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اھ اا می يل برا امس وق اله وة 
بقسم الدين من كلية الآداب ‏ جامعة بغداد و وقشت مساء يوم الخميس 
٠/جمادى‏ الآخرة سنة ۱۳۹۰ھ الوافق 197/6/0/19م » وحصل صاحبها 
على تقدير « ممتاز » ء وكان اعدادها تحت اشراف الاستاذ الجليل الدکتور 


حمد عبد الكبيسي العميد بكلية الامام الاعظم 8 


الاما 


ہے الى والدسي” الكٌذین ربياني صغیرا »> وعنیا بتربیتي علما »> وخلقا » 
وديناء واختارا لي دراسة الشربعة الاسلامية ء ولا سيما والدي 
[ الحاج السيد عبدالته عزيز البرزنجي الوازه ني ] ٠‏ 


ل الى اسساتذتي الكرام الذين صرفوا اوقاتهم » واثمن ممتلكاتهم في سبيل 
تعليمي وتوجيهي ء وكانوا مثالا في الحرص على طلب العلم ء والدعوة 
الى الاسلام » وخاصة [ الحاج السيد عارف ابو بكر الجوري ] تغمدهم 
الله برحمته وجزاهم اللہ عني خير الجزاء ٠‏ 


- الى اكل من بنهض بخدمة الشريعة الاسلامية ء وينود عن الستة 
المطهرة ء ویرید ان یستقی الاحكام الشرعية من معینھا الحقیقی : كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اهدى اليهم هذه الرسالة التى هى ثمرة جهدي وارجو الله ان يجعلا 
موضع الانتفاع في الدنيا ء وذخرا للآخرة ء انه على ذلك قدير ٭ 


عبداللطيف عبدالته عزيز البرزنجي الواژهئي 
المدرس المساعد دكلية الامام الاعظم 
والامام بجامع صالح افندي بالاعظمية 
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. و 
ب ته الور اليم 
( ربنا اننا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً ) 


الحمد لله الذي أضاء الكون بنور الاسلام ء وأنزل القرآن على خير 
الانام » الكتاب الذي لا ياتنه الباطل من بین ولا من خلفه تنزیل من الحكم 
العلام » الرسالة الخالدة ء والخالية من الاخطاء والاوهام .> والمتصف 
بالتآلفف والوئام ٭ 

والصلاة والسلام على خير المرية > واستاذ االلشرية » سدا محمد 
صلی الله عليه وسلم صفوة الانسائية > وخير الخلايق خلقا وسجة ء معلم 
بني الانسان الحضارة والرفة > ومفسر القران ہسنته القولة والفعللة ء 
55 الاحكام بجوامعه الكلم الافضحية ٠‏ 

وعلى ال واصحابه الذين آمنوا به وانعوا حديه لين > وتتسكوا 
بدينه واعتصموا بحبله المتين ودافعوا عن شريعته بكل غال وتمان ء وشددوا 
النكير والعداء على النزاع والخلاف بین المؤمنين > ورفعوا راية الاسلام في 
انشارق والمغارب قاصدين بذلك رضاء رب العالمين ء ثم على أمته وعلمائه 
المجتهدين المخلصين الذين صرفوا أعمارهم في خدمة الشريعة واحكامها ء 
دوققوا بین نصوصها »> ودفعوا التخالف ببنها ء وأعملوا رالجحها > وأولوا 
مرجوحها > فجعلوا لكل مشألة حكمها » ولكل مشكلة حلها » ولكل قضة 
مسارها »> ولكل معارضة جمعها وتوفيقها ء فبذلك كونوا ثروة فقهية عظمة» 
فصارت ‏ ولا تزال ‏ مصدر كل باحث ء ومعين كل تشریع 1 


اة : 


ان علماء الاسلام عنوا عنایة خاصة - أزيد من اکثر العلوم ‏ بعلم 
اول ای(" وخاضوا غمار ابحائے »> واجهدوا فرائحهم في فسح 
مجالانه الى أن حددوا معالمه » وسوروه ہما يميزه من غيره » وجعلوه أمرا 
قائما بذاته » وغرضهم في ذلك الوصول الى مقاصد الشرع ع الحكيم ء ومرامي 
شريمته الغراء ء وأوجه دلالة ألفاظ الكتاب الكريم ء وسنة النبي صلی الله 
عليه. وسلم على المعاني المقصودة > وبالتالي الوصول الى استنباط الاحكام 
الشرعة الفرعمة المستقاة من الادلة الاجمالية والتفصلية ٠‏ 

وان سن اله ان نذکر أن أول من ألف فی هذا المسلم هو الامام 
الفاق حمث لك رسالته فه » وذلك استحابة لطلب الامام الحافظ 
عدالرحمن بن المهدي” ۴ فكان أول عمل لاظهار معالم هذا العلم » وخير 
مرشد لمن أراد أن يركب متن هذه اللجة فیما بعد ٭ 


e 


)١(‏ وعرف بأنه دلائل الفقه الاجمالية ء وقيل معرفة ذلك مع طرق 
استفادتها ء وحال مستفيدها ء وواضعه الامام الشافعي ءوموضوعهھ 
الدلائل الاجمالیة 1 اله لتوضیح والتلويح 202 نے 1 2 وشرح المحلى 
۹( کے E‏ 


(Y)‏ هو أبو عبداللہ محمد بن ادريس الشافعي القريشي ء اليه تنسب 
الشافعية › ولد بغزة سنة ٠ھ‏ وتوفی ليلة الجمعة سنة ٢٠٣ھ‏ 
له مؤلفات تربو المائة منها الرسالة والام واحكام القرآن > راجع 
[ مناقب الشافعی للبيهقي ء ومقدمة احكام القرآن ص٥‏ را ردن 
الرسالة ه  ١5‏ والاعلام للزركلي ٦‏ والشافعي لابى زهرة] ٠‏ 


(۹ هو ابو سعيد عبدالرحمن بن المهدي البصري العنبري » الحافظ 


الامام العلم اتيم في ١‏ الحدیثِ والفقه e‏ اتی پ و ها انت 
1 الاعلام 116/٤‏ ومقدمتی الستالة E‏ للامامالشافعی اچنوا 


ا 


ثم الذين کتبوا والفوا بعدہ لم یسلکوا مسلكا واحداً ء فمنهم : من سلك 
تفرير القواعد الاصولة وفق ما تدل عله الحجج والبراهين ء واخضاع 
الاحكام العملية الجزئية لهذه القواعد > وائبات ما أنطبق عليها ونفي 
ما خالفها » وذلك كالشافعية والمالكة والمعتزلة وغيرهم > ومنهم : من سلك 
تفریر الاصول »> وتقعيد القواعد على مقتضى ما وصل اليه في مذهبه من 
السائل الفرعبة المنقولة عن أثمة المذهب ء وذلك کعلماء الحنفة ٭ 

ولقد“ألف یکا الکن كين أسؤلية ا کرت إن حون خخ رة > 
وشروح مصسطة مفصلة(“ ٠‏ 

وعلماء الاصول عندما کتبوا في هذا العلم حاولوا الا ام بجمبع مسائله 
والتطرق الى جميع ابوابه وساحثه > وقليلا ما نجد أصوليا أفرد موضوعا 
من موضوعات هذا العلم بالتأللف ء وتناول فه وجهات نظر أصو لي المذاهب 
الاسلامية وأست اف اي وازن وناقش > اذ أن هذا اللون من الدراسة 
هو سمة من سمات اللاحثين في هذا العصر »> واسلوب ,يطرقة .اصحاب 
الرسائل العلمية من طلاب الماجستير والدکتوراء غالا » فنجد - مثلا - 
من یکتب فی القياس او في العلة او في الاجماع او نحو ذلك فبتناول 
الموضوع من جمیع جوانبه > ويبين آراء علماء المذاهب ا ختلفة حوله ء ويعرض 
ادلتهم وينافشها مناقثمة علمية خالیة عن الهوى والتعصب > فيرجح ما يهديه 
الله علمه وتوصله الله دراسته ٠‏ 
اهمية الوضوع : 

ولعل من المماحث القمينة .البحث والدراسة هو موضوع التمارض 
والترجيح بين الادلة » لآنه موضوع واسع الاكناف متعدد الجوانب ء ومتشعب 
)٤(‏ راجع لتفضيل مسالكهم وكتبهم المؤلفة في المسلكين اصول الفقه 


للخضري ص۷ - ١١‏ ء واصول الفقه لزكي‌الدين شعبان ص7١‏ 2 
والانموذج للدكتور فاضل عبدالواحد ص١٦٢‏ - ٠ ٣٢‏ 


۷ 


الاظراف ء يكاد يته في شعابه الخريت ء ولا يفي بحقه الا من اوتى حظا 
غير :قليل من الفهم > وشيئًا غير يسير من العلم ومقدارا وافرا من الدراية 
والاطلاع > لذلك تنجد ان الملامة الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري(“ 
يقول : ( وانما يكمل للقام بمعرفة مختلف الحديث الائمة الجامعون بين 
صناعتي الخد يك > .والفقة والغواضون على اماي الدققة )"2 ٠‏ 

ويقول الجزائري : ( .وهو أي اختلاف الحدیثین - أمر لا یقوم به 
حق القیام غير أفراد من علماء الاعلام الذین لهم براعة في اكثر العلوم لاسما 
التعديت والفقه والإسيؤل والكلاه )2*0 ٭ 

ولقد ادرك أهمنة هذا الموضوع بعض العلماہ الاعلام ء فکتبوا فيه 


الرسائل ء متهم : الامام الشنافمى + الذي كتب في مختلف الحديث“ > 





)٥(‏ هو الشيخ تقيالدين العلامة 'الحافظ عثمان نن غبدالرحمن‌الكردي 
الشهرزوري احد الفضلاء المتقدمين في الفقه والحدیث › ولد في شرخان 
قرب شهرزور سنة ۷۷٦ھ‏ ومات بدمشق سنة ٦٦ھ‏ له مؤلفات 
منها : الفتاوي ء ومقدمة في علم الحدیٹ راجع ( طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن هداية ص٢٢٢‏ والاعلام للز ركلي یو 6 

)00( كلمة علئ بمعنى في كقوله تعالى « ودخل على حين غفلة » : اي في 
حينها ء أو من غاص على الشيء : هاجم عليه ( الصحاح للجوهري 
٠١58-٠١ ۷/۳‏ باب الصاد فصل الغين ) ٠‏ 
الرحيم العراقي الكردي ص۲۸۵ ٠‏ 

٠ سیاتي تعريف هذه العلوم في مبحث شروط الجمع في الباب الثاني‎  )۸( 
٠ ) ۲٤٤ص وراجع ( توجيه النظر للجزائري‎ 

(9) وهو عند المحدثين أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهر! 2 وهو 
يساوي التعارض عند الاصوليين الآتي تفصيله في المبحث الاول 
( هامس الباجث الحثيث: محمد شاكز ص١٢۱۷‏ - ١۷١‏ والتقبيد 
والايضاح ص۸٥۲۸‏ - ۲۸۸) ٠‏ 


۸ 


11 





-واين فتية الذي کنب فی تأويل مختلف الحدیث ومشكل القرآن > 
والتبريزي “ الذي الف مشكاة الصایح واليزدي الذي ألف رسالة في 
النعارض والترجبح > والطحاوي الذي كتب تأويل مشكل الآثار ٠‏ 

وانني على الرغم من فصر باعي في هذا المحال > وعدم اهلتي لارتیاد 
هذا المبدان ہما انا فه من حال » احست ان اطرق باب هذا الموضوع ء وارد 
هذا المورود والم شتات فكري لاجمع ما تناثر بین الکتب من مسائله واشحذ 
الهمة لاقتنص بعض ما يتعاصى عن الفهم من دقائقه » لذلك اخذت بمراجعة 
کتب الاصول في مختلف المذاهب لاقف في كل جزئة على آراء العلماء 
وادلتهم > واقوم بتدوينها لاشخص بعد ذلك الى مناقشة الادلة وترجيم 
ما يطمئن اليه فهمي من تلكم الآراء وسرد مايفتح الله علي من الادلة والحجج 
على ما أذهب اليه من الترجيح ٭ وقد راجمت عض الکتب المؤلفة في علوم 
الحديث فان للمحدثين فضلا كيرا في تدوین هذه القواعد » بل لا أبالغ لو 
فلت بأن الاصولين أخذوها منهم لذلك عنيت بها عناية خاصة ٠‏ 

وقد يدعو بي البحث الى مراجعة الکتب الفقهية لمختلف المذاهب 
لدراسة الاحكام الفقهة مختلف المذاقبٍ الى تخاذب ما ا بصدد بے 
ودراسته > وذلك بشة التأكد من صحة نا بل من الاقوال والآراء الى 
العلماء وَالِفٹهَاءَٴ ٠+‏ 

وکنت بجانب هذا وذاك وذلك اراجع أمهات كتب الحديث لتخريج 
ما اقف, عليه . وأستشهد .بنه من الاحادیث لابين مقبدار. قوتھا ومدى امكان 
الاحتجاج بها » وبناء الاحكام عليها » كل ذلك فضلا عن مراجعتي قسما من 
کی النحو والصرف والمنطق والتفسير والآداب والناظرة وغيرها كلما 





س( ) بأتي ترجمة کل من الجزائري وابن قتيبة والجزائري والطحاوي 
والتبريزي واليزدي فيما بعد ٠‏ 


۹ 


لعسده 5 5 ی کے سس ا پوسچحت سس ”يي 


ارييس وسو:×صو××ص.سہا 


افنضت الدراسة مني ذلك ء كما وأني مع كل ما تقدم > أذكر في الهوامش. 
ترجمة موجزة لكل من اذكر اسمها سواء كان من الصحابة او من العلماء 
ليكون القارىء على بصيرة منه ٠‏ 


محة اناريخية عن قواعد الترجيح والتوفيق بين الادلة المعارضة : 

ان أهم قواعد التوفيق بین المتعارضين > وترجيح بعضها على بعض. 
ترتكز على السنة أو القاس أو السنة والقیاس معا ٠‏ 

فاذا ما رجعنا الى اسلافنا في عصر اوائل الاسلام وعصر الصحاية 
والتابعين مم من بعدهم نحد ان هذه القواعد كانت معروفة عندهم ء ومتداوله 
يم 4 ع 

وويدل على ذلك امور نذكر فما يلي اهمها وهي :- 

الاول - نرى الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا 

أحد الدللين المتعارضين أو جمعوا بینھما ء فحينما أمرهم الرسول صلی الله 
عليه وسلم بالذهاب الى بني قرريظة وقال لهم : « لا يصلين احدكم العصر الا 
في بني قريظة 2676© فمنهم من صلاها في الطریق قبل الوصول الها > ومنهم 
من صلاها قضاء بعد دخولهم فيها وسببه هو انهم بعد ما ذھبوا خيل لهم 
نوجه خطابین متنافين ظاهرا الهم » وهما ‏ نهى الرسول صلی الله عليه 
وسلم عن الصلاة الا بعد دخولهم بنى قريظة وان فات الوفت كما يو 
بذلك ظاهره > وترغس الرسول صلی الله عليه وسلم في اقامة الصلاة لوفتها" 





ت0" تو قرايظة حي" من اليهود ء وهم وبنو النضير قبيلتان من يهود خيبر 
وقد دخلوا في العرب على نسبھم الى هارون أخي موسی (ع) وقد 
أمر الرسول (ص) بقتلھم لنقضهم العهد ( لسان المرب ۷ 
وصحاح الجوهري ل يفقها ) والحديث رواه الشيخان والطبراني 
والبيهقي وابو نعيم وابو يعلى واهل السير والمغازي ٠‏ راجع (ارشاد. 
الساري مع صحيح البخاري 7 - ۱۲۹ وسيرة ابن هشام لخ" 
TS‏ 000 


١١ 





مم سط o‏ کپس۔ یوبستسسسوستکسے ہت ]ا _ 


كقوله صلى الله عليه وسلم « احب الاعمال ‏ وفي بعص الروابات ‏ افضل. 
الاعمال الى الله الصلاة لوقتها ء''') فصلاة عصر ذلك اليوم تدخل في عموم 
هذا الحديث وغيره مما يرغب في ادائها لوفتها وينهي عن اخراجها من وثتهاء 

فالصحابة رضوان الله تعالى عنهم اجمعین حاولوا الجمع ببنهما فمنهم 
من ر جحالخطاب الحديد و خصص به عموم الصلاة الواجب اداڑھا 5 اوقاتها 
لخصوصيتها والتنصيص عليها من الرسول صلی الله عليه وسلم ومنهم من 
رجح الامر بالاداء في اوفاتها »> وقد نهى الرسول صلی الله عليه وسلم عن 
ادائها الا في بنى فریظة بلزوم ادائها في وقتها وبعدم تأديته الى فوت الصلاة 
وخروجها عن وقتها او بحمل النهى على الكراهية”"© ٠‏ 


الثاني ورد رواد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ام المؤّمنن 





)١١(‏ رواه الشيخان والحاكم والترمذي والشافعي والدارقطني وابو داود 
والنسائي وابن ماجة ء وفي بع ضالروايات « في !ول وقتها » وصححها 
الحاكم والترمذي ء وفی بعض آخر « ٠٠‏ ثم بر الوالدين ثم الجهاد. 
في سبيل الله راجع ( الجامع الصغير مع شرح فيض القدير ١/١٦٦-۔‏ 
۵٥‏ وسيل السلام مع بلوغ المرام ١/١‏ 00د والوعيلة 
الساري مع صحيح البخاري ۸۰۸/۱ - 185 2 ومختلف الحديث 
عامش الام للامام الشافعي ۲١/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

)۱١(‏ النهى عند الاصوليين هو : القول المخصوص الطالب لاقتضاء كف عن 
فعل على جهة الاستعلاء ء ويأتي لمعان كثيرة منها التحريم نحو 
( لا تقربوا الزنا ) ومنها الكراهية كقوله (ص) : « لا يمسكناحدكم 


ذكره بيمينه » ومنها الدعاء نحو « ربنا لا تزع قلوبنا » وهل هو 
حقيقة في التحريم فقط ومجاز في البقية ام وضع لكل منها بالاشتراك؟ 
فيه خلاف راجع ( شرح الاسنوي على منواج البيضاوي ۲ --ے٤:ہ۔‏ 
وشرح البدخشي ۹/۲ O‏ 


١ 


و انى وک سیا سی انط سوب الجبل الام ا5ن > 
وورد عن ابي سو رة ری لون طنةا عم وجويه الا بالانزال > فالصحابة 
رضى الله عنهم رجحوا الخر .الاول > لان مثله على مثلها اجلى و 
للك يوون سر تارتن E‏ فوع جوا ينها با E‏ 
او سر نایا للك ان كه له علق * 
حشفة وسأله عن رفع اس ضرق عن تقو الاخرام :في الفلا فان 5 
يست عتد ناشیء من يحول الله صلى الله عليه وسلم 5 2 الاوزاعى 
.حديث ابن عمر في رفع الیدین ء وعارضه ابو حنيفة (رض) بحدیث ابن 
مسعو د (رض) فر جح الاوزاعی حدیثه بعلو السند وفله الوسائط به ۰ 
فأجابه الامام ابو حنيفة مرجحا حدیث ابن ہے بق“ الوزن © وعكذا 
نرى المحدثين والذين شرحوا الاحاذيث عند تعارض الحدينان ف واقمهة 
انا حتمون نها او برجخول تدهم غلی۔ الا حر او يشتكمون . بنسخ 
احدهما بالآخر وهكذا > ففعل الضحابة ذلك وتقز يز الرمول لهم في عصرہء 
وعدم ایا السا سے وه و درج اسلا سن عصر التابعين عليه الى 
بومنا هذا يدل دلالة واضحة على مشروعة القضة وكونها مسلكا اسلامية 
خالصا بل وكونهاً امرا مستحا ومرغبا فيه ٭ 
اع یک تسس تتم 

)١5(‏ وهي ام المؤمنين عائشة الصديقة بنت اتی بكر الصديق - رضي الله 
عنهما اوها الرستول((ص) قبل الهيبيرة يسنتين وهي .ينت ست 
اق یم ستث ابص ها 1 ے وعد بح تلع مت 
وتوقيت سننة ٥١٥ف‏ وقال في فضلها النبي (ص) : د فضل عائشة 
على النساء كفضل: الثرید على سنائن: الطعام » [ الاصابة لابن حجر 

۹/٤‏ والاستیعاب بھامشھا 7/٤‏ 774 )هر جف لف 

(۴10> ايأني تخریج الخديث وترجمة ابي هريرة فيما بعد ' 


)١٦(‏ يأتي الحديث وتخريجه في مبحث الترجيح بقوة السند في الباب 
الثالث ٠‏ 


۲ 


سبب اختياري لهذا الوضوع : 


لقد شدني بهذا الموضوع وحملني على امتطاء عبابه أمور اذكر فما 
يناي اح 

الاول ‏ ان ادلة الاحكام متآلفة لا متنافرة متوافقة لیس بنها خلاف في 
المدلولات ولا تباین في المفهومات متی .كانت قطعى الشوت والدلالة يتحلى 
ذلك في فوله سبحانه وتعالى « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافا' 
کر ۲0 

غير ان بادیء النظر قد بحد التعارض بین الدلیلین والتنافی بین مفھوم 
الحجتين وذلك لنقص في علمه او لخلل في فهمه لهذه الاصول والقواعد > 
فمثل هذا الشخص يجب ان يبصر ولا يكون ذلك الا بتأليف رسالة تعالج 
الموضوع باسلوب علمي سهل ٠‏ 

الثاني : ان الباحث في الفقه الاسلامي في الوقت الحاضر یمج التقلید 
ولا يطمئن الى انماع أي فول لاي فقبه ما لم يعضد قوله دلیل ء وهو قد يجد. 
أنناء بحثه قولین مختلفين لفقبھین كل منهما يدعم قوله بدلیل شرعي» فبحتار 
في الامر ولا يدري أي القولين الى بالااباع © أو أنه قد یوفر على نفسه 
مؤنة الرجوع الى اقوال الفقهاء للوقوف على حكم في موضوع فبحاول ان 
ينتمسه رأسا من الادلة ء فيواجهه دلبلان يفيد كل منهما حكما يباين حكم 
الآخر فبلتاث عليه الطريق ء فهو بحاجة اذن الى رسالة تعالج مسائل التعارض 
والترجيح وتشرح القواعد التي يمكن بها الباحث من دفع التعارض بين 
الادلة ورفع التنافر بینھما كلما وجد مثل هذا التعارض اثناء بحثه عن الادلة٭ 

الثالث : لم يصل الینا كل نصوص السنة على وجه التواتر لا بل 
الثابت على هذا الوجه ان هو الا القسم الاقل منها » وان نصوص القرآن. 





٠ 85/5 سورة النساء‎ )١0 


۱۳ 


فلرغم من کونھا قطعي الثبوت غير ان بعضها ظنيٰ الدلالة وتحتمل أكثر من 
معنى > فمن كان في نفسه مرض وأراد الطعن في بعض احكام الشريعة يتذرع 
بهذا الامر فحنا يحاول رد حدیث بححة عدم تواتره وحننا 7 يعرف 
التنصل من حكم قرآني بحجة احتمال النص لین ليس أحدهما اجدر 
بالاتباع من الآخر في نظره فلابد اذا من دارسة قواعد الترجبح ومحاولة 
التوفيق بین النصوص كلما امكن الجمع بينهما وبخلافه ترجيح ما یترجج 
على ما يعارضه والعمل به دون ما ينافيه ٭ 

وانتى بعملى ھذا ارجو أن آکون:اقد أديت: بعضن اما على من واجب 
حو التراث الاسلامي الخالد »> ووضعت لبنة في صرح الحضارة الاسلامية 
وفمتك سند فراغ کان بطر امن يفك الع بده ٠‏ 

هذا » وقد ألفت الرسالة من المقدمة ‏ وقد تقدمت ‏ » وثلائة أبواب 
وخائمة » فنرجو الله سبحانه ان يجهل التوفيق خير رفیق وهو حسبى ونعم 
الو کل :+ 


عبداللطيف عبدالته عزيز البرزنجي الوازهني 


e “©‏ و یسنئت ‏ ممٴدم ب پچ 
نبا 
ںی 
ہس تی 3 


.. كىث 0 ۸ 
۰+ مانه و د 
في حقيقة التعارض ومسٹلز بشتمل 
ي e‏ ۱ ۱ ۲ ۱ 
الفصل الاول : قي شرح عنوان الو 


لتعارض وما ينتج عنه ۰ 
فيما يحتاج اليه ١‏ 
الفصل الثاني : فیما ب 


١ 


> e 





الفصل الاول 

وبحتوي على ثلاثة مباحث :ہہ 
المبحث الاول ‏ فی معنى التعارض لغة وشريعة ٠‏ 
البحث الثاني ب في معنى الترجيح لغة وشريعة ٠‏ 


المبحث الثالث ‏ في الادلة الشرعية ٠‏ 


۷ 


الممحث الاول 
معنى التعارض الغة ٤‏ واصطلاحا : 


ويتناول هذا المبحث معنی التعارض لغة » ومستعملاته عند الاصوليين» 
ومعنى التعارض في اصطلاح الاصولدين ء وتعاريف عندھم ومناقشة تعاریفھمء 
وذكر التعريف ا مختار » وشرحہء والاستنتاجات من هذهوالتعاريف والنقاشء 
والفرق بن التعارض والتناقض ء والتعادل 2 والتعارض ء والمعارضة ء 
واقسام التعارض وامذاهب المختافة اوادلتھم 2 ومناقشتھا حول جواز 


التعارض » وعدم <وازه بن الادلة مطلقا او سن الادلة القطعية ٠‏ 


۱۸ 


معنی التعارض لغة : 

التعارض : تفاعل وباب التفاعل يدل على المشاركة بین ائنين فأكثر وهو 
من العرض وتدور مادته حول المعاني الأِة کے 

أ المنع » تقول : عرض الشيء بعرض > واعترض : اتصب وضع 
وصار عارضا کالخشبة المنتصبة فی الطریق او النهر أو نحوهما فتمنعالسالكين 
سلوكها ومنه قوله تعالى « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا 
وتتقوا 2١76‏ أي لا تجعلوا الله مانعا يعترض بنکم وبين ما يقربكم اليه 

بد التليور > الا از ع كلد ۶ی می لها گت پش :کی طهر له 
وبدا » وعرض الششسيء له : اظهره له » ومنه فوله تعالى : « م عرضهم على 
)و( کے 

ومنه أيضا : عرضت البعير على الحوض - وهو من المقلوب - آي 
أديت. الحوض: عليه لان, الإزاءة بلازمها الأظهار له > ويقّال لصفحة الچد : 
عارض لظهورها ولذلك بطلق على الحل ویقال عارض المامة ٭ 

ج - حدوث الثىء بعد العدم » نقل ابن منظور7؟ عن اللحانى 

والعرض ما عرض للانسان : اي بحدث له من مر شسه من عرض » 


٠ ۲۲٤/۲ سورة البقرة‎  )١( 

(۲) سورة البقرة "9١/15:‏ ° 

)2 هو محمد بن مكرم ابو الفضل جمالالدين ابن منظور الانصاري 
الرويفعي الافريقي ولد ٦٦٣ھ‏ ۲٢۱۲م‏ الامام اللغوي له مؤلفات 
كثيرة اشهرها لسان العرب »2 توفي سنة ۷۱۱ھ انظر ( الاعسلام 
للز ركلي ا ١‏ 

919 
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أو لصوص ۰ ۵ هموم أو اشتغاںنل(““ ۰ 


د القابلة ء يقال : عارض الشيء بالشيء قابله ء وفي الد زات 


جُرَيْل كان ابغارضة القرآن في كل سَلة مرة وأنه عارضه العام مرتین )© 
قال ابن الائیر''' : (أي كان يدارسه جمیع ما نزل من القران ء من المعارضة 
المقابلة )“ وقد يكون في المقابلة معنى الدفع والممانعة > ومنه فولهم : 
د جاءت المرأة بابن عن عراض » وهو ان يعارض الرجل المرأة فبأتيها حراماء 
ويقول الجوهري“ : وحققة المعارضة حينئذ ان يكون کل منهما في 





)٤ 


009 


(0) 


(۷) 


(۸) 
(3) 


هو زكريا بن احمد الهنتاني من ملوك الدولة الحفصية في افريقية 
ولد بتونس سنة ٦٥ھ‏ وقرأ الفقه والعربية وتأدب »2 وصير اليه 
الملك سنة ١۸٦ف‏ وتوفی بالاسکندریة 0 انظر : ( الاعلام 2050 
لسان العرب لابن منظور ۷۳٦/۲‏ ب ۷٤٤‏ والصحاح للجوهري 
۰۸۸۳/۳ ے 5:1۹۰۶ وتاج العروس بشرح القاموس للزبيدي ۷٥‏ 
of‏ ۰ 

رواه البخاري عن عائشة (رض) عن فاطمة (رض) بلفظ ( أسر الى 
النبي صلی الله عليه وسلم ان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة ء 
وانه عارضني العام مر تین ولا أراه الا حضر اجلي ٠‏ ) قال القسطلاني 
د والمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن كلا منهما يقرأ والاخر يسمع*» 
راجع ( صحيح البخاري 1۸/1٦1‏ > وارشاد الساري عليه لاحمد بن 
محمد القسطلاني ۷ئ 

هو المبارك بن محمد الشيباتي الجزري مجدالدين المحدث اللغوي 
الاصولي ولد في جزيرة ابن عمر ٥٥٤ھ‏ له مؤلفات منها (النهاية ط) 
٤‏ مجلدات وتوفى ٦٦ھ‏ ( الاعلام ٠ ) ٠١١/١‏ 

انظر لسان العرب ۷۷/۲ - ٠ ۷٤٤‏ 

هو اسماعیل بن حماد الجوهري اول من حاول الطيران ومات في 
سبيله من اشهر كتبه الصحاح لغوي من الائمة توفي سنة ۳۹۳ھ 
راجع ( الاعلام ٠ ) ۳١۹/۱‏ 


۳۰ 





عرض صاحبه ء بعد ان ذکر أن عارض بمعنی عدل عنه وجانہ(ٴ ٩‏ . 

ه ‏ المساواة والمثل » تقول : عارض فلان فلانا بمثل صنيعه : آي اتی 
اليه بمثل ما انی عليه ٠‏ وقال الزبدي' '“ بعد ان فسر العراض بالمقابلة 

والمساواة : ومنه اشتقت المعارضة کان عرض فعله کعرض فعله” © 

وقال ا 202 وهو من الاصوليين :-« وهو المقابله على سسل 
الممائعة أعنى المدفعة > ومنه سمی المدافع عوارض .49 © . 

قال محمد کاظم ار دی ہین وگ متا انار نه بم 

و بزدى ن التغاز ضل بمعنى 
الظهور والاظهار وضد الطول والناع 6 وامجائنےة » والمقاہله :_ 
( و- عارض - فلاا بمثل صلیعه : أي بمثل ماأتي ومنه المعارضة ویمکن 
أخذه “من العرض بمعنئ اللهون7 ہ'والاتتلب“ انه من الفش تلاق 





٠ ٢٥٢۸ ۔‎ ٢٢١۷/۱ انظر الصحاح للجوعري‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي علامة باللغة والحديث 
والرجال والانساب اصله من ( واسط ) عراقي ولد هاه بالهند 
له مؤلفات هنها تاج العروس شرح القاموس * ( عشر مجلدات ط) 

(۱۲) تاج العروس 5 والصحاح للجوهري ٠ ٠١85/5‏ 

(۱۳)( هو محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري او الفنري عالم 
بالمنطق والاصول ولد سنة ١٥۷ھ‏ له مؤلفات منها ( شرحالسراجية) 
في الفرائض ومنها ( فصول البدايع ) » في اصول الفقه » توفي سنة 

٥۵ھ‏ ( الاعلام ۳٣٢٣/٦‏ ) » وطبقات الاصوليين * 

۰۷۹٦/۳ ء وکشف الاسرار للبخاري‎ ۲۷٢-۰ انظر فصول البدايع‎ )١5( 

)٠(‏ محمد بن كاظم الطباطبائي اليزدي. بلدا الاصفهاني تحصیلا »الغروي 
مسکنا ومدفنا فقيه من مجتهد الامامية له مؤلفات منها الاستصحاب 
خ - في الاصول « الصحيفة الكاظمية ‏ ط ء توفي سنة ۱۳۳۷ھ > 
راجع ( الاعلام للزركلي ٠ ) ۲۳٤/۷‏ 


3 


کے !سلس بيبا 


الال كلق کو من التباريشين مس سس عرض الک ۴'۷ 
الخلاصة : 


يتين من هذه النصوص الاقولة عن اللغويين والاصولبين امور 
اما 

١‏ - ان اهم معاني ( عرض ) هو المعانى الخمسة التي ذكرناها قبل 
نید ٭ 

لابب ان لفظہہ عرئى. يتتسل لاڑھا ومتعديا لكنه اذا تقل الى باب 
التفاعل .يكون لازما دائما كما یقول التبريزي"'“ في المشكاة”* © والظاهر 
ان سسه هو ان باب التفاعل لكونه في الغالب يحىء للمطاوعة ء یجعل الفعل 
المتعمدى لازما كما ان باب المفاعلة يجعل اللازم ٠تعديا؟‏ '“ یقسول ابن 
الحاجب” ٴ۲ _ في الشافة ‏ : ( وتفاعل لمشاركة أمرین فصاعدا في أصله 





۰ ٤ التعادل والتراجح لمحمد كاظم ص" ب‎ )١١( 


(۱۷) هو محمد بن علي بن ابي الحسن الحسني الحائري مولدا الغروى 
مسكنا والتبريزي ابا فاضل من اصحاب كتب التراجم ولد في الهور 
قرب النجف سنة ۱۲٤١١‏ له كتب في النحو والصرف والاصول من 
مؤلفاته ( مشكاة المصابيح في التعارض والتعادل والتراجيح ) توفي 
في كر بلاء سنة ۹۰٢۱ھ ٠‏ راجع ( الاعلام ۱۹۳/۷ ) ٠‏ 

- ٣ - ٢ص انظر مشكاة المصابيح في التعارض والتعادل والتراجح‎ )١6( 
۰ ۱۸° 

(۱۹) اللازم عند الصرفتين هو الفعل الذي لا يتجاوز من الفاعل الى المفعول 
به نحو فقد زيد وا لمتعدی عندهم هو الفعل الذي يتجاوز من الفاعل 
الى المفعول به نحو « أعطيناك » ( شذ العرف للحملاؤي ص۹٦‏ ) ٠‏ 

(۲۰) هو عثمان بن عمر بن ابي بكر جمالالدين ابن الحاجب فقيه مالكي 
من كبار العلماء بالعربية کرڌي الاصل ولد ف آسٹا سنة ۷۰١ف‏ 
ومات بالقاهرة سنة ٦٦١ھ‏ له مؤلفات منها الكافية فى النحو والمختصر 
في الاصول ( الوفيات 5١5/١‏ والاعلام ۳۷٣/٤‏ ء والطبّقات ؟/10) ٠‏ 


ون 


Tm 1 (۵‏ کوٹ وس سی 8 


صريحا نحو تشا ركا » ومن ثمة نقص مفعولا عن فاعل ‏ ويقول - وفاعل 

س لنسبة اصله الى احد الامرين متعلقا بالآخر للمشاركة صریحا فجیء العكس 
شلا بحو شاررده وعاي کو وی اا ف ای 9۷00 

م« بعد اتفاقهم على استعماله في هذه المعاني اختلف في ا عنی الذي 
نقلت منه المعارضة الى المعنى الاصطلاحي کیا ذک ر۷ 

ويبدو لي ان صاحب البدائع قد سامت الصواب بقوله : المعارضة 
( المقابلة على سبل المانعة لانه أنسب بالعنی الاضطلاحي الآني ذکرہ ) ٭ 
واما القول بنقله من العرض خلاف طول فلا يناسب تعارض الادلة 
> لأن المصرض الحقیقي والطیول للاجسام اللحسسوسة دون المعانى 
والمداولات > وكذا القول بأنه من التظاهر غير مناسب > لان التظاھر من 
صفات الاعران حقيقة دون المعاني ٭ 

واما القول بأنه نقل من « عارض فلانا بمثل صشعه الخ » فهو بعید كل 
البعد ؟ لان أحد الدليلين المتعارضين لا يأتي بمثل ما اتی به معارضه بل 
بأتي بضد ما انی به الآخر والا لم يكونا متعارضين مع ان ہ العرض خلاف 
الطول » اسم جامد لا یصوغ منه المشتقات وما اجاب به البزدي بقوله 
١‏ وكوته لاق العْرّمْل حتلآل الظول-_' مت اماتا جامد الابضر بعد 
استعمال فعله بهذا المنى كيرا ."© غير مسلم لما قدمناه من ماني 
» عر ض 3 


معنى التعارض عند الاصوليين : 
اختلف الفقهاء والاصوليون في تعریف التعارض تعا لاختلافهم في 
مٹائل اصولة کے 
(١؟)‏ الشافية ص۸ ٠‏ 
(YY)‏ راجع رسالة التعارض والترجيح لحمد كاظم اليزدي کر ڑے ۳٣‏ ٭ 


YY 


ابيا << #«+سببيبا 


منها : جواز او وفوع التعارض بین الادلة الظنية او القطعبة ٠‏ ومنها 
اشتراط التساوى بين المتعارضين وعدمه » الى غير ذلك ونحن ستعرض 
بعضا من تعاریف الاصوليين »> ونذكر بعد ذلك التعریف الراجح ونعقبےه 
اعم الستاتحات ٭ 

اف ال ھی بقوله : وأما الركن فهو : تقابل الحجتین 
التساو كين عان ,وجه بوبح الي اعد يها به !توح فرب كالحل 


2 
والحرمة والنفي والائات( 0 0 ١‏ 
- .ذه 3 7 
ODEO OOTY‏ آلدللین 3 رات 
وه ركونهما بحيث یبقتضی احدهما بوت امر ولالشن انتفاءہ من محل واحد ومن 7 
5 لی تا 


رہ سا امہ Sulh‏ القوغراو/ زيادة احدهما بوصف هو تاہم)(''' 
وعرفه السخاري9" "© على هذا الفرار الا انه زاد « ٠۰۰‏ على وجه لا يمكن 





0 © هو محمد بن احمد شمس الدين السرخسي مجتهد حنفي كان اماما 
١‏ كلف علامة حجة فقيها اصوليا مناظرا ء له مؤلفات منها : اصول الفقه 
۷گ جزءان» ومنها المبسوط ۲۰ جزم أملاه وهو سجين في الجب بأوزجند, 
2 / عو کت توفي في حدود سنة ٤٦ھ‏ » راجع [ الاعلام للزركلي ۲۰۸/٦‏ ء 
ر ف ومختصر طبقات الفقهاء لطاش كو بريزادة ص۷۷۵ - ۷١‏ ] * 
کت ر ۲) اصول الفقه للسرخسي ۱۲/۲ ۰ 
۳ [ (ه0؟) هو عبيدالله بن مسعود البخاري الحنفي الملقب بصدر الشر یعةالاصغر 
2 من علماءالحكمة ؛ والطبیعیاتء واصولي الفقه والدینء له مؤلفات منها 
«التنقيح وشرحه التوضيح ‏ ط» توفي ببخارى سنة ۷٤۷‏ (الاعلام 
٤‏ مفتاح السعادة ٠٦٦/٢‏ ء وطبقات الاصوليين ٠ ) ٠٠١١/۲‏ 
)٢٢(‏ شرح الكوكب المنير ص٥۲٤ ٠ ٦٤٤‏ 
(۲۷) هو عبدالعزیز احمد سے ۔الحتفي الاصو لي توفي سنة 2ج 
من اهم الكتب aE‏ ادق اربعة اا (۱۰۸۰) صحيفة 
تقريبا ( الاعلام ۳ ٠‏ وطبقات الاصوليين TY‏ سے 


ا 


۹ ١ 





رط 

«الجمع ب | Fa.‏ 
سس 5 د 

اة د وعرف التعادل بانه التساوى E‏ ۰ ور 

: .۳ و بی 0 کا 
- وعرفه ابن الهماه” ° ھا اقتضاء كل من دلئلين عدم مقتصى 
حون مت ےت 

ler ۸‏ ۔حمسں 


ادات وقق الق وان وی : ( اض الداطان عاد عن + ادي 
.اعتقاد مدلولهما على وجه التنافض او لضن وتعادل الامارتین کی 
عارة عن : تساوي مدلوليهما ‏ وزاد التبريزي قبل عبارة عن ساوي نفس 


الدللين عند المجتهد9* "© وروی وی اا هن کے یی اللطرض سد 





2 ۷17/۳ كشف الاسراز للبخاري‎ (YA) 

(۲۹) شرح الكوكب المنبر ص٥۲٤ ٤۲١‏ * 

نر كمالالدين بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي » عارف 
بأصول الديانات والتفسير والفقه ولد سنة ۷۹۰ھ بالاسكندرية 
توفي بالقاهرة سنة ٦٦۸م"‏ من مؤلفاته ( شرح فتح القدير - ط ) 

5 ۸ مجلدات على الهذاية و ( التحرير ) في اصول الفقه ( الاعسلام 

۷ - ١۱۱۳ء‏ وطبقات الاصوليين 51/5 - ۴۷) * 

۔(٣۳)‏ التقرير والتحببر لابن امير الحاج ٠ ۳٢٣٢/٣٦‏ 


بر٣‏ کہ انو القاسم سن محمد حسين القمى الامامي المتولد ےه 6ااى 
والمتوفى سنة 55١‏ اه بقم > من مؤلفاته : ( القوانين المحكمة ط ) 
في الاصول ( الاعلام ٠ ) 5١48/١5‏ 


)۳٣(‏ الضدان ‏ صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل 
: اجتماعها كالسواد والبياض والفرق بين الضدين والنقضين ان 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود والضدین لا 
يجتمعان ولكن يرتفعان گالسواد والبياض ( تعريفات الجرجاني 7 
ص ٠ه‏ 52-2 € - 


)۳٤( -‏ القوانين ۲۷٦/۲‏ - ۲۸۲ والمشكاة ص٢۳/۲ء‏ ۰۱۸ 
(60؟) تاتي ترجمته في ص١١٥۱‏ ء وتأتي مناقشة معه حول معنى التعارض 
لغة واصطلاحا * 


- 


Yo 


التناقض او التضاد ( حقیقة او عرضا )© وهناك تعاریف أخر لا تخرج 
عما انتناہ ۰ 


مناقشة هله التعاريف : 

وسكدن ان تافص عقہ الغاریف بنا يلق : ب 

فا ارت اول تقال" در نه ت از ےا اق فس 
التعریف « التقابل » وهو لفظ مشترك لانه يستعمل بمعنى ال قابلة والمقابلة 
الثى قبها معلى الدفع والمنع » واستعمال المشترك في التعريف مصب عند 
اهل المعقول » فالاولى ان يقول بدله « تمائع ء او تدافع » كما قاله غنيزة + 
والجواب بأن قوله « على وجه » فزينة على ارادة ا لمنی الثاني > والمشسترك. 
مع القرینة جائز استعماله » مردود ؟ لان القرینة انما تسبوغ استعماله في 
غير التعاریف » ؤاما فمه فلا اذ بشترط في اجزاء التعاريف ان تکون معلوسة 
ليفيد العلم بها العلم ,المعرف > وعلى فرض جوازه كما ذهب اليه الامام 
الغزالي فان غبرہ اولی » و ثانا ان ذكر الححتين يدل او يشعر بعدم 
وجود التقارضی ف آکٹر امن يي بدديل السكوت فى رض الان 
فالاحسن ان يقول بدله تعارض الحجج او تعارض الحجتين فأكثر > 

وجات عن هذا بان .ذلك ان لآدنی مراب التعارض ہمعتی ان أفل 
مرتبة يمكن تحقق التعارض فبها ححتان وهذا لا ينافي وجود التعارض في. 
أكثر من حختين » ويزد بأن هذا انما يستساغ في غير التعازيف أما فيها 
فلابد من ہان ذلك والا يخل بالمقصود فلا تمكن المسامحمة فيه ء (فان قلت) 
ان هذا الاعتراض انما يتحقق عند الاخذ بمفهوم المخالفة وصاحب هذا 
التعريف لا يرى ذلك +( قلت ) لس الكلام في افاذة “الشكوة لذلك 
الایراد » وانما المراد هو أن عليه بان ذلك قد يفده بین المقافين تفاوات ء۔ 
)۳١(‏ كفاية الاصول لمحمد كاظم الخراساني ص۳۸ ٠‏ 


٦ 


و ثالثا ‏ يرد عله أنه ذكر « الححتین » في التعریف وفه فسادان : 
الاول ‏ ان الحجة تعنى الادلة القطعية ومعنى هذا بشترط في 
الدليلين المتعارضين ان يكونا قطعين وهذا باطل فانه لو سلمنا وجود 


التعارض في الفشين بناء على عدم ضرورة تحقق مدلوله فلا يمكن التسليم, 


يتحقق في الظنبین ايضا ان تحقق ء والثاني ‏ ان في وجود التعارض بين 
القطصين ‏ حتى التعارض الصوري - خلافا فالاكثر على عدم جوازه بخلاف 
الظنی فالاكثر على جوازه فيرد عليه انه ترك المتفق عليه لدى الاكثر وذكر 


المختلف فه او ما لا يجوز لدى الاكثر فالاولی بدل الحجتين ( الدليلين ) 


ان اراد الشمول للقطعی والظني كما فعله ابن الهمام > أو ( الامارتین ) ان 
اراد تخصيصه بالظنی كما فعله كثير من الاصولين ٠‏ 





ؤواننا ےڈ کی فےة قد و اتناو شيج وهی شب باتزين #الاول ے 
عدم وجود التغارض في دلیلین یمکن ترجیح احدھما عل ىالآخر لوجود فضل 
فه وهذا غير سديد كما يأتي ان الاصح دخول ذلك في محل التعارض ء 


والثاني - أن کون الحجتين متساویتین لو فرض التسلیم به لكان شرطا 


والشرط كما يأني في محله ‏ غير ذاخل في مافية الشیء فلا يخسن ادخاله 


في التعریف » على أن كلام السرخسي يفيد خلاف ذلك في مواضع منها 


ما ذكره فيمبحث الترجمح انه ( لغة اظهار الفضل في احد جانبي المعادلة 
وستانهز اسلا شكون ے ای افو سے فان عن مات پصفق کی 
- ویقول ايضا ‏ « فكذلك الرجحان ‏ اي الرجحان الاصطلاحي کالر جحان 
اللغوي - يكون بزيادة على وجه لا تقوم به الممائلة ولا ينمدم بظهوره 
اسل اکارت ۱۷۹97, 


(۳۷) اصوله 0)0 > ۳ وانظر التوضيح والتلويح کا اس ا 


¥ 


2ے 


وت 27 


۰ 





فلو راد دا یقید أدخال مثل هذا كما في تعريف صدر الشریعة لكان 
تالتعرینت جامعا ما ذكرنا ولثل تعارض دلالة النص والاشارة ونحو ذلك 
.ولكان اولى ٭ 

خامسا ‏ يرد على قوله ( واما الركن فهو تعارض الخ ) ان الركن 
:يطلق على جزء السيء > كما تقول : ال رکوع ركن القتلآة +أوغلى كله كما 
يقال : ركن اع الايحاب والقبول الخ فاذا لايعلم ان هذا تعریف لجزء من 
اتعارض ولبعض افرادہ ء أم انه عام وشامل لجميعها ؟ وهذا يؤدي الى 
۔حصل التعريف مهما لانه محمول للمشترك المبهم » فالاولى ان يقول 
كغيره - التعارض تقابل الخ ٭ 

باذم و( علي وجه التضاد ) بان لَکفة التنافی والتقابل ہین 
الحجتين ويفيد اخراج دليلين متنافيين لکن لا بحيئية التضاد بل بحيث يمكن 
:الجمع بنهما » وهذا ‏ كما يأتي ‏ خلاف الصواب والله اعلم ٭ 

س وا اشر بے ایت کن ان اشن من رات ااا بی : 

الاول _ ما هو موجود في التعريف الاول وخلاصته : ذكر الدليلين 
بولم يتعرض لا زاد عليهما وادخال الشبرط وهو فوله « من محل واحد ومن 
دزمان واحد شرط تساويهما ٠٠‏ » في التعريف ٠‏ 

الثاني _ ذکر قوداً لا حاجة البها فی التعریف وهو « من محل 
واحد الخ » ۰ 

الثالك ‏ ان الصوغ الحقبقي ان يقول : تقابل الدلیلین انتفاء احدهما 
الآأخر او تقابل الححتين او اا لان جتس التعريك حو :ذلك لا ما اذ کہ 
فسب ذلك غموضا في التعريف ٭ 

الرابع - كلمة « أو » لدلالتھا علی-التردید او التسكاك غير تسديد 
استعمالھا في التعريف ء نعم یجاب عنه ‏ كما يأني في شرح التعریف المختار- 


۲۸ 





ہو سس او نیس سا وو اسب 
مما لاك ان عدمها ف التعریف أولى اذا أمكن ذلك وقد قٍل-ان السزاد: 
لا يدقع الايتراد ٭ 

واما التعریف الثالث ‏ فيرد عله زيادة على ما يد على التعرريف. 
الثاني ان قوله « على وجه لا يمكن الجمع بنهما » زيادة مخلة بالتعریف> 
لان الصحح كما يظهر من الوفيق والجمع بين النصوص المتعارضة ا 
وترجح بعضها على بعض - ان عدم امكان الجمع لبس ثسرطا في كون. 
الدلىلين بعشران من التعارضین ٭ ١‏ 

نعم یمکن ان يوجه بان ال مراد هو التعارض الحقيقي الذي هو مرادف. 
للانافض ولا شك فى لزوم مثل هذا لا ذ كر رو كن رو عليه آن ا ساب 
سان فرط رای ٹاہ قن ای عقب کی سی کان ان لو آراد التصارض 
اليس لت لا سكن یں ين اا ما انيلا من ان پک حا 
وان اراد مجرد التعارض الاعم من ذلك فلا وجه لذكره لاخراجه اكثر 
الآبات والاحاديث ومثل هذا القید عدمه أولى والله أعلم بالصواب ٠‏ 

ويرد على تعریف صاحب التحرير ما تقدم ایرادہ على التقابل. 
وعلى الدلیلین ء ويزيد هذا على ما تقدم ‏ اولا ‏ بأن اختصاص التعادل. 
ہما ذكر صريح في التغاير بنهما والاصح انهما مترادفان » و ثانيا ‏ 
قوله « ولو عامين » لا داعي لذكره لعدم كونه من حقيقة ا اہیة فلا حاجة 
لایر اوھ 

واما تعریف ابن الهمام فهو مع وجازته ‏ خال عن اكثر هذه. 
الآيرادات لکن یرہ عله أن عن ال رف عجو الفاق حون" الاش + 
فالاولى أن يقول ‏ كغيره ‏ تمانع کل من الدلیلین على وجه یقتضی الخ > 
وآما أنه لم يذكر اكثر من دللين فیمکن الاجابة عله بأن تعارض الاكثر 


۲۹ 





منهما صادق عليه انه يقتضى کل منهما عدم مقتضی الآخر ء نعم :لو صرح 
به لكان احسن ٭ 

وأما تعاریف التسعة فيرد علبها اولا ‏ ان قد « على وجه :التتافض 
او التضاد » يوحي بكون مثل ذلك من جملة ماهة التعارض وهذا یتنافقض 
مع ما يصرح بعد بأنه من الشروط حيث يقول : « ويشترط في التنافى وحدة 
الموضوع مع باقى الوحدات الثمانية المشسروطة في التناقض 402" . 
و انا ب ان الاصح ان التساوي على فرض لزومه جو شرط » وعلى 
فرض كونه شرطا صفة للادلة وهنا اضاف للاعتقاد فيفيد ان النزاع فی تعادل 
الدللین بالنسية لاعتقاد المجتهد مع أنه كما صرح غير واحد أن تعادلهما فی 
نفس المحتهد متفق عله واما الخلاف في وفوعه في نفس الامر ء وقد نقل 
ذلك القزوينى فی هاش -القوانين المحكمة عن تمهد القؤاعن9 ٠2"‏ 

و - ا - بأن تخصیص كبفبة التنافي ,التضاد او التناقض بوهم عدم 
اطلاق التعازض على غيرها مما يكون بین العام والخاص او المطلق والمقيد » 
وبين ما يمكن الجمع بنهما وهو خلاف الصحيح فان الكل داخل في 
التعارض > و رابا ے أن[ أو“التضاد ) زالنۂ لا داعي" لد رها فالاکسن 
اما ترك القمدين او ا اس جد ر ای دافا از خطلق اثنانی > 
مكزة ااتو فة على , الاوك آخسر او شام على گلمڈ إو وعلى 
الناني یکون اع فکون اجمع واتسن لاقرات كیا أنه لا داعي لتخصبص 
التعارض بالدليلين المفبدين بظاهرهما أن يكونا قطصين بقرينة مقابلتهما 
بالامارتين » ولتخصيص التعادل بالامارتين » حمث بصرح بعد باشتراط 
ما يشترط في التعارض فيه ء وبهذا نکتفی عن مناقشة التعاریف > والله أعلم 


٠ بالصواتب‎ 


٠*8" ا مصا بیح ف التعارض والعادل والتراجيح للتبريزي ص‎ A (TA) 
٠ ۲۸۲ ۲۷٣/۲ هامش القوانين المحكمة‎ )۳۹( 


۳۰ 


التعریف المختار : 075 
Cr‏ 


والتعریف الذى نرتضاہ للتعارض الاصطلاحي هو : « التمانع بين س 
3 کی 

الادلة الشرعبة مظلقا بحبث يقتضى احدهما عدم ما يقتضه الآخر » ٠‏ ج ' 
شرح التعريف : 

ولابد من شرح موجز للتعريف ليتبين وجه العدول عن التعاريف 
السابقة واخشار ما ذكرناه على ضوء ما يني من حيث شموله لجميع : 
الانواع التي نرید ادخالها في التعریف ومن حبث اساع دائرة التغارض ا 
للادلة الشرعة والى غير ذلك ٭ ۸ 52 

پا 3 5 0 ل١‏ 

اولا ا التمانع الس من المنع : أي التعارض 03 يملع 20 0 
ابد لبقتن عقتضى الدلیل الاجر وجوچنس او كالجنسن للتض يفي فدخل ر 
فيه كل التمانع سواہ كان بین الادلة او غيرها كالحكمين مثل القول بوجوب 34 
سم ذھمت الحنفية ‏ وكونها واجة كما عند الشافعية > وكالقول 
بحوا ا الحلد المدبوغ واله ذهب الشافمي في الحديد والقول بعدم 


/ سرت‎ A 
(؟5) الجنس عند المناطقة : كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقايق في دلي‎ 
27 جواب ما هو كالعبادة جٹتس للصلاة والصوم وغيرهما والحتوان‎ 
جنس للانسان والفرس وغيرهما . واصطلحوا على اطلاق الجنس سل ٹن‎ 

على ما يذكر في اول التعريف والفصل على ما یذکر بعدہ وعرفوه ان الس 7 
بأنه .كلى. مقول على كثيرين في جواب اي شيء هو في ذاته ء ثم ان 7 ان رو 
الترديد في انه « كالجنس » اشارة الى الاختلاف في انه ایکون ‌للاجناس یو 
a‏ ذاتيات اخرى وراء ما اصطلحوا عليه فيكون حينئذ 
كالجنس لجنس ام لا یکون لها ذلك فيكون جنسا راجع : ( شرح الشيخ 

e‏ الخبيصي على تهذيب المنطق ص٢۲‏ وحامش اصول الاحكام 

للدكتور حمد عبيد الكبيسي صم ) ٠‏ 
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يد 


جوازه والنه ذهب في قوله القديه١‏ © والتمانع أولى من :التقابل 'المونجؤذ. 
في تعریف السر خسي وغيره ء لان التقابل مشترك بين العنین المتقدمين. 
بخلاف التمانع ولا يخس اذك المشترك في التعاریف لاشتراط المعلومة في 
أجزاء التعاريفت + وافادة الاشتراك: الا بھام سافان كي اتمد ول 
من الاقتضاء الموجود فی تعریف صدر الشريعة وغيره ء لان التعارض تمانع, 
لا اقتضاء وان كان التعارض بستلزمه ٠‏ 

ثاننا ‏ « بين الادلة » قبد أول في التعريف وفصل له بخرج به التمائم 
بين غير الادلة کالتخالف الوافع بین اقوال الصحابة او المجتهدين من بعدهم 
او بين الوجوه المستشطة من اصول الامام المجتهد ناء على القول بعدم 
حجتها » وخرج به ايضا التخالف والتنافی بین كلام واحد م كما لو افر 
شخص بأن ہستانی مثلا- لزيد ء فان قوله بستاني یقتضی ان يكون البستان 
كله ملكا له » وقوله ‏ لزيد یقتضی ان يكون کله لزيد فتنافان" > ثم 





)5١(‏ راجع للمثالين المهذب لابي اسحاق الشيرازي ۸۳/۱ - ۸٤‏ وشرح 
الهداية للمرغيناني مع شرح فتح القدير عليها لابن الهمام ٠0/١‏ 
۶۸ 

 نالطبلا راجم مشكاة المصابيح للتبريزي ص٢ وفيها « فالمشهور‎ )٤٤( 
مثل هذا الاقرار  لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيء‎ 
واحد » وفيه نظر , لامكان التوزيع بينهما . او امكان حمل قوله‎ 
ملكي على الماضي ولزيد على الحال او الاستقبال ء او حمل قوله‎ 
لزيد على الانشاء بمعنى حمل كلامه على الهبة » ثم ان الاصوليين.‎ 
- عرفوا المشترك بأنه/ما وضع لمعنى كثير  اي ما فوق الواحد‎ 
بوضع كثير » مثل القرء وضع مرة للطهر واخرى للحيض وكالعين‎ 
وضعت مرة للجارحة الباصرة ء ومرة للذهب » واخرى لا ینبع من‎ 
واصول الاحكام‎ ١ راجع التلويح مع التوضيح‎ ٠*٠ الماء الخ‎ 
لاستاذى الدکتوز حمد الكبيسي ص۳۰۳ ثم انه جاء في المرهان.‎ 
م ويجب في الكل أي جميع‎ ٠۴١ للكلنبوى في المنطق ص۱۳۲ ۔‎ 
انواع التعاریف - الاحتراز عن استعمال المجاز والمشترك من غير‎ 
قرینة ظاهرة ء وعن الاكتفاء بالدلالة الالتزامية على ما يجب اخذه‎ 
۰ » في الحدود‎ 

ف ا 





ان المراد بالادلة - وهي جمع دلیل ١‏ شد الى الاحکا الشسرعبة مطلقا > 
سواہ كان طریق وسوله قلا او تیا وطریق 89# اة م صف آم 
A‏ وأعم من بن تکون دلالته وطعة او ظنة »دحل في التعریف 


” التعارض في المواضع الآتبة :- 


ا - تعارض دللین فطعبین سند سندا ودلالة کآیتین وسنٹتین متواتر تین أو 
اخ وسنه ۾ مقواترة اذا كانت ادر با لتر 


بت تعارض دلیلین ظنيين ندا وذلآلة كخترين اخاديين أو مشهودين 
أو مشهور وآحاد وكقناس فقهي او غير ذلك مما مدل دلالة ظنية ٭ 
تعارض دللين أحدهما قطعي والآخر ظنی كخبرين احدهما 
والاخر احاد سواء كانت دلالتها فطعة او ظ4 او مختلفة ٠‏ 
د تعارض دللین دالين بالمطا مه او بالتضمن او بالالتزام ء او 
أحدهما مطابقة والآخر تضمن او التزام او أحدهما تضمن اوالآخر: التزام > 


متواتر 


ه ‏ تعارض القولين أو الوجهين او الطريقين المرويين من المجتهد 
: گر £ 
ناء على راي من بری لزوم التقليد” ( ۰ 





)٤١(‏ قسم المناطقة الدلالة الى ثلائة اقسام : ١‏ الطابقة ء وهي الدلالة 
على تمام المعنى الذى وضع اللفظ له كدلالة لفظ الانسان على 
الحيوان الناطق الذى هو مجموع المعنى الذى وضع الافظ له › 


؟ ‏ التضمن ء وهو دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذى وضع © 


اللفظ له ء كدلالة الفعل على الحدث ء او الزمان ‏ عند النحويين ت 
في ضنمن ذلالته عليهما ء ٠‏ الالتزام » وهو دلالة اللفظ على معنى 
خارج عن الموضوع اللازم له ء كدلالة الضرب - الموضوع للحدث 
الذى هو الدق ‏ على الضارب والمضروب كلنبوي برهان في المنطق 
ص۱۷ - ۱۸ ومغنی الطلاب ص15 1۷ ) ٠‏ 


)٤٤(‏ انظر البرهان في الاصول لامام الحرمين الجويني لوحة ١5٠‏ حيث 
يقول بوجوب اختيار مذهب معين على العامي * 


بب 


و ے پارض “دلئلين عقلين أو نقلبین أو نقلي وعقلي ء وهاك فيما 
پاش کلة فل + و ےر ےہ لے اجيم + 

١‏ تعارض آيتي العدة وهما » قوله تعالى : « والذین یتوفون منكم 
ونون أزواحا رف بالسهن ارڈ نهد اوا و “6 ووو الي : 
ة وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حمَلهن 7 ““ فالآية الاولى منهما تفيد 
ان عدة المرأة التوفی عنها زوجها ارَبَة اشهر وعشرة ايام © وتدخدل في 
عمومها المرأة الحامل »> وتفيد الآية الثانية أن عدة الحامل تنتهي بوضع 
الحمل » وهي بعمومها تسمل المتوفى عنها ء فتعارضان ٠‏ 

۴ - تعارض ما روي « ان النبي صلى الله عليه وسلم نوضأ ففسل 
رجليه وما روى انه صلی الله عليه وسلم توضأ > ورش على قدمه © 
ومعلوم ان الفسل غير الرش فالاول یوجب جريان الماء على رجليه بخلاف 
الثاني » فتعارضان ٠‏ 

تعارض قوله تعالى « كنب عليكم اذا حضر احدكم الموت ‏ ان 
ترك خيراً ‏ الوصمة للوالدين والافرین ..٠‏ »“ مع قوله صلی اللہ عليه 
عله وسلم : « الا ان الله اعطى کل ذي حق حقه »> فلا يجوز وصية 





. 2» سورة البقرة‎ )٤٥( 

٠ ٤/قالطلا سورة‎ )٤٥٤( 

)٤۷(‏ روى اصحاب الكتب الست حديث غسل الرجلين بطرق مستفيضة 
وروی رش القدمين النسائي وغيره ‏ كما قاله الامام النووي في 
المجموع › راجع ( شرح المهذب له 2٥۸ 5531/١‏ ء وسنن ابن ماجه 
١605-71‏ » ونیل الاوطار للشوكاني ١5١/١‏ , والأم ۲٤/۱‏ )۰ 

٠ ١4٠ «8؟) البقرة/‎ 
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نوارك »45> > بان ذلك ان الآية تتضمن ايجاب الوصية للوالدين 
والاقرباء » وهي بعمومها تشمل الوارث وغيره ہ والوالدان من الورثة ايضا 

د تعارض القاسین العقليين كقياس التكلمين الصحيح « العالم 
متغبر وکل ەر حادث فالعالم حادث ء ٭ وفاس الفلاسقة « العالم اتی 


- ۰ ۴1 ع8 ٭ ۰ 2 1 ۰ > of)‏ 

ه ‏ تعارض قولي ابي بكر” “ « اي سماء تظلای واي ارض تقلني 

ادا قات ف كاب الله رک ۹ و » اقول فھا - یق الكلالة _ وی فان 
كن صوابا فمن الله ء وان یکن کا فمنی ومن الثسطاان او مع عمله 


0 ١ 
سڈ‎ 


مرارا وتكرارا بالرأي ء بناء على ححبة قول او عمل الصحابة 


و كما دخل فيه تعارض القباسین الفقهيين ٠‏ 
7 أمثلة ذلك : فاس الحنفية الثمار المیع أصولها فقط على الزرع في 





(59) رواه الدارمي واحمد والنسائي والترمذي وصححهةه ‏ والبيهقي, 
وابن ماجه ء والدارقطني والطبراني ء وابو نعیم > وابن هشام في 
اواخر السيرة 2 والسيوطي في الجامع الصغبر « راجع 1k‏ المهذب 
بشرح النووي 0/۱ > وسنن الدارمي ات TY‏ والجامع 
الصغبر للسيوطي بشرح فيض القدير 55٠/7‏ ومنتقى الاخبار مع 
نيل الاوطار 55/57 ٠ ] ٤۷‏ 

(50) هو عبدالله بن عثمان بن عامر القريشي سماه الرسول (ص) صديقا 
وعتيقا ذكر الزمخشري ان له ثلاثين خصلة حسنة منها انه اول من 
ولد ١ه‏ قه . وتوفى اه > راجع : ( طبقات الاصوليين 5537/١‏ 
۸ء والخصايص للزمخشري ص77 55 ء والاصابة ٠١١/١‏ - 
RE:‏ 


٠ ۱١١ - ۱۳۹ البرهان لامام الحرمين لوحة‎ )٥٥( 


وم 





maa‏ 7ب ہے 


وجوب القطع اذا ببعت الارض فقط بجامع ان كلا منهما وضع للقطع وفقاس 
الشافني ذلك على أرض استؤجرت للزرع مدة وانتھت المدة قبل وقت 


الحصاد فلا بحب اخلاء الارض فورا بل نمدد مدة 7 ٠‏ 


د وق اشفاھارخی النقلين:دوالتقفين. كنا چقیماء والعقلئ 
مع النقلي ٠‏ 

مثال ذلك : قوله صلی الله عليه وسلم : « ال تبایعان بالخار ما لم 
یتفرقا ٠»‏ المد مشروعیة خار المجلس مع ما استدل به الحنفية على عدم 
جوازہ من ان فبه ابطال حق الغير فلا يجوز” ٠2‏ 


د 


ج - ویشمل أيضا التعارض الحقبقي الجزئي كالتعارض .بين العام 
والخاص ٠‏ مثاله : قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضا او على سفر فعدة من أيام آخر »"“ حيث يفيد المقطع الاول من 
الآية وجوب الصوم على كل واحد ویشمل المسافر والمريض »> ويفيد المقطع 





۰۱۹/۴ الهداية للمرغيناني‎ )٢٥( 

)٥٥(‏ رواه الشيخان والشافعي واحمد والنسائي وابو داود والترمدي 
والدارمي ؛ راجع ( فتح العلام محمد صديق خان ۲٥/٢‏ ۔ ٢٢‏ 
الصغير للسيوطي بشرح فيض القدیر للمناوي T/1‏ - ا 
وصحيح مسلم بشرح النووي A‏ ۳۴۸۲ء وسسٹن الدارمي 
11٥/۲‏ ب ١١٦۱ء‏ وموارد الظمآن می ۷وی 5 

)٥٥(‏ شرح الهداية ۱۷/۴۳ وحمل الحديث على ايجاب احدهما قبل قبول 
الآخر والتفرق على تفرق الاقوال ٠‏ والجواب ‏ أولا ‏ ان هذا 
خلاف الظاهر وانه لا يسميان متبايعين حقيقة آنذاك ٠‏ وان التفرق 
بالابدان بدليل ما في زوائد ابن حبان ص۲۷۰ « من انتاع بيغا فو جب 
له فهو بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه » ٠‏ 


٠ ۱۸٥/۲ سورة البقرة‎ )٥٥٥ 


الثاني منها عدم فرضته ]شر وكذلك داخل فه التعارخ ض الوافعي 
وما ف نفس الامر بناء عل القول بحوازه وان لم ببوحد ف الخارج للزومه 
العجز والنقص المحالين على الشارع » والتعازض الصوري سواء كان 
انتعارضان قطعين أم ظنمين أم مختلفين > ويشمل ایا تعارض الادله 
التعارضص بان دللین کا مر او اک متهما لاه فازید > وذلك پا بعارض 
ا من الادلة الأآخر بناء على رو۴ وھی 0 من « دللین » الموجود 
في تعر ينف التمريزي وابن الهمام وغيرهما ما تقدم > واولى من « دليلين او 
الادله » الموجود ف بعض التعاریف » للاختصار ولعدم اكتيالن التعریف 
على كلمة « او » المفيدة للترديد والابهاء50*) ٠‏ 


ثالثا ‏ « الشرعة » صفة للادلة منسوية الى الشرع وهو لغة : 
الطريمق الموصل الى الماء > وفسره القرطبي”' '“ في قوله تعبالى : « لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 2١”.‏ بأنها الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها 
ااام "کہ 





(51) تفسیر الاحكام لابن العربي ٠١5/١‏ واصول الاحكام ص٦۲۹ ٠‏ 
(5) والمراد ما اذا كان قوام التعارض بأزيد من دليلين بحيث لا يكون 
بين كل من اثنين منها تناف كما اذا قال يجب اكرام زيد يوم الجمعة 
وقال : يجب اكرام عمرو يوم الجمعة وقال لا يجب اكرام شخصين 
يوم الجمعة ( التعادل والترجيح لمحمد كاظم اليزدي صا ) ٠‏ 
(09) راجع الاسنوى على منهاج البيضاوي ۱ و٣۳‏ وشرح البدخشي 
0 


(ى) هو محمد بن احمد بن ١بی‏ بكر الانصاري الخزرجي الاندلسي من 
كبار المفسرين صالح متعبد من اهل ( قرطبة ) وسكن مصر وتوفي 
بها سنة ٦۷١ھ‏ من مؤلفاثه ( الجامع لاحكامالقرآن ) عشرون مجلداء 
( الاعلام ٠ ۲٢١۷/٦‏ 

٠ [٥ سورة المائدة‎ )١١( 

(OY)‏ التفسير الجامع لاحکام القرآن ANA‏ ج 


۲۳ 


1 یور 
ةبارق 
ہے لپ م 
١ 5‏ 5 1 ع 
0 / 


والمراد هنا کل ما جاء به الرسول صلی الله علبه وسلم من الله شال 
سواء كان الطريق الموصل اليه عقلا او سمعا وسواء كان الوصول بطريق 
قطعي او ظني فتدخل في ذلك الادلة الشرعبة المتفق عليها كالكتاب والسنة 
أو الختلف فها كالاستصحاب والاستحسان ٠‏ 


رابعا ( مطلقا ) قد للادلة وتصريح ہما يستفاد من اطلافها او 


من كونها عقلية او نقلية او عقلية ونقلية > وعن كونها مقيدة بالظنية او 
القطعة او غير ذلك يعني ان التعارض يتحقق بأي واحد مما ذكر ٠‏ 
الدللان الشرعان التوافقان كآية الوضوء وتوضوئه صلی الله عليه وسلم 
فلا بشر من التعارض > كما خرج بذلك الطریقان او الوجهان الواردان 
وع الشارع لکن اف الا بنافی الآخر لان المآل ف الكل و تخد + 
ومن اة ذلك: ما ورد في صلاة الوتر انا تودی برکعة وثلاث رکعاتء 
وتسلمتین او اربع لمات" فان مثل هذا لا يدخل في باب التعارض 
و نظير ذلك التخير بان خصال الكفارة فان ماافاة مل هدا ل تعشر تعارضا 
لان العمل بأي منها یقوم مقام الآخر وبهذا القبد دخل فی التعریف التعارض 
في المواضيع الاتیة : 
أ التعارض بين دليلين يمكن الجمع بينهما كقولي الرسول صلی الله 


عليه وسلم « فر من المحذوم فرارك من الاسد » الحديث مع قوله صلى الله 





۹9 راجم في ذلك ( نيل الاوطار بشرح منتقی الاخبار للشوكاني ۳/ 
؟ه ٥٦‏ والمهذب ۸۳/۱ ۔ ۸٤‏ وبداية المجتهد ١95/١‏ ۱۹۰ 
وسنن الدارمي آ٦(ءت‏ ا وبداية المجتهد لابن رشد ۱/ ۱۲۷- 
۸ و خصت الزانة لوبلا ۸2۱8/5 ).° 


۳۸ 


7 
1 


سے ضس اي ہم و م 


عليه وسلم « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 2806 ٭ كما یشمل التعارض بين 
.- خط سس سے م —- 
الأدلة - على التفصيل السابق ‏ ما لایمکن الجمع بينهما » فيتوقف المجتهد > 
وجوده وغير ذلك مما ياتى في حكم التعارض ۶ ٭ 
التعارض بین ذليلين متساويين في القوة » او دليلين يكون لاحدهما 
فضل پر ححه على الآخر بو صف او ہما تقل ال ٠‏ 0 
- - التعارض بین دلیلین ينسخ اخدهما الآخر _ سواء كان الناسخ 
واللسوخ كتابين أو سنتین » أو احدهما كتاب والآخر سنة على التفصيل 
الاتي 2 رفع التعارض بالنسخ ٭ 
من أمثلة .ذلك : ما ورد ( انه لم يقلت رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الصبح الا شهراء ثم تتركه > لم یقنت قبله ولا بصدہ )ا ' ٠‏ 





(٤ق)‏ الحديثان صحيحان متفق عليهما انظر ( شرح النووي على صحيح 
مسلم هامس ارشاد الساري ۱/۱ وارشاد الساري E/N‏ » على 
صحيح البخاري والباعث الحثيث ص١۱۷‏ - ۱۷۱ وفيض القدير 
د ومقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والايضاح ص٥۲۸‏ - 
(TAT‏ 


)٦٥(‏ سيأتي ان الفقهاء مختلفون فی وجود هذا النوع : اي وجود دليلين 

1ل بينهما ثم العمل بدليل آخر او التوقف 4 كما ياتي 

من الحنفية مثا ت مع منافشته ي رض ء وفي انه هل 

يوجد التعارض ؟ واما مثال دليلين لاحدهما فضل يرجحه فهذا كثير 

يأتي في باب الترجيح ء ويمكن ان يكون تعارض حديثي القضى-وت 
مثالا لذلك ء ويرجح حديث ابی هريرة بتأخر اسلامه ٠‏ 





(٦ھ)‏ رواه البزار › والطبراني وابن ابي شيبة » والطحاوي راجع (مختلف 
الآثار للطحاوي ص ١55‏ والسنن للبيهقي ۲٢٢/۲‏ ء ونصب الراية 
للزيلعي ۸۸۲ € 
۴% 


مع ما اتخ رتنه ای۴" عن اس عورف وضی الله من انه قالر: 
( لاقربن بكم صلاة رسول الله صلی اله عليه وسلم.» وكان يقنت في الركعة 
الاخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده دعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار )2>'*0 فقد قال جماعة من الفقهاء والمحدثين ومنهم الحنفية ,أن 
الحديث الاول نسخ الحديث الثاني » ولهذا لم يروا سنية القنوت في الصبح 
بعلو وذهب جماعة اخرى من المحدثين والفقهاء » ومنهم الشافعي 





(WV) 


(A) 


)٦٦( 


هو محمد بن اسماعیل بن ابراعیم 7 حبر الامة ¢ والحافظ الا ہن 
لاحاديث رسول الله (ص) الذي قال فيه ابن خزيمة : « ما تحت اديم 
السماء اعلم بالحديث منه » ولد ببخارى سنة ۱۹۰۵ء ورحل في 
طلب الحديث الى مصر والشام والعراق وخراسان ء وسمع عن نحو 
في سمرقند في قرية « خرتنك » من مؤلفاته « الجامع الصحيح »الذى 
هو اصح الكتب بعد القرآن 1 تذكرة الحفاظ 150 0 والاعلام 
REINO‏ 

هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح من ثلاثين قولا في 
اسمه » حمل هرة في كمه فسمي به فلازمته التسمية به » قال 
الشافعي : « هو احفظ من روى الحديث في الدنيا » وقد اجمع اهل 
الحديث على انه اكثر الصحابة حديثا ء وقد بلغ مروياته اكثر من 
خمسة آلاف وثلثمائة » وقد صح ان النبي (ص) قال : « اللهم اهد 
دوسا » وقال : « اللهم حبب عبيدك هذا يعني ابا هريرة ء وأمه الى 
عبادك المؤمنين 2 وحبب اليهم المؤمنين » روى البخاري عنه نحو 
(۸۰۰) حديث ف صحيحه ء راجع ( شرح فیض القدیر ۲۱ 0 
والاصابة 65 ۱٦۲۱ء‏ واقباس من اخبار ١بی‏ عریرة لعبدالمنعم 
صالح العلى صة  ٠ ) ٢٢‏ 

رواه البخاري ومسلم والامام احمد وغيرهم راجع ( منتقى الاخبار 
مع شرح نيل الاوطار ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ وسئن ابن ماجة ٠ ۳۷٤٣/۱‏ 


راجع المهذب للشيرازي ۸۱/۱ کے aN‏ وشرح الهداية مع شرح فتح 


4 


۱ 


.الوضو 


:و اصح ا به ك أن الحديث الثاني الذي رواه ابو هر بره سح الحديث الاول 

.ولهذا استحوا قراءة القنوت بعد القيام من رکوع الركعة الثانية منه ولكل 
Ds nn‏ ~~ 

من الفريقان ادلة من الاحاديث والاثار لا بناسب تفصلھا 


۷۱ 
حا € 2 


د التعارض بین دلیلین احدهما ناطق بحکم والآخر ساكت عنه ء 
من أمثلة ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعيين ‏ 


الآية )"۴ فان ظاهره متعارض مع قوله صلی الله عليه وسلم : « انما الأعمال 
بالات » وانما لکل امرىء O TY‏ 
4 وسات غد كرد الندة» والحديث ان أن الاعمال انا تعتر > و نصح 


بهاء أو انما يئاب عليها بالنبة > والوضوء من جملة الاعمال > فيحتاج 
الھاء فتنافان"“ . 





الراية في تخريج احاديث الهداية WEY‏ - ۱۳۱ ء وارشاد الساري 
بشرح البخاري ۲۳۲/۲ ۲۴١‏ ء وشرح الامام النووي على صحيح 
مسلم ۳/ ۳٦٣ - ۳٦٣٢‏ ء والمغنى مع الشرح الكبير ۸۱ - ۴)۷۹۰ 

(0۷۱ راجع المصادر السابقة مع سنن الدارمي ۷۹+ ۱۳١۳ء‏ وسنن 
ابن ماجه VE‏ ۶۰۹۹۷۸۹ 

(۷۲) سورة المائدة 1/٥‏ > وتفسر القرطبي ۹۱/٦‏ کپ ا لك 

(۷۳) رواه البخاري 2٠‏ ومسلم > وصاحب السنن الاربع والامام مالك › 
وأحمد ء والدارقطني > وابن عساكر » وغيرهم عن ۳٣‏ صحابيا 
والحديث صحيح ومشهور ء راجع [ ارشاد الساري ۸۱ -۹١٣۱ء‏ 
و١ه_لاه‏ وفيض القدير ۲٥٣-۴۲۰/۱‏ > ونيل الاوطار 2١55١537١‏ 
ونصب الراية للزیلعی ۹ت ۳ے وسن اون ماجة يك 
۳ , واحكام الاحکام لابن دقييق العيد 1٦‏ سا نف کے 
وفیض القدیر 50١‏ ٢۳ء‏ ومفتاح الصحيحين القسم الاول ص۹٦‏ 
والقسم الثاني فا وشن الاوطار ۸۸۱ 0 ماو صب 
ول ہا ا 

د(٤۷)‏ تحفة المحتاج ۲۰٢ - 1۸٥/۱‏ ء والمهذب ۱ INS‏ ا وسر بے 
فیض القدیر علی جامع الصغر گت ب ۳٣‏ ء والاختبار لتعليل 
المختار ۸/۱ « وشرح الهداية للمرغيناني ٤/١‏ + ٥ء‏ والمصدرين 
السابقين الاخیرین ] * 

٤ 


ه ‏ التعارض بین روايتين أو حدیئین ثبت كل منهما من الرسول. 
صلی الله عليه وسلم أحدهما أنه صلی الله عله وسلم فَعَله > والثاني أنه 
صلی الله عليه وسلم ما فعله كرقع الدين عند الازول الى الركوع والقيام 
منه ‏ الآيتين فی باب الترجح _ حت تفید الرواية الاولى استحابه > لرواية 
الصحابة ذلك من الى صلی الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعا ی بالاقتداء 
به لاسما ف السادات » وتفيد الرواية الثانية اباحته وجواز الصلاة بدونھلا 
مع الاستواء في الثواب حیث روى عنه صلی الله عليه وسلم رخف ٠‏ 
والتناقض ء بححث لا يمكن اجتماعهما ء أو لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعھماء 
وهذا هو التنافي والشاين الكني ٠‏ 

من أمثئلة ذلك ما روي ( ان النبي صلی الله عله وسلم تكح 
و » وهو اق ون مع الرواية الالخري ر انه = صلی الله عليه 


وسلم _ نكدها ء وهو محرم )۳" فان كونه في الاحرام یناقض تماما كونه 





زة/) می : ميمونة بنت الحارث الهلالية ء آخر إمرأة زوجها النبي صلی 
(۸۰) سنة ء وتوفيت سنة ١ده‏ ء راجع : [ الاعلام ۳۰٣-٣١٠/۸‏ 
والاضنابة في تين الصحابة 5١8 - ٦١٤/٤‏ ع ٠‏ 

)۷7( حدیث نکاح ميمونة في الحل” رواه الامام احمد 2 والشافعي 0 
ومالك ء وأبو داود ء والترمذي » وابن ماجه 2 ومسلم › والبيهقي.. 
والطحاوي 2 والدارمي > وغيرهم › راجع ١‏ [ سفن ابن :ماحه /١‏ 
۲ء والدارهي ۳۹۸/۱ 559 ء وبداية المجتهد لابن رشد /١‏ 
ا ا ۰ 

(۷۷) حديث انكاح النبى صلى الله عليه و ميمونة فى الاحرام رواه. 

ع 3 ام 
صاحب الصحاح النشٹ ۶ وأحمد » والشافعي (رض) والطحاوي 4“ 


٢ 


صلی الله عليه وسلم في الاحرام ء ان کان الحل بمعناہ العام » وهو عدم كونه 
في الاحرام » او يضاده ان كان المراد ء الحل الذي یکون بعد الاحرام > كما 
يشمل التعارض الجزي مثل التنافی الموجود بین العام والخاص والمطلق. 


ها يستنتج من هذه التعاريف : 


شين من التعاریف المتقدمة لتعارض > ومن التعریف المختار وشرحه 
اختلاف الأصولين في مسائل تجملھا فيما يلي :- 

( المسألة الاولى ) اختلفوا في اشتراط المساواة بین الدليلين المتعارضين. 
وعدمها » وسأتى توضیجھا في مبحث شروط التعارض» وحاصله ان من یری 
اشتراطها زاد ف التعريف ما يفيد ذلك صراحه او اشارة » ومن لاو 
ذللاتت زا حل .هذا القبدتمن ر يغهد اه 

( المسألة الثانة ) احتلافهم في أن ما يمكن الجمع إينهما هو من 
المتعارضين أولا ؟ 

ذهب الجمهور ‏ كما يدو من تعاريفهم ‏ الى اعتبار الدليلين الممكن 
التوفيق والجمع بینھما بضرب من التصرف في أحدهما » أو كل منهما من 
امتعارضين ٤‏ لاا کان قل الجمع متعارضین ظاهراً 2 ا كنا محتاجین. 
الى الجمع والاوثيق بنهما » كيف لا والجمع دليل التعارض ؟ 





وغيرهم 2 راجع : [ البخاري ۲۸/۱ ٤‏ 01۹5/۴ > ومسلم ۸ 
۲ - لؤاع. 


EF 


وذهيتة فرزيق آخر الى عدم اعشارهما من التعارض > ولهذا تراهم 
نزادوا في التعريف قد عدم امكان الجمه 0" و:وتشهينه فی ولك هق إن 
الجمع رخات !الجا :كفت لا:والجمع یحعل الدللين متوافقين 
لاتاراق ؟ 

والراجح سی منتیں اح یور ۶ا لن سحاؤلة الح <ابل اللقادض » 
ولآن كثيرا من الأدلة التي يمع تھا بشَن العلماء قى متعارضا عند بعض 
آخر فذحب ننه الى الترجح أو غير ذلك(“ ٠‏ 

والڈی يهر إن معنا الخلاف هو الخلاف في المراد بالتعارض عد 
اطلاقه » فان أرادوا منه التعارض الواقمي فحینثذ یشترط عدم امكان الجمع» 
لأن الجمع لا يكون فی دلیلین تعارضا في الواقع وان أزاذوا من التغارغن 
التعارضن الظافریء أو ما في نظر المجتهد فلا يشسترط عدم امكان الجمع بل 
التعارض الظاهرى من مستلزمات الجمع بین الدليلين » ان الجمع انما يناي 
حقيقة التعارض دون التعارض الظاهري > كما يمكن أن يبنى على اختلاف 
ا ود انه أيكون المراد بالتعارض الأسولي هو التتاقض الحقیقي المقرد 
ند الناطقة ء فحتئذ بشترط ان لا یمکن الجمع بین التعارضین > أم الراد 
وا ھی أ منه عدوم نلق ونين وج ؟ وجلته ھی ما بای الان في 

( المسألة اثالثة ) هي اختلاف الأصولين في أنه ایطلق التعارض عندهم 
بالتساوى على ما یطلق عله التتاقض كما تسمى ماهية واحدة بالانسان 
والشر کے ثلا يان بطق کل منھما على الآخر كلا أم ببنهما عموم 
مسوم توق ذلك ؟ هنالك تفرق الاصوليون الى رأيين وهما : - 

الرأي. الاول _ ان التعارض هو التناقض وكذلك العكس كلا > 

وهذا ما ذهب الله جمهور الحنفضة والشافعة والحعةرية » كما يظهر ذلك 
لك 


(۷۹): "رواجم اصول الفقه لاحامى 2 والک و كب المنر ENN EYe‏ 
)۸۰( راجع المصدرين السا قیٰ ۰ 


45 


مسي سي 


جدا من التعاريف المتقدمة منهم للتعارض ومن اشتراطهم في التعارض شروط 
الحا ۹۹۱۶۸ ے 

يقول عبدالعزیز البخاري بهذا الصدد : ( والظاهر أنهما ‏ آي 
النعارض والتناقض - بمعنى المترادفين ؟ لأن التناقض في الكلام يقتضي لذاته 
أن تيكون أنحدهما مادقا والآنطر کاذباےولغذا: هو عین التعاؤاضن :)7" ٩‏ ٭ 

ويقول التبريزي : ( ویشترط في التعارض وحدة الموضوع مع باهي 
ا رشان کان اتروع اق لاض“ , 

الرأي الثاني أنهما ليسا بمترادفين بل بینھما فرق وهذا ما ذهب 
الہ بعض الحنفية » وهو المفهوم من صنيع جمهور المحدثين والفقهاء عند 
جمعهم وتوشقهم بين النصوص المتعارضة > یقول المزدوي بصدد الفرق 
بنھما : ( فالتناقض عند من لم يجوز تخصيص العلة : هو وجود الدليل 
ف بعض الصور مع تخلف المدلول عنه بلا مانع ء والتعارض : تقابل الححتان 
المتساويتين على وجه يوجب کل واحد نما ضد ما توجبه الاخری > 
پالتافض يوجب بطلان نفس الدليل و التعارض يمنع 'ہوت الحكم من غير 





(۸۱) راجع ص٢۲‏ 55 عندنا ٠‏ والمستصفى للامام الغزالي ٠ ۲٢٦٢/٢‏ 

(۸۲) راجع کشف الاسرار مع أصول البزدوي بهامشه ٠ ۷۹٦۳/۳‏ 

(۸۳) خلاصة ذلك اشترط المناطقة في القضيتين المغروض وجود التناقض 
فيهما ان تكونا متخدتين في ثمانية اشياء : الموضوع ؛ المحمول 2 
الزمان ء المكان ء الشرط ٠‏ الاضافة ء الجزء ء الكل ء القوة › الفعل» 
فاذا اختلفتا في شيء من ذلك لا يتحقق التناقض ٠‏ راجع [ شرح 
مغنى الطلاب على الايساغوجي ص۹٦‏ - ٭٭ ء والمنطق في شكله 
العربي القسم الثاني ٠/‏ - ۸ * والبرعان لاسماعیل الكلنبوي 
ص۰٣۲‏ - ۲٦٢‏ وشرح میزان الانتظام ص١٥٣‏ _ ١550‏ » ومشكاة. 
المصابيح للتبريزي الامامي ع الك 


٠ الصدر الاخير السابق‎ )۸٤( 


رت 
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أن يتعض: بالل عاومنٰذا هوء الفرق.:الذئ. ذکنز الأصولعون** 


۸٦ ۴‏ . 
وبمثله صرح الحسامى” ٤‏ »> وغيره ٭ 


وقل بان الرأي بصدد الفرق آری أن هذا التناقض الذى ذكره 


الأصوليون هو النقض الذى یذکر مع المنع والمعارضة التي يأتى في المبحث 


النالك من هذا الفصل ن ان شاء الله ے دون التناقض المنطقي. ء لأن تناقض 
المناطقة يطل الدليل والمدلول معا على فرض تحققہ"''“ والله أعلم ٠‏ 
مناقشة الرآيين : 

واذا أردنا أن نعرف أي الرأيين أرمى ,سهم الصائب > أو أيهما أقرب 
ای الحق قلا بد لنا من بان رة امور: 

اأ الف اهر لكل بت 

أما معنی التعارض فقد تقدم مفصّلا > وأما معنى التناقض فهو من نقض 
البناء والحيل وغيرهما » وضد الابرام > كالانتقاض » والافضة في القول : 
أن 'تكلم ہما بناقض معناء9* 18 ٭ 





/۳ كشف الاسرار لعبدالعزيز البخاري الحنفي مع اصول البزدوى‎ )۸٥( 
٠ ٦٦۷ص وحاشية الرهاوي على شرح المنار لعبدالملك‎ ء٦‎ 

(87) هو : محمد بن عمر الاخسيكثي ء الحنفى ٠‏ كان اماما في الفروع » 
والاصول > والخلاف ء من مؤلفاته : « أصول الحسامي ٠‏ توفي 
سنة ٦٦٤١ھ‏ راجع : [ مختصر طبقات الحنفية لطاش كو بریزادہ 
ص۱۰۸ > والصفحة الاخيرة من اصوله طبعة الھند ] ٠‏ 

(۸۷) راجع : المصادر السابقة على الاول ء والثاني » والمستصفى 
للغزالي ٠ ۲٢٦٢/٢‏ 

(۸۸) قاموس المحيط ۲/ ٢٥۳۲ء‏ وترتيب لسان العرب ۷۰٠/۳‏ ن - ض »> 
والصحاح للجوهري الطبعة الحجرية بلا رقم صفحة باب الضاد فصل 
النون ٠‏ 

اف 


وقان-الناجوزي 24*59 : ( التتاقضن كفة:2البات |الشييء .ووضيه )© ٠‏ 

الثانی _ الى الامطااتعی:لھما : 

بدح دعن التعارض الاصطلاحي ء واما التناقض فقد عرفه المناطقة ء 
أنه « اختلاف القضتين بالا یحاب والساب » اختلافا يلزمه أن تكون احداهما 
حتادفقةنوالاخری كاذبة لذا > 

الثالك ‏ ما یصدق عليه التعارض وااتتاوضر بات 

من خلال تعریف التعارض عند الأصولین » وتعریف التناعض عند 
انناطقة » ومن ملاحظھ جمع الأصولین » والمحدثين > وتوشقهم بین اللصوص 
المتعارضة من لكتاب والسنة ء أو منهما : یتبین بوضوح أن التعارض عند 
الأصولين » والمحدثين يطلق على الأدلة الماافية مطلقا » على التفصیل الآتى:- 

فقال مثلا : ان قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا صلاة ‏ وفي رواية > 





(۸۹) هو ابراهيم بن محمد الباجوري ء شيخ الجامع الازهر من فقهاء 
الشافعية ء ولد في باجور سنة ۱۱۹۸م , ونشأ بها » وتوفي سنة 
۷ھ ؛ له مؤلفات منها : ( حاشية على مختصر السنوسي في 
المنطق , وتحفة المريد على جوهرة التوحيد في علم الكلام » وحاشية 
على فتح القريب في الفقه الشافعي ) تقلد مشيخة الازهر الى آخر 
حياته > راجع [ الاعلام 11/۱ ح 1 2 وايضاح المكنون 0 « 
طبعت في درعليه [ استنبول ] سنة ١5515‏ 2 و5ااه ] ٠‏ 

(۹۰) حاشية الباجوري على السلم في المنطق ص5ه ٭ 

+01" راجع المصدر السابق ٠ء‏ والبرعان ف المنطق للكلنبوي E‏ 
۱ء ويعرفه فيه بانه : ( اختلاف القضيتين بالایحاب والسلب 
يقتضى لذاته امتناع صدقهما معا وكذبهما معا ) » وكتاب المنطق في 
شكله العر د بي للشيخ محمد بن المبارك ٥ - ٤/٢‏ ء ويقول فيه بصدد 
شرحه مر م المد كور اعلاه ‏ ( فباضافة الاختلاف الى القضيتين 
يخرج اختلاف المفردين کشجر يخالف لا شجر » واختلاف المفرد 
والقضية “ نحو : : التفاح فاكهة لا الحنظل > كما يخرج اختلاف ال ركبين 
الناقصين »> كقلم محمد وكتاب علي > واختلاف الانشائيتين » (اسكت 
ولا تسکت » فان كل ذلك لا يسمى تناقضا عند المناطقة لان الاختلاف 
فيها ليس اختلافا بالایجاب والسلب ٠)‏ 


۷ 


لانحزىء صلاۃ - الا بفاتحة الكتاب)""“ بعارض قوله صلی الله عليه وسلم: 
( انما جعل الامام ليؤتم به > فاذا قرأ فأنصتوا )"© ٭ 

بان ذلك ان الاول يدل » أو ينص على عدم جواز الصلاة مطلقا > 
فریضة كانت ء أو نافلة ء منفرداً كان المصلى أم مأموما الا بقراءة فاتحة 
الكتاب فها » والبه ذهب الشائعي » وجمهور المحدثين وغيرهم ء والحديث 
الثاني يأمر بالانصات ء والاستماع عند قراءة القران »> وقراءة الفاتحة في 
الصلاة حين قراءة الامام مانعة من الانصات لها » فلا تجوز عندئذ للمقتدي > 
واله ذهيت الحنفة ٠"‏ 

وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم : ( فر من المجذوم ) التقدم ء ثانه 
جره زل حل ال غلیکرض: ( فعن_أعدي الاول ۹8 + 





(۹۲) رواه صاحب الصحاح الست » وأحمد ء والدارقطني » وابنالجارود 
والدارمي ء وابن حبان » وابن خزيمة بالفاظ متقاربة » راجع [سنن 
الدارمي مع هامشها ۲۳۷/۱ ء وفيض القدير مع الجامع الصغير /٦‏ 
۹ ء ونصب الراية للزيلعي ۳٦۷ 5760/١‏ ,2 وسنن ابن ماجه 
Vo. ِ ۱‏ 

50 رواه الشیخان وصححه مسلم »> وابن ماجه ء والدارمي > وغيرهم 


راجع [ سنن ابن ماجه 77/۱ ٠‏ وفيض القدير 1۲۱٦ء‏ > وصحيح 
البخاري ۱1/۱ 2 و٢/٦٦‏ > وصحيح مسلم 50 ےا û NYY‏ 
ومفتاح الصحيحين القسم الاول ص۷۱ ء والقسم الثاني ص9١‏ ] * 

(95) راجع شرح الهداية مع فتح القدير ۲۰/۱ - ۲۰۷ ء والمینذب 
۹ - ۱۷۱ء ونيل الاوطار للشوكاني ١/5؟؟ ‏ 557 ء وبداية 
المجتهد ٠ ٦٢١ - ١15١/١‏ 

(۹۵) تقدم تخريج الحديث الاول ٠‏ واما الحديث الثانى فاتفق عليه 
الشبخان ء ورواه ابو داود عن ١بی‏ هريرة راجع [ فيض القدير مع 
الجامع الصغير ٤.‏ 0 وەج البخاري ۱۸/۷ 2« وشرح النووي 
ص۱۰۸ ء والقسم الثاني عا 


۸ 


توضيح ذلك آن الاول. يشير الى وجوة العيوئ > .ولهدا آمرنا النبي 
صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم» ‏ ومثله كل من عنده مرض معد 
والثائی ایفید فى ذلك > لأن“الاستفهام فة ”د بقربئة “التاق د للانكار أو 
قدت 44 > 

وكذلك يتعارض ما ورد منه صلی الله عليه وسلم ( ثلاث اوقات نهانا 
رسؤل الله صلی الله عله ملم أن نضلی فُٹھاے: وآن قر مها موتانا : عند 
طلوع الشمس حتى ترتفع ء وعند زوالها حتى تزول ء وحين تضيفه 
للغروب حتى تغرب )0" "2 مع ما ورد منه صلی الله عله وسلم من ( أنه آفر 





للف 


(AV) 


۳ے مارب کسسدے وا ر کے 


پت 


تأتي كلمة « من » بفتح الميم لعدة معان منها : الشرطية فتجزم 
فعلين مضارعين نحو : « من يعمل سوعاً يجنز به » , ومنها: 
الاستفهامية فتدخل على الاسم نحو « من ذا الذي يشفع عنده الا 
باذنه ؟ » وقد تستعمل صيغة الاستفهام لمعانِ آخر منها : الانكار, 
ومنها : التقرير ء ومنها : النفي ء فتكون الجملة التي فيها الاستفهام 
حينئذ خبرية ء ولهذا جاء عطف الاخبار عليها » مثل قوله تعالى : 
[ الم نشرح لك صدرك ء ووضعنا عنك وزرك ٠٠‏ ] ء راجم [ شرح 
المطول علی تلخیص المغتاح ص٢۲۳‏ 5 ۲۲۸" 2 وتفسر البيضاوي ص 
وشرح التصريح على التؤضيح للشيخ خالد الازهري مع حاشية 
الشيخ یس عليه ۱٦٦/۲‏ ء و۸٥۲‏ - 5501 ) ۰ والقرطبي ۳ 
و١١‏ ۰ 


رواه الشتيخان ٠‏ وصاحب السنن الاربع » وقال السيوطي بتواتره» 
وأورده الكتاني في المتواترات راجم [ سنن الدارمی ۲١۷‏ ءوابن 


'. ماجه ٤۸۷ 1487/١‏ ء والجامع الصغير مع فيض القدير:۲۸/1٤»‏ 


٠۴١ - ۷‏ ء ومفتاح الصحيحين القسم الأول ص۱۲۸ ء وئظم 
المتناثر ص78 ٦٦ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم ١١١/٤‏ 
FAN‏ 


٤ 


قسا الانصاري“"“ _ : أي كف عن الانكار عليه على قضائه فائته الس 
کد جا سے ۹ + 

وكذلك الحديث الاول معارض مع ما فعله صلی الله عليه وسلم ( من 
قضائه صلية الظهر بعد العصر ‏ وفي رواية الركعتين اللتين بعد الظهر ‏ في 


بست ام 


j 


FRE‏ 0 یں 


جہث ان الِحَدیث الاول بھی عن الصلاة ف هذه الاوفات » والنهى 
يد الحرمة عند الاطلاق والحديث الثانى ين ان الرسول صلی الله عليه 
وسلم سكت عن الانكار على قضاء ناتتة الصبح في واحد من هذه الاوقات 





۸ 


قيس بن شماس الانصاري وهو من الصحابة كما اورده علي : بن 
ولعل ”الراوي نابت بن قيس » وهو صحابي معروف 2 ويقول 
الشوكاني :انه قيس بن عمرو أو ابن سهل ء راجع [ نيل الاوطار 
٣ػ7‏ - ۰٠ء‏ والاصابة ۲۸۳/۳ ٠‏ 


اخرجه ابو داؤد » والترمذي ٠‏ والامام الشافعي ء والبيهقي ء 


والطبراني » وابناء خزيمة ٠‏ وماجه وحبان وجريج وحزم وغيرهم 
راجم : [ الاصابة ۸۲۸/۳ » ومختلف الحديث للشافعي ۹/۷ 2 


ومنتقی الاخبار مع نيل الاوطار ۲۸/۴ - ۰٠ء‏ وبلوغ المرام مع 


سَثل ڈالشلام 3٣-۹۱٢٢‏ ۰ 


می أم المؤمنين زوجة النبي (ص) اسمها هند بنت أمية > هاجرت 
الى الحبشة ء .والمدينة ء قيل توفيت سنة ٦١ھ‏ أخرى نساء الرسول 
موتا (ص) روت احاديث من الرسول (ص) › راجع : [ الاصابة في 
تمييز الصحابة 5808/5 ٠. ] 55١‏ 

رواه التخاري: 2 والشافعي ٠‏ وابن عساكر › وابن ماجه 2 وابن 
حبان ٠‏ والترمذي ‏ وحسنه ‏ عن عائشة وأم سلمة بافظ ( ما ترك 
النبي (ص) السجدتین بعد العصر عندي قط ) راجع [ مختلفالحديث 
۸/۷ 0 والبخاري مع القسطلاني 1۲/۱ - ک5 > وصحيحمسلم 
13 ,. ء ونیل الاوطار. ۳/ ٠ ۳١ .- ٠٠١‏ والقشنم الاول من مفتاح 
الصحيحين ص١١٠‏ ] ٠‏ 


+ 


وسکوت النبي صلی الله عليه وسلم - وهو مبلغ الشرع من الله - یفیسد 
مشروعبة الصلاة فيها ؟ لأنه صلی الله عليه وسلم أعلى من أن يقر أحداً 
على حرام ء والحديث الثالث ببین أنه صلی الله عليه وسلم صبلّى في واحد 
من هذه الأوقات »> وفعله أحد الأدلة الشسرعية الدال على مشروعة العمل 
فتنافیان مع الحديث الاول ٠‏ 


وأما التناقض فهو : احتلاف قضتين: مطلقا.محنَواء۔۔کاتا۔ من , الآدلة 
الشرعبة ام لا »> بشرط توارد الايجاب والسلب على شيء واحد”” ' '2 > فلا 
یطلق .على الا شائیتین” “ سواء كانتا :أمرين .أو استفھاسین > أو نهين > 
كما لا یطلق على القول المخالف للفعل ء ولا لتنافي الفمل أو القول مسع 
السكوت » واما التعارض الاصولي فانه یطلق على كل ذلك كما تقدم من 
الاثلة ٠‏ ۱ 

وبعد هذه المقدمات يمكن الافصاح بأن القول بتماين التعارض والتنافض 
کلیا لیس بصحيح > کالقول بتساويهما اطلاقا على شيء واحد ء ولهذا ترى 





» قدماء المناطقة تقول يشترط في التاقض الوحدات الثمانية المتقدمة‎ )٠١5( 
والمتأخرون منهم يشترطون توارد الايجاب والسلب على نسبة‎ 
واحدة 2 وهذا أدق وأضبط راجع 7 البرهان ص٢١٦٦ ے* 70ہ‎ 
٠ وهامشه ص۱۷۳ ع‎ ١5١5 - ۱٥١ص وميزان الانتظام‎ 

)٠١*(‏ الانشاء : المركب التام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه اولا 2 او 
وعليهما الخبري” خلافه » والانشاء انواع : منها التمني » نحو : ليت 
الشباب بعود یوما - ومنها : الاستفهام 0 نحو : «ألم أعهد اليكم 
5 بني آم ألا تعبدوا الشيطان ؟5» »2 انه لكم عدو مبين» ومنها :الامرء 
نحو : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ء ومنها : النهي » نحو : د« لا تقربوا 
الفواحس ما ظهر منها وما بطن » ء وغير ذلك ء راجع : ( شرح المطول 
للتفتازاني ص٤٤۲ ۲٤١‏ والكلنبوي س 


اھ 


من الاضطرَاب في ف الاصولیقِ کالسخار دي »> والزدوي ء 

حیث ماشہ الفرق بینھما مرة ءویجعلونھما مثرادفین مرة أخرى”؟ © . 

واننا هنا نميل الى القول بأن هنالك فروقا واضحة > بنة بین التعارض 
والتنافض ء يمكن تلخضها بالنقاط التالية :- 

١‏ - ان التمارض الأصولي محله الأدلة الشرعة > والتناقض المنطقي 
مورده 'انقضية مطلقا » كما علم ذلك من تعريقهما ٠‏ 

> التناقض لا يكون بین الانشناستين » ولا بين “الانشاء والاخار‎ -٢ 
بتكتو لازت الذي وس وت الانشائة > أمرا كانت + آو تھا © إو‎ 
استفھاما ٭ ہد‎ 

۴۳- التعارض يطلق على التنافي الموجود بین القولین ء أو فعلین ء أو 
فول وفعل » أو فعل وسكوت » ولا يطلق التناقض على ذلك عدا الأول ؟ 
لأن مورد التناقض القضہة وهي قول فقظ > فالتناقض لا يكون الا بين القولین 
والمراد بالقول : المركب التام الخزي © تتعقوّلا كان ء أو ملفوظا ٠‏ 

٤‏ - اشترط المنطقيون ان يكون التثنآفي بين التناقضین لذاتهما » ولم 
يشترط ذلك الاصولنون في تحقق التفازضى7 ' © . 





701 شف الاسرار ۷۹٦/۳‏ مع اصول البزدوي وتعليق الحامى علىاصول. 


الحسامی ص۷۷ ٠‏ 
)٠٠٠١(‏ عرف المناطقة القضية بانها : قول يصح ان e‏ > صادق او 
كاذب فيه » ثم انهم قيدوا الاختلاف بين القضيتين لتحقق التناقض 


بكونه لذاتهما : اي لذات القضيتين , وأرادوا بذلك اخراج الاختلاف 
نين القضيتين ء اذا كان بواسطة قضية أخرى كقولنا : زيد انسان ء 
زيد ليس بناطق ٠‏ فان الاختلاف بين القضيتين ٠‏ بواسطة قضية 
خارجية وهي : كل انسان ناطدق » واخراج ما اذا كان الاختلاف 
بينهما لخصوص الادة ء راجع في ذلك : [ البرهان في المنطق ص١۳٣-‏ 
۷ء وص١٠1؟  51١‏ ء وشرح الميبدي على الشمسية هامشس, 
ميزان الانتظام ص۱۷۲ - ۱۷٤‏ 2 والميزان ص۲١٥٠‏ ) ٠‏ 


oY 


٥‏ - التنافی بین المتعارضين يكون صوريا ‏ وهو الذي يدور عليه كلام 
الأصولين والحدفن ب وقد کون دحا ول انا لا نے اضق 
کلام الشارع الحكيم وهو المراد من نفي الخلاف في کلام الیاری يابلغ وجه 
خقال عز من قائل : : 6> 

( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافا كثيوا ١7)‏ ©> واما 
التنافض فهو يعتمد على التخالف الواقعي فقط »:ولهذا لا.يوجد فيی کلام 
السارع قطعا ٠‏ 

٦‏ - تترتب على التعارض نائج وهي ‏ كما ساني تفصيلها :ب 
الجمع ء أو الترجيح > أو غيرهما ء وأما حكم التناقض_: السقوط لكل .من 
انتناقضین لا غير..٠‏ .. ۔ 0 

وهذه هي الفروق الجوهرية بنهما » وهي تؤكد - لا محالة ‏ أن 
ہنھما تباینا جز نا متحققا في عموم وخصوص من وجه بمعنى انهما بحتمعان 
جزئیا »> ويفترقلن جزمار> قد یوجد التناقض فقط في قضیتین .تكلم بهما 
أحد غ الشمرع مسلى كون سم غير أدلة الدرع بوهم بدو جد 
التعارض وحده في الأدلة الشرعة من الانشائيتين » أو الانشائة والاخارية» 
وقد يجتمعان : التعارض والتاقض ف الدليلين الشرعين الاخاريين" ° > 


: ء۰ قال القرطبي‎ ۲۹۰/٥ راجع التفسير الجامع لاحكام القرآن‎ )٠١5( 

( اختلافا کثرا :اي خفاوتا وتناقضا عن ابن عباس وقتادة وابن 

زيد » ولا يدخل فی هذا اختلاف الفاظ القراءات ء والفاظ الامثال ء 

ومقادير السور والآيآت”, واتما أراد اختلاف التناقض » والتضاد ٠)‏ 

)٠١1(‏ مثال الاول : قول الاشاعرة : العالم حادث ء مع قول الفلاسفة ء 

العالم قديم ء ومثال الثاني : قوله صلی الله عليه وسلم : « فمن أعدى 

الاول ؟ »المفيد انكار الو ارس : [فر” من المجذوم ٠‏ ٠٭الخ]‏ 
المتقدم ٠‏ 


ومثال الثالث : ما تقدم مَنْ [ انه صلیٰ الله عليه وسلم نكح ميمونة في“ 
الحل  »‏ مع رواية ‏ نكحها في الاحرام ] 


۳ 


القع وجوده في الوافم > أو ي ظن المحتهد والله أعلم بالصواب ۰ 

( المسألة الرابعة ) اختلف في أنه هل بشترط في التعارض الاصولي> 
ما بشترط في التنافض عند المناطقة ؟ 

رالحق' ان عله الال َة على :السالےة التعنبية.من آؤ:ااشارضس 
والتناقض -متساويان' أ مبیٹھما فرق » فبناء.علئ الاول يشترط فيه ما يشترط 
في التاقض لانه على هذا بمنزلة اسمين لمسمى واحد فما يشترط في أحد 
الاسمین يشترط في الآخر > وعلى القول بأن بنهما فرقا ‏ وهو الصحبح 
كما تقدم ب لا يشترط فی مطلق التعارض كل ما يشترط في التنافض» نعم 
يشترط ذاك نوع خاص منه وهو التعارض الذي يجتمع مع التنامض الذي 
تدم الان ٠‏ 

( المسألة الخامسة ) اخلف في اعتاز الدلیلین الذین يمكن ترجح 

۱ من أمثلة ذلك ما تقدم من حديثي ٠‏ القنوت ‏ وعدمه في الصبح > 

فالحنفية رجحوا حديث عدم القرآءة » بكثرة الطرق ء وبانه صرح في 
روايات وطرق ( انه صلی الله علبه وسَلم قنت شهراً ثم تر که ) ء وفي بعضها 
( لم يقنت في الصبح الا شسهراً » ثم تركه > لم بيقنت قبله » ولا .هده ) 
ونحو ذلك ء ورج الشافعی وأضيحائة ند برك قراءة القنوت ء بعدة امور ؟ 
بكئرة صحبة الرواة > وبكونه, متأخر الإسلام > وبقراءة بعض الصحابة بعد 
النبی صلی الله عليه وسلم ‏ ومنهم 'بو هريرة ‏ الى ان انوا » الى غير 
ذلك" "۶ء والله اعلم ٠‏ 





(۱۰۸) راجع : نصب الراية في تخريج أحاديث هداية للزيلعي ۱٢٦/١‏ س 
NEN‏ 


ہ۵٤‎ 


( المسألة السادسة ) اختلف الاصولیون في أفسام التثازض : قيناء على 
ما فصله السادي”؟ ' '“ لا يدخل في ذلك الدليلان القطعان دلالة مطلقا سواء 
کانا عقدین ء ام نقلدين ء ام مختلفين ء ويعتبر من التعارض ما يلي :- 
مختلفین ء وذلك كالا يتين أو السنتين المتواترنين مد اڈ وه مدواترة > 
أو السنتين من الآحاد ء أو سنة متؤائرة وسئة اد بات 

نے لان فارطا اطا ا سو +نکن الجمع تهنا © أو“ سكن 
EEE‏ 
على الآخر » أم لا » كما ساني تفصیلھا في أنواع التعارض > ومحله ٠‏ 

( المسالة السابعة ) الاختلاف في أنه أيطلق التعارض والتعادل والمعارضة 
على شيء واحد بلا فرق أم يوجذ فرق في اطلاق هذه المصطلحات ؟ 

فقي جلا شھت الاح ليون لل اة ار ج 

الرأي الاول ل دهت جمھور الاصولين كا عفن یوقم ء 
واطلاقاتهم ء واستعمالاتهم بيك الكنبات ت إلى ايا افقة ‏ : سی أن 
الكل يطلق على شيء واحد ويستعمل فيما يستعمل فيه الآخر 8 





)٠١9(‏ هو : محمد بن احمد الهروي ؛ كان دقيق النظر ء ولد بهراة سنة 
٣ھ‏ + وتوفی سنة ۸٥٦ھ‏ » له مؤلفات ء منها : [ طبقات الفقهاء ء 
والآيات البينات ] ء راجع : [ طبقات الفقهاء لابن هداية الله الحسيني 
الجوري ٠‏ الكوردي ص١٦۱‏ ء والاعلام ٣۰٢/٦‏ ء وشذرات الذهب 
٣‏ طبعة مصر ٠‏ سنة ۱۹٤۸‏ ء ووفيات الاعيان لابن خلكان ۳/ 
١ع‏ طبعة مصر سنة ١9558‏ ع ٠‏ 


66 


قزل لی © ق شرع التياع 3134 مارج :ای الآدلة سے 
فاں لیکن لبعضها مزية علىالآخر فهو التعادل وان كان فهو التر جم ('' 2. 

۔فانت تری انه وضع کلمة التعادل مكان التعارض ٠‏ 

ویقول التنتازانی 10 )ب بصدد شرحه لكلام صسدر المسريعة ف 
المعارضة مع المساواة ومع رستان الحدهما ‏ ( يسئ! اذا ندل دلاق على ناوت 
شىء والآخر على اتتفائه فاما ان يتساويا في القوة او لا ءوعلی الثانى اما ان 
تكون زيادة احدهما ہما هو بمنزلة التابع أو لاء ففي اشور2 الاولى 
معارضة ولا ترجيح وفي الثانية معارضة. مع ترجبح وفي الثالثة لا معارضة 
حقيقية فلا ترجیح لابتنائه على التعارض ال بنیء عن التمائل ١) ٠٠٠‏ 
فقد استعمل التعارض والمعارضة فما استعمل فه الاسنوی التعادل ٭ 





)٦١١(‏ الاسنوي , هو : عبدالرحيم بن الحسن بن علي » جمالالدين ءفقيهء 
أصولي ء من علماء العربية ء ولد بأسنا سنة ٤٠١۷ع‏ » وقدم القاهرة 
سنة ١٢۷۲م‏ » وانتھت اليه رئاسة الشافعية ء له مؤلفات ۶ منها : 
( نهاية السول شرح منهاج الاصول ‏ ط ) » توفى سنة ۷۷۲ھ ,2 
راجع في ذلك : [ الاعلام 115 > وطبقات الفقهاء لابن هداية الله 
الجوري ص٦/ ۲٢٢‏ . والدرر الكامنة 2 ٠‏ والبدر الطالع /١‏ 
۲ وطبقات الاصوليين ٠ ) ۱۹۷ - ۱۸٦/١‏ 


)١١١(‏ نهاية السول ۱٦١ - ES‏ وراجع بهذا الصدد شرح المحلى على 
جمع الجوامع یف ٠‏ 

(؟١١)‏ هو : مسعود بن عمر بن عبداللہ سعدالدين التفتازاني » ولد 
بتفتازان » بلاد خراسان سنة ۷۱۱م ؛ وتوفي بسمرقند سنة ۷۹۳ھ 
من مؤلفاته ( التلويح على التوضيح في الاصول ٠‏ وشرح التصريف ء 
ومقاصد الطالبين » وشرح ا مواقف في العقائد , والمطول على تلخيص 
القزويني ف البلاغة ( راجع 1 مفتاح السعادة ١/١‏ 1 والاعلام 
۸ء وطبقات الاصوليين للمراغي ۲۰٢/٢‏ - ۲۰۷ ع ٠‏ 

)١١9(‏ راجع شرح التلويح على التوضيح ٠١١ - ٠٠۲/۲‏ , وشرحالاسنوي 


۵٦ 


الرأي الثاني ما ذهب البه الجعفرية » وهو كما يفهم من عباراتهم 
١المرق‏ بين هذه الالفاظ فالتعارض عندھم تنا مدلول انتعارضین »> ولا یتحقق 
في الأدلة القطصة ء واما التعادل فهو مساواة اعتقاد مدلولهما مطلقا > ويتحقق 
بین الآدلة > 

یقول صاحب القوانین المحكمة بهذا الصدد : ( التعارض : عبارة عن 
تنافي مدلوليهما » وهو لا يكون في القطعين ‏ ويقول ‏ تعادل الدليلين > 
عارة عن : تساوي اعتقاد مدلوليهما » ولا ريب في امكانه ء ووفوعه موعن 
بوزبمثله ام رح ۰ال ریزی فو شکاة الات( 

الرأي الثالك ‏ ما ذهب الیه الحنابلة » وهو المفهوم من ظاهر عبارة 
الأصوليين من الشافعية وغيرهم ء وهو : أن التعادل قسم من التعارض ء وهو 
+نارعن الذي ستاوى ف الدللان القؤه من جحت السيدا“+'والدلالةت”+ 
كان كان متوائر يبن ء 3 كانا احادیان ا 2 منهما خاص ء آؤ عام » أو 
ماهر ء أو نص » والتعارض أعم من ذلك » لانه یقسم الى تعارض استوى 
فه الدليلان » والى تعارض يكون لأحد الدلیلین التنافین نضل يرجح به 
.على الآخر ء كأن کان أحدهما متواترا والآخر آحاداً ء أو أحدهما ظاهراً » 
رع بن نے 

( والحق ) ان هذا النزاع ان كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة في 
الاصطلاح > ولأهل كل فن أن یصطلح على ما شاءوا ء لکن تغیر الأسماء 
لا يدل على تغير الاحكام ء ما دامت الحقیقة شیثا واحدا ء وان كان النزاع 


ء٢‎ ١ص ء ومشسكاة المصابيح‎ ۲۸۲ - ۲۷٦/٢ القوانين المحكمة‎ )١١5( 
٠ ۲۳٢۳ 2 ۲٣۳۲ص ۸ء والمعالم‎ 

«(ه١١)‏ شرح المحلى مع البناني والشربيني ۳٦١٢ - ۳٥۷/۲‏ , والكوكب 
ال ةا 1405 + 


لاه 


حفبقبا - كما يفهم ذلك من مسلك الشیعة الامامية ‏ » فالصحيح ما عليه 
الجمهور ء فان کلام الأصوليين والمحدثين صريح في ذلك »> حيث استعملوا' 
أحدهما مكان الآخر كثيرا ء ولا داعي الى ارتكاب التأويلات البعيدة . 
والتمحلات الضشلة لسان الفرق بنھما(''' ٠‏ 


م یضعف مسلك الجعفرية من تخصيص التعارض بالقطعینء والتعادل. 
الأمارات » ما اشترطوہ في التعارض من کون التعارضین ظنيين ء هذا من. 
جانب » ومن جانب آخر ان الفرق بینھما بأن التعارض يعنى تنافي الدليلين في 
الواقع ونفس الأمر ء والتعادل يعنى تخالفھما في ظن المجتهد ‏ مردود ء 
لا يؤيده دلبل صحيح » اذا تقرر ذلك فاعلم ان القول بعدم الامكان في 
التعارض الخاص بالقطعین ‏ وجواز تحقق التعادل الخاص بالأمارتين ان 


كان سنا على هذا الفرق فقد عرفت ما فيه والا فقد يأتى أن الفرق بين. 


القطعي والظاني في عدم جواز تحققه في الاول » وجواز ذلك ٤‏ الثاني غير 


صحح » والله أعلم ٭ 


( المسألة الثامنة ) اختلف العلماء من الأصولين » والحدئین ء والفقهاء 
في جواز أو وقوع التعارض وعدمهاء الى مذاهب مختلفة »> وأهمها ثلائة 
رهي ما يلي ہے 


ریغ راجع ارشاد الفحول ص۲۷۴۳ » وص٢۲۷‏ > وشرح العبادي على 
شرح المحلى على الورقات هامش : ارشاد الفحول ص155 ١58‏ 2 


وشرحى الاسنوي ء والبدخشي على مٹھاج الاصول ٦۰٢۹/۲‏ 2 ۲۰۹۸ء 


على مختصر ابن الحاجب ٦١۸ ٦١۷/٢‏ ء وشرح الابهاج علىالمنهاج: 
نر ای Nm‏ 


مه 


( المذهب الاول ) ذهب جمهور الاصولين > ومنھم الح مذاهب. 
الأربعة 4 والجمهور من تأبعيهم > وجمهور المحدنين « ومذهم ابن 
روہ دن 1 1 ۱ 
خزيمة” 1 م » واهل الظاهر » ومنهم ‏ ابن حزم" ' "2 > وھذا ما مال الله 


آ Aes‏ ۲ 7 4 گے 
الشوكاني”” ' '2 ء وينقل عن: الكيا الهراسي”' ' '“ > وابن السمعانی ۲" 





)١١1(‏ هو : محمد بن اسحاق السلمي ء ابن خزيمة ء امام نيسابور في 
عصره » كان مجتهدا ء فقيها ء عالما بالحديث ء ولد سنة ٢٢٢م‏ , 
وتوفي سنة ۳۰ھ ء تربو مؤلفاته مائة واربعين )١50(‏ + منهفا 
« التوحيد واثبات صفات الرب » ء راجع : [ طبقات الشافعية م 
٢ء‏ وطبقات ابن هداية الله ص۸ ء والاعلام ۲٣٢ /٦‏ وشذرات 
النعب ۲/ ٠ ۲٢٢۹۴ - ٦٦٢‏ 

(۱۱۷) حو : علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري ٠‏ عالم الاندلس في 
عصره ؛ وأحد ائمة الاسلام » ولد بقرطبة سنة ۳۸۰ھ ء وتوفي سنة 
1ه » له مؤلفات » نحو )5٠٠(‏ مجلد ء منها « المحلى » ء راجم : 


[ الاعلام ٢٥۹/٥‏ » وطبقات الاصوليين ٣٢٥٢/٢۲‏ - 515 , والنجوم 
الزاهرة ٥‏ طبعة دار الكتب الملكية سنة ۱٣۱۳ھ‏ ] ٠‏ 

(۱۱۸) هو : محمد بن علي الشوكاني» فقيه مجتهد ء من علماء اليمن » يرى 
تحريم التقليد ء ولد سنة ۱۱۷۳ھ ء وتوف بصنعاء سنة ١٠٠١س‏ ء 
له مؤلفات ء منها : « فتح القدير ‏ ط فی التفسير » وارشاد الفحول 
- ط ‏ في الاصول » راجع : [ طبقات الاصوليين ٠٠١/١‏ ء والاعلام 
N‏ لقلا 


(۱۱۹) هو : علي بن محمد ء الملقب بعمادالدين ء فقيه ء شافعي © مفسر , 
ولد في طبرستان سنة ٥٠٥ھ‏ »> ودرس بالنظامية »> من مؤلفاته : 
7 أحكام القرآن ۵و 2 راجع : [ هدية العارفين 0802 0 ووفيات 
الاعيان ٤٤۸/۲‏ > وطبقات الاصوليين 1/۲ , والاعلام ٠ ] ٦/٥‏ 

)١١١(‏ هو : محمد بن منصور > ابو بكر السمعاني المروزي ء ولد بمرو 
سنة ٤٦٦ھ‏ ء وتوفی بها سنة 0۰ھ › له مؤلفات ء منھا : « الامالى 
فی الوعظ والارشاد » ء راجع › [ الاعلام ۲۳۲/۷ ء وطبقات ابن 
هداية الله ص١۷٠‏ ۱۸۰ء وهناك سنة وفاته ۸۹٦ھ ٠ ٢‏ 


۹ 


انه مذهب عامة الفقهاء”! ' "“ > ونسه المحلي 0 اک وا 
عض العتزلة > والشيعة > ذهب هؤلاء كلهم الى أنه لا يوجد التعارض بین 
الادلة الشرعة العقلية او ال او الظنبة في الوافع رف الامر » 
وذلك بمعنى ورود دلیلین : ایتین ء او حدیثین صححين ء او حكم دائر 
بان القاس على أمرين متضادین من الشارع الحكيم ء العالم بخفيات الأمور » 
الذي لا یعذب عنه مثقال ذرة في الأرض > ؤلا-في السماء» وكذلك من 
رسوله الكريم المعصوم من الخطاً والردی » وما ينطق عن الهوى ء ان هو الا 
وحي ,بوحى »> فاذا وجد دليلان مما ذكر »> ويوهمان بظاهرهما التنافی 
والتخالف فانما هو في ظن المجتهد ء لا في نفس الأمر والواقع > 

یقول الامام الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ بهذا الصدد » كما نقل عنه 
اتصسرق2'' ٩‏ بت 9چ 2 FO‏ ا صحيحان 
والأجمال والتفصيل الا على وجه النسخ وان ہیں 2355997 





› ارشاد الفحول بتحقيق الحق في علم الاصول للشو كاني ص۲۷۵۸‎ )١١١( 
٠ 5١5  5١7ص وهر سفت الال للقرافي‎ 

)۱۲٢١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع 554/5 ء والابهاج بشرح المنهاج 
للسبكي ۲۷۴ء۰" سر یں 

)١29(‏ هو : محمد بن عبدالله البغدادي ؛ ولد سنة ٢٦٢ھ‏ ء وتوفي سنة 


٠ھ‏ , وولي القضاء بمصر ثلاث مرات ٠‏ كان اماما في الفقه 2 
والاطتؤل :“قال الماش + الضرقق > اع الثاش #الاصوال بعد 
الشافعي > راجع : [ طبقات الفقهاء الشافعية لابن عدایة الله ص٦٦‏ ء 
والاعلام ۲۷٢/٦‏ , وطبقات الاصوليين ٠ ] ١60/١‏ 

» ارشاد الفحول ص۲۷۵۸ ء وفيه كلمة ( يجده ) بالياء المثئاة التحتية‎ )١155( 
لکن الاولى بالتاء المثناة الفوقية للخطاب او بالنون للمتكلم ء وذلك‎ 
لعدم تقدم المرجع للضمير الغائب ٭‎ 


و5 


وروی الطب العتاتی ۴ بانطادہ غ ارخ رة ۷ال قال + 
(لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثان باسنادین 
ضحبحين متضادان ء فمن كان غندہ فلأت به حتى أؤلف بنهما ٠٢'۲۷)‏ 

وینقل الخطب أيضا عن أبن الب ا 53753 وو تاا + 
ونضه :'( کل خبريين “غلم “أن النب” صلى الله عليه وسل تكلم بهتما فلا يصح 
دحول التعارض هما علیہ وه وان کان ظاهر عما کا سان کان مع 
التعارض-بين “الحثر بق ٤‏ والفران عق" ےو تھی © :وغير ذلك أن“ کون 
موحت أخذهنما منافا لوجت الآخر © ولكق طك التکلیف ان كان أمشراً 
ونها'ء أو اباخة و حظرا ويوج كون أخدعما ٴصْدقا وَالاَخُر ؛ كديا ات 
كانا خبرین ء والنبي> صلی الله عليه وسلم منزه عن ذلك ٠٠٠‏ ومعضوم منه. 


بانفای کل مات تج (۷۴۸) بي 





(5؟١)‏ هو : أحمد بن علي بن ثافت البغدادي » أحد الحفاظ » والمؤرخين ء 


مولدہ في خزيمة سنة 5ه » ووفاته ببغداد سنة ٤٤٦ھ‏ رحل الى. 
مكة ء وبصرة ,2 وكوفة > وغبرعا لطلب العلم ارد بر وپ حا 
« الكفاية في علوم الحديث ٠‏ والفقيه والمتفقه »2 راجم : « طبقات. 
الاصوليين 8 ۰ء وطبقات ابو بكر الجوري ص ١55-725‏ ء 
والاعلام 000 

)١۲١(‏ الكفاية للخطيب البغدادي ف علوم الحديث صا ٦٦٦ ٦۰‏ “والابهاي- 
7۳( 

(۱۲۷) هو طاهر بن عبدالله الطبري ٠‏ قاض من اعيان الشافعية » ولد 
بطبرستان سنة /5؟اى ٠‏ وتوف ببغداد سنة ٠ھ‏ من مؤلفاته : 
« شرح مختصر المزني ١١‏ جزءاً ‏ خ في الفقه » » راجع عا 
ابن هداية الله ص ١5١١ ١٠١‏ ء والاعلام ۳۲٢/۳‏ ء وطبقات الاصوليين 
2 ے ۲۳۹ ء وشنذرات الذهب ۲۸۲۳5 مطبعة او ا 


السبکی في منع ia HN‏ وہ سج j‏ ا المنهاج مو ا کت 
NEY‏ 


٦ 


ویقول ابن حزم : ( فاذا ورد نصان كما ذكرنا ء فلا یخلو ما یظن 
عه قالش د پرلس اوها ب عي ارت أو ۶۲۶۴۹۷۷۳ 2 ويه اة 
واضح ء وهو أنه أنكر وجود التعارض الواقعي ء بل بين أنه في الظن” لا في 
الواقع ٠‏ 

ویقول الشاطى”' "'“ : ( ان كل من تحقق بأصل الشریعة » فأدلتها 
ع لاتق عنازض ءا كنا إن کل“ عن مقي خاط اکل فلا یکاد بف 
في منشابه ء لأن الشريعة لا تعارض فها البتة » ولذلك لا تجد - الت - 
دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما »> بحيث وجب عليهم الوقوف - أي 
التوقف والامتناع عن ابداء الرأي في المسألة  ٠٠٠‏ ثم يقول بعد کلام :- 
اذا تقرر هذا > فعلى الناظر في الشسريعة بحسب هذه المقدمة أمران : 
اعدعفاے آن ينطر سرن الکمال > ون يقن أن لا نضاد بيات اغرآنہ 
ولا بين الاخار النبوية ء ولا بين أحدهما مع الآخر ٠٠١‏ ء فاذا أدى بادىء 
الرأي الى ظاهر اختلاف > فواجب عليه أن نعتقد انتفاء الخلاف > لأن الله 
فد شهد له أن لا اخلاف فيه ء فلیقف وفوف المضطر السائل عن وجه 
الجمع » أو السلم من غير اعتراض ٠‏ 

واما الأمر الثاني فان قوما قد أغفلوا - ولم يمعنوا النظر » حتى 
اختلف عليهم الفهم في القرآن » والسنة ء فأحالوا بالاختلاف عليهما » وهو 





٠ ٢٢ - ٦١/٢ الاحكام فی اصول الاحكام‎ )۱٢۹( 

› هو : الامام ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق ء اللخمي ٴ الغر ناطي‎ )١٠١١( 
الاصولي ء الحافظ » المالكي ء له عدة مؤلفات منها : « الاعتصام ء‎ 
والموافقات في الاصول » توفى سنة ۷۹۰ھ ء راجع : [ طبقات‎ 
طبعة مصرية‎ 50/١ ء ونيل الابتهاج على الديباج‎ ۲۰٢/٢ الاصوليين‎ 
٠ )۷۱/۱ سنة ۱۳۲۹ھ ء والاعلام‎ 


٢ 


الذي عاب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الخوارے( ١"‏ 
حبث قال صلى الله عليه وسلم ‏ أي فيهم ء أو محمول عليهم -: ( يقرأون 
القران ولا يجاوز حناجر هی ٩۴۲‏ کہ سوا 


( المذهب الثاني ) جواز التعارض مطلقا سواء كانت الأدلة عقلية أو 
نقلية » وأعم من أن تكون قطعية او ظنية > والى هذا ذهب جمهور المصوبة » 


وض الفقهاء الشافعة ء كالعمادي »> واين ے7 ول 





AF)‏ الخوارج : هم : الفثة الذين خرجوا على علي“ ( رضي اللہ عنه ) في 
حرب صفين » لانه قبل التحكيم في أمر بدا هو وجيشه الجهاد ء 
والاستشهاد من اجله ء [ الفرق والعقائد الاسلامية للدكتور عرفان 
عبدالحميد ص۷١‏ - ۸۲ ء والتنبيه والرد لمحمد بن احمد الملطي 
ص۷٤‏ ) ٠‏ 


)٣۳۲(‏ هذا جزء من حديث رواه الشيخان ء وأحمد ء وابو داود ء والترمذي 
وغيرهم ء راجع : [ صحيح البخاري مع شرحه ارشاد الساري 40/5 
۰ء والمصدر السابق الاول ص ٠لا‏ - ۷١‏ وا٘ذب الخوارج هامش 
الفرق ص٤‏ ء والجامع الصغبر مع شرحه فيض القدير ٠ ) ١١17/5‏ 

(؟1) الموافقات للشاطبي 595/5 ء والاعتصام ٠ ٥٠٢ - ٣۰٢/۲٢‏ 

(5؟1١)‏ هو : عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي ء المشهور بابن السبكي › 
الشافعي ‏ الاصولي ء ولد سنة ۷۲۷ھ , وتوفي سنة الالاه بدمشق» 
له مؤلفات ء منها : « جمع الجوامع » ء راجع : [ طبقات الاصوليين 
للمراغي ۱۸١-۱۸٤/۲‏ ء وطبقاتالسید ابي بكر الجوري ص١5‏ 
٦ء‏ والاعلام لخيرالدين الزركلي ٠ ۳۳٥/٤‏ 


ا 





ای و و لی و کے 

نقسل الشوكاني مه کے اوو ا ا یں 
الاکتریۓ > ان الاتتازسی حل دة التكافة و شرب الاش ز× » بحیث 
لا بکون اذش ارجح من الآخر جائز 3 ووافع ٤‏ وفال القاضي ابو 





» هو : محمد بن عبدالرحیم الارموى ء صفيالدين ء الفقيه » الاصولي‎ )٣۳١( 
.. وتونی بدمشق سنة هالاه‎ ٠ الشافعي » ولد سنة 55هه بالھند‎ 
من كتبه : « نهاية الوصول الى علم الاصول خ » راجع : [ طبقات.‎ 
ء والدرر الكامنة لابن حجر‎ ۱۸۷ _ ۱۸٦/٢ الاصوليين للمراغي‎ 
٠ ]۷۲/۷ والاعلام‎ > ٢٥١٥/۱ العسقلاني‎ 

- ٣٥۷/۲ وشرح المحلى‎ › 15١ - ۱٥۷/۳ نھایة السول للاسنوى‎ )0١7( 
>» ٠١١ ۱۰۹/۲ ۹ء ومشكاة الانوار بشرح المنار لابن نجيم‎ 
٠ ۱۳۳ - ۱۳۲/٣ والادلة المتعارضة ص٢٦۲ ء والابهاج بشرح المنهاج‎ 

(۱۳۷) هو : علي بن محمد بن حبيب »2 أقضى القضاة بمصر ء ولد فضي 
البصرة سنة ٣٦۳ھ ٠‏ وانتقل الى بغداد ء وتوفي بها سنة ٤٥٦ھ‏ > 
من مؤلفاته [الحاوى سخ في الفقه الشافعي في نيف وعشرین جزءا) ٠‏ 
راجع : (الاعلام ۱٤۷-٠١١/٦‏ وطبقات الفقهاء لابن. هداية الله ابى 


بكر الجوري ص١٥۱ ۱٥١‏ ء وطبقات الاصوليين للمراغي .-510/١‏ 
CTE‏ 
اهل رويان بطبرستان ء من كتبه « الجرجانيات » توفي سنة ٤٤ھ‏ 
راجع : [ الاعلام AA.‏ »> وكشف الظنون ۷/۲ > والطبقات 
الكبرى ۷۷/٤‏ ء وطبقات ابن هداية ص۸١٠‏ ] ٠‏ 

(۱۳۹) ١ای‏ واما ف اظن المحتهد » واكستب الظاهر 2 فموضع ااتفاق راجع 1 
الاسنوى ٠١١/۳‏ والمحلى ۳٥۹/۲‏ ء ومشكاة الاثوار لابن نجيم ۲/ 


۹ وتنقيح الفصول للقرافي. ص٤١٦‏ ب ٦١۸‏ ء والابهاج للسبكي 
۷۳ء :ء٠‏ 


55 


E , . 7 2 1 ١ 
۴٣ * واہو ممصور لان ادش‎ 2 


والغرالى"“ > وابن الصباغ”"““ : ( ان ار جح بين اللؤاعر المارضنة 
انما يصح على قول من قال : ان المصيب من الفروع واحد »> وأما القائلون 
بأن کل مجتهد مصبب فلا معنى - عندھم ارجح ظاهر على ظاهر > لأن 
الكل" صواب عنده "۶ء وجذا :یمنی ان التغارض-علند الصویة جائز:» 
ووافع > ولا بحتاج الى الحل ٠‏ 

ویٹزل صاحت” القوائن :۴ واحاضتَل نة لا“ريين ولا :شك" في وجود 


ار بے 
بحر 





» هو : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ء من كبار علماء الكلام‎ )١٤١١( 
> "ھ٢٣۳۸ انتهت اليه رئاسة مذهب الاشاعرة ء ولد في البصرة سنة‎ 
وتونی ببغداد سنة ٤٠٦ھ ء من كتبه : « تمهيد الدلائل ء والمقنع‎ 
YA في أصول الفقه » راجع 3 الاعلام ۷ , وطبقات الاصوليين‎ 
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(151) هو : عبدالقاهر بن طاهر البغدادي التميمي الاسفرابيني » ولد ونشأ 


في بغداد ء من ائمة الاضول كان صدر الاسلام في عصره ء مات في 
اسفر این سنة ٤١ھ‏ من مؤلفاته « التحصيل » ف أصول الفقه 
[ طبقات الاصولبين ۲۱ _ ۲۳٢‏ ؛ وطبقات ابن هداية ص۱۲۹ 


پا ۰ 


ھ٥٤ هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ء ولد سنة‎ )١55( 
وتوفي سنة ٥٠٣٤ھ + حجة الاسلام ء وفيلسوفه » متصوف » له مائتا‎ 
مصنف منها « احياء العلوم » والمستصفى ء والمنخول » وشفاء الغليل»‎ 
والاقتصاد في الاعتقاد » راجع [ مفتاح السعادة ۱۹۱/۱ والوافي‎ 
بالوفیات "۲۷ » وطبقات ابن هداية الله ص۱۹۲ ۔- ۱۹۰ ءوالاعلام‎ 
ا‎ NAY ء وطبقات الاصولبين‎ ۷ 

)١5*(‏ هو : عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد ء البغدادي تفقه على القاضي 
ابي الطيب ء ولد سنة ٠ه‏ ء وتوفي سنة ۷۷٦ھ‏ › له مؤلفات › 
منها : « الكامل » والشامل ء وفتاوى » راجع : [ الوفيات 1۸0/۲ 
والطبقات لاني بكر الچوري ص۱۷۳ ء وطبقات المراغي ٠ ) 59/١‏ 

)۱٤٤(‏ راجع ارشاد الفحول للش وكاني ص۲۷۷ء والابهاج بشرح المنماج 
للسبكي ۱۳۲۲/۲ - ۱۳۳ ENV ۹:۶٥‏ 


"6 


التعارض بین الأدلة الفقهية )”'' ء واليه يميل الاسٹویي”٭' ونقله 
ابا عن الام ظرازے ۴۲۶۷ + 


(المذهب الثالك) ذهب جاعة من الفقھاء الشافعية ء ومنهم البيضاوي0* ١‏ 





()۱٤١١( 
QEY 


(E۷) 


(YEA) 


القوانين المحكمة ۲۷۸/۲ ء ومثسكاة الانوار ١١٠١ ٠١١/۲‏ . 
نهاية السول للاسنوى ٠١٠١/٣‏ ء يؤخذ من كلامه ذلك » حیث یفند 
جوازه ء ثم يقول : « فدل على أن اطلاق المنع مردود » ٠‏ 
هو : محمد بن عمر بن الحسن البكري ء الرازي ء الامام المفسر ء 
الاصولي ٠‏ الفيلسوف »› أوحد زمانه في المعقول » والمنقول ء الاديب » 
الشاعر ء الحكيم ء أصله من طبرستان ء تفقه على والده ء ومنه تلقى 
شوہ الى خوارزم ء وما وراء النهر »> وخراسان في 
سے اسر ا عزن سیت جس Pa‏ وھ" ٠ھ‏ 
ا بق واف اخ الاق ةد : [ الاعلام 
N/V‏ ور حودو وب فاا > وطبقاتالمراغي 
۷/۲ 4 ] ° 


شو #بعظة بن عر البتضقوي + الصافخي .' تاخرالدیق ا ولد في 
مدينة « البيضاء » بفارس قرب شيراز ء كان اماما نظارا » خبراء 
صالحا ء متعبدا ء فقيها ء أصوليا ء متكلما ء #ولى قضاء شیراز مدة ء 
وتوفی بتبریز سنة ٦٥۸٣ھ‏ على الارجح ء له مؤلفات كثيرة ء منها : 
« شرج المطالم..- في فليطق .+ والايضاج ‏ في امول الدين :ؤشرح 
الكافية لبن" التغايب انق لقني اء وتر الکفتہاف ‏ في 
التفسير ‏ , ومختصر المحصول المسمى بمنهاج الوصول ء وشسرح 
کک وين اچچ عق الاضرك + رقم :و ونام ٠۷۸۷۷‏ 
وطبقات الاصوليين للمراغى ۸۸/۲ ء وطبقات ابن السبکی ١۹/٥‏ 
المطبعة الحسينية ] ٠‏ ° 


٦ 


والق وی ١+‏ 7 وغیرھم کچ الى جواز التعارض بان الأمارات »> وعدم 
جواز ذلك بین الأدلة القاطعة ٠‏ 

ونسب الأستویٰ هذا الرأي ا الجمهيوره” “© ونسه الملحلي الى 
الاک“ م 5 


هذه هى المذاهب المشهورة في جواز التعارض بين الأدلة الشرعية5* 23 





(NE 


06) 
0١١ 
Qe) 


هو : الشيخ ابراهيم بن علي بن یوسف ء الفيروزابادي ء العلامة 
المناظر ,2 ولد بفيروزآباد سنة ۳۹۳ھ » وانتقل الى شيراز » واتضل 
بعلماثها » وانصرف الى البصرة ء ومنھا الى بغداد ستة ٤٤٦ھ‏ ء وپتی 
له نظام الملك المدرسة النظامية ء على شاطىء دجلة ء وتوفى سنة 
٦ھ‏ ء له مؤلفات : « التنبيه ‏ في الفقه ‏ و ( اللمع › والتبصرة 
ف الاصول 3 راجع جو طبقات ابن هداية اللہ الحسيني ha‏ 5 
۱ , وقاموس الاعلام للز ركلي ۲۲۹ > وطبقات المراغي ۲/ 
هه" ۲۹۷ ء وطبقات ابن السبكي 88/9 ) ۰ 

شرح نهاية السول غلى: نتهاج الاضؤل ۲٢٢/٣‏ 

شرح المحلى ۳٥۹/۲‏ ء ؤمشکاة الانؤار شرح اصول المنار ٠ ١۷/۲٢‏ 
وهناك مذاهب أخرى نشير اليها موجزا وهي :- 

أ ها ذهب اليه الاسنوي , والرازي ٠‏ وصاحب الحاصل ‏ كما 
نقل عنه الارموي ء من ان الامارتین ان كانتا واردتين على حكم واحدء 
في فصلين متنافيين ء فهو جائز » وواقع ء ومقتضاه التخیبر ء ؤان كان 
الحكم في فعل واحد ء کالاباحة والحرمة ء فهو جائز عقلا » ممتنع 
شرعا ۰ 

ب هذهب العز بن عبدالسلام على ما نقله !بو زرعة في الغيث 
القامع ‏ ان تعارض الظنيات لا يجوز كالقطعيات ,2 وانما التعارض 
في اسباب الظئونء يقول: العز بن عبدالسلام فی قواعد الاحكام بمصالح 
الانام نف ب و و کت یتصور تعارض العلمين ؛ ولا تمارض 
ظنين »2 وانما يقع التعارض بين أدلتها التى ذكرناها : فتغارض 
الشهادتان والخبران > والاصلان والظاهران 1 وتعارض الادلةالمفيدة 
للظنون » ۰ 


XY 


وقد استدل کل فريق ہما يؤيد مذهبه ء ويوجه سهام النقاش 
والاعتراض الى دليل الفريق الآخر ء ونحن نسرد أدلة الفرق مع مناقشتھا > 
ثم نعقبھا بسان الرأي الراجح ان شاء الله تعالى ٭ 

ادلة المانعين : 

استدل المانعون من جواز ووقوع التعارض بأدلة » وهذه أهمها :- 

الاول - نصب الأدلة المتعارضة من الشارع ء والبات الأحكام الشرعة 
بها يدل على عجزہ عن الأدلة الخالية من التعارض > ويدل أیضا على 
الجهل بعواقب الأمور ء وكل من الأمرين نقص يجب تنزيه الشارع الحكيم 
العليم ا کک لسن ۽ 

الثاني نوت التمارض يؤدي الى التناقض لأن المغرؤوض في الأدلة 
نوت 'تائجها في الخارج > فلو أمر الشارع بشيء ب مثلا - بنص > ونھی 
عنه بنص آخر » للزم منه أن یکون الشيء الواحد حلالا وحراما ء أو واجا 
وحراما » وهو التناقض ء والتناقض باطل > وكذا ما يؤدي الله ء وهو 
ا 





ولکن کیف يقع التعارض في الادلة المفيدة للظن دون الظن المستفاد 
منها ؟ 
€ = ذهب جماعة اش الفرق دين الجواز العقلي “< فقالوا بوحوده ء 
وبين الوقوع الفعلي ء فقالوا بعدمه ٠‏ 
د ذهب بعض الشيعة الى أنه جائز وواقع عقلا ء واختلفوا في 
وقوعه شرعا ء فدهب بعض الى جوازه كالعقلى ء ومنعه بعض آخر 
مثل الكرخي واحمد بن حنبل ء راجع في ذلك [ نهاية السول ۳/ 
١١‏ والقوانين المحكمة ۲/۲ والغيث الهامع سن = والابهاج 
۱ للسیکئ _ ۱۴۲/٣‏ ے٤‏ لدم ٠:‏ 
)٣۹(‏ _کشف الاسرار V1‏ للبخارى » وكشف الاسرار للنسفى ۲٣ھ‏ 
وشرح المنار ص٦۷٦٦ ٠‏ 
)١55(‏ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ ° 


۰۸ 





الکلف بكل واخد تنهنا » لآل الأمن الى اجتماع التنافین »وان لم يعمل 


هما بل أهملهما كان نصب الأدلة من الشنازع عنثا(* * ١‏ وان عمل بأحدهما 


واهمل 


أحدهما تضمن ذلك التحكم والترجيح إلا مرجح ء وقولا في الدین 


بالتشهى والهوى > وذلك مال !> فلا چو زیغا »> .وان یل( بواحد 


غير معن على نسل آلففٹر: > كان اولك ر ال افا لجا زح ارغ 
الحرمة ء وھناث وو الأمة مجتمغة على أن الکلت لا. يخير 
فى السائل الاجتهاد ے۱۶۷۸ رسلا ءا ذه الد رل د ٢'“‏ 


N 


(\oV} 


(۸) 


۹۶ والابهاج شرح المنهاج ٣0ء82 ٤‏ « ب الفصول 
00 ذلك ان یت نهى عن الع الهوى ء وازخاء ی له 
0 0 0 ديف _ ۳ الحق ا لفسدت السماوات 
والارض ] 2 سورة المؤمن ۷۱/۲۳ - ؛ وبقول النبي صلی الله عليه 
وسلم : (لا يؤمن احدكم حتی یکون هواه تبعا ما جئت نه ) رواه 

الديلمي في مسندهہ ء (١‏ كنوز الحقايق للمناوى 2 هامش جا مع 
الصغبر ۷ +4 : 


شرح نهاية السول ۱٥١/۲‏ > ومناهج العقول ٥٥١/٢‏ »> والمعتمد 
لابي الحسين ۸/۲ »> وحاشية البناني على شرح المحلى ۰0۸/۲ 
ال ركشي : محمد بن بهادر بن عبداللہ بدر رالدینءعالم بفقهالشافعية, 
والاصول ؛ مصري المولد سنة 55/ا ه »> والوفاة سنة 55لاه ء له 
مصنفات » منها : ( شرح المنهاج للبيضاوي ‏ خ  ٠‏ والبحر المحیطء 
والاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط ‏ ) راجع 

[ شذرات الذهب +٦‏ وفهرست الكتبخانه 2200 « والاعلام 
۲/۳7 » وطبقات الاصوليين للمراغي ل ليف » وطبقات ابن هداية 
ص لے ٦٤‏ "٭ 


٦۹ 


۷۷۳ 


واہو الحسين الل "۹ وذکرہ الأسنوي وغیرھم ۰ 

الرابع ‏ تعادل الامارتین يقتضي التخير بین الحکمین > من غير وجود 
لفظ « خسّر » ء وأجمعت الامة على بطلان ذلك ء وكذا ما یؤدی البه وهو 
تعادل الأمارین(''١) ٠‏ 

الخامس - ان تعارض الأدلة يؤدى الى الاختلاف ء وهو غير موجود 
فى اهر ية الاببلامية م وماپل ذلك هبة امون > منها : ما يلي :ب 

۹۱ قولة الىد ( الا تتدئؤن القرآن + ولو كان من عند غير الله 
نوجدوا فه احتلافاً كثيراً ) ء 

وحه الدلاله واضح حبث انه تعا ی جعل عدم وجود الا ختلاف فه من 
عدم وجود التعارض المؤدى اليه » لأن نفي اللازم يدل على نفي الملزوم ٠‏ 

٠‏ قولے تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتعوه » ولا سوا 
السبل » فتفرق بكم عن سسيله )770 ٩!‏ ۰ 

وجه الدلالة : ان الله تعالى بین أن طريق الاسلام واحد وأمر باتباعه » 
وتهى عن تناع الطرق الكثيرة > والسسل المتفرقة ء وتعارض الأدلة يؤدي 





()۱٥۱۹(‏ عو : محمد بن علي الطيب البصري » شيخ المعتزلة » ولد في البصرةء 
» المعتمد - ط ‏ في الاصول ء وغرر الادلة » ء توفي سنة ٤٢٦ھ‏ > 
راجع : ( طبقات الاصوليين ٠ ۲۴۷/١‏ ووفیات الاعيان لابن 
خلکان ۸٤/١‏ ء والاعلام ٠ ) ۱١١/۷‏ 

)٦٦١(‏ انظر المعتمد ۸٥٦/٦‏ نقله القاضي أبو الحسین عن الشيخ اہی 
الخسن . 

)711( سو رة الا نعام اتی 


۷۰ 


الى تفرق السبل ء وكثرة الطرق > فاذن انه منھی عنه > وبالتالي انه غير 
موجود ابین الأدلة: السرع,ة: فلمو باشناعيل؟ ٠: 2" ١‏ 


۳ فوله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله وباب 


وجه الدلالة : ان الله تعالى بین أن الرجوع انما يكون الى الشریعة الاسلامية: 
کتاب الله » وسنة رسوله عند وجود المنازعة ء والجدال > فلو وجد التعارض 
في أدلتها لكان قد أفضى الى الاختلاف ء لأن کل واحد من المتعارضين يفيد 
كما كوف حکم اللخ > فلا توجد فائدة في الرجوع اليها في رفع 
مد وف 

ویقول ابن حزم الظاھری - بضدد تقريره ھڈذا العنی بعد -الاستدلال 
بمعۂ آیات :9 فاخير عن وجل أن كلام ته ( على اف عله وستلم) 
وحى منه > فهو عنده کالقرآن » في انه وحي ء وفی انه كل من عند الله 
۳ وی > وأخبرنا أنه راض عن افعال اسه صلی الله عليه وسلم > وأنه 
موافق لمراد ربّه تعالى يها » لترغبه تعالى في الائتساء به ( عليه السلام ) > 
فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى » ووجدناہ تعالى قد آخر أنه 
لا اختلاف فیما كان من عنده تعالى صح أن لا تعارض ولا اختلاف في شی 
من القران والحديث لوقيب وف س مو کور ہے رو" 

السادس - اتف الأصولون على ثبوت الترجبح بين التعارضین اذا لم 
يمكن الجمع بینھما » أو مع عدم معرفة التأريخ بینھما كما » اتفقوا على 
عدم جواز اعمال احدهما جزاتا من غير نظر في ترجبحه ء والقول بوجود 





٠ ۱۱۸/٤ الادلة المتعارضة ص٣۰٣ » والموافقات‎ )١7( 

٠ ٢۹/٤ سورة النساء‎ )١3( 

٠ المصدرين السابقين قبل الاول‎ )١75( 

٠ ٣٥/۲٢ راجع الادلة المتعارضة ص۳۰ ء والاحكام لابن حزم‎ )١15( 


۷۸۹ 


۸ھ 


< یں = یرہ (yere p‏ ليم C2‏ دروام 

س۷ل جسم جب۔ بث کی عسمہ ۳2م 3۱-۸3۰۰ 
سوه = AA‏ شضس 2 دعس ALU IT IF ۰ K2‏ 
. اكد = PA ° iD 3V‏ جج تا (LLD ۱۸٣۳‏ 





ie o E PET‏ سی ہس 
جب E?‏ )ہی و مس جنم م و ےھ ہم میس لمم 2 
جم کہ ہیں جوم و رجز جم 6و مو دد تم 
کر (Key FY‏ ک كر اس جس O Ce‏ : (۴ہ٠‏ د IA I‏ 

مر EO (gy‏ ع ED‏ لسر اين ج۳ - I‏ 


٠‏ لتیصم 2 م۲ 
PD‏ في موقي O‏ شرپریسے سس نس تد 
سم مس er‏ ٹہ م لل رج CIP J O‏ 
کر ری ہیں دی YEO‏ 0| اد و ہا 
fF)‏ ع )مع FLAS‏ کو و اتوي و[ کک مج 
بر یسب ( fr Ce jE (f FP‏ موہ روک ( Wi < (IR‏ 
ہي ؟ ۔ وہس مم ہس اج و se (gree‏ موس اہم e‏ 
وو ہو ہے مر yO‏ مع رجش لعج لیس E‏ ہس ہكم 
م یہم یں o‏ عسي AP‏ جد yO O RAC‏ ہر 
gE‏ مو ہے بر SO‏ مع و جم لمجم وس لب ہا مس f‏ 
یں تھی مه شی ھتوی یں مكدع جر = ہم 

92 
جہض: مم جو اہر ہو ٢ : Ce (CP o KAP KPO‏ 
ر صصق زس صر کک یں بی مر sepe‏ یا ٹم qe‏ ءا 
سم ون e‏ و ضیح مم خم سل نے مب مس کو د © 


نٹےم 


۔مناقشة ادلتهم : 


ونوقشت هذه الادلة > ووجهت النها سهام الطعن والانتقاد » وغذه 


-خلاصتهصا :ند 


( اما الدليل الاول ) فنوقش - أولاة ‏ بأنا لا نسلم لزوم العجز > 


والجھل ء لأن ما ذكزتم انما يتم على القول بأن حکم التعارض سقوط 
المتعارضين"' '“ وهو غير متفق عليه > لجوا ان یکون ورود الأدلة» ونصمها 





)١38(‏ اعترض على هذا الجواب ‏ اولا ‏ بان لزوم العجز والجهل لیس 
مبنیا على سقوط المتعارضين بل على بقائهما » والعمل بهما » و 
0 ج دان ورت الادلة المتعارضة لغرض ثواب الباحث علي البحث 
والجهد غير مسلم 2 و ثالثا - یلزم العبث فى التكليف بالمحال 
لغرض الاختبار ء اذ لا يتأتى التكليف الا اي على أنهمخالف 
لقوله تعالى : [ ما جعل عليكم في الدين من حرج ] ء والجواب عن 
الاول - ان معناه : سقوط المتعارضين لعدم امكانالعمل بكل منهماء 
أو بأحدهما > لا اذا كان الدليلان بحيث يحكم بس قو طهما > وفرق 
بين المقامين » وعن الثانى ‏ أن المعنى ان الدليلين متوافقان في الاصلء 
لكن وردا بصورة المتغارضين لما ذكز فلا نأس نه خینئذ ء وعن 
الثالثك ‏ آؤلا - بأن العبث انما يلزم ٠‏ اذا كان المراد من تكليف 
العند بالشية ء فعله ٠‏ والاتيان ہما أفر به فعلا ء وهو غير منحصر 
فيه » بل قد يكون الغرض اختبار العبد ء ليتبين انه هل يصرف 
جميع ما في وسعه ء ومقدوره ء فهو من المطيعين لله السعداء ء أو لا 
يبالى ہما أمر به » فلا يعزم على الفعل ؛ فيكون من المهملين الاشقياء ء 
وخاضله ء ان المراد من التكليف قو : العزم الاكيد الجازم ء دون 
تحقق الفعل منه في الواقع > الا يرى ان الله سب<انه وتعالى كيف 
مدح سیدنا ابراهيم (ع) بقوله : [ فلما اسلما » وتلتّه للجبين » 
وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ء انا كذلك نجزىالمحسنين» 
وفديناه بذبح عظيم ] مع ان حقيقة الذبح لم يصدر منه ء و ثانيا - 
بأنه كثيرا ما يكلف العبد بالمحال ء لکن ا مراد منه الاتيان بالمقدمات, 
وأسبابه ؛ من جملة ذلك التكليف بالايمان + لانه من مقولات الکیفء 
والانفعال النفساني »> وهو انما یکون مقدورا باعتبار اسبابه ء 

| 
YY 


على صورة التعارض لحکم » منها : ان يكون الغرض تخير الشارع المكلف 
بین الحكمين بواسطة تعارض الأدلة ء ومنها : حصول الباحث على واب 
البحث في الأدلة التعارضة ظاهراً بسبب جهده ومحاولته الجمع بين 
المتعارضين نظير ذلك 7 ما قال المتكلمون بجواز التکلف بالمحال57١١)‏ 





070 


ومقدماته والا فهو غير مقدور العبد ء اذا فلا ينافى مثل ذلك التكليف. 

قوله تعالى : [ وما جعل عليكم في الدين من حرج ] ء لاسيما » وقد 

نطق الكتاب. بکون الابقلا- هنا 7 لباوك ایک اتن عمد : 

وهو العزیز الغفور ] ٠‏ 

قسم الاصوليون المحال ( اى الممتنع وجوده ) الى ثلاثة اقسام > 

وهي ٤ے‏ 

۱ المحال لذاته ء وهو : الممتنع عقلا ء وعادة ء یعنی : اله لايوجد 
بحسب العادة ء ولا یجو ز العقل وجوده ء کان یکون شی 


واحد أسود » وأبيض ء اي يجتمع السواد » والبياض في مكان. 
واحد ٠‏ 


: المحال لغيره ء وهو على لوعين‎ - ٢ 
أ الحال عاثة + بمعنیٰ انه غير ممكن وجودہ بحسب‎ 
العادة ء لکن العقل يجوز وجوده كالطيران في الانسان»‎ 
٠ ) والمشي في الزمن ( ذو الشلل‎ 
ب المحال عقلا لا عادة وبحسب الظاهر ء وهو : مايسمى.‎ 
: بالمحال العلمي كايمان من علم الله انه لا يؤمن ء مثل‎ 
٠ وقارون › وابي لهب ء ونحوهم‎ ٠ فرعون‎ 
ثم ان التكليف بالمحال العلمي جائز 2 وواقع »> وهو الشق الثالث ء‎ 
: واختلف في الاول والثانى الى مذاهب‎ 
أنه يجوز التكليف بالاول , والثاني وهو المحال لذاته ء‎  لوالا‎ 
والمحال العادي كالطيراني من.‎ ٠ عقلا “ وعادة كالجمع بين الضدين‎ 


الانسان » ونقل عن الاشعري ء وهو لازم مذهبه ؛ ولم يقل به 


۷٢ 


لا لذاته » بل لغرض الا تداء < والاحشار ۰ 


وثانيا ‏ بن لزوم العجز » والجهل انما يكون بناء على القول بأن. 
النعارض من الشارع ء لکن هذا غير مسلم » لجواز أن تكون ‏ بل قد يكون 
هو التمین - الأدلة من الشارع » وفي نفس الأمر متوافقة لا تعارض فها > 
الا أن الباحث فها الاس عله الأمر في وصوله الى الحققة » وفي وجه 


الجمع » والتوفیق بنهما ٠‏ 





صراحة ء لقوله تعالى : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  »‏ البقرة ۲/ 
۰ 7 اذ لو لم يجوز تكليف المحال , وما لا يطاق لما جاز طلب. 
دفعه ء لعدم جواز طلب المغفرة للكافر ء والجمع بين الضدين ء فلما 
جاز طلبه ء جاز التكليف به ٠‏ 

والثانی - المنع مطلقاء وهو : قول أكثر المعتزلة 2 واختاره ابن. 
الحاجب : والاصفهاتي 2 في شرح المحصول » ونقل عن صاحب. 
التلخيص حكايته عن نص الشافعي ء واليه ذهب الشيخ ابو جامد ء 
وامام الحرمين ء وذلك لان طلبه يستلزم العبث ء وهو مما ينزه. 
الشارع عنه * 

52 والثالث - الامتناع ف المحال لذاته » وجوازه في المحال للعادة ء واليه. 
ذهب معتزلة بغداد ء وهو : مختار الآمدي > وصرح به الغزالي في 
الستصفی ٠‏ واختاره ابن دقيق العيد في شرح العنوان ء يقول. 
البرماوي بهذا الصدد : 


يعم ما كان محالا ان بقم لعلم ربنا بانه امتنم 

كأمره لكافر ان يؤمنا مع علمه بكفره الى الفنا 

كناك جا مدال" اد و مہ اماف 

وما محالے لذاته كذا لجمعه الضدين لکن نبذا 

وقوع ذين دون ما تقدما البو الابتلاء حيث حكما 

راجع : [ احكام الاحكام للآمدي ١١5/١‏ ء وشرح تنقيح الفصول. 
2 للقرافي ص١٤٤٥‏ ء ومختصر المنتهى بشرح القاضي عضد ۹/۲-٢۱۲ء‏ 

وشرح المحلى 37٠١ 7١7/١‏ ء والمسبتصفي للغزالي ۸٦/١‏ - ۹۰ 

وروضة الناظر للمقدسي ص۲۸ - ۲۹ ء والفوائد السنية الجزء 

الاول مخطوط للبرماوى , واصول الاحكام ص٢٢۲۱۳-۲‏ وحاشية 

الحتق الخطيب الصر بیعی عتلفقن شرح العلی 5۷/١‏ ۵۹ع > 


۷۰ 


ثالثا - بان لزوم ما ذكرتم انما يكون على اساس وجهة نظر المصوبة 
القائلين بأن كل مجتهد مصب7 ٠2"‏ 

يقول العلامة البناني ا الکی!“'"'' بهذا الصدد : ( اما توجه المجوز 
ب أي للتعارض -- فهو : لأنه لا محذور في تعادل القاطعین النقلين » في 
نمس الأمر > عند المصوتبة > والا يلزم منه اجتماع التنافین ء لأن المصوابة 
يرون ىك الحق ف االسائل ممعدد € ولا مانع عندھم ° من ان بعد بعض الآمة 
ھا بحکم > وعض 2 حکم لن بحسس ما يتلماه محتهدان عن 
جلا قۇ" © 7 

(وانا۔الدایل الثاني ) فقد اجن عه ہما لى 


أ - قد ظهر الفرق بوضوح بین التعارض > والتناقض > وثبت - بناء 





(۱۷۰) المصوتبة : جماعة من الاصوليين ذهبوا الى أنه تعالى ليس له حكم 
معين في الاحكام الفرعية » بل هو تابع لظن المجتهد » فخكم الہ تعالى 
في حق كل مجتهد ‏ ما أداه اليه اجتهاده » واليه ذهب جمهور 
المتكلمين »> ومنهم : الاشاعرة ٤‏ والقاضي ابو بكر » وبعض المعتزلةء 
والمخطئة : قوم ذهبوا الى ان لله تعالى حكما معینا ء وان المصيب في 
المسائل الفرعية المختلف فيها واحد › والباقي مخطيء > مع اتفاق 
الفريقين على رفع الاثم من الكل اذا كان من اهل الاجتهاد » راجع : 
[ احكام الاحكام 8۹/٤‏ > وشرح تنقيح الفضوال ضن 55 - 551١‏ 
وارشاد الفحول ص۹۹٥۲ ٠ ۲٣۳‏ وشرح العبادى على شرح 
الورقات ص۹٢٦۲‏ ے ۲۷۲ ع * 


:(۱۷۱) هو : عبدالرحمن بن جارالل » البناني ء المغرني ء العمدة ء في مذهب 


الأمام مالك ۴ أخذ العلم عن اعلام عصره ء كالحفني 7 والصعيدي « 
توفى سنة 55460؟١اه‏ 2 من مؤلفاته : حاشية على شرح جلالالدين 
المحلى جزءان ء رااجع  :‏ ظنقات ا مراغی حا نا > وظبقات المالكية 
۲ء والاعلام ۷۳/۲ ع ٠‏ 


(۱۷۲) حاشية البناني على شرح المحلى مع الشربيني ٠ ٠٥۷/۲‏ 


¥۹ 


على الأصح مما تقدم .أنه أعم مطلقا بحسب الاطلاق > وأعم مه من وجه 
بحسب المفهوم ء ومعلوم ان الحكم الذى يترتب على العام من حیث عمومه 

یترتب على الخاص » الا يرى أن وصف النطق ثابت للانسان » والصهل. 
نابت للفرس »> وهما أخص من الحيوان > ولا یشتان للحيوان من حيث. 
عمومه ء فتقول : الانسان .ناطق »© والفرس صاهل > ولا تقول : الجحیوان 
مناهلنةعسأو غلطلق هرج خرن عمو مة کا نهدلا ايتزامبُ| الوضيف ال تر تب على 
أحد الکلیین مما بینھما عموم وخصوص من وجه > اذ قد يكون لأحدهما 
ومضدد لا ٹیچ بللآهنق ورفشاق حتفا قلعا تالامينان چوجی 2 ولال 
عرض" جائز ء ومستساغ ء مع انه لا يمكن العكس ٠‏ 

ب - ترتب النتائج قطعا انما يكون عند قطعيّة الأدلة العقلیة ء أما الأدلة 
النقلنة فلا ضرورة في بوت نتائجھاء ومقتضاها > لأن دلالتها :الجعل ء وماكان 
كذلك يجوز تخلفها عن مدلولها »> بخلاف الدلالات العقلية > فلا يجوز 
تخلفها عن مدلولها“ " '؟ أقول :كذ قبل في منافشة هذا الدلبل.م ولیکن > 





(9؟7١)‏ الجوهر : ماهية اذا وجدت في الاعيان كانت لا في موضوع + وهو 
يقسم الى خمسة : هيولى » وصورة وجسم ونفس وعقل ء أو هو : 
ما يقوم بنفسه ء دون غيره ء والعرض لغة : ما يعرض للانسان. 
عنه من غير فساد حاملة ٠‏ كصضصفرة اللون ؛ وقد لا يول کسواد 
الغراب ٠‏ أو هو : ما يعرض في الجوعر › مثل الالوان › والطعوم ء 
مما ستخيل بقاؤه بعد وجوده ٠‏ 
راجع في ذلك [ ترتيب لسان العرب ۲ ۸ءء > والتعرنفات للسيد 
ربیف الجرجاني صه؟  ۳٣‏ ء وه ء وحاشية الخيالي الطبعة 
التركية دار سعاد ص۲۷ - ۳۸ ع ٠‏ 

٠ ۳٥۸ ۲٥۷/۲ انظر حاشية البناني + وحاشية الشربيني‎ )۱۷٤( 


۷ 


هذا في غایة الضعف ء فان الأدلة الشرعیة ھا وضعت > الا لن تکون دالة 
على الأحكام الشرعبة ء فانفکاکھا عن دلالتها ‏ وان كان جائزا عقلا ‏ هو 
مجرد احتمال عقلي لا یؤثر في الواقع > بل دلالتها ثابتة > ويجب المصير 
الى ذلك » والا فنؤدي الى بطلان نظام الشريعة > فصدم الاعتبار بمئل هذه 
الاحتمالات الضثلة أقرب الى الحق ء بل هو المتعين والله اعلم ٠‏ 

ج _ ان نتائج الأدلة التعارضة قد لا تكون متناقضة عند تحققها في 
الخارج » فمثلا : اذا افاد احد المتعارضين وجوب عمل ء والآخر استحابه > 
أو كونه ساحا » ثم عمل المكلف بمقتضى الدليل المفيد للوجوب وعمله > 
لكان قد تحقق بذلك مقتضى الدللين > فلا يتحقق التنافض عند تحقسق 
نتائحهما »> 

وكذلك اذا افاد دلبل من المتعارضين کون فعل ما مستحا ٤‏ وأفاد 
الطرف الآخر كونه ماحا > واتی المكلف بالفعل ء فانه يخرج بذلك عن 
'عهدة كل منهما » وئبرأً ذمته هن ا مطالیة بكل منهما > 

من أمثلة ذلك : ما ورد أن النبي” صلی الله عليه وسلم قال : ( الوتر 
۔حق » - وفي رواية ء واجب ‏ على كل مسلم )2*0 > فان ظاهره متعارض_ 





(۱۷۵) حديث ( الوتر حق ) رواه ابو داودء والحاكم » وصححه ء وحديث 
( الوتر واجب ) ء رواه البزار ء وفي اسناده جابر الجعفي ء ضعّفه 
الجمهور » ووثقه الثوري ء ورواه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ 
«الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » ء وقال المناوى : « رواه احمد 
وابو داود والحاكم في باب الوتر من حديث ابى المنيب العتكى عن 
بريدة + قال الحاكم > صحیح » وابو المنيب ثقة 2 ورد ه الذهبي 
بان البخارى قال عنده مناكير اله وقال ابن الجوزى : حديث 
لا يصح (٠۰‏ [ فيض القدير ۲۷۱/٦‏ 51/50 ء ومنتقى الاخبار مع 
نيل الاوطار 55/5 ٦ء‏ وراجع بلوغ المرام مع سبل السلام ۲/ 
٢‏ ب ۱۳ » تسب الراية ١/٢‏ ب ۱۱۳ > والزوائد ¥ ول 0 


والتلخیص الحبير ص١١١‏ ) ° 
۷۸ 


لما ورد منه ( الوتر لیس بحتم ء کھیثة المكتوبة » ولكنه سنة ء سنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )0" > 
حيث يفيد الحديث الاول وجوب الوتر يلزم فعله على المكلف > 
والثاني يفيد كونها سنة فاذا أدى المكلف صلاة الوتر يكون يذلك قد أدتى 
مقتضى کل منهما » لن كلا من الابسان غ- ولا اسان بلقن :قله 
وكذلك ما ورد من النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - من الاختلاف في 
صغة التشهد التى ھی : ( التحبات لله » والصلوات » والطببات ٠‏ الخ )"> 





 هنسحو‎ » رواه الامام احمد › وابن ماجه ء والحاكم > والترمذى‎ )۱۷١( 


كلهم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ راجع في ذلك : [نيل 
الاؤ طار ۲۳ > وبداية المحتهد 9 - ۱۹۷۸ء ونصب الراية 
للزيلعي ۱۱٤/۲‏ - ١۱ء‏ وسنن ابن ماجه ۳۷۰/۱ بلفظ « قال 
علي بن ابي طالب : « ان الوتر ليس بحتم ء ولا كصلاتكم المكتوبة ء 
ولكن رسول الله (ص) أوتر ؛ ثم قال : يا اهل القرآن أوتروا ء فان 
الله وتر يحب الوتر ] * 

(۷۷) التشهد نهذا اللفظ اتفق عليه صاحب السنن الاربعة ء والشيخان» 
والدارقطني ء وابن حبان ء والبيهقي ء والطبراني ء والدارمي » وابن 
الجارود ء والبزار 2 وأورده الكتاني في المتواترات ء ونقل عن جماعة 
من ا ماحد ثبن أنه روي عن )٢٢(‏ صحابيا منهم ابن مسعود 2 وابن 
عباس ٠‏ وابو موسى , وعمر , وابنه ء وعائشة ء راجع : [ نظم 
المتناثر ج٦‏ ے 1٥‏ » وسنن الدارمي ۲۰/۱ NON‏ و نصب 
الرایة ۱ءء = > وصحيح مسلم بشرح النووي ۰۳ ا 
٤‏ > وصحيح البخاري مع شرح القسطلاني 0۹/۲ OE‏ “وفتح 
الباري 0,07۷ « A/\\g‏ > وبلوغ المرام مع سبل السلام ۸ 
۹ - ۱۹۰ ] ° 


۷۰۹ 


و ( التحات ا مار کات الصلوات الطسات لله الخ ید 1 

وقد أحد بالرواية الاو ی جمھور الفقهاء < والمحصدئین ہے ومنهم E"‏ 
لمل جماعة من الضحابة > اومتها : مؤافقة عاقشلة ا رضی الله تعالى عنها ‏ > 
واضافتها الى النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وبالثانية أخذ الشافعية» ومن معهم» وذلك لن راويه ابن عباس 
وهو أعلم » وأضبط ء ولآن ها زيادة لا توجد ف الاخرى وهى : لفظة 
«انباركات» مع أنه لو قرأ في الصلاة أیتھا اجازت الصلاة » وتبراً ذمته(' ^ ء 


NYA 
5> ١ 


( وأما الدليل الثالك ) فبجاب عله أولا -- بأن هذا مى على قاعدتی 





(۱۷۸) التشهد بهذا اللفظ رواه الامام الشافعي > ومسلم ء وابو داود ء 
والترمذي ‏ وصححه ‏ »2 وابن ماجة ‏ وغيرهم »> راجم : [ مسند 
الامام الشافعي هامش الأم 0٦‏ > وصحيح مسلم ۸/۱ ؛ ومع, 
شرح النووي ۳٣/٣‏ - ه” , وارشاد الساري على البخاري ۲/ 
۰ء وبداية المجتهد ۱ : وبلوغ المرام مع سيل السلام ۲/ 
٠ 151-15‏ ونصت الراية ٤٤٤/١‏ ے *,].5٤‏ 


(۱۷۹) هو : عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ء ابن عم الرسول (ص) ولد 
فى سنة ٣‏ ق ه » وروی الترمذی انه رأى جبريل مرتين ٠‏ وقال 


له النبي صلی الله علية وسلم : « اللهم علمه تأويل الكتاب » ء 
توفى سنة ۸١ھ‏ بطائف ۰ له في الصحيحين ]٦٦٦١[‏ حديثا » راجع: 


٠ ع‎ 5١5/١ وحلية الاولياء‎ , ۷ _ ۳٠٠۲ 


ہر اپ مہ يوه 


(۱۸۰) راجع شرح النووى على صحيح مسلم ۲۰/۲ › ويقول « فبه تشهد 
ابن مسعود ٠٠٠‏ ء وتشهد ابن عباس ٠٠٠‏ ء واتفق العلماء على 
جوازها كلها ء واختلفوا في الافضل منها ء وبداية المجتهد 2١53/١‏ 
وفيه « وقد ذهب كثير من الفقهاء الى أن هذا كله على التخيير » 5 


۸۰ 


التحسين ء والتقسح ء العقلنين > وهي مردودة > گمااتقرر في محله(' 204 ٠‏ 


و ایا - يان استلزام التمارض لم نی .على عدم جوا المبله 
بادا + اجا نام على القول بان هة اضيب علب فيز اافمبلق 
للمجتهد بأيهما شاء > فلا يلزم من ذلك الیۓ(۲*') ٠‏ 


و ثالثئا ‏ بأن الحصر بين ما ذكرتم من الشقوق الثلائة ممنوع م 
وذلك لاختيال شق اخ لاء زعو جو ار الل پاحدخیا:ت لا بای ے 


(۱۸۱) راجع في ذلك شرح الاسنوي ۱٥١/۳‏ 2 وشرح الابهاج للسبكي 
۹ - £ وشرح المحلى مع حاشية البناني 0۸/۲ > هذا ,: 
ثم ان المراد بالتحسين » والتقبيح العقليين ‏ ان يحكم العقل . بأن 
الفعل الفلاني ‏ كالصدق مثلا ‏ فعل حسن ٠‏ فاعله يستحق الماح 
في الدنيا ء والثواب في الآخرة ء وان خلافه ۔۔ كالكذب مثلا - ء فعل 
قبيح » فاعله يستحق الذم في الدنيا 2 والعقاب في الآخرة ففي 
الحسن » والقبح بهذا المعنى وقع الاختلاف دين العلماء : فذهبت 
الشيعة الامامية والمعتزلة الى القول بحسن الفعل ء وقبحه بالعقل ء 
وأنهما عائدان الى امر حقيقي ذاتاً 2 أو وصفا ملازما » سواہ كان 
دركه بضرورة العقل ء كانقاذ الغرقى › او بنظره كحسن الصدق « 
أو بالسمع ؛ كحسن الصلاة مثلا ء وذهبت الاشاعرة الى خلاف ذلك» 
وقالوا : ان الحسن : ما حسنه الشارع ء والقبيح : ما قبحه 
الشارع ء فالفعل قبل الشرع لا یتصف بشسيء منهما 2 ويؤيده قوله 
تعالى : «٠‏ وما كيا مجان حتى . يجج رولا > ففقتضئن الاب 
وظاهرها انه لا عقاب سے ومثله الثواب لعدم الفارق بينهما نفا 
وعدم الا بعد ورود الشرع ء وبعثة الانبياء » وتأويل الرسول 
بالعقل تأويل لا تستسيغه اللغة 2 ولا الشريعة 2 وهناك مذاهسب 
أخرى ء راجم في تفصيله : [ العقل عند الشبيعة للدكتور رشبدي 
عليان ص۱۱۳ - 5517 ء ونهاية السول للاسنوي ٠٥/١‏ - ٥٥ء‏ 
وشرح التوضيح ۱۸۹/۱ ۱۹۹ ء وتنقيح الفصول للقرافی ص۸۸ 
والمستصفى ۱١‏ ۔ 71( ٠‏ 


(۱۸۲) راجم المسألة الثالثة ص٤٤‏ ٣ه‏ من هذه الرسالة ٠‏ 


۸۱ 


ولا بالتحكم ‏ بل العمل به لما فبه من فضل ء وقوة لا یوجد في الآخر ٠‏ 
بقول الأسنوي - بهذا الصدد ‏ : ( وهذا ‏ اي الحصر بین العمل 
بكل منهما > أو لا بأحدهما ء أو بأحدهما بالتحكم ‏ ضعيف » فلقائل أن 


(NAS 
<۰ 


يقول : نعمل بأحدهما ء ولكن لمرجح > وهو المدعى ) 


و - رابعا ‏ على فرض التسلیم بکل ما ذکرتم لا یلزم العبث ء لأن 
لزوم العمث مبنى على تساوی التعارض > والتناقض ء وهو غير صح ء كما 
تقدم سابقا ٭ 


و - خامسا - بأنه يمكن إن يؤخذ من مجموع الدلبلينحكم واحد ء 
ويجدل به »أو ايتوقات اللخهدافي السمل.بواجد. منهما ء على أنه قد يقال : 
ا المانع من ترك الدليلين » والرجوع الى غيرهما من الأدلة ‏ مطلقا > أو اذا 
کان ذلك الغير أدون :من التنارضين ٩:١۹5‏ 


يقول الأسنوي ‏ بهذا الصدد ‏ : ( بقي قسم رايع > وهو العمل 
بمجموعهما ‏ أي مجموع المتعارضين ‏ > وذلك بأن يجعلا كالدليل الواحد» 
وحنثذ فقف الحتھد ء أو يتذير ‏ ہی العمل Ab‏ كر بين ٠‏ 

(وآما الذلل الرابع ) فافش - أولا - بأن حصر ما يضد التخير في 
لفظ « خر » ممنوع » فقد ورد في لغة العرب كلمات أخرى تفند ذلك > 
نص غله الأصولمون > والاحاة » منها : « أو » العاطفة » فهى استعملت في 
معانی ° منھا 2 ا2 لمح ۰ 





8 "۰۳ شرح الاسنوي على المنهاج‎ (IAT) 


(۱۸) راجع في هذا الاختلاف الستصفی ٦٤٢/٢‏ - ۲۷۸ ء والتوضيح 


بشرح التلويح ٠۰١ - ٠١١/۲‏ , وشرح المحلى على جمع الجوامع 
۶۸/۲ - ٢٣٦۳ء‏ واصول الاحکام ص٢۳۲ ٠‏ 


(۱۸۰) نهاية السول للاسنوي ٠١١/١‏ ۰ 


۸۲ 


يقوك ابم مالك الائدل: ۴۱2۶ 


هلها + ضغة ال + 


خير » أبح ء قسنم بأو > وأبهم 
واشيكك ,ى وإضزاب بها اك بس7 


ای الآ اتا > فا امان ني 


‫َ 


2 (IAA) شه‎ 2١ 


(1۸7) 


(AV) 


(IAA) 


هو : ابو عبداللہ محمد بن مالك الطائي ء الاندلسی ء النحوي ء 
المتولد سنة ٦٠٦ھ‏ تقریبا ء والمتوفي بدمشق سنة ٢۷١٦ھ‏ له 
مؤلفات ء منها : « الكافية » و « الالفية » كلاهما فی النحو ء راجع : 
[ الاعلام ۱۱۱/۷ > وفوات الوفيات ۲۲۷/۲ ] ٠‏ 


راجع : حاشية الصبّان على شرح الاشموني لالفية ابن مالك ۳/ 
۸ء والانموذج ف الاصول ص۱۷۷ ء وغاية الوصول بشرح لب 
الاصول ص55 ٠‏ 

خلاصة ما ذكره البرماوي في الفوائد السنية بشرح الفيته من معاني 
الامن )۳١(‏ ء وع : الوجوب > والندب ٠‏ والاباحة م والتهديد » 
والارشاد ء والاذن ء والتأديب »2 والانذار ء والتكوين ء والاکرامء 
والٹسخر » والاهانة 2 والتسوية ء والدعاء ء والتمنى ء وبمعنى 
الخبر 2 والمشورة 2« والاعتبار « والانعام 2 والاحتقار ¢ والوعد 0 
والوعيد , والاحتياط , والالتماس ٠‏ والتحسير ٠‏ والتصبير »وقرب 
المنزلة > والتحذير , والاخبار عما يئول اليه 2 وارادة الامتثال ء 
والتخیبر » والتفويض » والتعجب ولكن أصح المذاهب من ثلاثة عشر 
مذهبا ان الامر حقيقة في الوجوب ء ويستعمل في الباقي مجازا عند 
وحود قرينة صارفة « يقول البرماوى : 

فصيغتا الامر على الوجوب ١‏ حقيقة كصل للمكتوب 
ولسوئى- هذا مناڑا برد كالندب في«فكاتبوهم» يواجد 
راجع فی هذا [ الفوائد السنية الجزء الاول ‏ خ ‏ وشرح الابهاج 
۷۳ وشنزجی البدخسي: ء والاسنوي على منهاج. البيضاوي "/ 
ا 3 » والغيث الهامع لوحة 58 ) ۰ 


۸۳ 





یقول العلاتمة المرماوي50 24 في ألفيته : 
وكالاباحة التى » مثل : « كلوا : 
1 من طببات ما رزقناکم بات نلو 

والاباحة تخير المكلف بین الفعل والترك > ثم یقول في شرحه زيادة 
على هذا ب 

( وها بے ای عن الاي الى متسل اة لی ت اشوا 
ین : ( فاحكم ينهم ء أو أعرض عنهم!! 218 0ض " 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى ( وكلوا » واشربوا » حتى یتبین لكم 
الخبظ الأببض ھ نالخط الأسود ء من الفجر )2355 , 

فان الأكل ٤‏ والشرب فل الفحر » وبعد. اللوم في رمضان ء كانا 
محظورين > والأمر بعد الخظر لأا“ ٤‏ والاباحة ن كما قلنا _ 





(۱۸۹) البرماوي : محمد بن عبدالدائم بن موسی ء النعيمي ء العسقلاني» 
البرماوي 2 الشافعي 0 الاصو لي « النحوي »> من اهل دمشق ؛ ولد 
ر. سّ4 ۷۸۳ > وسمع الآمدي > ولازم بدرالدین الز ركشي »> وأخذ عن 
البلقيني ء جاور سنة بمكة » ورحل الى القدس لنشز العلم » وولى 
الصلاحية بالقاهرة , له : [ اللامع الصبيح على الجامع الصحيح ء 
. والفية في !لاصول ٠‏ وشرحه « شرحا لم إيسنيق اليه » توفی تة 
. الأامهاء راجع [ طبقات الاصوليين ۲۹/۳ ء والاعلام 70/9 ع ٠‏ 
(۱۹۰) سورة الاعراف ٠ ١70/1‏ 
(۱۹۱) سورة المائدة ٠ ٦٤/٥‏ 
(۲۹۲) شرح الفوائد السنية للبرماؤي مخطوط الجزء الأول مبحث الامر ٠‏ 
)١55(‏ سورة البقرة ۱۸۷/۲ ٠‏ 
)١195(‏ شرح الفوائد السنية والالقیة للبرماوي ٠‏ يقول فيها : 
وان ترد صيغة اثر حظز او بعد الاستئذان حيث يجري 
والامر فيه طلب الماهية كانت قرينة على الاباحة 
قال البرماویٰ فى شرحه ‏ بعد هذه الابيات ٠‏ وان فيها اقوالا ‏ : 
[ احدها ‏ هذا الذى اقتصرت عليه في النظم ‏ ای للاناحة ء ورجحه 
ابن الحاجب ٠‏ وجزم به الصيرفي » والخفاف قي الخصال › ونقله ابن 


۸٤ 


(انعخر 


> نشین أن الأمر هنا للاتخیر ٠‏ 


يقول العلامة القرطبی ‏ بهذا الصدد » في تفسيره - : ( وهذا آمر 
اباحة ء كقوله تعالى : « واذا حللتم فاصطادو :)250 يى بعد التخلل من 


بالحج » بيبحل الاصطباد ک6 أن الاصطاد واجب بعده ي ۰ 





(ہ۱۹۰) 
(۱۹) 


برهان في وجيزه عن اكثر الفقهاء ٠‏ وا متکلمین ء والقيرواني في 
المستوعب » وابن التلمساني في مختصر المعالم عن نص الشافعي ء 
وكذلك نقله عن نصه عبدالعزيز بن عبدالجبار الكوفي ء كما في شرح 
المحصول للاصفهاني ء وفي مختصر التقريب للقاضي اله أظهر اجوبة 
الشافعي > وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي : للشافعي كلام يدل 
عليه » وفي قواطع ابن السمعاني انه نص عليه في احكام القرآن ء 
وكذا ثقله الشيخ ابو حامد قال : وقال الشافعي في احكام القرآن : 
وأوامر الله ء ورسوله تحتمل معاني »> منها : الاباحة ء كالاوامر 
الواردة بعد الحظر »> كقوله تعالى : « واذا حللتم فاصطادو! » ء 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا » ٠٠٠‏ قلت : وفي نصوصه في الام 
ما قاله في کتاب النکاح ہے والامر في الكتاب > والسئة., وكلام 
الناس محتمل معان : احدها ‏ ان يكون الله عز وجل حرام شيا ء 
ثم اباحه ء فكان ارہ احلال ما حرم ٠٠‏ ومثل بالآيتين ‏ » ٠‏ 

[ القول الثاني ] : أنه على حاله ‏ الامر بعد الحظر - للوجوب » 
كما لو وردت ابتداء ء وبه قال الامام الرازي › واتباعه کالبیضاويء 
وهو : قول المعتزلة ٠‏ 

[ القول الثالث ] : التفصيل ء راجع في هذا التفصيل ايضا [شرحي 
الاسنوي والبدخشي * والمنهاج ٤٣/٢‏ - ٣۳ء‏ وشرح غايةالوصول 
للانصارى ص55 ء وتفسير القرطبي 55/5 + و۱۰۸/۱۸ - ۱۰۹ء 
وأحكام القرآن للامام الشافعي ء والرسالة له , ولم اجد النص . 
فيهما › والابهاج بشرح المنهاج للسبکی ٦/۲‏ - ؟ 6م والغیث 
الهامع شرح جمع الجوامع لابي زرعة لوحة ٠ ] ٠١‏ 

٠ ٢/٥ سورة المائدة‎ 

تفسبر القرطبي ۸ س- ۱۱۰۹ء واحکام القرآن للجصاص ۳]] 
GE‏ 


هم 


و انیا - بان الاجماع الذی ادعیتموہ ان ادعیتم به الاجماع على 
بطلان التخير بغير لفظ « خير » فبطلانہ معلوم مما تقدم من تنصيص 
الاصولیین واانحويين على جواز ذلك ء وان اردتم به الاجماع من الاصولين 
على عدم التخير عند تعارض الدلیلین فهو ممنوع أيضا ء اذ كما يأتى في 
حكم التعارض أنه مذهب جماعة من الأصوليين فدعوى الاجماع غير سلیمةہ 

( وأما الدليل الخامس ) فقد أجبب عنه ‏ أولا ‏ بان استلزام تعارض 
الأدلة لحصول الخلاف غير مسلّم ء ولاسيما على مذهب القائلين بسقوط 
الدليلين عند تعارضهما ء مم بالرجوع الى غيرهما من الدليل ‏ ان وجد _ 
ملكا "أو الى الأدون > وکا على القول بالتخبير فی العمل أبھما شاء ء 


و - انیا - بانه ان ادى الى الاختلاف فهو في الأحكام الفقهية التي 
لا يوجد عليها نص" قطعی ء والاختلاف في مثل ذلك أمر مستساغ ء اذ لس 
كل أنواع الاختلاف ممنوعا » بل الاختلاف من حیث الجواز > وعدمه على 
أنؤاع”» :مها : ما یکون ممنوعا كالاحتلاف في الامور الاعتقادية > ومنها : 
ما یکون جائزا کالاختلاف في الأمور الفرعیة الاجتهادية » ومنها : ما یکون 
ضروريا ء واجبا » كالاختلاف بین المؤمنين » للمشر کین'"٭'ء فان ادعیتم ان 





(۱۹۷) الاختلاف مطلقا يقسم الى عدة أقسام ء وهذا موجزها :- 
( القسم الاول ) الاختلاف المذموم شرعا ء وذلك كاختلاف الكفرة 
للمؤمنين بالله في التوحيد » وغيره » وكالاختلاف بين اهل البدع ء 
والاهواء للمسلمين واهل السنة كالخوارج:, والرافضة ء وان كان 
الخلاف بتأويلات فاسدة 2 ويدخل في هذا القسم أمور ٠‏ وهي 42 
الاختلاف بين اهل مقلدى المذاهب ٠‏ كالحنفية مع المالكية ء والعكس,2 
وغيرهما ء وايثار النزاع ء والجدال » والفتنة بينهم » (ب) الاختلاف 
بين المقلدين ء وغيرهم ممن لا يقبلون التقليد ء فقد ینکر احدهم 
عم لالاخر ء ویئبر الجدال »والمراء بينهم من غير جدوى٠‏ (ج)الاختلاف 
بين المتفقهة ء والمتصوفة ء فقد ینکر أحدهما عمل الآخر ,2 وينسبه 


۸٦ 





الى البدعة ء !و الى عدم الاهتمام بالدين ء وهذا مما لا داعي له ء فان 
الشريعة المحمدية الغراء كما أتت ت لبيان الاحكام الشرعية ء وبث نظام 
العدل والحق بين الناس > وهداية الامة الى طريق السعادة من 
العبادات والمعاملات.» والمناكحات ء والجنايات » .كذلك جات بالامر 

بتطهير النفس من الرذائل : والنقائص > فكما قال تعالى ء [ أقيموا 
الصلاة > واحل“ الله البيع وحرم الربا ء وأنكحوا الایامی منكم > 
والسارق والسارقة فاقطعوا ابديهما » ولكم في القصاص حياة » ب 
كذلك جات بنصوص ترسخ دعائم التصوف ٠‏ والزهد ؛ وتطهير 
النفس » فقال « ومن يوق شح نفسه فاولثك هم المفلحون ء ونفس 
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 2 قد افلح من زتاها 2 وقد 
خاب من دساها » » وغير ذلك من النصوص فأصل كل منهما في 
الشريعة موجود ء والزيادة في كل منهما مما لا يشهد له كتاب 
وسنة + وأعمال السلف الصالح من الصحابة ء والتابعين ء وتابعيهم 
تعتبر بدعة > وضلالة ٠‏ فانکار اصل التصوكف کانکار اصل الفقىه 
قبيح ء يقول الامام الشافعي ‏ وهو من كبار الفقھاء - ء 


فقيها وصوفيا فكن لیس واحدا 

فانی - وحق الله اياك أنصح 
فذلك قاس لم ينق قلبه تقی 

وهذا جهول ء كيف ذو الجهز يصلح 
( القسم الثاني ) الاختلاف الممدوح > وو "ايضًا - انی أنواع : 
(أ) مخالفة المسلمين للمشركين » فمخالفة المسلمين لاحل الشرك ء 
والكفرة ء وعدم اتباعهم في الآداب ٠‏ والتقاليد واجب دينق مأمور 
بها من الشارع ء يقول النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ خالفوا 
المشر كين : احفوا الشوارب › واعفوا اللحی » > ولهذا يحرم التخنث» 
وا! لتزلف ٠‏ ومشابهة الرجال بالنساء ء وعسھا 2 
ب ۔۔ مخالفة المسلمين للتقاليد الجاهلية » واحوالها » مما كان الناس 
عليها قبل الاسلام ٠‏ قال الله تعالى « ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الاولى » » فالتبرج ء واظهار العورة من النساء ء يرجعان الى ما قبل 
الاسلام ء فدعوى التقدم فيها باطلة » بل ان نص القرآن يوثق 
الصلة بينهما وبين الرجعية ٴ والرجوع الى الوراء » ومن هذه العادات 
النياحة . والبكاء » وشق الجيب فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« ليس منا من ضرب الخدود ء وشق الجيوب ٠‏ ودعا بدعوى 


۸۷ 


۶ 
٦ 


ممنوع فمسلم لکن لا يفيد اثبات مدعاكم > لجواز ان يكون هذا الاختلاف 





الجاهلية » , فاختلاف المسلمين فی هذه الحالات لتقاليد الكفرة » 
ودعاة الفساد أمر واجب ٠‏ وتقليدهم > والتقرب اليهم » والمساواة 
معهم ؛ نی هذه الامور. شيء محذور وحرام شرعا 8 


( والقسم الثالث ) الاختلاف السائغ المقبول 2 وهذا ايضا يدخل 
آمر سائغ » متوارث من الصحابة » والتابعين الى :يومنا هذا » ولكن 
حمل النظر قي الامور الدينية ٠‏ والفتوى في الاحکام الشرعیة جائز 
لكل واحد ء عالما كان او جاعلا ؟ ( الجواب ) ان ادعاء ذلك امر غير 
. يسير ء ولیس لكل واحد طرق هذا الباب ء كما انه ليس كل فارس 
يمكنة الجولان في هذا الميدان ء فلضبط هذا الامر > والقضاء على 
الفوضى والفساد من الجهلة ء جعل له الفقهاء شروطا يجب توفرها 
كلامهم » ومن هذه الشروط ما يلي :- 

أ ان تكملالآلة للمجتهد , بمعنى توفر العلمالكافياللازم »والتقوى, 
والصلاح التي تؤهله للاجتھاد » وتقوي الوثوق بكلامه ٠‏ 

ب ان يكون الاجتهاد في مسائل فرعية ء لا يوجد نص قطعي › 
فالاجتهاد في مثل قوله تعالى : « للذكر مثل حظ الاثنين » يعتبر 
اجتهادا باطلا شرعا ء لنص القرآن عليه وبيان انه من حدود الله 
وترك حدود اللہ ظلم ۰ 

ج - ان يكون الغرض منه الوصول الى الحق © والصواب » دون 
التشهى او الهوى أو غيرهما ٠‏ 

د بذل أقصى الجهد من المجتهد للوصول الى الحق * 


في هذا : [ محاضرات للدكتور عبدالكريم زيدان ص۷ - ١١6‏ > وأصول 
الاحکام ص8۳۷۰ ے ۳۷۲ ء وأدب القاضي للماوردي ۲۸۳7 « 
وة5١اه‏ 0 والقسطاس المستقيم للغزالي ص 5ه ۸ 87 وشسرح 


سح 


۸۸ 





ن المستساغ دون المحظور > 
نالا اانه لم یتفرد التعارض بان الأدلة بالتأدي الى الاختلاف ء 
SAE‏ سا ا تدعو بالمجتهدين الى الاختلاف في نهم 
اصوصن + وتنيك كل وعد یو اہ اھ ا کالنقل ء 
والاشتراك > والاضمار ‏ والمجاز ء وغيرها(* ۰ء مع أن وجود هذه الأمور 





(۱۹۸) مثال الاول : قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤکم » ء فانه بعد 
الاتفاق على جواز استعمال لفظ النكاح ومشتقاته في الوطء 2 وهو 
معناه اللغوي ء وقي العقد ؛ وهو معناه الشرعي اختلف في المراد به 
في « ما نكخ آباؤکم » هل هو باق على الاول ء أم نقل الى المعنى 
الشرعي ؟ فعلى الاول - واليه ذهب الحنفية ‏ انه يحرم عقد نكاح 
كل من وطٹھا الآباء سواء كان بالعقد الصحيح ام بغيره 2 وعلى 
الثاني واليه ذهب الشافعية ‏ يحرم نكا ح کل من عقدھا الآباء ء 
فلا يحرم عليه المزني دوچ ا و تمع الاختلاف هو 
وجود النقل من 01 اللغوي آل المعنى الاصطلاحي ومثال الثاني : 
قوله تعا لی : « يتريص بانفسهن ثلاثة قرو » ٠‏ فان الفقهاء بعد 
اتفاقهم على جواز استعمال « القرء » في كل من الطهر , والحيض 
سمو بر حي وساي ہے 
المطلقة ان تعتد ثلاثةاطهار ء او الحيض ء تعتد بثلاث‌حیضات؟ء 
وسبب الاختلاف ء ہو ا 
وجواز استعماله في كل منهما بالاشتراك اللفظي ٠‏ 
ومثال الثالث : قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة ‏ الآية ‏ » فانه 
اختلف في المضنمر في جذه الآية بعد الاتفاق. على عدم جواز الحمل 
على الحقيقة » فقيل يضمر الاکل فيدل على حرمة اكل الميتة فقط , 
دون بقية الانتفاع بجلدها وشعرها » وقيل بقدر الانتفاع » فيدل 
على تحريم كل الانتفاعات بالميتة أكلا كان او غيره » وسببه ء 
وجود دلالة الاضمار 2 وتعارض المقدرات ٠‏ 
ومثال الرابع الراك وی للد عليه صلم في النهار - : « اذا انا 
صائم » اختلف هل ا راد به معناه الحقيقي الشرعي > وهو الصوم 
المشھور الاصطلاحي > أو المعنى اللغوي > وهو مجرد الامساك بدون 
النية فهو مجاز بالنسبة لاهل الشرع ؟ فعلى الاول يجوز الصوم 
بدون تبييت النية للنافلة ء وعلى الثاني لا يفيد جواز ذلك »وسبب 
الاختلاف جواز الحمل على المعنى الحقيقي والمجازي ٠‏ 


۸۹ 





مستساغ » لف » وشرعا » ومسلم به لدى الجمهور ء تم ان أردتم بتأدية 
التعارض الى الاختلاف تأديته الى الاختلاف المحظور فممنوع ء اذ الاختلاف. 
ي الأمود الفقهنة الى لسن قهاش قلس ار ستؤالاث عن الفا ن 
والتابعين » ومن بعدهم من العلماء » والمجتهدين الى يومنا هذا » ومن نظر 
ف سپ الخلاف» كلمغنى لابن ۳پ قير وبداية المحتهد لابن رشن ۰ > 
وغيرهما لا ییقی له شك فما قلنا ٠‏ 

وان اردتم به انه يؤدى الى مطلق الاختلاف فمسلم ء ولكن لا يؤدى. 
الى محظور ء فلا يكون التعارض المؤدي الى الا خلاف مؤديا بالمحظور ٠‏ 

و - رابعا بأن الآية لم تنف جميع أنواع الاختلاف ء ولا كل فرد من 
فادها 2 بدالتل. أن المفسرين قالوا : الاختلاف المراد هنا ء اختلاف تناقض > 
وتضاد ء وعلی فرض التسلم باه تنفى جميع أنواع الا ختلاف فنحملها على 
الاختلاف المذموم » وهو : الاختلاف في الأمور الاعتقادية جمعا بین هذه. 
الآية » وغيرها الموافقة لها عقلا ونقلا » وبين الآيات ء والآثار الواردة التي, 





(۱۹۹) هو : عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة > موفقالدين »الدمشقيء. 
١ھ‏ > وتوفى سنة ١٠٠هه‏ : من ا 8 تاریخ الاسلام, 
الكبير سخ ۴٣‏ مجلدا ء وسير النبلاء ٥‏ جزءا , والمغنى ٠١‏ أجزاء 
راجع [ الاعلام hi‏ » وبغية الوعاة ص١۱‏ ء والبداية والنهاية 

= کا و‎ o/۲ وطبقات الاصوليين للمراغي‎ > EE 

وی هو : محمد بن احمد بن محمد بن رشد ء من اهل قرطبة »الفيلسوف. 
الاندلسي 7 ا مالکی 2« المتولد تة ٠ھ‏ ء والمتوفي عه ٥۹ھ‏ 
عنى بترجمة فلسفة أرسطو الى العربية ؛ له مؤلفات منها « بداية 
المجتهد ء ومنهاج الادلة » وتهافت التهافت - في الرد على الغزالي» » 
راجع : [ الاعلام اھ وا ۲٢۳‏ ء وطبقات الاطباء نو وا »وطبقات- 
الاصوليين ۳۸/۲ ب ۳۹ ء وقضاة الاندلس ص١١١‏ ] ٠‏ 


0 


ریگ 5 


نستسیغ الاجتھاد ء والاختلاف فی الاحكام الفرعة 

( واما الدلیل السادس ) فعترض عليه أولا - بأنھسم ان .ارادوة 
بالانفاق على الترجح ء وما ينافي جواز التعارض > وثبوته ‏ انفاق الأصوليين. 
كلهم ء فانه ممنوع ء اذ كما يأتي في حكم الترجح - ان بعضهم ذھبوا 
ای عدم لزوم الأخذ بالترجيح > وان ارادوا به اتفاق بعضهم فهو مسلم لكن. 

لس بحجة ء فضلا عن انفاق بعضهم » و ایا - بأن الترجح 

- على فرض الاتفاق عليه لا ینافی التعارض لن الترجيح انما يكون عند 
وجود الفضل > والمرجح لاحد المتعارضين ء واما عند عدم ذلك فلم يقل به 
أحد ء على أن القول بالترجبح ,يؤيد جواز التعارض > ووجوده ء ولا ینافیه 
اذ اولا التعارض لا تدعو الحاجة الى الترجنح ٠‏ 

( واما الدليل السابع ) فقد تقدم الجواب اللدسة للشق الاول ء واما 
بالسسة للشق الثانى فتحاب عله ء بانه انما كان صححا ء اذا كان النهى عن 
الت للحرمة ء والأمر به للوجوب فيتم” ذلك ء لکن الحصر في ذلك 
ممنوع »اذ كنا يجوز ذلك ء يجوز ان يكون النهي عن الشيء من الشارع> 
لكونه خلاف الاولى والأفضل ء والأمر به لبان أن الفعل جائز ومباح ء أو 
يون ورود النهي عن الشيء » لا في الفغل من الضرر على الجسم والصحة. 
العامة ء والأمر به أ.يضا اما لان جواز الفعل » أو لان ان الاساب لا تؤدي 
STROPHE E‏ وا OTE‏ 

من أمثلة ذلك : ما تقدم من نهى الرسول صلی الله عليه وسلم عن. 
اختلاط المرضى > وما یفید جواز مخالطتهم وانكار العدوى المفهومين من 
2 





حديشي » کرے من المحذوم < ولا عدوى 7 


٠ ۲۹۰/۰ المعتمد 8051/5 ء وتفسير الجامع لاحكام القرآن‎ )5١١( 

)5١5(‏ راجع ارشاد الساري 7 و۲۹۳ 555 ء وشرح النووي على 
صحيح مسلم 8-7٦‏ > وفيض القدیر 1/٦‏ 9 

٠ تقدم ذلك في ص۳۸ - ۳۹ من هذه الرسالة فراجعها‎ )۲٠۲( 


۹ 


وكذلك ما يأتى فی مبحث الجمع وشروطہ « من نهى الرسول صلی 
الله عليه وسلم عن الشرب قائما » « وشربه صلی الله عليه وسلم ا اء قالما ٠»‏ 
عاك خر + زود ع ان النبي ضلى الله عليه وسلم نهى عن البول 
«قائما)!* ' '؟ وما ورد أنه ( أتى النبي صلی الله عليه وسلم سباطة قوم فبال 


الما ثم دعا بماء ‏ قال الراؤي فحت بها وط ۴۶۰۶(0 , 


فان البول قائما خلاف الاولى والأفضل » لکن عند طريان شغل 





)5١4(‏ روى حديث النهى عن البول قائما بعدة طرق » فمنها : عن ابن 
عمر ء عن عمر ( رضي الله عنهما ) ؛ قال : « رآني رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ وأنا ابول قائما » فقال ند يا عمر لا تبل قائما »2 
فما بلت قائما بعد ] ء ومنها : ما روي عن عائشة ( رضي اللهعنها), 
قالت : « ان حدثك ان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بال قائما , 
لا تصدقه ء آنا رأيته يبول قاعدا » 2 ومنها : « نهى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آ۵ سول قائما ) روى حديث البول قائما 
البيهقي ٠‏ والدارمي ٠‏ والحافظ ابن حجر ,2 والترهذي ٠‏ والبزار ء 
وابن ماجة ٠‏ وأبو عوانة ء وابن شاعين ء والدار قطني » وغیرعم ء 
راجع في ذلك : [ منتقى الاخبار مع نیل الاوطار 3/۱ ٭ ے ۹۶۹ 
وسنن الدارمي e‏ > وسنن ابن ماحة N‏ 2« وحاشية الشيخ 
سلیمان الكردى على شرح المقدمة الحضرمية ۸1/۱( ۶ 

(ه١٠)‏ هذا الحديث رواه ضاخب الکتب الستة ء ومالك ء وأحمد ء 
والدارمي واش ہچ ٠‏ وابن ابی شيبة « وأخرجه البيهقي من 
عدة طرق 2 راجع في : [ المصادر المتقدمة 2 ونقل الشوكاني 
في نيل الاوطار ۰۷/١‏ او ۵ »عن التشتفظ ان خی بز آنه ٹم 
پثبہت شيء في النهى عن البول قائما ) » وقال الشیخ سليمانالكردي 
في المرجع ا متقدم : « وخبر النهى عن البول قائما ضعفه البيهقي ء 
وغيره » وكذا نهيه لعمر لما رآه فعله »2 وراجع ری و 
الساري ۹/۱ = ۲۹۴ > وفيه ( ٠*٠‏ فبال ٠٠‏ قائما » بيان 
للجواز ء أو لانه لم يجد مكانا. فاضطر للقيام ٠٠٠‏ ء او استشفاء 
و وج e‏ طايه یں ل کت کو أن الول کالما لصن 
للفرج ٠ ٠‏ لخ ء وقد أباح البول قائما جماعة كعمر ء وابنه 2 وزيد 


AY 


ہ٭ ‏ ہے e.‏ 0 لاص ہے يح مب ص مسد يديه ہے يبه 


ضروزي »> أو خوف الضرر من امساك النول »> أو نحو ذلك فهو جائز م 
( وأما الدلدل الثامن ) فناقئن - أولا”- بأن الخ > أو'الجمع نين 
الدللین ء لا ياي التعار ن ض الظاهري > أو التعارخ ض الحققی بمعاہ اوت 
على أن الناسخ والمنسوخ قسم من التعارضین ء وسسأتي ي أن النسخ من جملة 
ما يدقع به التعارض بنهما > فالدلل ينقلب عليهم »> باثبات التعارض > 
و لیات أله ل يكل اليد كح جك رکون > ولا بلقم اقوس يت 
جميع الأدلة المتعارضة باللستخ > فان ق ان ہے خ يدع التعارض في بعض > 
نا يمان دفن ید اي السب 4 وی بی عن حا 20 مین عن 

حواز التعارض > واللة أعلم بالصواب ٠‏ 


ادلة المجوزين للتعارض : 


واستدل المجوزون للتعارض بعدة اذلة غقلیةء ونقلية لائبات مدعاهم ». 


ولتوظد ھا ذھموا البه > وهذة خلاضتها-: 

( الاول ) ان المنع ہن جواز التعارض أما أن يكون من ,.جهة العقبل > 
أو من جهة الدلیل السمعى > إما من, جهة العقل ذاطل > لأنا لا نجد في العقل. 
ما يحيل تمساوي الأمارتين ف القوة لجواز ان كم وا احدھما .الات 
شیء » والآخر بنشيناء واإنستوي عندنا عدالتهنا » وصدق لوحتهماءء وذلك 
كتعارض الأمارات الدالة غلى جهة آلقلة > وكوجودٍ العم الراطث الشف 


ف زومن المغيتاء »م محمث يجكن ا ستوي العقلاء 7 او عاولان 5 موجه © 


وتمقتضاته ٣‏ فكان مما أجازته العفو © ؤأما من جهة الدلل الشمعى » 
زاین ثامت:: اوضعید اہن سیب : 0 وابنسبيرين ٤‏ والنخعي والشعبي» 
وأحمد ء:وقال مالك :ان کان في مكان لا یتطایر عليه منه شيء فلا 
ریایں بے والا. فمکروہ ٠١‏ وكزجه. للوي :عامة. العلماء »_والإبماج. 
شرح المنهاج مح شرح الاسنوى ۷۷۳۴۰ ۴ 


۷۳ 


> e 


سس سس ب ب کس سے کککٗککسکے سح - سکژ ڑ کے ٛ!‌ژڑڑ)ڑ|ڑڑ! تت _۔س n‏ جح ے me‏ ہے م ہے ے سے ہے 


ما استدلوا به من انه اما ان بحکم بکل منمھا ء فلا یمکن لوجود التخالف 
بينهما > او بواحد منهما على التخير > فلا يجوز » لاجتماع الأمة على عدم 
تخير المكلف ء فهذا أيضا باطل ء لأن تعادل الأمارتين بمنزلة لفظة « خر » 
ق كلك ۴ یچ 

( والثاني ) ان الشارع أتى بأدلة على الاحكام الشرعة ء بعضها 
قطعبة » وبعضها ظنية > سواء كانت من الكتاب > أو السنة ء وهناك ادلة 
أخرى ء کالقیاس > والاستصحاب » والصالح 'الرسلة » ونحو ذلك > فممًا 
لاشك فه أنه قذ يتحقق تعادل قیاسین ء أو علتين > أو مصلحتين فكما 
یجوز ذلك في الأقبسة ء والمصالح ء والعلة > فليجز ایضا بين الكتاب ء 
Ns‏ ۱۷۳۷ 

( والثالث ) تقریر الرسول صلی الله عليه وسلم الاجتهاد بقسمه : 
:الصحيح > والخطأ » بقوله : « اذا حكم الحاكم ء فاجتهد فأصاب فله 
أجران ء واذا:حکم »فااجتهد > فأخطأ » فله أجر واحد )2*' "2 م والاجتهاد 





)5١ 1:‏ انظر المعتمد ٢7ء‏ وشرح تنقيح الفصول للقرانی ص٤٤١۸١٦ء‏ 

NNE E الموافقات للشاطبي‎ )۰۷( 

(۸) هذا الحديث رواه الامام احمد » والشيخان » واصحاب السئن 
الاربعة ‏ من حديث ابی هريرة » وهم الا الترمذي ء من حديث 
عمرو بن العاص » وعقبة ابن عامر ء وعبدالله بن عمرو بلفظ د اذا 
اجتهد الحاكم فله أجر » وان أصاب فله عشرة أجور ٭ ونقلالكتاني 
عن التفتازاني أنه متواتر المعنى » راجع : [ البخارى ۱٤۸/۸‏ »2 ومع 
ارشاد الساري EYIN‏ > وفيض القدیر 997 > وصحيح مسلم 
7 > وشرح النووي T/۷‏ > ومفتاح الصحيحين ق١/5١‏ « 
ق۲٢/٥‏ 2 وراجع في تفصيل انه هل المصيب واحد ء او الكل 
مصيب ؟ ۔ المصدر الثاني والرابع > والمنخول للغزالي مع هامشه 
ض22 55 ؛ والمستصفى له TEY‏ : ومسلمالثبوت ۱۲ء 


الكبيسي ص۳۷۸ ۴۳۷۹ ) ٠‏ 


۹4 


بالضرورة يؤدي الى الاختلاف في الأمور الاجتهادية > التي لا یوجد عليها 
نص قطعى وذلك لاختلاف الانظار » وتفاوت الآراء ء والقرائح بمقتضى 
الخلقة والفطرة التى فطر الله الناس علبهاء وخلقهم عليها لذلك» والتقریرعلی 
الاجتهاد المؤدي الى الا خلاف في الاحكام يكون تخبراً في الحكم الذى 
پجتھد فبه » فكأن الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ بتقریسرہ الاجتهاد > 
المؤدي ‏ بلا شك الى الاحتلاف في الحكم ‏ > أقرهم على الاختلاف ء 
والتعارض فهو اذاً له مساغ في الشريعة > وبالتالي انه حق ء وغير محظور 


° 
شمرعا 


٠ 


(والرابع) تمسكوا بأمور أخرى تقتضی الاختلاف ء والتعارض وهذه 
بی ما کے 

أ الآيات المتشابهات ء كقوله تعالى : « ید الله.فوق أريديهم 7ع 
وفوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى ء٭'''ء وقوله تعالى : « ویقی 
وجه ربك ذو الحلال والا ]رام لويد » وغير ذلك » مما هو وارد في 
الكتاب » والسنة" ١‏ » التي تؤدي بلا شك الى الاحتلاف فی فهم معناء > 
لانها محال لشاين الأفكار والآراء > ومؤدية الى اختلاف الانظار » والمدارك ء 


(۲۰۹) الموافقات للشاطبي ۱٢۲١-٤‏ > وادلة التشريةالمتعارضةللدكتور 
بدران: ص۲۸ - ۲۹ ٠‏ 

٠ ٠١/58 سورة الفتح‎ )٠٠١( 

(۲۱۱) سورة طه ٥/۲۰‏ ۰ 

٠ ۲۷/٤٥٥ سورة الرحمن‎ )۲۱۲( 


( القرطيق 0/14 ذا E‏ .۹۷۰ا و۲۹۹ _ 
۰ء و۷١/٤٦٦‏ - ۱٦٦‏ ء والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص45 
۸ء واساس ااقاسں الار ری ص ۱١‏ کے ۱۷۹۸ء ٴو٤‏ ٣۱۳۰ء‏ 
VOA NEN‏ 


همه 


e ج‎ 


سعط يييييم8ه/الءبدسبيهس وه سطسطبعييببوييسيبببه« Da‏ سام جج تبی؛ب۱عو ۰'و سس يي يصو سه 


قورود ال تثنابات 5 الكتات والستنة دليل على خواز الاختلاف »> ثم على جواز 
عارض الأدلة ا لمؤدية ال ۴۱ء 


ب ما ورد من النبي' صلی الله عليه وسلم أنه قال في حدیث الزكاة. 
الللوزيل لفق مثيه خد ل( وف كلو ٹر بين ية لون #بووق. كل جين 


٥ 
ورک ے‎ 


حقة ) 


فهذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم تخير ء لمن يملك مأتين من 


الأبل - أن يدقع خمس بنات لبون ء لأنه حصل عنده ما یسوی 4٠ × ٥‏ 
ابلا » أو يدفع أربع حقاق ؟.لأنة يمك ما يساوى 4 × 0ه ابلا وذلك 


لوجود صان كل وا ا يقتصی اا من ذلك ء » فلکن تعارض. 


الأدلة كذلكِ مضدا افدر ٠ 29١‏ 


ج - ومنها : ماوردے الس سو سرت ر6 : ( أصحابي, 





)۲٦٢(‏ ال وافقات ۱٢١-٢٢۳/٤:‏ ء واذلة التشريع المتعارضة ص۲۷۔۲۸ ء 
والانهاج مع شرح الاسنوى 18/5 ١١٤١‏ 

2 والامامان : الشافعي 7 راد “. وابن حبان‎ ٠ رواه البخاری‎ )۲١٢٥٢( 
والحاكم ء واصحاب السنن الاربعة » والدارقطني > وابن عبدال‎ 
/٦ وابن حجر ء وغيرهم ء  راجع : [ مسند الشافعي هامش الام‎ 
وفيض القدير 5508/5 ء‎ » ٤١. ١٤/٣ ۱ء وارشاد الساري‎ 
ء والمغني لابن قدامة مع الشرح‎ ٥۷٤ وسٹن ابن ماجة ۵۱ ب‎ 
٠ ) 505 ب‎ ۲٥٢/١ 'وبداية المجتهد‎ ٠ 508 ب‎ ٥٤/١ الكبير‎ 


۰ 1818/8 ء مع شرح الاستوی‎ ۱۳١/۳ الابهاج بشرح المنهاج‎ )۲٦٦( 


2 


7 1 080-7 0-720 ۹۱ و,ھھ" 


زے الدلالة + ان اعت سج کور ھی ا كان للد 
عليه وسلم وامن به» ومات على دينه ‏ اختلفوا في الأحكام الشرعية الفرعية» 
التى لا يوجد علبھا نص فطعي ء والبي صلی الله عليه وسلم حث في هذا 
الحديث أمته على الاقتداء بهم ء وبين أن في ذلك هداية ء اذا فالاخذ 
بكلامهم ء والاقتداء بأفعالھم یودبان شك ال جوا الا خاوفق و رازه 





)۲١١(‏ هذا الحديث اخرجه البيهقي في المدخل ء وابن عدي في الكامل ء 
وابن عبدالبر ء وابن عساكر ء والحاكم , والدارقطني في المؤتلف > 
وقي غرائب‌مالك» والقضاعي في مسند الشهاب» وغيرهم بالفاظ متقار ب4 
المعاني مختلفة المباني » وبطرق متعددة ء كلها ضعيفة لکن بكثرة 
الطرق وصل الى درحة الحدیث الحسن » ولذلك حسنه الصغاني ء 
وقال ابن أفير الحاج : له طرق من رواية عمر > وابنه ء وجاس ء 
وابن .عباس .ولس بالفاظ تجاه .::فعن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلع + م عثل امايق عثل الوم » 
يهتدى بها فبأيهم اخذتم بقوله > اهتديتم » ومن الدار قطني عن 
جابر بلفظ د ثل امبسايق مثل النچوم فبايهم التنيتي » احتدیمء 
راجع ف ذلك( التقرير والتحبر لابن أمير الحاج 551 » وكتاب 
الاعتقاد: للبيهقي ص *7. » والتلخیص الحبنير ص٤ ٠‏ > في ادب 
القضاء ء وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 1/۲ کے و ا 
واقامة الححة للكنوي مع هامشه ۸ے ۱5۹۷ء والکافی الشاف في 
تخریج احاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني ۹1/4٤‏ >- والادلة 
المتعارضة ص۲۹ ء وعامش المنخول ص٤۷٤‏ ) ء هذا ء وقد اعترض 
علي" أثناء مناقشة الرسالة بأن هذا حديث موضوع ».فلا يجوز 
ادخاله ف الرسالة 2 [ والجواب ] تبين مما تقدم ان القول دوضعه 
غير مسلم »> بل ان الحدیث - وان كان جل“ » أو كل طرقه بالانفراد 
ضعيف ب وصل الى درجة الحديث الحسن ٠‏ بكثرة الطرق ء وتعدد 
الروايات ء هذا من جهة ء ومن جهة اخرى فان الاستدلال بمعنام 
دون لفظه ء ومعناه صحيح بلا اختلاف ء على ان ایرادہ ليس على 
سبيل الاقناع به » بل أتى به من قبل القائلين بوجود التعارض > 
ثم رد“ سيان ضعفه ٠‏ 


57 


الا خلاف من علامة تعارض الأدلة ء اذا فيد جواز التعارض > أو يقال : ان 
الصحابة اختلفوا > وان اختلافهم ما کان الا عن تعارض الأدلة عندهم > 
فتقرير النبي صلی الله علية وسلم الضحابة ( رضى الله عنهم ) على الاختلاف 
وألحك على الافتسداء بهت د دلبل على جواز التعارض بين الآأدلة 
ا 

د ومنها : تخبير الشارع من صلی داخل الكعبة أن يتوجه الى أي 
جهه شاء »> بالاتفاق » وهذا دلبل على جواز الاختلاف في الاحکام الشرعبة » 
مم على جواز تعارضن الأدلة 23١‏ , 

ه ‏ ومنها : ما ذهب الله جماعة من العلماء من أنه يجوز للعامى” أن 
.تسنتفتي من الغالمين النساویین فقها ء وورغا + وتقوى بها شا ۶ اذا أفتاء 
كل منهما ہما يخالف الأعخر » فتجويز تقليد أي” مجتهد من غير ترجیح 
ختفق نهم يدل على جواز الاختلاف ٤‏ مم على جواز تفارض الأدلة > 
الودى الى 3ا د 

و ومنها : اشير المنتآفر في الآخكام الشرغية بین كواثة صائما » 
أو غفطزا في رفضان ء وبين كونه أن یصلي اربع ركعات ء أو ركمتين في 
الصلوات الرباعات + فهذا قد یؤدی بلا شك الى الاختلاق ٠‏ 

( والخامس ) تمسکوا بآیات الکفارات » حبث ۴ سبحانه وتعالى 





(۲۲۲) الوافقات للشاطبي ۶ YE‏ 

(۲۱۲) ارشاد الساري 79 ے 5١5‏ 2 وتحفة المحتاج لابن حجر /١‏ 
“5 1:55 , وبدانة الختہد علدا > وشرحى الاتهاج ء ونهاية 
السول على المنقاج */ ٠ 155 ١8‏ 


٠ المصتر السابق على الآول‎ )5١5( 


۹۸ 





الکلف على الاتیان باحدى خصال الكفارة » فهو مفید ایضا تخیر المكلف بین 
الأحكام الشرغية > وبالتالي جواز > ووقوع التعارض المؤدي الى الاختلاف > 
و تخیر الکلف فی الاحکام وة 1۲'۱۹ 

( السادس ) تمسك الشعة الامامة ہما زوق عن الأقنة في الله 
عنهم ) بطرق كثيرة » ومتعددة ء في ورود التعارض > والاختلاف من 
أقوالهم ء وأفعالھم » مما يدل بوضوح على جواز ء ووقوع التعارض في 
الشریعة » 

منها : ما روى عن الامام علي الرضا" '"“ أنه [ رضی الله عنه ) حنما 
سأله الحسن بن جهم عن الاحادیث المختلفة الرویة عنهم ء أنه أمرہ ( بان 
يعرضه على كتاب الله ء فان لم يشتبهه ء ولم یعلم اهما > فاته موسع غليه 
يحوز الأستذ يكنيا 027١71‏ 

( السابع ) الاخار الكثيرة الى رونها الشيعة بطرق کثیرۃ في معالحة 
الاخار انتعارضة ٠‏ 





۲٢(‏ اتر الاق ؟ 


)۲١٦(‏ هو : الامام علي بن الامام عوسی الکاظم بن جعفر الصادق > امن 
الائمة عند الشيعة الاثنى عشرية ء ومن اجلاء سادة اهل البيت > 
وفضلائھم + ؤزڈذ ف المدینة ستة ٣ھ‏ ء عهذ اليه المأمون بالخلافة 
من بعده » وزوجه ابنته » وضرب اسمه على الدينار ء والدرهم ء 
توفى سنة ٣۰٢ف‏ > راجغ : [ جعفر الصادق للاستاذ محمد ابي 
زغرة , والاعلام 121 > ومنهج المقال س۹٣۲۳‏ ¢ والذریعة ۲/ 
۰ء وَغقیّدۃ الشتغة ص٥٦٠۲‏ ۔ ۱۷۵ ] ° 


(۲۱۷) القوانين المحكمة ۲۱۷۸/۲ 2 وهامشها للسيد اسماعيل التبريزي 
المشھور بالموازين ٭ 


۹۹ 


لن اللہ :ا روو می فالالا © قال د بلدا 
الضذ كات ا (أنحيد بنا اشتیہ بمن×أُصحابكف » ودع الشاذ النادر »> خذ 
بما يقوله أعدلهما عندك ء وأوثقھما فی نفسك .. الخ )۲۱۹) ٠‏ 


( الثامن ) عمل المحتهدين من الصحابة »> والتابعين » ومن بعدهم الى 
يونا هذا » فانهم منذ العصور الاولى ء اجتهدوا واختلفوا ء ونظروا في 
الأدلكة ۶ وجنعنوا' بين التفازضين- ء وَرجِحنَوا أحدهتة على الأخثر > 
واستنبطوا الاحكام الشرعية من هذه الأدلة بهذه الطرق ء ولم ینکر 
أحد على أحد ء بل أقروا المصيب منهم ».والمخطىء > وأقروا لكل منهما 
أجره ء علما بأن معظم الاختلاف-ينشاً من تعارض الأدلة ء فهذا منهم بعتبر 
اجماعا عملیا على وجود الاختلاف في الشريعة » وعلى الاعتراف ,تعارض 
الأدلة ء وبالتالي على وجود التعارض ببنها” "© , 





(۲۱۸) هو : محمد بن علي ء زينالعابدين بن الحسين ( رضي الله عنهم ) 
ابو جعفر الصادق 2 خامس الائمة عند الشيعة الاثنى عشرية 7 كان 
ناسكا ء عابدا , له آراء في العلم ء والتفسير ء ولد في المدينة سنة 
۷٥ہ ٠‏ وتونی بالحميمة ء ودفن بالمدينة ميائة. ١16‏ او ۷)× راف 
السنة 7 ¢ وتھذیب التهذديب ۰/۹[ م 


(۹) الا ی ما یکون مخالفا للقیاس 0 من غبر نظر اك قلة وحو ده 
وكثرته ء والنادر : ما يكون قلیلا ء وان لم يكن مخالفا للقیاس › 
وا مراد بالشاذ :فی اصطلاح المحدثين : ما خالف فيه الراوى الثقة 
الجماعة مع تعذر الجمع بينهما [ التعريفات للسيد شريف الجرجاني 
ص 5ه » وحاشية لقط الدرر ص ۹٠ء‏ والقوانين المحكمة ê (VI‏ 


)۲۲١(‏ الادلة المتعارضة ص۲۸ ۲١‏ ء والقوانين المحكمة مع هامشها 
8/5 ۲۷۹ ء وبداية المجتهد ۱۳۳/۱ء و۷٤۱‏ 2 و٠۲٠‏ , و"/ 
م 152+ 


١٠+ 


( التاسع ) فياس التعارض الوافعي ء والخارجي على التعارض الذهني» 
فان الاخين بجائن_بالاتفاق فلجز:الاول قابا عله 27 ٠‏ 

( العاشر ) استدلوا بآنه لا ينزم من فرض وقوع تعارض الأدلة محال 
لا لدانه » وهو معلوم > ولا لدليل آخر » لعدم وجوده ظاهرا »> والأصل عدمه 
کن جار ٩"‏ 8 
مناقشة الادلة : 

لس من العسير توجبه الانتقادات > والاعتراضات الكثيرة الى راس فا 
اننقاداتء واعتراضات تستهدفان صحيحهاء وتستظهران ضعفها » وعدم صحه 
اتمسك بها وعدم التقريب بینھا » وبين الدعوى التى سبقت هي لأجلها ء 
وبالتالی انھیار صرح مبنی عليها > وهذه خلاصتھا : 

( اما الدلەل الاول ) فيعترض علسه. ب-أولا ‏ بأن تجویبز مساواة 
الدللین عند العقل ان كان مجرداً عن النتائج التي تترب عليها فمسلم 
ذلك ء لکن الکلام لیس في ذلك »> وان كان مع ما يترتب عليها من الج 
متنافة مؤدية الى الاطل » فغير ملم > اذ لو جواز هذا »> لحوازت نتائجه 
المتناقضة الباطلة > و ثانا بعدم التسليم بکون تعارض الأدلة بمنزلة لفل 
( خر ) حث یشھّد اللفة ء والنقل الصحيح من نصوص الكتاب للأخير > 
دون الاول ٭ 

(واما الدليل الثانني) فناقش - أولا ‏ بأنا لانسلم استلزام الأدلة الظنية 
لوجود الخلاف > وتحقق التعازض - ان ارادوا يذلك > التعارض ء 
والاختلاف الوافسین > لحواز ودود ادل ظضة متوافقة ء غير متعارضه > 

- اما ا باق التعازضص ےکا دم عن علا المح ۵ وکو آمر رہ 
تو تعالى عنه > واد ثالثا ‏ بآن تقر الرسول صلى الله عليه وسلم 
الاجتھاد فما لس فه نص قطعي» فهو لایثبت الاختلاف بين الأدلة الشرعِةء 





)۴٢۱(‏ الابھام برح المنهاج اللسنيكى 7(۳ بمو ج71 
(۲۲۲) الصدر السابق ٠‏ 


1*۸ 


نعم ريما يؤدى الى الاختلاف في الاحكام الشرعبة ء بأن يرى کل 

مجتھد ریا يخالف الآخر ء وأين هذا الاختلاف في الاحكام الشرعة من 

سرت الأدلة التي تستلزم ورود دليلين صحبحين من الشارع بخالف 
أحدهما مقنضى الآخر ؟ وهم بون شماسع ٠‏ 

وعلى فرض دلالته على موت التعارض بالاستلزام » بأن تقول : ان 

الاختلاف بتحقق من التعارض »> والتعارض قد يستلزم الاختلاف > فهذا 

ایضا غير مسلمء اذ قد تقرر في علم المبزان انه لايلزم من وجود اللازم وجود 

5 الملزوم ء بل وجود اللزوم يستلزم وجود اللازم ء والا ما كان لاز . 

ا كما واعترض على( الدليل الراب أولا - بان وجود المتشابه لا يدل 

على وجود التعارض بین الأدلة ء بل يدل على التعارض ء والاختلاف في 

الآراء ء الا على تقدير ان يكون لكل واحد من صاحب الرأيين المختلفين 

دلیل » وهذا غير مسلم ٤‏ بل قد لا يوجد لأحدهما أو لكل منهما دلیسل 

صحح » وعلى فرض التسليم بذلك » فالدال على التعارض هذه الأدلة > 

دون التشابه ء لانها لو "كانت متشابهة ما كانت آدلة ء لان التشابہ لا يمكن 

الاستدلال بها » و انیا - بأن” وجود التشابہ غير مستلزم للاختلاف ء لعدم 

حضر اتسور بازاء التشابه الاخلاق فقط بل يمكن أن یتحقق التقنابه > 

ولم يبد أحد الرأي حوله ء أو يدون السرأي متفقين على شيء واحد > 

كالتفويض الى الله كما فعله السلف ء اذا فالاحتمالات نلائة لا يستلزم 





(۷) اللازم : ما یمتدع انفكاكه عن الشيء ء والملزوم » هو : ذلك الشيء › 
كاستلزام الضرب » للضارب > واكضروب ء او استلزام الحبتشي 
للسواد ؛ اما السواد فلا يستلزم وجود الحبشي لجواز تحقق في 
ضمن أشياء أخرى 2« وکذا المضروب 2 والضارب لا يستلزم من 
وجودھما وحود الضرب « لجواز تحققھما بدو نه ء راجع 1 شرح 
الخبیص علی تھذیب المنطق E E‏ وشرح میزان الانتظام 
على الشمسية ص٥٤‏ - لاة ع * 


٣۴۰۴ 





الاختلاف الا احتمال واحده* " "2 > و ب ثالنا ‏ بأن وضع المتشابهات لقصد 
الاختلاف ممنوع ء لأن القرآن نفسه بین أن وضمها لقصد الابتلاء » كما 
قان سبحانہ : ( ليهلك من هلك غن إبسنة ء ويجيى من حي" على ببنة )0 "> 
وقال تعالى : ( ولا یزالون مختلفين الا من دهز اريك )71 ٠"‏ ) ,علي" إن أدلة 
الأحكام الشرعبة هي : الآيات المحكمات ء دون المتشابهات”" ”5 .. 


ويناقش الدليل السادس من تمسكهم بأخار الأئمة ‏ بأن هذا تسسك 
غير سال 6 لانه يتوقف على عذة مقدمات منھا :- 


أ ب کون كلامهم ججة بمنزلة كلام الرسول صلی اللہ عليه وسلم ۽ 
کیا رووا عن جعفر: الصادتی رضى- الله عنه أنه قال : فولي فول جداي. .»> 
وقول جدي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بت صو مياه ا و سا 
الحجة في أقوالهم وأفعالھم ء المتمسك فبها بقوله تعالی : ( انما يريد الله 
يذهب عنكم الرجس أجل الي ء ويطه ركم تطهيراً ٠")‏ 





٠ من جملة ما اعترض به خلال المناقشة الاعتراض الثاني والثالث‎ )۲٢٢( 

٠ ٤۲/۸ سورة الاثفال‎ )۲٢٢( 

(5653؟) سورة الهود ۱۱۹/۱۱ ء والقسطاص المستقيم ص٥٢‏ - 8ه ٠‏ 

(ز۲۲۷) المحكم , هو : المكشوف العنیٰ الذي لا يُتطرق اليه اشكال واحتمالء 
والمتشابه : ما يتعارض فيه الاحتمال ء او المحكم : ما انتظم ترتيبه 
مفيدا ء اما ظاعرا 2 واما بتأويل ٠‏ والمتشابه : :الاسماء المشتركة ء 
كالقرء المسترك بين الطهر والحيض ء وكالذى بيده عقده النكاح > 
الشترد بين الزوج والولي ( شرح مسلم ۹۹/۱۰ ۔- ٠ )٠٠١‏ 

(۲۲۸) سور الاحزاب ۳) + ٠‏ وتفسر الجامع لاحكام القرآن 120/1 
و85١1‏ ۱۸۳ ء يقول القرطبي : « والذي يظهر من الآية انها عامة 
في جميع اهل البيت من الازواج » وغيرهم ٠ ٤‏ 


ای 


۰۹ 


GAN) FP یئ‎ IT + نمك‎ VA TIP 7 AA O ی>ہ‎ (RIA . 





یہ ( لوہ جس تيع ) ىک o‏ ہس و ہرم كہے کم و ٥۷))ہ‏ 
فك 2 J‏ رسج Fe IAF‏ ر A Cr‏ كنم جہن لہ enî‏ 10 
لہ e‏ ر ومسي یہ ر( ی ی 
خسم ص دم مك ۰× f‏ میم UG o Cer FY‏ مم ane‏ 
و لہس چو سس کہ کی O ٥2‏ مپحبء و ٹم چو سس : ہك 
gq ٠,‏ م 
و به سصم م ر CTY o (per‏ ریو لوم )کس م : ہو 
ہ لو چیپ پہسی کک و ہہس میم و ےب م : ہے 
E‏ > 3 كيدي ایپ « = Cr‏ رو( ہس في و 
ہے e‏ )مہ مک رجہ Cr‏ رم FRAT IF‏ 
د فينو كي ورستی یڑ ھکیو سس امع و اليس (Pe‏ 
A Î,‏ هد عكر A: O‏ مکی یس صر Pe O f FO‏ 
erf‏ مس ET : |0 e‏ کو م؟ RIT so‏ ہی SAP‏ 
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أدعاء لادخالهم فی محتوى الآية لا دلالة فنه على تخصبصه بهم وحصر الأبة 
عله "© كما وقد صرح جمهور الاصولبين بأن اجماع اهل البيث لیس 

ويقول الأسنوي ‏ بصدد مناقشته لاستدلالھم بالآية ‏ : ( انا لا نسلم 
انتفاء الرجس في الدما ء لحواز ان يكون المراد به نفى العذاب في الدار 
الآعخزة -»-سلمنا ا لکن لا خسلم ان العفطا رست متا لکن ال راف باخل 
الست هؤلاء مع ازواج النبي O ٠٠‏ 

فالحق الذى ذهب البه جمور المسلمين »> والعلماء » والمحدثين ء ان 
كلام هؤلاء الأثمة بهذا الصدد »> وما أثر عنهم بمنزلة ما أثر عن بقبة 
:المجتهدين ء مثل الامام الشافعي »> ومالك » وغيرهما » فلا ححصة فه > 
.ولا تثبت الاحكام الشرعية به » وعلى فرض حجبتها » ودلالتها على حجية 
كلامهم فهى معارضة ہما هو أقوى منها » في منع الاختلاف ء كقوله تعالى : 
:( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )"© > وکقوله صل الله عليه 
وسلم : ( لا تختلفوا » انما هلك من كان فلكم بسؤالهم » واختلافهم على 
أنسائهم ‏ وفي رواية ‏ لاختلافهم في كتاب الله )('''" , 


)٢٣٢(‏ الصدرین السابقين »> وتفسر النسفی 17ء2۰ سو ری ای 

YEE - 2/۲ « سمورة الاسراء » والابهاج للسبكي‎ (Y1): 

<(۲۳۲) سورة آل عمران لاح لك 

(TTY)‏ الہدث رو اه الشيخان ٤‏ والترمذي « والدارقطني 2 والسيوطي 
ف الجامع الصغبر » ولفظ البخاري [ عن ابی هريرة (رض) عن 
النبي (ص) قال : د دعونى ما ترکتکم ء انما هلك من كان قبلکم 
بسؤالھم ء واختلافهم على انبيائهم ء فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوہء 
البخاري للقسطلاني ۲۰۸/٠١‏ , وشرح النووي على صحيح مسلم 
۱۰۰/۰ - ۱۷۹۱ء وفيض القدير: ؟/ 8.5 ع. + 


۰۰٥ 





ويناقش الدليل الثامن ‏ بأن اختلاف ا جتھدینء وتقریر بعضهم بعضا على. 
الاجتهاد لا دلل فه على وجود التعارض »> الا على التقرير السابق ء غاية 
ما هنالك ء ان الشارع سوغ لهم مجال الاجتهاد للتوصل الى الحق ء وما 
یقصدہ الشارع من نصوصه وما يطلب من المكلفين من الأحكام حسب المقدرة 
العلمية » وما أناه الله من قابلية » وقد يختلف بعضهم عن بعض في ذلك > 
ولا يعنى هذا تقرير الاختلاف والتنافي بین الأدلة الشرعة ٠‏ لاسما » وقد 
بین الرسول صلی الله عليه وسلم أن الحق واحد ء وأن ا جتھد منهم حطیء ء 
ومنهم مصيب ء وأنه لا يجوز للمجتهد أن يرتأى برأيين متخالفین » فالحق 
واحد ء والتوصل الله مطلوب ء والاجتهاد مستساغ لکن التوصل الى شبجة 
واحدة متعذر » والرسول صلی الله عليه وسلم ما قر رهم على الاختلاف الا 
أن هذا شىء محتم لاختلاف الأذواق > والقرائح > والقابليات > وحاصل 
القول ان النبي” صلی الله عليه وسلم لم يستسغ الا قولا واحدا ء لکن القول 
الواحد نسبی” باللسبة لمن لم ,توصل ١‏ لی نتحة واحدة ء فلم یرد من الشار ع 
نص يستسيغ لكل من المجتهدين اكثر من حكم واحد ‏ أو الذهاب الى اكثر 
من رأي واحد ء اذا فلم بظھر من الأدلة قصد الاجتلاف ء ولا التوصل الى 
النتائج المتنافضة9* "2 . 

ويناقش الدليل التاسع - بالفرق الكبير بین جواز التعارض الذھنی > 
والتعارض الواقعي ء فان الاول على فرض جوازه > ووجوده لا يمنع من 
امكان التوصل فيه الى رجحان احدى الأمارتين > فلا يؤدى نصبهما الى 
المیث(ٴ٭۴ء وقد تقرر. في علم الميزإن ان في تتصور الاشباء ء أو المإعيات في 
الذعتن ”لا يتب أي نتائج متافضة ء الا يرى آنه يمكن تصور الحار 





(595) الادلة المتعارضة ص۲۸ ۲۹ ٠‏ 


ھی 


والمارد لشسيء واحد في مكان واجد ء في الذهن > ولا يجوز ذلك في الخارج > 
اذا وجود ء أو جواز ذلك في الذهن لیس قرینة على جواز > او وجوده في. 
الخارج > ألا يرى أن وجود التعارض إلذهني تضق عليه علد 
ال لی 5*9 شير سے 

کیا ويترض علی الدلیل العاشر باأفکسن: + :فانه:إستدل علی جوازہ 
انه لا إيلزم من وجوده وساد » ونجن کول عله الامر فنقول نا بتر تب 
على عدمه فساد ء أو نقول : عدم استلزام ذلك للفساد غير صحح > 
بل الصحيح أنه يؤدى الى الفساد » وهو ما تقرر سابقا من العبث > أو 
الترجبح بلا مرجح > أو العجز > أو الجهلٍ > أو اجتماع النقيضين أو 
ارضاعيبا + وكل ذلك باطل کاو كنا ما للدي ال ° م 

وبهذا نكتفى عن مناقشة هذه الأدلة والله أعلم بالصواب ٠‏ 

ر ادلة اللذهب الثالث ] 

قد تقدم أنه ذهب جماعة من الاصولين الى الفرق بین الأدلة الظلیة > 
والقطعة > فقالوا بجواز تعارض الأدلة في الأولى + ينما اموا عن جواز > 
أو وقوعها في الثائة > وقد تمسکوا بغداة أدلة على ما ذهبوا الله > وخلاصتھا : 
ان ما تمسك الفرق القائلون بجوازء أو وقوعالتعارض مطلقاء تمسکوا هم به 
على جواز التعارض في الادلة الظنة » وحملوه علنها ء وما تمسك به الفرفة 
جواز تعارض الأدلة وها فقط ۰ 





FY 


(۲۳۷) الابهاج ٠١٤١/١‏ ء والادلة المتقدمة في منع التعارض ص۷۲-۱۷ ٠‏ 


۱۰¥ 








ے 


فمثلا ‏ يقول البيضاوى ‏ : ( لا ترجیح في القطصات »> اذ لا تعارض 
بینھما ء والا ارتفع النقبضان »> أو اجتمعا )240 , 


ويقول ‏ تاج الدين السبكي بشرح ذلك : ( والحجة على ذلك 
او ار تفاعھما » وذلك لان الدليل القطعی : ما يضد العلم اللقین ء فلو تعارض 
قطعمان لم تعکن الات مقتصى اذ دون الآخر للزوم التحكم العلل ۰ 


وق القزاين اة جتاہ 5 ر وهو = أي شارخ - لا يكون فى 
القطعبین » لاستحالة اجتماع النقيضين )0 * "© ء وكذا في شرح العبادي على 
الورقات”*'؟ ء وشرح المحلي على جمع الجوامء”'* "© والتلويح 
لنتازۂ 50 * "2 » فالذى يلاحظ هنا وني العارات الآنبة انهم قصروا تحقق 
الباطل ء من اجتماع النقیضین وارتفاعهما + وغير ذلك تعارض ا 
ہنما يتحقق ذلك المحذور من تحقق التعارض مطلقا ما دام ي الواقع ء ومن 
عند الشارع الحكيم » كما تمسك بذلك الباقون ٭ 


تعادل الأمارتين مطلقا بانه لو وقع » فامًا ان يعمل بهما » وهو جمع بين 

(۲۳۸) منهاج الاصول للبيضاوي ص55 * ومع شرحى البدخشى ءوالاسنوی 
۳ ۹ + وس۷ ے 1/90 4 259 ۹۰۹ علدنا ٠‏ 
۳ ا » 

۰۰۲۷۷ |۲ القوانين المحكمة‎ )٤٢٢( 

۰ ۱١١٤ص شرح العبادى على شرح الورقات هامش ارشاد الفحول‎ )۲٤٢( 

TEY)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ۲ء وانظر ایضا روضة الناظرء 
وجنة المناظر ص۲۰۸ ٠‏ 

* ٠١١/۲ شرح تلويح للتفتازاني‎ )۲٢٢( 


۰۸ 


المتنافيين > أو لا يعمل بواحد منهما ء فيكون وضعھما عثاء أو يعمل بأحدهما 
على التمين » وهو ترجيح من غير مرجح > أو لا على التعمين ء بل على 

فقد ظهر هنا ان ما یترتب من المفاسد في تعارض القاطعين يشرتب على 
تعارض الامارتین ٠‏ 
رأينا باللوضوع |: 

وللذى تراد سحينا وو ۶ااتیفق یق اقرف التازعة ودا جا 
كلام القائلين بجواز > أو وقوع.التعارض بين الأدلة الشرعبة مطلقا ء أو في 
الأدلة الظنية > والأمارات ‏ على التعارض بەعتاء العام الصادق بالتنافي ہین 
العام > والخاص »> والمطلق > والمقد » والملحمل وا مین » والظاهر ء والنص > 
ونحو ذلك » وحمل كلام المانعين من جواز التعارض مطلقا .أو نی الأدلة 
القطعبة فقط - على التعارضن الخاص الذي بمعنى الناقض > أو التضاد > 

والدابل کل داك عزة اود عاك امیا نے 

( “الاول ) يضد ذلك كلام الامام الشافعى ( رضى الله عنه ) المؤسس 
الأول ائرائن الأسبوك ي اترم نا + وكذلك کلام الامام ابن خزیمةہ 
المتقدئين منهما »> حبث جاء هما( لا يوجد ب باسسنادين. صحبيحين 
یدانم سود 

( الثانى ) ان الامام الشافعي ( رحمه الله ) قد استثنی التعارض بالمعنى 
العام من عدم الجواز كما تقدم عرض ذلك في المسألة الثائئة(1؟"2 . 

( الثالك.) نصوص بعض الاصولين في بیان توجبههم الأدلة لجواز > 





)٢٤٢٢(‏ شرحی الابهاج والاسنوى ۷0۷ عد الدع 
(555) .اراجع الابهاج 9-08 اوس ب۹۹۷ نان نان 
(YE)‏ راجع عل ها = ۷۷ مو دو الرسالة ٠‏ 


۱۰۹ 





أو عدم جواز التعارض بين الأدلة مطلقا ٠‏ 

فمثلا - يقول عبدالرحيم الأسنوى : ( التعادل بین الدليلين القطعبين 
ممتنع لما ستغرفه » وكذلك بین القطعی والظنی ء لكون القطعي مقدما ء واما 
التغادل بين الأمارتين : أي الدلیلین الظنیین فاتفقوا على جوازه بالنسبة الى 
امس اید ء واحكلفوا فى جواء في فتن الڈمر فی الک ت۶۲۶ 
والامام أحمد““"“ كما نقله ابن الحاجب > لأنهما لو تعادلتا > فان عمل 


٤ 





)۲٤۷(‏ هو : عبيدالله او عبدالل بن الحسن بن دلال بن دلهم ء الكرخي ء 
اخذ الفقه عن ابي السعيد البردعي ء عن استماعيل بن حماد بن ابي 
حنيفة ء عن ابيه ء عن جده ابى حنيفة » انتھت اليه رئاسة الحنفیة 
بعد ابى حازم » وعد من المجتهدين في المسائل ء ولد في سنة ٢٦٦۲ھ‏ 
نسب الىالكرخ ء وهي قرية بنواحی‌العراق » ونقلالمراغي انه ینسب 
الى كرخ جلد٠‏ ء ولد هناك ثمانتقل الى العراق: وتفقه عليهالحصاص» 
والشاشي ء والطبري ء وغيرهم ء له مؤلفات ء منها : [ شرح الجامع 
الصغير » وشرخ الجامع الكبير ] توفى ليّلة النصف من شغبان سنة 
۰ھ › راجع [ الفوائد البهبة ف تراجم الحنفية ص٤٦‏ ء وطبقات 
الاصوليين ۱۸٦/١‏ - ۱۸۷ ء والاعلام للزركلي 551/5 ء وفيه 
0 له رسالة في الاصول التى عليها مدار الفروع الحنفية » کے 


(۲۸) هو : الامام احمد بن محمد بن حنبل بن خلال ء الشيباني ء الامام ء 
المخدث الفقيه » ولت في بغداد سنة ١٦٢ف‏ بعد ان انتقلت به أمه من 
« مرو » وهو في بطنها ء وطلب الحديث في السادسة عشر من عمره 
رحل الى الكوفة , والبصرة ٴ ومكة ء والشام ء والمغرب ء والجزائر ء 
والفازس , وغيرها ء اخذ العلم عن سفيان بن عيينة ء وابراهيم بن 
سعد » ويحيى بن سنعيد القطان : وعبدالرحمن بن المهدي وللشافعي 
فضل كبير في تكوين شخصيته ء وحضر دروس الشافعي في الاصول 
مدة سنتين فاكثر ف بغداد › ويقول : « خرجت من بغداد ء وما خلفت 
فيها افقه 2 ولا اروع 2 ولا ازهد » ولا اعلم من ابن حنبل » وقد 
ابتلى وحبس ٠‏ وضرب لعارضته القول بخلق القرآن 2 توفى سنة 
١ه‏ » ودفن بمقبرة باب ضرب , له منخب + وتلاميذ وکتتب 
مشهورة ء راجع : [ طبقات الاصوليين ۱٥١ ١59/١‏ > والاعلام 
۱ ۰ وابن خلكان ۱۷/۱ - ۲۰ ] ۰ 


١٠١ 








المجتهد بكل واحد منهما ء لزم اجتماع التنافین ١ء٠‏ الخ )21450 . 

فان لزوم اجتماع ال تنافین أو لزوم العبث ء أو نحو ذلك انما یتحقق 
١ذا‏ كان بین الدللين تناقض > وتضاد ء أما اذا كان احدھما عاما »> والآخر 
خاصا » وعملت بالخاص » في معناه > وبالعام فيما عدا الخاص أو بالمطلق 
والمقيد فلا یلزم شيء مما ذكر ٭ 

ويقول صاحب القوانن : ( لاشك في وجود التعارض )0 ”© فانه لو 
لم يحمل على ما قلناه للزم الكذب » وخلاف الواقع > لأن التناقض منتف 
بالادلة القاطعة عن الشريعة ٠‏ 

كنا قال مسخانه وتعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافا 
كثيرا ) التقدم »> وقد فسّر اكثر المفتسترين- تحمل الاختلان-الکٹر -علی 
«لتناقض » فلو قال مڑلاء الاصوليون د أو حتتانًا قولهم - غلى اللمارض بمعنى 
التناقض ء لكان فولھم ذلك باطلا لمعارضتة للدلل القاظم 4 

( الرابغ ) ان اكثر حجج الفرق الثلاثة الذى استدلوا به على نفس 
النتارض نطلقا > أو فی القظغين + أو على جواز التعارض »> ووقوعه كذلك 
انما ينهض ححة » اذا كان محمولا على ما فلنا » فمثلا ‏ لزوم العسث > 
رنوت النتائج المتناقضة > ولزوم الجهل والعخز المثرتمة على أدلة الافن 
للثعارض7"” '5 أنما شحقق أذ ما حملا ارش على اثاقض ٠‏ 

ومن الطرف الآخر فاکٹر أدلة الال بجؤاز التعارض لا يفيد ابات 
النعارض الا اذا حملتاه على معناہ العام » وندل على ذلك أيضًا ان الفرق 
الثلانة .شفقة غلى تنزية الأدلة آلشرعة تن التناقض والتضاد ٠‏ 





«(515) راجغ : شرح الاسنوى مع الابهاج على المنهاج ٠ ١١۴۴١ ١١5/5‏ 
)٤٥٢(‏ القوانين المحكمة ۲۷۸/۲ ء ۲۸۲ ٠‏ 
)٢(‏ راخجغ الادلة الاول والثاني والثالث والرابع للفرقة النافين للتعارض ٠‏ 


کی 





( الخامس ) ان قوله تعا ی : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيرا » المتقدم يدل بمنطوفه على نفي التعارض بمعنى التنافض >. 
وويدل بمفهومه على سوت التعارض ١‏ بمعناہ العام ؛ لان اة تشمبر الى شاس. 
رھ 5۷ دير 


لو كان القرآن من عند غير الله لوجد فه الاختلاف الكثير والتنافض. 
لكنه لس فه الاختلاف الكثير والتناقض شت أنه من عند الله > ومفهومه 
الاختلاف القلل موجود وهو لا ينافي كونه من عند الله > والتعارض بمعناه. 
العام الشامل للتنافي بان العام والخاص والمطلق والمقند داخل تحت الاختلاف. 
الفلدل ؟ لأنه غير التناقض ء هذا وقد حاول الشیخ بخيت المطبعي”” "© 

ا یہ ول کی ا و ی اا 
والاقتراني فالاول : ما اشتمل على مادة النتیحة وصورتها معا او 
صورة نقيضها نحو گا ا میا کات اد كنلا مير 
فھو حادث والثاني : ما اشتمل على مادتها فقط كقولنا : العالم 
حادث » لانه متغبر وكل متغبر حادث فالعالم حادث راجع 5 ال مات 
للكلنبوي ص۸٥۲۸‏ کا ما شا ہا 





(۲۷) هو : الشيخ محمد بخيت المطيعيني ء المصري › الحنفي ء ولد سنة 
هھ في بلدة المطيعية من أعمال اسيوط ٠‏ من عائلة درجت على. 
العلم > وخدمة الدين ء اخذ يتلقى العلم عن اكابر علماء الازهر ء 
مثل الشيخ الحلواني ء » وعبدالرحمن البحراوى > والشيخ الدمنھوريء 
وعبدالر جن الشر بيني ٠‏ والسید جالالدین الافغاني وغيرهم ء وتعمق 
في اكثر العلوم لا سیما الفقه م واصوله ء والتفسير ٠‏ والتوحيد ء 
والمنطق , وتقلد منصب القضاء وعدة مناصب عالية في مختلف مدن. 
مصر ء وتخرج على بديه شیوخ مثل الشیخ الظواهري ٠‏ والشیخ 
المراغى » وغيرهما ء وله تأليفات كثيرة ء ومفيدة » منها :"5 القول 
المفيد في علم التوحيد ء وسلم الوصول شرح ثهاية السول للاسنوى» 
والبدر الساطع ء » على مقدمة جع الجوامع ] 8 توفی سنة ٤ھ‏ > 

3 ] 7/1 راجع : ڑ طبقات: الاصو ليبن ۶7۰۳ ت۱۸۷ > والاعلام‎ ٠ 


ا 


بوص a‏ سريب ےپےہ دسمصسصسححطصس سسجت ھڑ-ھڑھ a‏ 


التوضق بين الفرق المتنازعة بحمل كلام القائلين بالتعارض على التعارض 
الصوري ء وحمل القائلين بنفى ذلك على نفى التعارض الحقيقي وفي نفس 
الأمر* * "2 وهذا توجبة وجبه لو وافقه الواقع ونصوص الفقهاء والاصوليين» 
لکن الواقع لس معه ء كما ان عبارات الاصولین تخالفه > أما الواقع فلأن 
مدثة بالأمثلة المتعارض ھا العام والخاص” والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ 
وغيرها وكما يأتى في موضعها ء وأما نصوص الاصولين فكثيرة جداً * 
يقول ابن السبكي : « بمتنع تعادل القاطعين و كذا الامارتين في نفس 
الأمر على الصحيح » ويقول المحلى بصدد شرحہ : « اما تعاداهما في ذهن 
المجتهد فواقع قطعا ٭٭ فان توھم التعادل : اي وقع في وهم المجتهد : آي 
قفقد ادل الأفارتين فى كين الأين جا على ولق 2 ۽ 
وبهذا انتهى الكلام عن المبحث الاول »> ول الحمد اولا واخرا ٭ 





ساس سے رر 


)۲٥٢(‏ راجع سلم الوصول شرح نهاية السول على منهاج الاصول للشيخ 
نحیت المطيعي ٣٤ ٤‏ ° 


(هه5؟) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشث شيتى البنانى 0 والشر بيني 
eV‏ ۷۳۹ ا نم الکو کی لدي ا 7 2۹۷ 
وشرح التوضيح EN‏ 0 والتلويح NS‏ و 0 و وشرح 
الابهاج ء مع شرح الاسنوى ۱۳۲/٦‏ - ۱۳۳ ء وحاشية الموازين 
هامس القوانین المحكمة ۲۸۲/۲ ٭ وجاء فيها : « وانت بعد التأمل 
في كلام القوم : واستدلالانهم »> واستدلال القائلين بعدم الحواز « 
والوقوع تحكم بضعف ما يظهر للمصنف ‏ يعنى : صاحب 
القوانين ‏ من ان نزاعهم في التعادل بالنسية الى اعتقاد المجتهد , 
ومما يشهد على أن راع في تعادل الدليلين في تفي الان تصر يح 
غبر واحد من الاعیان ء ۰ 


"0۳ 


١ 


٦ 








البسٹ الثاني 


الترجيج لغة ؛ وشريعة 


ویذکر في هذا المبحث معنى الترجيح لغة ء واستعمالاته عند الاصؤليين 
ومعناه الاصطلاحي ء وتعاريف للترجنح ء وفناقشتها › والتعريف المختار 
له » وشرحه ء ومسائل اصولية مختلف فيها ء وحكم العمل بالراجخ » وانه 
هل الترجيح هن فعل المجتهد ء ام هو صفة للادلة ؟ والعلاقة بن المعنبى 
اللغوي ء والاصطلاحي » وهل یوجد الترجیج بين القطعیین ؟ ومناقشة ذلك ء 
وقالسمہ على خلابين : 


١١6 


المطلب الاول 
معنى الترجيح لغة ء واصطلاحا : 
معنی الترجيح لغة : 
الترجبح مصدر باب التفضيل من رجح يرجح ترجيحا » وتدو مادة 
« رجح » حول المبلان » والثقل » والمملان من الثقل ٠‏ 
تقول : رجح المزان ‏ بتثليث الحم أعطاه راجحا » ترجحت به 
الأرجوحة : مالت م۹ ٠‏ 


كدف ليه سم مات ہس ا وو وٹ 
وارجح المزان : أي أثقله حتى مال » ورجح في مجلسه فلم يخف ہیں ۶۹۷ 
ومن هذا المعنى يقال للحليم : الثقیل ء فيصفون الحلم به » كما يصفون ضده 
بالتخفة" + وفنه جاء قولة اصلی الله علية وسال - لجويرية9" أم المؤمنين 
ے'زضیٰ الله عنهاأ ( لد قلت” بعدك كلمات > لو وزن لرجخن ہما فلت ؛ 
مسحان الله عدد .ما خلق الله > سخان الله زضاء نفسه ء سحان الله رنه عزشه2 
ستخان اه داز كلانه )5 : 


٠ قاموس المحبط ج١/ بلا رقم صفحة‎ )١( 
۰ ۱۹۴۹۹ لسان العرب 1 ےے‎ )٢( 


(۳) هي : جويرية بنت الحارث ء اسمها برة ء فغيرها الرسول (ص) » 
وزوجها في سنة خمس ء او ست من الهجرة ء وهي من سبايا بن 
المصطلق ٠»‏ ثوفیت سنة ٥٤ھ‏ انظر ( الاصابة 510/5 والاستيعاب 
5 هامش الاصابة ) * 

(١‏ رواه الامام إحمد ء ومسلم »> وابو داود » وغيرهم ؛ ولفظ الامام 
مسلم عن ابن عباس » عن جويرية ء ان النبي (ص) خرجت من 


عندها بكرة حين صلی الصبح » وهي في مسجدها ء ثم رجع بعد أن 
أضحى ٠‏ وهى جالسة » فقال [ ما زلت على الحال التي فارقتك 


۳۷ 


وذكر الاصولیون ایضا معانى استعمل فيها لفظ الترجح منها : 
-:( الترجح في اللغة : التمبيل والتغليب )(“ 

ب ( جعل الشيء راجحا > ویقال مجازا لاعتقاد الرجحان )”2 ٠‏ 

عت فقاك. الولى نضنرو 0( وعو اللفة + مائبات تالق في ابع بجانيي 
المعادلة وصفا : أي ہما لا یقصد فه الممائلة ابتداء كالحبّة فی العثيرة » 
سی بے e e DO‏ : ( زن 
وارجح > نحن معاشر الانساء ھکذا نزن )“ : أي زد عليه فضلا 
فللا تابعا بمنزلة الجودة » لا قدرا یقصذ بالوزن > للزوم الرہا )“© 
وقال اليزدوى”' '' : ( الترجيح : عبارة عن تقوية احد:المتساويين على 





عليها ؟ قالت : نعم ء قال النبي 1 لقم قلت مار ارم کلمات ثلاث 
مرات 2 لو وزنت بمادقلت » لوزنتهن + سبحان الله وبحمده غدد 
خلقه » ورضاء نفسه ء وزنة عرشه ء ومداد كلماته ] راجع في ذلك : 

[ صحيح مسلم ۲/۲ > وشرج النووى حامش ارشاد السارى 
٠۹١ 2 ۰‏ » ومسند الامام احمد ۹۷/٤‏ ء والاذكار المنتخبة 
من كلام سید الابرار للنووى ص١٣‏ ۱۷ ] ٠‏ 

و کیا السو تیر 3200 یں 

٠ لاه‎ 7 ٥٥/٣ ء ومشكاة الانوار‎ ۲۰٢٠/٤ احكام الاحكام للآمدي‎ )١( 

)¥( حو : محمد بن قرافرو بن علي > العروف جا + اي توق سور 7 
عالم بفقه الحنفية ء وأصولهم 0 روسي الاصل ء ٠‏ توفي بقسطنطينية 
سىنة ۸۸۰ہی ء من مد لفاته 2 مرآة الاصول بشرح مرقاة الوصول 
_ ط » راجع [ الاعلام ۷ء ومفتاح السعادة ٣٢٦7ء‏ والفتح 
ا ا بر و ONA‏ ° 

(۸) ذكر المقطع الاول « زن وأرجح » السيوظي في الجامع الصغير ء ورواه 
الامام احمد وابو سا ہس » وابن ماجة ء والنسائي ء وابن 
حبان ء والطبراني ء والبخارى في تأريخه ء والحاكم » وغيرهم ء وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ».وقال الترمذی : حسن » صحيح» 
وبهذا يضعف ما ذهب البه ابن اوی نيك حت من ادات + 
راجع : ( الجامع الصغير مع شرح فيض القدير )٦٦ ٤‏ + 

3( شرح مرآة الاصول لملا خسرو ص۰۲۷۷ * 

)٠١(‏ هو : علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم ء فخر الاسلامالبزدوى, 


١١7 


الآخر وصفا > فصار الترجمح بناء على ا ماللة وقيام التعارض ہین 
المائلین '٠)‏ '؟ ٠‏ وقال السرخسي بعد تفصیل في المغنى اللغوي ء وانه 
يكؤن بزيادة وصف : ( فكذلك في الشريعة عبارة عن زيادة تكون 
وصفا ء لا اصلا >0٠‏ وانما يكون القر جح ہما لا يصلح علة موجبة 
للحكّم ء وبان ذلك في الشهادات )۲" 


الخلاصة و الاستنتاج 1 


ويمكن ان ستنتج من هذه النصوص اللغوية والاصولة ما يلي :- 
يدور مەنی ( رجح ) سواء كان لفظه مجردا » أو مزيدا فبها حول 
الثقل ء والملان ء والملان من الثقل ٭ 
_ ظير من کلام الآسولين أن ارجح استصمالات آخری > وهي : 
التميل » والتغلس ء واعتقاد الرجحان > ونحو ذلك ٭ ۱ 
۴ ب أنة كنا ير من كلم اس الا ء والاضؤلين ‏ إن الترجيح 
مطلق الزيادة ء والثقل بأي شي« کا 
+ - ويظهر من نصوص الاصولیین من الاحناف ما يلي :- 





من سكان سمرقند ء ومن فقھاء ما وراء النهر »> صاحب الطريقة على 
مذهب الامام ابی حنيفة » ولد سنة ٠٠5ه‏ ء وتوفى سنة ۸۲١ھ‏ 
له مؤلفات منها : ( البصوط جاع ب ».وكيز الوصول الى معرفة 
الاصول ‏ ط ) ء وغيرهما ء راجع : ( مختصر طبقات الفقهاء لطاش 
كوبري زاده ص٥۸‏ والاعلام 3 والفتح المبين ف طبقات 
الاصو لين ۱ ۲٣١‏ » والفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد 
بن عبدالحي اللكنوى ص٥٥‏ ) ٠‏ 

)١١(‏ شرح البزدؤى هامش كشف الاسرار ۱۱۹۸/٤‏ 2 وکشف الاسرار 

(؟١)‏ اصولالفقه للسرخسي ۲۰٢‏ » وادلة التشر یع المتعارضة 
للدکتور بدران ص55 ٦٦‏ ۰ 


۱1۸ 


ء 


أ - تخصص معنى التر جح ہما يكون وصفا ء ولا يقاوم في ال قابلة٭ 

ب - قباس سا لمعنی الاصطلاحي > والرجحان العنوي على الرجحان 

الحسى ء والعنی اللغوي ء وهذا قباس في أللغة ٠‏ 

عر فين الأدلة على اافوادات + 

وسأنى مناقشة هذه الامور في الباب الثالك وخلاصتها : 

مد جال اتکی من كن سين #.ويتواز ارجح گر الادلة 
عنى الصحيح ء وان القباس في اللفة رأي مرجوح ٠‏ لا يقول به الحنفية > 
وأن قاس الادلة على الشهادة فاس مع الفارق ٭ 


معنى االترجیج اصطلاحا : 
1 نماذج من تعاریف الفقهاء للترجیج : 


لقد اختلف الفقهاء في بان المعنى الاصطلاجي > تبعا لاختلافهم في 
مسائل اصولة ويمكن تلخص هذه الاختلافات باتجاهات ثلاث : 


( الاتحاء الاول ذهب الحمهور من الحنفية > والشافصة > وض 
المنابلة» والعفریة الى ان الترجح من فعل ا حتھد فعرفوه بتاريف متقاربة:- 


أ عرفه البخاري ‏ وهو لكثير. من الجنفيةبه 1 اظھار فوة لاجد الدللين 


الثفارضيخ :لو انفردثعنه لا تكون خخة مفارضة 27722 + :وف زیں منه 


al 
و‎ 


عر شت الملا خسر 
ب عرفه الوازي و ماج : تقویة احد الطريقين > لیعلم الاقوى فعمل به ء 


(۱۳) کشف الاسرار للبخاری ٠ ۱۱۸/٤‏ 
)١5(‏ مرآة الاصول للا خسرو ص۲۷۱۷ * 


114 


۴7 


E 


ویطرح الا خر ات وقفريب منه تعر يف الأرعوّی وابن اتکی 7 
2 او رای 

والشوکانی! 2 

عرفه التریزي الشبعي « بآنه : تقدیم احد التعارضین على الاخر في 

العمل » لمزية له عليه ء بوجه من الوجوه ء بحیث لم تكن تلك المزية 

ملغاة ألغاها الشارع » ولم تبلغ درجة الاعتبار » ولم تكن موهنا للطرف 


الآخر پت 0 ٠‏ 


( الاتجاه الثاني ) ان الترجيح صفة الأدلة » والى هذا ذهب بعض 


الشافعية ء ومنم : الآمدي(”'' وبعض الحنابلة ومنهم : ابن مفلح”7 © وبعض 


المالكية » ومنهم : ابن الحاجب ء وبعض الحنفية ء ومنهم : البزدوي > وبعص 





(6) 


)٦٦( 


(۷) 


(1۸) 


)۱۹( 


ارشاد الفحول ص٢۲۷ ٠‏ نقلا عن الامام الرازي > والادلة المتعارضة 
ص٦٦‏ = ون وانظر شرح الابهاج لابن السبکی ۳/۳ ے ۹۹ 
مع شرح الاسنوى * 


المصدر الأول » والبرهان لامام الحرمين لوحة ۱۳۹ ء وشرح المحلى 
و یہو رش 
مشسكاة المصابيح ص۷۴ - ۷٤‏ * 


هو : علي بن محمد بن سالم سيفالدين الآمدي ء ولي“ ء باحث » 
أصله من ( آمد ‏ ديار بكر ) وهى مدينة في شمال العراق ء ولد 
بها سنة ٥٥٦ھ‏ ء وتوفي سنة 77١‏ 2 من مؤلفاته : ( الاحكام في 
اصول الاحكام ب اربعة احزاء ب ط ( راجع : ( طبقات الاصوليين 
0۷/۲ > والاعلام ٠١١/٤‏ ) ۰ 


ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد شمسالدين المقدسي ء أعلم 
اهل عصره بمذهب الامام احمد بن حنبل ء ولد ونشأ في بيت المقدس 
سنة 8٠/اه‏ ۶ وتوف بدمشق سنة ٢٦۷م‏ ٠ء‏ له مؤلفات ء منها : 
( اصول الفقه ) ( الاعلام ا > وطبقات الاصوليين للمراغضی 
)٥۸- ۲‏ * 





الشبعة » ومنهم صاحب القوانين » فلهذا عرفوه بتعاریف متقاربة وهذه بعض 

کے 

أ -عرفه الآمدي « بأنه اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع 
رهما ضا بوجي الل واعمال الاجر جا نس 

ن - فة ابن الحا + ١‏ بان آقرآن الأعاره جما يشون به على 
ES‏ رڈ 

ج عرفه المزدوي « ا ل احڈ التساؤين على الآخر وصفاء 
وهناك تعاریف أخرى ترجع الى ما ذکرناہ''' ٭ 
( الاتحاه الثالث ) الجمع بين الاصطلاحين» وسلكه عبدالعزيز السخاري 


الحنفى ء وابن امير الحاج”* "© > والتفتازاني ء وغيره. 97 "2 ٠‏ 


( )»م 


مناقشة التعاريف : 

آنا کڑ اضر ف الاول  )‏ وهو لصدالمزیز البخاري الحنفي مت 
فنافش - أولا - بأن الدليل عند الاكثر يختص بالقطعی > فبخرج به ترجح 
احدى الأمارتين على الاخرى > وترجيح القطعي على الظني ء ويمكن ان 





(۲۰) الاحكام للآمدي ۲۰٢٠/٤‏ ء والاسنوى ۰۱۳۹/۳ 
)٦١١(‏ شرح عضدالدين على مختصر ابن الحاجب ۳۰۹/۲ ٠‏ 
(YY)‏ شر حالبزدوي عامش كش م الاسرار لعبدالعزيز البخاري ٤‏ ۰ 


ر0۳ ہد ا الفحول للش وكاني 
VN‏ ٭ 
(۲٤(‏ سے یی عل نود لگا من علي اناي مشھور ان مسا امج 
ولد سنة ۸۲۰ھ ء وتوفي ۸۷۹ھ ء من مؤلفاته : « التقرير والتحبير 
ط ‏ ) ثلات مجلدات في الاصول ء راجم : (اعلام النبلاء ۶۳ء 
وأعلام الزركلي ۲۷۸/۷ ء وطبقات الاصوليين ٠ ) ٤۷/٣‏ 


٠ ٤-٤/۳ والتقرير والتحبیر‎ › ٠١١ -- ٥۰٢/٢ التلويح للتفتازانى‎ )٢٢(: 


١ 


يجاب عنه بأن الأصح ‏ كما يأنى في المبحث الثآلث ‏ أنه يطلق على الظني > 
والقطعی ء سقط الاعتراض ٠‏ 

ولأجل التخلص من هذا قال الآمدي ء ومن نحا نجوه : « الترجيح : 
اقتران الامارة ٠٠‏ الخ » بل » وأحسن منه ما ذكره الامام الرازي من أن. 
« الترجيح : تقویة أحد الطريقين »7 "© 

و - ثانا بانه ترك ذكر المجتهد في التعريف » مع أنه من أهم اركان 
الترجمح » فلو قال : ( اظهار المجتهد قوة لأحد الدليلين الخ ) لكان أحسن ء 
لأنه على هذا يدخل في التعريف تقديم أحد الدلیلین ء ولو لم يكن المقدم 
مجتهداً » ومن أهل الترجح » مع انه لا يسمى ذلك ترجبحا عند الاصوليين». 
ولا اعتداد عندهم بمثل هذا التقديم في ابتناء الاحكام الشرعة عله" ٠‏ 

و ثالثا ب بأن قوله : ه لا تكون ححة معارضة » » .ونوا : غمتی قؤلد 
بعضهم : « تكون وصفاء > أو « ہما لا يستقل حجة لو انفرد » » ويخرج من 
النعريف بهذا الد عدة امور ء مها : 

أنه اھ سم كر القولة + 

ب - الترجبح بكثرة الروايات ء وكثرة الطرق ٠‏ 

ج ‏ الترجمح بموافقة أحد الدلئلين المتعارضين من الكتاب للسنة ٠‏ 

د الترجح بموافقة أحد المتعارضين من السنة للكتاب ٠‏ 


٠ 


ھا ا ترجبح 5 المتعازضاين » من الكتاب 3 5 السنة ہموافقة للقاس> 


ونتحو 0د ۰ 





الامام الرازي ص٢۷٢۲‏ 5 

(۲۷) شرح الاسنوى على منهاج الاصول ٠ 59/١‏ 

(۲۸) اصول الفقه للسرخسی ۲٤۹/۲‏ ٢٢٥۲ء‏ و3535 ۲٦٦٢‏ » ومشكاة. 
الانوار ۳/ 5۷ے ۴-۵۹ 


بی 





وسبأني - ان شاء الله - في الباب الثالك أن هذه ترجيخات صحيحة 
فاخراج هذه الترجبحات مخل بكون التعريف جامعا لأفراده» ولشسرائط صحته 
ویناقش ۔ رابتا ‏ بأنة یرد عله ان التتريف خال عن" الاشارة الى 
نمرة الترجيح > أو الغاية منه » كما قال بعضهم : « لعمل به » > ونحو 
ديك3" 42 + مان استتان: ارين على الطلل الا رنہ من اتتا“ , 
وأما ( التعريف الثاني  )‏ وهو للامام الرازي ‏ ء فناقش من 


عدة أوحه :- 


الاول انه ترك ذكر المجتهد كما تقدم صل فلل ٠‏ 

الثاني قولہ : « بعلم الاقوی » قید زائد ء لا حاجة اليه » لأن المجتهد 
لو لم يعلم أنه أقوى ء لا يقدمه على معارضه الآخر »> ومن شرائط جودة 
اث یت > أن يمان عن الخو > والروائد + 








(۲۹) راجع التعريفات المتقدمة > وارشاد الفحول ص۳٣۲۷‏ › والاحکام 
للآمدى ۲۰٢/٤‏ ء والمنهاج بشرحی الاسنوى ء والابهاج لابن السبكى 
۸/۴۳ لص ۱۴۹۹ ٠‏ 

(۳۰) العلة : ما يتوقف عليه وجود الشيء 2 ويكون خارجا مؤثرا فيه ء 
او هو : ما يجب الحكم به معه ء وهى على قسمين ء الاول ء ما يتقوم 
به الماهية من اجزاثها ء ويسمى علة الماهية › والثانى ‏ ما يتوقف 
عليه اتصاف الماعية المقومة باجزائها بالوجود الخارجی » ويسمى علة 
الوجود ء وعلة الماهية › اما ان یجب بها وجود المعلول بالقوة » وهي 
( العلّةالمادية ) ء واما ان يجب بها وجوده بالفعل فهؤ ( العلة 
الصورية ) ء وعلة الوجود ء اما ان يكون مؤثرا في المعلول » وموجدا 
له > فهي ( العلة الفاعلية ) ء واما ان لا يوجد بها » بل يكون موجودا 
لاجلها ء فهي ( العلة الغائية ) » وتقسم العلة ايضا الى ( العلة 
التامة ) وهي : تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء , والى ( العلة 
الناقصة ) ء وهي : بخلاف ذلك ( التعريفات للسيد شرايف ص5١‏ 
٥۹ء‏ وھامش شرح ملا جامى ص۲ ) ١‏ 


NT 


الثااك ‏ جعل التقوية جنسا لتعریف الترجح ء فيرد عليه ء أن 
الترجيح من فعل المجتهد وتقوية الدلل : أي جعله حجة قوية » من فصل 
الشارع فینھما :اف » وقدر تقرر في علم الیزان ينبغى أن يكون جنس 
اللعریف مع الفصول > والقيود التى بعدھا > والمعرّف متساوريين ء ويكون 
الحنس بوحده أعم من المع ركف ء والا لا يكون التعریف جامعا ء ولا حاويا 
لشرائط الصحة » واما التعريف با تباین فلا يحوز قلما(''' ٠‏ 


ويمكن أن يجاب بأن الراد عن + القوبة ء بان > أو اظيا فوته + 
وج يندع الاشكال - لكن رد عله عن طرق آخر أن اتال رة 
في بان » أو اظهار القوة» مجاز ء واستعمال المحاز من غير قرینة مُسِنة للمراد 
غير مستساغ ء ولا سيما في التعاريف » فالاحسن بدل هذا « ائمات الفضل ء 
أو بیان القوة » فقد صرح ,ذلك محمد بن عبدالعزيز الفتوحي""؟ » حیث 
بقول : ( فالترجيح ء فعل المرجح > الناظر في الدليل » وهو : تقديم احدى 
الأمارتين الصالحتین للافضاء الى معرفة الحكم ء لاختصاص تلك الأمارة بقوة 
فا کک 


( واما التعریف الثالث  )‏ وهو لاشريزي - فیرد عله ما يلى -- 





)۴1( شرح الخبیص ص١اه  ٥۲‏ ء والبرهان ص۱۲۹ - ١١١‏ »> وشرح 
الابھاج ۱۳۹/۲ ٠‏ 

(۳۲) > محمد بن امد بن عبدالعزیژث بن علي بن ابراعيم بن رشید الفتوحي 
وظيفة قاضي قضاة الحنابلة ء .له مؤلفات ء منها : ( شرح۔ الك و كب 
المنير ) في اصول الفقه › راجع : ( الاعلام CN)‏ > وطبقات الحنابلة 
لاشطي ص۸۷ ) ۰ 


(۴۴) الكو كب المنير ص٤٢٦‏ ء و۸٢٣٦‏ ء وشرح الابهاج لابن السبكي ۳/ 
ANA‏ 


٤ 


اك 


الاول - أن فه ريلا » وزيادات لا داعی۔ الها » فبغضها أقرب”الى. 
الحشو » والتعریف مما يصان عن عثل ذلك © ولو كانت لقرض الاؤضيح ٠‏ 
قول الأسنوي بصدة ترخه ريف التتضاوي التشکروہ باه 
_ ما یمدح تارکه »> ولا یذم فاعله ‏ : ( واما الذم فانه لو خذفه فقال : 
ما لا یتعلق بفعله » وتركه مدح » لا كان یرد عليه شيء > فهي اذا زيادة 
في الحد > والحدود تصان عن الحشو ور دج ۱ 
الثاتئ ”أن قولة و بونج من الوجوة ٭ يشمن کل أوجة “التزاجتتح 
اوک أو ضيفة ء محتقا عتھا آو مھت فيا ولاك غلك جس عتران لس 
قوله « بحبث لو لم تكن ملغاة الخ > فلو قال : بدل.قوله.لإ.بوجه-من-الوجوه. 
بحيث لو لم تكن ملفاۃ ألغاها الشارع ) : لمزية معتبرة شرعا لكان أخصر.ء 
واسھ اا 
الثالثك ‏ قوله : ٭ ملغاة ألغاها الشارع.» اراد بهذا القبد ‏ كما قال 
الشريزي نفسه -- : ان بخرنج ترجح احد التعارضین من الكتابَ والسنة 
بموافقته للقاس » زاعما هو م وامثالة أن القاس لس بخخة وأنه ورد 
نصوض كثيرة من الشاز ع بالثائة » وعدم استثماله في“ الأحكامالشرعلة ٭ 
ویراداعلعاد أولاكتد ان الالغاة اننا تعمل لا يكونمشتروعا في 
فترة ثم سخه الشارع فان آراد هذا الناسخ غير موجود وانه مخالف لما 
ذهدوة النة أله غيز مشروع > وأنه لیس ببححة أضلاء و - اتنا _ابأن الشارع 
الجكم اشار اله في كتابه بقولبه : « فاعتبروا .نيا اولى الأبضَار 92" 





5 ۱ نهاية السول‎ )٣٣( 
۲٢٠٤و‎ 506-3555 مشلكاة المصابيح ص٤۷ ء وارشاد الفحؤل ض‎ )55( 


والمستصفى | و 6 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. 
007٦‏ 8 
(0) ستورة الحشر ٠ ٢/٥۹‏ 


١76 


واستعمله الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) في قضايا كثيرة ء بحيث وصلت 
ألفاظها درجة الشهرة ء ومعانيها درجة الأواتر القطعي > وقد الف في القباس 
الشرعي » وأقيسة النبي صلی الله عليه وسلم كتب عدة”" "© فمن جملة ذلك: 
ما رو في الصحاح ( ان رجلا أتى الي صلی الله عليه وسلم ء وسأله عن 
جواز قضاء النذر للمبت ‏ فقال صلی الله عليه وسلم ‏ في جوابه ‏ : نعم : 
اي ذلك جائز ثم قال له : أرأيت لو كان على أببك دين فقضيته ء أكان 
پجزیء عه ؟ قال : نعم » فال صلى الله عليه وسلم ‏ حج” ‏ وفي روایة - 


قال : حج” عله واعتدز پ۴ ٠‏ 





(۴۷) منها : کتاب الاقیسة لابن تيفية ء وابن الم ء ومنها : أقيسة النبئ 
المصطفى صلی الہ عليه وسلم للامام ناصحالدين عتتدالرخمن 


الانصاری المغزوف بابن اأحنبلي المتؤفئ شئة 4ص >> وافنها : 
حجية القياس > رسالة دكتوراه للد كتور فاضل عبدالواحد ء ومنھا: 
نبراتن العقول للاستاذ عیسی متون ء وغير ذلك ٠‏ 

(۳۸) روى هذا الحديث بعدة طرق › وعدة الفاظ منها : ( ان رجلا جاء 
الى النبي > وقال : يا رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ان ابی 
شيخ كبير ء لا يستطيع الحج ء أفأحج عنه ؟ ء وني رواية اخرى ء 
جاءت امرأة الى النبى صلی الله عليه وسلم » فقالت : ان امي نذرت 
أن تحج 2 فماتت قبل ان تحج ٠٠٠‏ الخ ء وقي اخرى 2 ان رجلا 
سنأله : ان أختى نذرت ان تحج ٠٠‏ الخ ) ء واجابة رسؤل الله ضلى 
الله عليه وسلم رويت ایضا بالفاظ مختلفة ء منها : انه (ص) قال : 

( فهو : أى فدين الله احق بالقضاء ء وقي بغضھاء اقضوا الله ء فالله 
احق بالوفاء ٠٠٠‏ الخ ) رواة المتیتغان ء وصتاعتت الستدن الاربعة ء 
والبيهقي ء والطبراني ء واحمد ء والشافعیٰ ء وغيرهم رالجعع : 
( نصب الراية للز يلعي ۳ ا وصحيح مسلم ۱ء 
والبخاري ۳٥٣/۱‏ ء وسنن ابن ماجة ۱ء ۹٦۹/۲٢۲۰‏ - ۱۹۷۱ء 
والدارقطتي ۲۷۲/۱ »> وسنن الترمذي ۱ « واقيسة النبي 


Ia 


وعمل به جمهور مجتھدی الصحابة ء ومن بعدهم الى یومنا هذا ٭ 

يقول المحلى بهذا الصدد : ( والصحح ان القباس ححة ء لعمل كثير 
+ نالصحابة به متكرراً شايعا »> مع سكوت الاقين » الذي هو في مثل ذلك 
من الاسول العامة وفاق عادة > ولقولة نال ول فاعشروٰا < والاعشار - 
قباس الشى: بالشيء انيد 


فبناء على ذلك دعوى کون القیاس ملفى” من قبل الشارع : أي غير 
مسروع ء ممنوعة > و “الا بأن ما وزد في َم القناس واستعتالة في 
الاحكام الشرعية » معارض ہما تقدم من فعل الرسول صلی الله عليه وسلم 
والصحاتة» والختھدینء رضى الله عنھّم٭ ومن التب أن الشتعة والظاهرية 
مع استعمالهم بعض أنواع القباس »> مثل القباس المنصوص العلة”” ©؟ > ومع 
موافقتهم للحتمهور في جواز الاجتهاد > وتقزير الزسول صلی الله عليه وشل 
الصحابة على الاجتهاد > والرأي عند فقدان النص” ء يخالفونهم في القباس 
وشرغبته هع ا وحن الا ولا الى ء3 واا بانفآپیصل 
الاحاديث الواردة في ذم القاس ء كقوله صلی الله علية وسلم : ( ستفترق 
لحن عرسا ويف فرقة : أعظمها فتنة قوم یقیسون الأمور برأأيهم > 
فبحلون الخرام » وبحرمون الحلآل )2450 , 





(۴۹) شرح المحلى ۲۰۸/۲ ٠‏ 

(5) شرح الاسنوى والبدخشى على المتهاج ۲٢ - ۲٣/٣‏ , ؤغاية 
الوصول ص۱۳۷ ء وشرج الابهاج ٦/٣‏ - ۷ ء وذلك بان تكون 
علة الاصل منصوصة اما بصريح ,اللفظ ء او بايمائة ء کان يقول 
الشارع : يحرم النبيله كالخمر للاسكار ٠‏ 
الاحكام ٣٠٢ ٥۳/۷‏ + والمستضفق للغزالق ۲٥۹ - ۲٥۸/٢‏ ء 
ؤوفواتم الزخموت ۲0۲ TTL‏ شوج تنقيح الفضول للقرانی 
ص ؟ - ۳۸۷ ء واخکام الاحکام للآمدى ۴۸/۴ ب ۳۹ . 


۷ 


ومثل قوله صلی ال عليه وسلم : ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب > 
و هة بالسية © وبرطة بالقياس > افا عو ذلك د لو )11م 

وكذلك الآثار الواردة في ذلك > كقول عمر بن الخطاب7*؟. رضي 
الله عنه : ( اياكم وللكايقة قالر1 × وما الكليلة #بقال + القاسيية ۹۴۳۷ء 


وکقول ابن سود“ رضى ا عه ؛ ( يذهب فراؤکم وصلحاؤكم' > 





(e)‏ جروس مین 2 والاسنرى پنر چا ہے 1 « وشرح الابهاج مع 


)٦٤(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل. القريشي ء ابو حفص » ثاني الخلفساء 
الراشدين ء وأول من لقب بأمير المؤمنين ء صاحب الفتوحاات 
الاسلامية ء عز الله الاسلام به ء ولد سنة ٠‏ ق ه »› وقتل سنة 
٣ھ‏ » راجع ( عبقرية عمر للعقاد ء وعمر بن الخطاب قاضیا 
ومجتهدا , والاعلام ۲۰٢ - ٦۰٢٦/٥‏ ء والاصابة ٢١٥ - ١٥١۸/۲‏ 
والاستیعاب ٦٥۸/٢‏ ۰ والخصائص ص٥٥٢‏ ١ه‏ ) * 

)٤٤(‏ الانموذج للدكتور فاضل عبدالواحد ص ١١١ ١١١‏ ء ومصادر 
التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه لعبدالوهاب خلاف ص۳۸-٤٠‏ ء 
وم ۲ء والقرطبي ۱۷۱/۷ - ۱۷۳ , و٥۲۲۹/۱ء‏ 
وسنن الدارمی 0۸د E‏ شرح المنتهاج ٠/۳‏ انك FAN‏ 
وشرح تنقیح الفصول ص٦۳۸ ٠‏ 


» هو : عبدالله دن مسعود » ابو عبدالرحمن ا الهذلي ء احد العبادلة‎ )٤٥( 
لازم النبى (ص) ء وحدث معنه كثيرا » آخى النبي (ص) بينه وبين‎ 
۴ه بالمدينة > ودفن بالبقیع ء > شمد بدرا‎ ٣٢٣ توق بسک‎ ٠ أنس‎ 
والمشاهد كلها ء وهاجر الهجرتين ء وصلى الى القبلتين ء وشهدٍ له‎ 
:' الرسول: بالجنة مع :العشرة البشرین بھا:ء قال النبي (ص)‎ 
E rg her سرہ ان يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقراً‎ 
*)۳۲٣-١١٦/٢ ب ۳۷۰ » والاستیعاب بھامشھا‎ ۳٦۸/۲ الاصابة‎ ( 


۸ 


ویتخذ الناس زؤساة جهالا يقسون الأمور بالرأي )7 > فبحمل هذا وغيره 
- على القباس الغير الجامع لشروط صحته » أو القياس عند وجود النص > 
كقياس ابليس حینما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام" ؟؟ امتنسع 
وقال : انا أحسن منه ؟ لأني خلقت من النار وهو من الطين ء والنار خير 
من الطبن ء وافضل منه » والمفضول یسحد للفاضل ء دون العکس ء وقد 
ذکر الله هذه القصة في معرض الذم فقال : ( فسجد الملائكة كلهم اجمعون > 
الا ابلس ء استکمر وكان من الکافرین » قلنا : يا ابلس ما فنعك أن تسجد 
لا خلقت بدي ؟ > انكرت ء أم كنت من العالين ؟ > عال, : أنا خر منه 
03 


ا : A‏ ۸7۰ 
حلقتنی من نار » وخلقته من طين ) ۰ 


قال القرطبی : فضل النار على الطين > وهذا جهل منه > لأن الجواهر 
متجانسة » فقاس فأنخطأ القناش )2430 . 


وقال الامام الغزالى - بهذا الصدد - : ( وقد أدرك ابلس في هذا 
ميزانين : اذ علل منع السجود بكونه خيرا منه > ثم أثمت الخيرية بأنه خلق 


٠ ١١١ ۱٦۹۰ص الانموذج للدكتور فاضل عبدالواحد‎ )٤٤( 

)٤۷(‏ آدم عليه السلام ء هو : أبو الانسان ».وهو أول من عمر الارض من 
الانسان ء وخليفة الله » وواحد من الانبياء والمرسلين ء ورد ذکرہ في 
القرآن الكريم عدة مرات منها : قوله تعالى : « واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا الملائكة كلهم » ء وقوله تعالى : ( ان مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب ٠»‏ ثم قال لة : كن ء 
فيكون ] * 

)١۸(‏ سورة ص 1/5/5 ۷۸ء وسورۃ الاعراف ۷ يك رجہ 
فيه : « قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أول من قاس ابليس 


۹ 


عج 11 1 ہے سس 





من نار ء واذا جنر خ [فإجميم أجزاء حجنه > وجد مزانه مسقم التر كب ۶ 
لكن فاسد المادة »> وکمال صورنه أن يقول : 


ما خلق من نار خير > والخير لا يسجد » فأنا اذا لا أسحد ء فكلا 
أصلي هذا القباس ممنوع ء لأنه غير معلوم » والملوم الخقبة توزن بالعلوم 
الجلية » وما ذكره غير جلي > ولا مسلم ء اذ نقول له : لا نسلم أنك خير 
منه » وهذا منع الأصل الأول > والآخر أنا لا نسلم ان الخير لا يلزمه 
السجود » لأن اللزوم والاستحقاق بالأمر ء لا بالخيرية » لکن ترك ابلس 
الدلالة على الأصل الثاني » وهو أن اللزوم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية » 
واکتقل باقائة انل غلل ايه خر 2*3 , 


أو يحمل على قباس صدر ممن لیس أهلا له » أو يفتى ء ويجتهد > 
ویقیس على جسب هواء ء أو على قباس يؤدى الى تحسریم حلال > أو 
تجليل حرام > أو على ترك الکتاب والبسنة للقاس أو تأويلهاللوافتته > 
ويحمل ما تقدم من الأمر به » وتقرير الرسول صلی الله عليه وسلم » وفمل 





(00) راجع القسبئطاسس الستقیم للاقام الغزاليٰ ص۷٤‏ د 58 ء ثم يبين 
باسلوب آخر فساد هذا القياس ٠‏ ويرجعه الى مقدمتين أخريين وهما 
قوله : المنسوب الي الخیز خير , وانا ميسوب الى الخير ء ثم يبطل 
كلا" منهمًا » وحاصلة : لا نسلم ان المبسوب الى الخير خر » فيجوز 
أن يكون الحديد خيرا من الزجاج ء ويصنع من الزجاج ما هو خبر 
من المتخِذٍ من الحديد ء فان ابراهيم (عغ) كان مخلوقا من ( آرز ) ء 
وهو کافر ء مع انة خير قن ولد نوح (ع) ء وهو نبي » وكذلك لانسلم 
ان النار خير » بل الطين خير » لانه من التراب والملاء » و بآمتزاجهما 
قوام الحيوان والنناٹ » واها النار فخفسدة ومهلكة › للجميع 0 ثم 
قال : فهذه الموإزين صجيحة الصورة , فاسدة المادة » فهي «كسراب 
بقيعة يحسبيه الظمآن ماء , حتى اذا جاءه لم يجده شيا » ووجد الله 
عنده » فوفاه جسابه م آ م بتصرف ٠‏ 


۳ 


الضحابة له على القباس الضحبح المستجمع للشروط وذلك جمعاً بین أدلة 
الطرفين »> وأعمالهما ‏ بلا شك أولى من العمل بأحد الطرفين > واهدار 
الظرف الآخر ء والله أعلم ٭ 

ومن امثلة ذلك : تغارضت الرواية في صلاة الكسؤف > فنعضها أنها 
كبقنة الصلؤات بركوع وسجدتين > وبمضها بتزكوصين ؤ یتین(" 

فقد رجح الامام الشافعي رضى الله عنه الرواية الاولى » المواتقة 
للصلاة الاخرى » لموافقتها للقناس عانها ء وفال الخنفية : تعارضت الروایتان 
فتركتاهما الى العمل بالقياس”" "2 والمآل واحد ء وسأتی تفصبله في حكم 
التعارض ٠‏ 

الاعتراض الرابع - قؤكه « ولم نتلنغ دوجة الاعتبار » يرد عليته 
ما تقدم في مناقسة التعریف الاول غلى فؤله : « لا نكون ححة معارضة ٭ من 
انه يخرج به الترجيح بموافقة احد المتعارضين لدليل آخر > وزيادة على 
ما تقدم يرد عليه ان بين القیدین : « لم تكن ملغاة ٠١‏ »> و « ولم تبلغ 
درجة الاعتبار » شه تناقض > اذ الادلة ء أؤ الرجضات > ما ان تكون 
مقبولة » ومعتبرة من قبل الشارع كالكتاب ء والسنة » ونحوهما ء واما أن 
تكون ملغاة » وغير مقبولة > اللهم الا ان یؤول الثاني اھ لم تبلغ درجة 
الاعتبار في عدها ححة مستقلة »> وتكون تلك المزية معتبرة للترجيح > 
وتقوية دلبل آخر به » ولكن لا تكون مشرة ء بأن تكون حجة مستقلة » 
وهذا فيه » لا يرتكب مثله في التعاریف ٠‏ 

الخامس ‏ یرد على قوله : « تقدیم احد المتمارضين ‏ فی العمل » 





)8٥(‏ راجع شرح الابهاج , والاسنوى ٠١/5‏ ١ء‏ وشرح تنقيحالفصول 
ص٢٦۳۸‏ ۰ 

(؟هة) الک و كب المئبر ص٤٤٢٦‏ 2 ومشسكاة المصابيح ص۷۳ e Nêz‏ والتلويح 
مع التوضيح ٠١5 ٥۰١/۲‏ ۰ وارشاد الفحول للشؤكانني ص٤۲۷‏ 
ومشكاة الانوار بشرح المنار لابن نجيم ۱١١ - ۱١١/٢‏ ۰“ 


۱1 


يفهم أن الترجح تقدیم في العمل نقط بل الترجح بان مزية أحد الدللين 
علی.الآخر » والعمل ممرتە » وشیء آخر يكون الترجيح بالفعل .وو یکون 
بتقديم أحد التعارضین على الآخر فی العمل ء ويكون بالقول ء كأن یبین أن 
العمل به أولى » أو يفتى به »> أو يؤلف بنهما » أو نحو ذلك » فالتقديم في 
العمل فقط يخرج التقديم القولى > فيكون قاصراً عن أداء أوجه الترجبح 
تماما > صصح التعريف به غير . جامع لجميع الافراد ٭ 

السادس ‏ قوله « ولم تكن موهنا للطرف الآخر » راد بقوله هذا : 
أن لا تكون المزية في أحد المتعارضين بحیث تضعف الطرف الآخر ء وتفقده 
الحجة والاعتبار » وذلك كما قال التبر كزي : بأن تعارض خبران : عام » 
وخاص ویکون في العام شهرة صالحة لترجيحه على الخاص وتكون قادحة 
في حجحية الخاص وتخرجه عن درجة الاعتبار »> فبقى العام ,لا دليل 
بارش اک ء 

ولكن غراد علیہ اۋلاك ان الشهر ةق ا أند الارن لا تققد 
الحجة من الآخر > فكم من أخبار ء وأحاديث تتعارض »> بعضها مشهور > 
وبعضها احاد فسحجرى: بمنهما التعارض »> وقد يرجح المشهور بقوة السند » 
وقد يرجح الآحاد بقوة الدلالة ء فاذا تعارض عام في خر الأحاد » وخاص 
في المتواتر بحعل التواتر مخصصا للعام ء والعام تقی دلالته ظشة ء فلا 
بخرج به عن الاعتبار ٭ 

نعم لو مثل بالقطعی والظني فيكون له وجه في ذلك ء وذلك بناء على 
اشتراط المساواة بين المتمارضين ولكن هذا أيضا غير مسلم ء كما يأتي في 
مكانه ء فان ما صححناہ ان القطعي والظني جماوشاك وان القطعي هو 
المعارض الراجح على الظنی > فلو ترك هذا القيد لكان أحسن ء والله أعلمء 








(85) : رمشصكاة المصابيح ع اللاي :4/6 ٭ 


۳۲۳ 


3 


( واما التعریف الرابع ) وهو للآمدي فانه مع وجازته نان عن اكثر 
هذه الاعتراضات وجامع لافراد التعریف ومانع عن دخول الأغبار ء لکن 
يرد عليه أولا ‏ أن كلمة ( الاقتران ) الواردة جنسا للتعريف هو وصف 
للدليل » والترجيح على الأصح فمل ارجح“ كما تقدم > 
ونانما ‏ أن" الامارة لا تشسمل التعارض في القطعنين > أو القطعي: والظني ء 
وهذان الاعتراضان باللسبة للواقع والصحيح من الآراء العامة عند المقارنة > 
والا فالقیدان يمثلان وجهة نظره حبث يرى ان الترجيح وصف ۔للدلیل 
الراجح » وان التعارض لا يوجد في القطعيين »> و ثالثا ‏ فوله : « يما 
يقوى به » كلمة عامة تسمل جميع أنواع المرجحات > القوية > والضعيفة > 
والصححة ء وغير الصحبحة > وبه يكون التعریف غير مانع » فلو قال : 
« ہما يقوى به وهو صححبح » أو « وبمزية معتبرين » أو نحو ذلك لكان 
لول + 

( واما التعريف الخامس ) وهو للبزدوي فيرد عليه ما يأ 

الاول - ان ( الفضل ) من خصائص الدليل ء لا من فعل المرجح كما 
تفدم ٠‏ 

الثاني - ترك هد التعارضين > وهو مخل بكون التعریف جامعا > 
ومشتملا » على جميع اركانه ٠‏ 

النالك ‏ « ذكر النساویینء نيرد على هذا ان امات الفضل ينافي القول 
ضارسا كنا در + 

الرابع - قوله « وصفا » خرج اوجه كثيرة من الترجيحات الصحيحة 
فلو تر كه لكان اول:٭ 


٥٥أ)‏ شرح الاسنوى مع الابهاج 1۸/۲ = 0 ٭ 


انال 


ری ازيب الساصقى ع رض لی الاو - مقاقئق جن فة 
جواس خلاصتھا :- 

الاول ‏ یرد على قوله « اقتران » ما تقدم في تعریف الآمدي ٭ 

الثاني _ « أحد الصالحين للدلالة » به يدخل التعارض بين القطعين 
والظنيين والطريقين والوجهين ء لکن يرد عليه أن مذهبه لا تعارض بين 
القطعبات سخالف تعريفه وا 

الثالك ‏ قوله « ہما يوجب العمل به » وهذا انما يتحقق اذا كان 
الفضل أو الزیة مرجحة قطعبة وهذا قلیل جدا ء ويخرج به المرجحات 
الظة وهى جل المرجخات الموجودة والتداولة غلى ألسن الأصولين فيرد 
عليه أن التعريف يكون غير جامع لاكثر أفراده ؟ وذلك لن الرجح الننی 
لا يوج العمل بالذلق اللوجود فته ذلك ٠‏ 

فمثلا : ان بین قولي الي صلی الله عليه وسلم : « فر من المجذوم »> 
الحديث المتقدم » و( لا يوردن ‏ وفي رواية > لا يورد - ممرض على 
مصح )7“ تعارضا » من حيث أن الأول يفهم وجود العدوی »> والثاني 
سفيها » لکن يوجد في الاول مرجح ظني یصلح لترجبحه به على الآخر > 
وهو أنه ورد شه الأمر » وهو بظاهره للوجوب »> وانه فه تسه الصاب 
بالجذام بالأسد » والحيوان المفترس ء ولا يوجد هذا في الحديث الثاني » 
اضق لحنت اکان على ادويق سا وتيا كن ,ذاه الخ اق 2 





(هه) هذا الحديث رواه الشيخان عن ابي هريرة بهذا اللفظ 2 وبلفظ 
د لا توردوا الممرض على المصح » راجع : ( صحيح البخاري 259/1 
وشرح العينى عليه NIN:‏ > وصحیح مسلم ۸۰/۲ 2 :55 
ومع شرح الامام النووى ٢۸/۹‏ ب ٦٦ء‏ ومفتاح الصحيحين ٠‏ ىا 
صن ۶۰۹۷ وق هن ء٠‏ وشرح ارشاد الساری علی البخاری ۸/ 
5١١ ٠‏ ؛ ونیل الاوطار للش وكاني ۹۷/۱ AN‏ + 


یں 


كما في الرواية الموافقة لها « لا عدوى » المتقدمة ينما نرى بعض الفقھاء 
يجمعون بين الحديثين ء وذلك بحمل النفي في الثاني على نفيها بطبعها > 
الغير اللخالف لحصول الضرر عند ذلك بقدرة الله > وحمل المفهم لوجودہ 
عنى الارشاد الى الاحتراز عما يحصل عنده الضرر بفعل الله واردته ٭ 

يقول الامام النووي” “° : ( ان حديث لا عدوى ء المراد به نفي 
ما كانت الحاهلة تزعمه وتعتقدہ > أن المرض والعاهة تعدى بطبعها » 
لا بفعل الله واما حديث لا يورد ممرض على مصح » فارشد فبة الى مجاننه 
ما يخصل الضرر عنده في الغادة بفعل الله وؤقدوى نه )۲" 

ونری بعضا آخر منهم يرجحون الحديث الاول > ولا بعدرون 
بالمر جحات في الحديث الثاني م وق لكر منهم یرجحون الثاني ولايلتفتون 
الى الملرجحات الموجودة في الحديث الاول0*'؟ فلو كان الترجيح بالمر جحات 
الظنیة واجباً » لما كان ذلك مستساغا لهم » فلو قال بدل قوله ه ہما یوجب ‏ 
ہما یجمل الممل. به أولى > لكان أولى ء لا ينيل الواجب > وغهيره » 
ویشل المرجحات القطعية ء والظنية ٠‏ 








(5ه5) هو : محىالدين بن هرءي ابی زكريا ء النووى الشافعي ٭ وله 
سنة ٦٦١ھ‏ بنوي قرية من قرى حوران من بلاد سوريا كان ذا 
تصانيف مفيدة مباركة ء منقحا لمذهب الشافعي ء ومحققا له ء من 
مؤلفاته : ( المجموع ء شرح المهذب ء وشرح صحيح مسلم ء ورياض 
الصالحين ) ء توفی سنة ٦۷م"‏ »> راجع : ( طبقات الاصوليين 
۸۱/۲ - ۸۲ ء وطبقات بن هداية الله الجوري ص٢٢۲‏ ء والاعلام 
۸۹ے ۱۸۵ ۴ 7 


٠ ٦٦ شرح النووي على صحيح مسلم ۰۸/۹ ۔‎ )٥۷( 

)°۸( راجع شرح ارشاد الساري ۰/۸ ENE‏ وشرح فتح الباري 
NTI‏ - ۲۰۸ 2 وشرح العيني 1۸/1۰ — FN‏ وشرح النووي 
۸ لس ٠ ٦٦‏ 


۵ 


الرابع - ان قوله : « واهمال الآخر » اي ہما پوت اهبا الآخز 
ے ثانا - ان هذا يقهم من القد الاول فاه ا كان ا یو حب سے 


ا يكف بحلا اندر حب اهمال المرجوح ٠‏ 
نعم رو وھ ی ل ا ا 
ن ترجيح أحد التعارضین يجب عليه العمل به وهذا صحبح + ولكن السا 


كما تقدم ثمرة الترجمح »> والله أعلم ٠‏ 


ودا تكلفى عڻ مناقشة التعاريف > والله الموفق لطريق الخير 
التعریف المختار : 


« الترجيح : بم المجتهد بالقول او بالفعل ااحد الطريقين المتعارضين 
وہ بی ہا سے ميل لال ن گار -- 

ویجمل بنا بعد عرض التعريف أن نبدأ بشرحه مشیرا فبه الى بعض 
ما تقدم من مناقشة التعاریف السابقة ٭ 

قولنا : ( تقديم ) هو جنس للتعریف أو کالجنس ء واختياره جنسا 
للتعريف دون غيره »> لأن التقديم فغل المجتهد > وكذلك الترجح فعله > 
دون ما ذكروه من التقوية والتغليب ونحوهما فان ذلك كله من فعل الشارع 
ا ين للحتود عي وسلهن ا » والمراد بالتقديم : سان المحتهد 
ان ير المتعارضان فی من معارضه الآخر 3 وا العمل یه ا سواہ 
كان هذا السان بالقول + أو بالقمل »أو بالكتابة ٭ 


۲ قرلا : ذ اللحتهد © ساني الكلام عليه عند الكلام على أركان 
الترجيح في الباب الثالك > والمراد به هنا : من كان عنده ملكة السلم > 
والتقوى ء بحت يقدر على استنباط الأحكام الشرعة من الأدلة » على 


۳ 


سے ت 


۳ ب قولنا : « بالقول أو بالفعل » تصريح ہما تقدم تفصيله وتوضیح 
للتقديم ٠‏ 

والتقديم بالقول ء كأن يقول المحتهد : العمل بهذا الحديث أولى > أو 
باد بهذا الحديث > أو نسل الى هذا الرأي آؤ عو ذلك ء 


النهج الذي يريده الشارعء ويكون ملائماً مع روح الشریعة الاسلامة" ٠‏ 


مثال ذلك : ما قال الامام الشافعي ‏ رضی الله تعالى عله : في ترجیح 
حدیث ا ان صللاة الفجر قي أول وتہا على حديث الاصفرار 
الأيتين : « وبهذا تأخذ ء ‏ : أي نقدم حديث صلاة الفجر في أول وفتھا - 


°) 


أن التغليس أولاهما بمعنی کتاب الله > وأثنتهما عند اهل الحديث » : 

ويدخل في هذا أن يفتى المجتهد بمقتضى أحد الدللين أو احدى 
الروايتين المتعارضتين ٠‏ 

مثال ذلك : ما روي أن ابا هريرة. كان يفتى بالضسل للات مرات من 
ولوغ الكلب ء فان ذلك ترجيح لرواية « يغسل من ولوغ الکلب لاا » 
ارح الرواية و حصا اوا" ٭ 

والتقديم بالفعل > كأن يعمل بمقتضى أحد الدليلين التعارضین > أو 
أحد المحتملین المتساويين لدلیل واحد ۰ 





(59) المستصفى للغزالي ۲| ٠ ۳٥٣‏ 
)°( راجع : مختلف الحديث للامام الشافعي عامش الام ۲۰۷/۷ ء و٢۲۱‏ 
وا + 


)٦٦(‏ الغنی لابن قدامة 53/١‏ ء وشرح المحلى ٠١١/۲‏ ء وشرح الامام 
النووي على صحيح مسلم ۸,۱ - ۰ء وجاء فيه : ( ورجح 
الشافعي رواية السبع ‏ ای الغسل سبع مرات من ولوغ الكلب ‏ ؛ 


۳۷ 


وص مسب 


مثال ذلك : ما روئ أن ابن عمر'' - الذى.روى حدیث ہ التبایعان 
بالخار ما لم يتفرقا » » المتقدم » الذى يتعارض فيه احتمالان : احدهما 
النفرق بالأقوال »> وثانيهما التفرق بالأبدان ‏ » لما عقد البيع ء واراد 
تنجيزه ء خرج من الجلس ء فان مثل ذلك يقير نرجبحا للاحتسال 
روز 4٦9‏ 

ويدخل تحت التقديم بالفعل ما كه المحتهدون في کتبھم ومؤلفاتهم 
من تقدیم دليل على آخر أو قول ء أو طريق > أو وجه على معارضة > 
وكل هذا اکر من أل حصن + 

وخرج بقولنا « بالقول » أو الفعل » سكوت المجتهد على عمل مقلد 
محتهد آخر فمثل ذلك لا يشر ترجیحا عنده ؟ اذ لو كان راجحا عنده 
لكان واجا عله العمل به > لكنه لما لم يعمل به لم يدل على ذلك ء نعم يفيد 
ذلك تقريره ء وأنه عمل صحبح ؟ لأنه لیس للمجتهد أن ینکر على مجتهد 
آخر اذا كان ما اجتهد فيه لا يخالفه نص" فطعي ٠‏ 


مثال ذلك : ما“ثقل ان الامام الشانعي رضى الله عنه لما دخل بغداد ء 





وأسلم مع ابيه وهاجر وهو ابن عشر سنين » وتوفى بمكة سنة 
٦م‏ عن عمر ۸۷ سنة صح أنه عرض على النبى (ص) في غزوة 
أحد فردہ النبی (ص) » لانه كان عمره (١١(‏ تة !> وأجازه في 
خندق وهو )۱١(‏ سعة ء وان من اتل الورع « والعلم « كثير 
الاتباع لآثار رسول اللہ (ص) کان اعلم الصحابة بمناسك الحج « 
افنى في الاسلام ٦‏ نة 2 وروی ععه نافع > وجابر > وابن عباسء 
وعلقمة ء ومسروق »› وابن الى ليلى > وغيرهم 2 راجع ( الاصابة 
۳٥٣ _ ۷۲‏ والاستیعاب 273/1 ERK‏ 


٠ )۲۰۸/٥ راجم : ( نيل الاوطار للشوكاني‎ ٣ 


۱۳۸ 


وصلى مع الحماعه الحنضة » صلاة الصبح - ترك القنوت اد 1 
والتصريح بالقیدین « القول والفعل > والمحتهد » » غير موجودین 
مما في تعريف القدامی ء مع أني أرى ضرورة وجودھما فه ء اما الأول 


فلیکون توضحا أو بانا للتقد, > ولىخر- مه سكوت محتهدن. علو 
: ہم حَ یہی 


مقلدي غيرهم ولو في مسألة من السائل فيكون تركه مخلا بکون التعريف و 


مانعا من دخول غير المع راف روس ماد تر تی الث در ہو ای سر 


جاء في الكوكب امثير : « وشرطه : اي شرط الحد الصحح أن يكون 
مطرداً » وهو : أي المظرد » هو : الانع والمانع » هو : الذى كلما وجد 
الحد” ء وجد المحدود ء وأنٌ يكون أيضا منمكسا » وهو : الجامع الذى 


كلما وجد المحدود ء وجد الحد ”°“ ٠‏ 


٤‏ - ( اجد الطريقين ) المراد من الطریق : كل ما يوصل المكلف الى 
الاحکام السرعية » سواہ كان الموصل الدليل الشرعي من الکتاب »> أو السنة» 
أو غيرهما » من الأدلة الختلف فيها عند القائلين به » وقد تقدم ذلك ء أو 
كانا وجهين خرجهما امام في المذهب > أو كان الوجهان کل واحد منهما 
لامام ء أو كانا قولين لامام واحد ء أو لامامين »> أو كانا روایتین محتلفتين ء 
أو احتمالين لدليل واحد ء كل ذلك داخل تحت كلمة « الطريقين » ٠‏ 

من أمثلة تعلاض الوجهين: : ما ذکرہ العلامة ابو اسحاق الشيرازي » 
وقال - بصدد بان نواقض الوضوء بخروج شيء من القبل ء أو الدبر - : 





(14) راجم : ( المغنى لابن قدامة الحنبلي ٠١/١‏ ء وفيه د فقالت الحنفية: 
. انه فعل ذلك تأديا بامامهم » وقالت الشافعية : تغبر اجتهاده ٠‏ » 
)6 الكوكب المنير ض٢٦ ٦‏ وراجع ایضا وشرح المخلى على جمع 
الجوامع i A‏ = ۹ > وشرح الخبيص علی تھذیب المنطق 

ص اه › والبرهان في المنطق NN YO a‏ > 


۳۹ 


« وان أفسد المخرج المعتاد » وانفتح دون المعدة مخرج فيه > ففيه وجھان : 
أحدهيا لا يتتقض ب به الوتبوء ‏ > بلأآنه لسن بفر عن والتانى يتفض لآنه 
سسل للحدث » فاشه الفرج 0 

ومثال تعارض القولين : ما ذكره ایضا في مبحث الاستنجاء فقال : 
« وان خرجت منه - اي من المخرج - حصاة أو دود » لا رطوبة معها > 
فسه قولان : أحدهما يجب منه الاستنجاء » لأنهما لا تخلو - اي غالبا > أو 
عادة ‏ من رطوبة ء والثاني لا يجب ء وهو الأصح ء لأنه خارج من غير 
رہ ا لا ار +3 ب 

کال ارهن الرواكت : ءا ذکر ابن e‏ السدهى عن 
القنوت في الوتر فقال : ( روي عن ابي حنبفة““ أنه لو سها عن القنوت 
فتذكره بعد الاعتدال لا يقتت © ولو تذکر في الر كوع ء فعنه روایتان : 
احداھما لا يقنت ء والاخرى يعود الى القام » فیقنت  »‏ ونقل عن الخلاصه 





(37) المهذب للشبرازي ٣٤/١‏ و۳۲ء وفيه « فان أحدث » وأجنب ففيه 
ثلاثة اوحه » ٠‏ 
١أ۸)‏ المصدر السابق ص۱۲۷ ٠‏ وانظر ايضا ص۲۷ و۲۸ ٠‏ 


۸ هو : النعمان بن ثابت بن زوطي ء الكوفي ء اله رسي » يتصل 
نسية بالملك العادل « أنوشيروان »> م ولد في عصر الصحابة ستة 
۰٠ھ‏ » لا اختلاف في انه لقي جماعة من الصحابة ء كأنس ء 
وعامر » وعبدالله » وسهل عاو ہہ مو ل يم 
ونشأ في زمنالتابعين ء لقد ألف لف في مناقبه كت بكثيرة منها : (الخبرات 
الحسان ) لابن حجر الهيثمي وا 3 أي جتيفة )الانى زهزة قال الاملم 
مالك : فيه : « لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا > لقام 
بحجته » ٠‏ راجع في ترجمته : ( مختصر طبقات طاش کوبری زاده 
ان ا 2 15 + وتاريخ الخطيب البغدادى لح ونا وما بعدها 2 
والنکت الطريفة ص۹۰ - ۹۲ء ومناقيه لابن البزازي 11/۱ « 
وطبقات الاصوليين للمراغى ٠٠١ ٠١١/١‏ ) ° 
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بد ذلك انه في دوايه ‏ يعود > وبقنت ولا يسيد آلر کوع © وعليه السو 


قت او لم بقنت o“‏ كيلف ۰ 


ودخل في تولا : « الطريقين ء أيضا الأدلة التعارضة مطلقا سواء كانت 
عقلية » أو نقلیة ء قطعية »,أو ظنية ء والتعبیر به أولى من التمير بالدللن > 
او الامارتین > لشموله ما ذكرنا ء بخلافالنسير بالدليلين » فانه یضرج 
تقديم احدى الأمارتين. على القول بتخصیص الدلل بالقطعی ء كما أنه 
لاجمل مار ض الوجهين ء أو و القولين > او الروايتين من المجتهدين » 
وترجيح واحد منهما على الأجررمن قبل المخرجين والمرجحين في :الذھب > 
يكون التعريف غير جامع لأفراده > وكذلك التعبیر بالأمارتين بخرج به 
التعارض بین القطمین ء والقطعي والظني ي 4 يكون: التعریف .مہ جامما 
أفرادہ ء وهو أحسن أيضا من أن تقول : ٠‏ تقوبة أحبد الدليلين ء أو 
الأمادتين ء أو الوجهين ء لأنه أخصر ء ولأنه على هذا لا يشمل التعارض 


ين وجيت > واللريتين ء ولأنه لا مل فی ياه كلمة ٠‏ أو ره الفيية 


للتردید والله أعلم ٠‏ 

عدا وفيذبترزك ضس االقبه "الى يففتهتقديم_ألخية :الوجھین أو 
الطریقین ٠‏ الخ في التعر ينث كير من الأضولین مع أن وجوده له 
ضروري »> وبدونه يصبح التعریف غير جامع یں ٤‏ فان جيل النقهساء 
ر تند على ذلك + كثيرا ما إستعملون ن الترجح التقديم أحد الوجھین أو 
أحد القولين ..٠‏ الخ كما. يطلق على هؤلاء العلماء اهل الترجبح ء وأما 
ما فيل ان افزوام نخيا درن قلا دخل لها بالقواعد الأسولية » فهو غير 
سليم ء لن أدلة الفروعات الفقهية اک ثرها هو القواعد الأصولة > وما بطمق 


عليها القواصد الاضولة انما هى المسائل الفقهنة »> ولهذا یکون الأصول. 


بوزجازبياتتتت ب لمم 
(15) فتح القدیر بشرح الهداية | . 


خان 


بترك الأمثلة الفقهبة جامدة لا تفيد الحاة العملية ٭ هذا > وما قاله القاضي 
زکریا(ا:' : « وتعبیری بالدليل أولى من تعبیرہ بالطريقين » ممنوع » لما 
عروت ۲۷ے 

٥‏ - ( التعارضین ) صفة للطریقین وتقید لهما » وهو یشمل الدلیلین 
اللذين بینھما تناف » وتخالف مطلقا ء وما بینھما تناقض > وتضاد » فخرج 
به الدللان اللذان لا يوجد بینھما تعارض > ؤسين مضل أحدهما على 
الآخر ‏ فمثل هذا لا يسمى ترجبحا اضطلاحاً » فلذلك لابد من وجود 
هُذا القنذ » وتركه يكون مخلا بکون التعریف انعا لأفراده » كما أن 
الركن الأهم فی الترجبح هو التعارض »> فلولاء » لما احتاج المجتهد الى 
الترجبح » يؤيد ذلك ان ابن السبكى لما عرف الترجيح بأنه ( تقوية أحد 
الطريقين ) وترك هذا القبد « المتمارضين » استدرك عليه الشارح بقوله : 
« أي النتغازضين ۴۴۴۰ ج 
ويقول القاضي غضد الدين" 


۷ . 
' یصدد شرحه تعریف ابن الحاجب : 





(۷۰) هو : زكريا بن محمد بن احمد الانصاري المصري الشافعي شيخ 
الاسلام ء قاضي ء مفسر من حفاظ الحديث ء ولد سنة ۸۲۳م وكف 
بصره في اخريات حیاته ‏ ثولى منصب القضاء ء وتوفى سنة ٦۹۲ھ‏ 
له تصانيف منها ( غاية الوصول على لب الاصول » وشرح منهج 
الطلاب ) ء ( الاعلام ۸۰/۳ - ۸۱ ء وطبقات الاصوليين » والكواكب 
المنائزۃ :355/15 ): ٠‏ 

)۷١(‏ شرح غاية الوصول على لب الاصول للقاضي زكريا الانصاري 
ص١:١ ٠‏ 

۶ 7 الغیث الهامع سخ 0 وشرح المحلى‎ (VY) 

(۷۳) هو : عبدالرحمن بن احمد عبدالغفار عضدالدین الایجی ٠‏ عالم 
بالاصول والمعاني العربية ء من اهل ( ايج بفارس ) ولي القضاء ء 
وأنجب تلاميذ عظام مات مسجونا سنة ١۵٥۷ھ‏ لہ مؤلفات فالبلاغة 
والكلام والوضع ء أهمها : ( المواقف بالكلام ء وشرح مختصر ابن 
الحاجب 2 فی الاصول ( راجع 2او الاعلام 11/٤‏ وطبقات السبكي 
۰/٦‏ « وطبقات الاصولیین للمراغي 0 117/۲ ) * 
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( وقولنا : مع تعارضهما » احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بینھما > 
فان التراجح انما يطلب عند التعارض لا عند عدمه )“° ٠‏ 

ويقول صاحب الكوكب النير : ( ولا يكون ‏ الترجبع - الا مع 
وجود التعارض »> فحيث انتفی التعارض > انتفی الترجبح ء لاله رفعه ء لایقع 
ای سای ۾ 

هذا وقد ذکر بعض الأصولیین مكان التعارضین « التساویین » أو 
اتمائلین » وشل هذا القمد مكان ما قلنا يشير مخلا بالتمريف 
ب اول لان دك الچ شرورع کا ققائو - اناب إن الاو + 
أو الممائلة ينافي وجود الفضل »> أو تقديم أحدهما لوجود الفضل ء على أن 
تفديم أحد المتساويين ترجح بلا مرجح ٠‏ 


وخرج بمجموع « أحد الدليلين التعارضین » تقوية الدليلين بتخریج 
سنديهما ء وبیان الفضل في كل منهما من جهة ء كما خرج به تقوية أحد 
الدليلين سان الضعف في سند الآخر فان الأول سقى متعارضا ويحتاج الى 
تقوية أخرى > وان الثاني یکون سالا من المعارضة ويكون الدلیل هو الذي 
لا ضعف فه ٠‏ 1 

مثال الأول : ما تقدم من الروايتين الملخلفتین في التشهد فان الرواية 
الاؤلى مرججحة لأنها متفق عليها من قبل المتجدنين ء وقالوا أنها أصم شيء في 
الاب »> وترجّح الرواية الثامة بأن فها زيادة « الما ر كات » وتفند زيادة 
علم الراوي» أو ,أن راويه ابن عباس وهو أحفظ وأقدم» الى غير ذلك» فمثل 





(1/5) شرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد ٠ ٣۰۹/۲‏ 
)۷٥(‏ الكوكب المنبر ص۲۸:٤ ٠‏ 
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غدل یکن ر ج اتا لی قى الین مفلا ين ** + 


ومثال الثاني : ما تقدم من حديث « ان الله زادكم صلاة هي خير لكم 
سن حمر العم » الوتر ٭٭ ) مع قوله صلی الله عليه وسلم ( الوتر لیس 
بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رشول الله ضلى الله عليه وسلم )"© 
فقد ضعف كل من الفریقین حديث الآخر حتى يبقى الحديث الآخر الا 
وذلك لعدم امكان الجمع بنهما(*"2 وما حمله عليه الحنفية من ان معنی 
قوله صلى الله عليه وسلم ( انه نة ) :آي ابت بالسنة59 "© فتمّوع > 
لعده لالعدم ايراد الشة بهذا العنى * 

-٦‏ « لمزية » هي والقوة والفضل والزيادة كلها یراد بها معنی واحد ء 
وهو : أن يوجد لاحدهما زيادة قوة فوق درجة الحجة يبينها المجتهد في 
احد الدلنين أو الوجهين ‏ مثلا ‏ سواء كانت الزيادة وصفا للدليل الموجود 
هي فيه وهو المتفق عليه > أو تكون حجة مستقلة تصلح للمقاومة الدليل 
المعارض ء كأن تعارض دلیلان مُْنَ السنة ويوافق احداهما كتاب أو قاس 
أو سنة أخرى » فيرجح المجتهد هذا الدلیل الموافق له الآخر على معارضه 
الذى لا يوافقه ذلك ٭ وتعم المزية ما اذا كانت مرجحة قطعية بحيث تقطع 





(ك/ع) راجع ص٢٣‏ _ ۳٣‏ عندنا » ونصب الرایة لوق ہس ج۱ 
ومشسكاة الانوار شرح المنار لاتق نجيم ٥۹٦/۳‏ 2« والاحکام ۰۸ ۶ 

ء۱١‎ - ۱١٤١/٢ تقدم تخريج الحديثين راجع في ذلك نصب الراية‎ (VV) 
/۱ والهداية مع شرح فتح القدير‎ » ۳٣ ونیل الاوطار ۲۴" ے‎ 
۰ سی کے ا‎ 

(۷۸) وذلك ؛ لانه ورد في أحدهما انه سنة ء وف الآخر انه واجب ء 
والسنة : ما لا یعاقب على تركه + والواجب : ما یعاقب على تركه 
فبينهما تناقض فلا يمكن الجمع بينهما فوجه الطعن الى كل منهما 
فالحدیث :الاول : ای حديث ( ان الله زادكم ) طعن بان فيه ( قرة بن 
عبدالرحمن ) ضعفه ابن معين ء وفي رواية اخرى في سنده محمد بن. 
عبدالله العزمي ضعفه الدارقطني » والحديث الثاني ضعف ` 

(۷۹) ينظر : شرح الهداية مع فتح القدير 1ت 7۶ 


١5 


احتمال ترجح الآخر > أو ظنية بحيث تغلب على الظن ترجحة على 
مار كيه > وعدا كان اکر ال حجان > 


وخرج بهذا القند تقدیم أحد الدلنلين المتعارضين: من غيل أن پوجد 
فضل وقوة في احدهما لا يوجد في الآخسر فمثل هذا لا يسمى ترجيحا 
اصطلاحاً » وان سمى به فسمى ترجيحا بلا مر جح وه اباط بالاتفاق 70م 
كما خرج به العمل بهما جمیعا على سبيل النخیر » فلا يسمى هثل هذا 
ترجخاء وذلك لانه لس العمل بواحد منهنما لوجود اللزية يه ٭ 

۷- ( معشرة ) قد للمزية والمراد بها + ما ابر مثله للتقويه وتفضيل 
دليل على آخر »> فخرج بها المرجحات الضّسفة التى لا اغتبار لثلها في تقدیم 
الدلئل كما خرج بها الرجحات الختلف فنها فمثلها لا يسمى ترجیخا عند 


(A7 


المخالف وذلك مثل الترجمح بممل أقل الدینة عد الظاهرية” © والترجتبح 





)۸°( التوضيح والتلويح 28ء E‏ ٭ 


(۸۱) يراجم الاحکام لانن حزم ۷/۲ ے ۱٢١۴‏ وقذا حاول ابطال کون 
عمل اهل المدينة دلیلا بعدة ادلة ء واستقصى الاحتمالات كلها وابطلها 
كلها ٠‏ ثم ابطل کوٹھا مرجحا » ولكن يمكن أن يجاب عليه بانه لا 
يلزم من عدم کون الشيء دليلا عدم كونه مرجحا ء بل ابطال كونه 
دليلا مستقلا يقرر کولە مرجحا كما ذهب اليه الحنفية » وخلاصة 
القول : ان عمل اهل الد یتة عند الحمھور مرجح فقط فاذا تعارض 
خبران ووافق احدهما عمل اعل المدينة وفقهائها السبعة فانه يكون 
مرَجّحا على الآخر ء وحجة مستقلة ومرجح ايضا عند المالكية ء 
فیحعله المالكية مغارضا لآخبار الآحاد ء وقد يردون به الخبر 
الصَحيح ء كما في حديث خياز المجلسن ٠‏ وعثد اهل الظاعر لا حجة 
ول مرجحة ء راجع ( شرح تنقيح الوضول للقرّافي ص٤٤٦١‏ واأصه 5 5» 
ومشكاة الانوار انت « وفواتح الرحموت ۲۲ وارشاد الفحول 
ص 1ه ۶+ 


يدلا 


بموافقة أحد الدليلين للقباس عندھم »> وعند الجعفر ية“ ٠‏ 

۸ - ( تجعل العمل به أولى دون الآخر ) قبد آخر في التعریف وصفة 
'انسة للمزية ء يعنى تكون المزية باعثة لأن يعمل المجتهد ہما فة تلك الزيادة 
ويكون العمل به عنده اولى من العمل بالآخر ٭ 

وخرج به المرجحات الضعيفة التي لا يفيد وجودها فوة ولا تجعل 
العمل بد اول من لاجر 

وفه اشارة لبان الغاية من هذا التقديم وهو العمل .به دون الآخزے 
لأنه ما تعارض دلیلان عند المجتهد يتوقف او يتخير الى ان يظهر الترجيح” 
فبه یکون العمل بالدليل الراجح اولى ٠‏ 

وهذا أولى من قولهم « ليعمل به » ؟ لأنه حينئذ یکون التعریف صریحا 
في سان الغاية بخلاف ما هنا فلا يرد علینا » ان المعرف ما ہین حقیقة المعرف 
دون الفائدة منه وشرطه > وكذلك أولى من قولهم : « ہما يوجب العمل به 
واهمال الآخر ؟ لأنه یشمل الترجیح القطعي والترجح الظني > وأما قوله 
هذا فلا يشمل سوى الترجيح بالمرجح القطعي ؟ اذ المرجح الظني لا يوجب 
العمل به وترك الآخر ٠‏ 


نعم يجب على الجتهد اتباع ظنه في ذلك لکن لا يلزم أن يكون الظن 
الحاصل به. عنده حاصملا . عند مجتهد اخر ؟ وذلك لوجود الاختلاف في فهم 





(۸۲) والحاصل : ان القياس حجة ومرجحة عند الجمهور » وحجة عند 


ا ہے ٦‏ نفية غبر مرجحة « وغير ححة عند الظاهرية والشيعة 7 كن 
: الحنفية غير مرجح 1 
کو صنیع الحنفية وهو الرجوع الى القياس عند تعارض الخبرين مآله 


ابر وفاق مع الجمهور كما سیاتي تفصيله ء راجع في ذلك ( مشكاة 
ا 


الانوار ۸۳ ١١‏ واه ومشکاهة المصابيح ص٤۷‏ وشرح المحلى 

7٢‏ ھ۲۰۸ و۲۳۷ ء وفواتح الرحموت ۱۱۸/۲ - ۱ والک وکب 

المنير ص۲۷ و٤٤٦‏ وارشاد الفحول ص۱۹۹ ۔ ۲۰٤‏ و۲۸۰ ,2 
۶ وشرح ای ۱9/۳۴ ے۔ و و پچ 


٦ 


الظنات بخلاف المرجح القطعي ۰ 
وأيضا ما قلنا یشمل عمل الجتهدين والمقلدين ؟ لأن الأولوية حاصلة لكل 

منهما » لکن الوجوب بالمرجح الظني انما يكون للمجتهدين فقط ٠‏ 

وأيضا التسير ہما قلنا یشمل ويناسب المذاهب الخلفة في جواز الممل 
بالدليل المرجوح وعدم جوازء”" 2 بخلاف التعبير بوجوب العمل بالراجح 
واهمال المرجوح ٠‏ 

وكذلك أيضًا أولى من تر که ؟ فیکون غير مانع من دخول الأغیار ؟ 
لأنه يدخل فه تقديم أحد الدليلين على الآخر لكونه فصیحا أو أفصح 
لااللغمل به »نأو تقديمة لكونه قطي ٢۹‏ 

وبهذا نكتفى عن شرح التعريف والماقشنة > والله الهادى الى طريق 
اس اف 
المطلب الثاني 


ما بستننچ من التعاريف وامناقشة والشرح : 


بعد عرض المجموعات المتقدمة من التعاريف ومناشتها وشرح التعريف 
المختار يمكن أن نستخلص منها عدة مسائل اهمها ما يلئ :- 
(المسألة الاولى ) ان حكم العمل بالدليل الراجح الوجوب وسیاتي 
التفصيل في ذلك في باب الترجبح ( ان شاء الله تعالى ) ٭ 
3 ( المسآلة الثانية ) اختلف الاصوليون في ان الترجيح فعل المجتهد ام 
والى هذا ذهب بَعض الأصولنين ومتت: الرازي وابن السبكي وغيرهما 
ولذا ترکوا قد التعارض في تعريفاتهم للترجرح ٠‏ 





(۸۳). راجع الاحكام للآمدي 505/5 - ٠ ۲١۷‏ 
(85) شرح القاضي عضد على المختصر ۲ء وارشاد الفحول ص۲۷۴ 
نقلا عن الامام الرَازي في المحصول ٠‏ 


4¥ 


( المسآلة الثالثة ) اختلف الاصوليون في انبه ايبني الترجيح على 
التعبارض - بمعنى أنه لا يوجد الترجح بدون التعارض ب أم الترجبح 
لا يكون بین المتعارضين _. بمعنی أن > ما يمكن ترجيح احدٍ دلیليه على 

الاخر: لا سيمى تعارضا ب ؟ 
ففي هذا ذھبوا الى مذھبین : 
المذهب الاول ‏ ان الترجح لايوجد الا بين التعارضینء والى هذا ذهب 

جمهور الأصولیین ومنهم الآمدي. والزركثني. والتبريزي ؤلذلك ما عرفوا 

الترجيح ذكروا قد التعارضین فی(“ , : 
وتوجبھھم في :ذلك أنه لولا التعارض ما كانت الحاجة الى الترجيح > 

وان الترجيح من جملة ما يدفع به التعارض > وان محاولة الترجبح ما هي 

الا للتخلص من التعارض ٠‏ 
والمذهب الثاني أن الترجح لا يوجد مع التعارض ء ولا يشترط 

لتحقق الترجيح وجود التعارض بل التعارض يباين الترجح ء وأيدوا 

مذهبهم بأمور منها :- 

أ ان۔التعارض يسترط فبه مسباواة الدليلين ء والترجيح لابد ان يكون 
لاحدهما فضل وزيادة فالقول بالتعارض فول بالتساوي بين الدلیلین 
والقول, بترجح أحذهما قول بعدم المساواة. بنهما فاذا ببنهما 'تناقض 
صريح ٠‏ 

ب - ان التعارض هو التنافض > والتنافض نقص لا يوجد في كلام الشارع > 
والترجيح تفضیل أحد الدللين ء وببان زيادة احدهما على الآخر > 





(۸۵) الاحكام للآمدى ۲٤‏ ار ےن ٠»‏ وشرح المختصر N‏ وارشاد 
الفحول ص۲۷۷ ء والكوكب المنير ص۲۸٦‏ » وراجع تعريقات 
الترجيح ومناقشددينا عندنا » وغيث الهامع سخس ° 


4A 


ومثل هذا كثير بین نضوص الشارع فبين التعارض والترجح اختلاف 

بالملكة والمد.<"* ٭ 

والراجح من المذهين هو المذهب الأول > وهو : أن التر جح يعتمد على 
وجود التعارض » وان الدليل الراجح هو الدليل المتعازض قبل الترجیم > 
وان الترجبح من جملة المخلصات عن التعارض > وذلك لأمور منها : ان 
الترجيح من احكام التعارض قبل الجمع أو بعدہ على اختلاف فة ء بمعنى 
أن المجتهد لا يحاول الترجيح الا عندما أحس” بوجوذ التعارض »> وفنها ان 
الاصولبين کادوا أن يتفقوا على أن الأدلة التعارضة تقسم الى : ما یوجد فها 
التعارض وهما متساویان ء ولا يخالف في عدم وجود مثل هنذا فی الادلےة 
الشرعمة الا فلمل من الاصولبین » والى ما يوجد فها التعارض مع وجود 
زيادة في احدهما يرجح به على الآجر 2" , 


ويجاب عما تمسكوا به أولا ‏ عدم التسلم باشتراط الساؤاة في 
التعارض ء ولو سلم ء فهو في اتعارض المساوي للتناقض الغير الموجود في 
الأدلة الشرعة ء وأما التعارض فلا تعادل > ولا مساواة بینھما > ولو سلم 
اشتراطها في التعارض العام ء فهي انما تشترط لبقاء التعارض الذى لا حل 
له » لا لأصل التعارض » و ثاننا ۔ بانه تدم أن التخقیق احتلاف التعارض 
والتناقض ء وان التعارض أعم منه مطلقا أو من وجه » فلا يلزم من استلزام 
التناقض للنقص استلزام التعارض له ذلك ء وان التعارض المنفي المتفق عليه 
هو التعارض الخاص > وبه جمعنا ووفقنا بین كلام الاصولیین الكثير المختاف 
والمضطرب ظاهراً ٠‏ 


© راجع اللصاذر المتقدمة ٠٠‏ 


(۸۷) التلويح مع التنقيح ٠١١/۲‏ ب ٠١5‏ > والمستصفى للغزالي ۷/۲ 
Tog ۲‏ والمصدر السابق ٠‏ 


14 


ِ ۲ 
پ ران حو ٭ أههر 


5 6 
> مد معتلےم 


فعلى هذا ظهر أن هذا سس العيوة في ا ای علی إانتارش 
A SEs el‏ جد يعمل كلام القائلین بأنه لا لی 
على التعارض - على التعارض بتعنی-الاناقض ء أو التعارض الثابت الغير 
الممكن دفعه » فان التعارض بهذا المعنى لا يمكن بناء الترجبح عليه > كما 
يحمل كلام القائلين ببنائه عله على التعارض العام الشامل للعام والخاص 
واللطلق وا مقبد ء والزائد والنقصان » والساكت والناطق ء فعلى هذا لاشك 
أنه لا يمكن وجود الترجيح أصلا بدون التعارض بهذا الشکل ؟ اذ الترجيح 
فضل أحدهما على الآخر عندما يوهم بظاهره نوعا من الاختلاف ء وهو 
الذى يسمه الاصولون والفقھاء بالتر جح < والا فلا تر جح < وقد صرح 
بمثل هذا القاضي عضد الدين محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي, 
الحنبلى وغيرهما““ والله أعلم ٭ 

(المسآلة الرابعة) ماهي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ؟ 
وذلك لأن الترجيح في اللغة معناه : الثقل » والميلان » والميلان من الثقل > 
وا تيء والتقوية » نطلقا::.سؤاء' كان تتت کاو بغر وصف »> وسواء 
کان الثقل أو التقوية ۰*۰ الخ للدليل أو لغبرہ » واما في الاصطلاح فهو : 


زرل 
بین ووة اك الدايلين أو وله م+ھمھ 2 كما م نصوص الاصولین 





(۸۸) المصدر السابق الثاني وشرح المختصر ٣۰۹/۲‏ والاحكام ۲۰٢٠/٤‏ 
۷ء والكوكب المنیر ص۲۸٤ ٠‏ 


ل 


ا ييه - . یر یا ہیں صمح ۔سں۔ س 
۹ احا تا i‏ سس باوكا كلكا لاسب Eh aa Aa Ona ic‏ ا ا ا RDN‏ 


خی 


۸٦ 
او‎ 


وذهب بعض ال علقین على كفاية الأصول لملا ممحد الكاظمى 





(AY 


ذكر اهل الميزان ان النسب بين الاشياء الموجودة في الذهن كلية او 
جزئية لا تخلو من أربع نسب » وهي : التباين ء والتساوى ء 
والعموم والخصوص المطلقان 2 والعموم والخصوص من وجه ء اما 
بين الجزئيات الموجودة في الخارج «(التباين) فقط ء كعمر ء وخالد ء 
وغيرهما » او التساوى ء كما اذا اشرنا الى زيد الموجود امامنا ‏ 
بهذا الضاحك ء وهذا الكاتب ء وهذا القاعد ء - مثلا -فالهفيات: 
كلها متساوية ء متصادقة #وآما بين الكليين فتتحقق هذه النسب 
الاربع » ووضعوا الضوابط لمعرفة هذه النسب بين الماهيات فهذه 
خلاصتها : 


فكل كليين يمكن ان يصاغ منهما قضيتان : ( جملتان خبريتان ) 
كليتان بالسلب يكون احد الكليين فيها موضوعا ( مبتدا ) ء والآخر 
محمولا فيها ( أى خبرا ) ٠‏ وقي القضية الثانية بعكس ذلك › فھاتان 
الكليتان ( متباينتان ) ء وبينهما تباین كلي ٠‏ 


0 من ذلك > الکافر والمؤمن « والظلمات والنور » والليل والنهار ء 


والابيض والاسود ونحو ذلك فنقول :لا شيء من الظلمات بالنور » 
ولا شىء من النور بالظلمات وهكذا ٠‏ 


” الثاني : التساوي ب فكل كليتين. ؛ يمكن ان يصنع متھما ,قضیتان 


موجبتان كليتان بالایجاب کما۔تقدم في الاول ء فهما.: (متساويان) » 
وبينهما تساو »> كالانسان والبشر ء والمؤمن والمسلم ء على رأى 
من قال بتساويهما ‏ ء والازلي والقديم بمعناه الخاص ء والحدو 
محدوده ء والقضية والجملة الخبرية المقصودة ء ونحو ذلك ء فنقول: 
کل مرّمن مسلم ء وکل مسلم مؤمن » وکل انسان بشر ء وکل بشر 
انسان ٠‏ الخ 8 


الثالثك - العموم والخصوص: المطلق كالانسان والناطق + والتعارض 


والتناقض > والحیوان والفرس »> والاسيض والقطن < وضابطهما : 
كل كليتين » يمكن ان تصدق بينهما قضية كلية موجبة بجعل 


o 


الخراساني 9 *) » الى ان بنھما تباينا > وعلل ذلك بأن الترجح في اللغة : 
احجداث فی أحد الشیئین المتساويين > وهو مفقود في المعنى الاصطلاحی ء 





(AV) 


اجدهما موضوعا والآخر محمولا من طرف احدهما ء وقضيتان 
جزئیتان ء احداهما كلية » والاخرى جزئية من الطرف الآخر ء 
( فهما : عام وخاص مطلقان ) ء فتقول : کل انسان ناطق » فالناطق 
عام مطلقا ومن الطرف الاخر تقول : بعض الناطق انسان ء وبعض 
الناطق ليس بانسان ٠‏ كالملائكة والجن » ولا يجوز ان تقول : کل 
ناطق انسان ء لان الملائكة والجن ناطقان وليسا بانسان ٠ء‏ فالانسان 
خاص ء والناطق عام ء وكذلك التعارض عام والتناقض خاص كما 
ضار والسفی لن فاق تعاض > وات اشرق عام : 
والفرس خاص ٠‏ 


( الرابم : العموم والخصوص ¡ الوجهيين - بمعنی ان كلا منهما عام من 


وجه“ وخاص من وجه » وضابطة ذلك a EEG‏ 
فيهما القضية الكلية لا سلبا ولا ايجابا بل يصدق فيهما ثلاثقضايا 
جزئية : سالبتان » وموجبتان جزئيتان فهما : ( عام وخاص من 
وجه ) وبينهما عموم وخصوص وجهي ٠‏ کالانسان والابيض ء 
والفضة والخاتم والاسود والطير وغير ذلك > فتقول : بعض الانسان 
ابيض ء وبعض الانسان ليس بأبيض وبعض الابيض انسان وبعض 
الأشض ٹیس باستان ء وله ضدق اذا خلت : کل بيهن انسان او 
کل انسان ابيض وهكذا في البقية » راجع لتفصيل ذلك : 7 معيار 
العلم امام الغذالي ص۹۲ والبرغان في المنطق للكلئيؤتي ض٥٦‏ - 
۹ء وميزان الانتظام على الشمسية ص٦٦‏ - ۷۰ء وشرح الميبدي 
عليها بهامشه ص۹۹ - ۱١١‏ ء وشرح الخبيصى على تهذيب المنطق 
ض۲۲ 36 , وحاشية عبدالله تزدى ص٤٣ ٠ ) ٥۰‏ 

هو : محمد كاظم الخراساني » فقيه من مجتهدي الامامية » ولد 
بطوس سنة ١٥٢۱م"‏ وسكن النجف ء وتوفى بها سنة ۱۳۲۹ھ له 
مؤلفاتِ > منها « كفاية الاصول ب ط » في اصول الفقه » و « تكملة 
التبصرة ب ط » في الفقه » ( الاعلام/ ۲۲۶ “> والذريعة ¥ 6 


۲ 


لأنه ‏ : أي الترجح في الاصطلاح  :‏ اما تقدیم أحد الدليلين ‏ : أي نا 
على أنه من فعل المجتهد ‏ أو تقدمه عليه كذلك » - بناہ على أنه من وصف 
الدليل »> أو هو نفس المزية المعتيرة ب بناء على اطلاق الترجیح بمعنى 
الرجحان -» وعلى أي تقدیر يكون من قبيل ال ہاین ۔ على حد قوله )ء 
و يمكن أن يجاب عما ذهب اليه وقرره بعدة أمور منها ما يلي : - 
( الاول ) انا لا نسلم ‏ أن الترجبح بمعنى احداث المزية ء بل هو : 
وجود المزية » وذلك يدل على ان الترجح مساو مع الرجحان ء وعلى فر ض 
النسليم بذلك ٠‏ ان حصر معنى الترجح في احداث المزية ممنوع ؟ لآنه 
تقدم من اللغويين ء والاصوليين خلاف ذلك ء بل أهم معانيه اللغوي : المبلان» 
والثقل » وبقة المعاني ترجع اليهما ٠‏ 
( الثاني ) ان الدليل المعارض بتقديمه من قبل المجتهد أو بتقدمه على 
المعارض الآخر تحدث الزيادة فيه ؟ اذ التقديم > أو التقدم > ما هو الا لوجود 
الزيادة فيه » والا لا يسمى ترجبحا اصطلاحا ء اذا على فرض التسليم بأن 
الترجیح لغة احداث الزيادة مطلقا فهو في الاصطلاح احداث الزيادة 
وبانها في أحد الدليلين المتعازضين فینھما العموم والخصوص المطلقان” ”2 ٭ 
( الثالث ) عدم الشاين بین المعنى اللغوي المذكور عند اللغويين والمعنى 
الاصطلاحي الذي هو المزية العتبرة » ؟ لأن المزية في الدليل ء أو اثقل 
فه سمّان ء فمثلا : اذا كان أحد المتعارضين مشهوراً ء والآخر احاد ء فانه 
يرجح الأول على الثاني لوجود المزية فيه » وهو : الشهرة > أو لكونه 





(44) حاشية الشیخ علي المشكيني الاردبيلي على كفاية الاصسول 
ص۳۷ ٠‏ 
(A۸٩)‏ الادلة المتعارضة ص* ”7‏ 55 ء ولسان العرب ۲۷۰/۴ ٠‏ 


١م‎ 


ےج 


افر ہے لا و رة قرع عا مو وجو ریت أو العف چ او 
القوة ء فتستعمل هذه الكلمات بعضھا مکان البعض الآخر ء فوجد - اذا 5 
المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي مع زيادة تخصص فه فعلى أي من 
التقادير لا تباین بینھما والله أعل<'“ . 

( المسألة الخامسة ) اختلف الفقھاء والأصوليون في جواز الترجيح بين 
القطعبين وعدم جواز ذلك الى مذھبین : 

( الذھب الاول ) ذهب المحدثون والاصوليين الى عدم جواز الترجح 
بین الادلة القطعية نقلية كانت أو عقلية » بل استبعدہ بعضهم ء وقالوا : 
بالناقض بين القول بقطعية الدلیلین > وتقرير الترجيح إبنهما »> فهذا هو 
المحقق الأسنوي بصدد شرحه لكلام البيضاوي ء الذي هو : ( لا ترجح في 
القطعبات ء اذ لا تعارض بينهما > والا ارتفع النقيضان أو اجتمعا )670 
يقول : ( يعنى أن الترجبح بختص بالدلائل الظنية » ولا يقع في القطعيات > 
سواء كانت عقلية ء أو نقلية ء لأن الترجح متوقف على وقوع التعارض 
يها » ووقوعه ‏ اي التعارض - فيها - في القطعيات ‏ محال )650 . 

ويقول الشيرازي : ( واعلم ان الترجيح لا یقع بين دلیلین موجبين 
للعلم ء ولا بين علتين موجبتين للعلم > لن العلم لا یتزاید ء وان كان بعضه 
أفوى من بعض ء وكذلك لا يقع الترجبح بین دلیل موجب للعلم ء او علة 
موجبة للعلم > وبين دليل او علة موجبة للظن » لما ذكرنا ء ولأن المقتضي 
للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم > ولو رجح ہما رجح لكان الموجب للعلم 





(۹۰) المصدر السابق الاول ٠‏ 

(۹۱) منھاج الاصول ص59 ء ونهاية السول ۱٥١/٣‏ ء والادلة المتعارضة 
مال ے ۷۳ ٭ 

(۹۲) الصدر السابق الثاني ٠‏ 


١65 


مقدما عليه فلا معنی للترجح )۹۹۴ ٠‏ 


ومن جملة المانعين للترجح بین القطصين الامام الغزالي ء اذ يقول : 
( فلا ترجح لعلم على علم > ولذلك فنا : اذا تعارض قاطعان فلا مسيل الى 
الترجبح بل ان كانا متواترين حکم بان المتأخر ناسخ ء ولابد ان يكون 
احدهما ناسخا ء وان كان من أخار الآحاد وعرفنا التاریخ ايضا حكمنا 
بامتأخر » وان لم عرف فصدق الراوي مظنون فتقدم الأقوى في نفوسنا ء 
وکما لا يجوز التعارض والترجيح بین نصين فاطعين ء فلا يجوز ان ينصب 
الله علة قاطعة للتحريم في موضع » وعلة قاطعة للتحليل في موضع > وتدور 
يبنهما مسألة نوجد فيها العلتان ونتعبد بالقياس ء لأنه يؤدى الى ان ,يجتمع 
اطع على التحريم وقاطع على التحليل في فرع واحد » في حق مجتهد 
واحد + وهو مَحال.)(۹'۹2 + 


وقال الخطبب الغدادی : ( ما اوجب العلم من الا خار لا يصح دخول 
التفوية والترجح فه > لن المعلومين اذا تعارضا > استحال تقوية احدهما 
على الآخر » اذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة > 
لا يصح التزايد ء والاحتلاف فيها » اذا لم يمكن الجمع بینھما في الاستعمال 
تار مما ف ورای ا 


والى هذا ذهب جمهور الشافعية ومنهم الشيرازي ء والغزالي ء والآمدي» 





(۹۳) اللمع لابى اسحاق الشيرازي ص٦٦‏ ۰ 


٠ ٤٤١ص ء والمنخول‎ ۳۹٣ ۳۹۳/۲ المستصغي‎ )۹٤( 
٠ الکفایة في علوم الحديث للخطيب البغدادى ص۱۰۸‎ )۹۰( 
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وامام الحرمين “ > وبعض المالكية كاين" الحاجب > والقرافي2" > واله 
ذهب بعض الحنابلة كا مقدسى »> ومحمد بن اد الفتوحى »> وجمهور 
الحنفية ء كالبخاري > والبزدوي ء وغيرهم ء وبه قال بعض المعتزلة 
کا ییا 2“ وغر,(۹١)‏ ۶ 





)۹٦( 


(AV) 


(۸) 


)۹۹( 


هو : عبداللك بن عبدالله بن یوسف الجويني النيسابوري الموطنء 
والمنشاً ء الطيء الاصل ء ولد سنة ٦١٤‏ » أو ۱۷ھ ء وتوفى سنة 
۸ھ له مؤلفات » منها : ( فی الاصول ء البرهان ء والارشادے 
والورقات » والمجتهدين ء وفی الكلام الارشاد » والشامل ء وشفاء 
الغليل في بيان ما وقع في التوراة والانجيل من التبديل » راجع : 
( سلسلة اعلام العرب رقم ٤٠‏ للد كتورة فوقية حسين ء الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۷۰م والطبقات الکبری لابن سعد ۰)۳ ہے NOV‏ 
واعلام النبلاء ۱۳۷/۱١۱‏ ء والفتح المبين في طبقات الاصوليين ب 
۲ ء وطبقات الشافعية للسبكى المطبعة الحسينية ۹/۲ 4 
شهابالدين ٠‏ ابو العباس > احمد بن ١بی‏ العلاء ادريس القرافی > 
المالكي »> ولد فی اواخر القرن السادس ٠ه‏ تقریباء و توفي 
ستة ٤ھ ٠‏ كان بارعا فی الفقه , وأصوله « والحدیث ¢ وعلم 
الكلام » من مؤلفاته : ( المروق و تنقيح الفصول وشرحه ء 
والذخيرة ) داجع : ( طبقات الاصوليين للمراغي ۸/۲ - ۷ء 
ومقدمة شرح التنقيج صرح - ي ) ٠‏ 


هو : محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ء من أئمة المعتزلة ء 
ورئيس علماء الكلام في عصره » واليه نسبة الظائفة الجبائية » له 
مقالات وآراء انفرد بها في المذهب » هو من اهل ( جبي ) من قرى 
بصرة 2 ولد سنة 6ه وتوفي بها سنة ٢٣٠ھ‏ ( الاعلام ۷/ 
٦ء‏ والمقريزي ۲٤۸/۲‏ ء ووفيات ٠ ) 580/١‏ 

راجع : المستصفى ٠ ۳٣٣/۲‏ واللمع ۹ء والاحكام ۳۰۷/٤‏ , 
وشرح مختصر ابن الحاجب ۳٦٣/۲‏ ء والبرهان سخ لوحة ١١9‏ 2 
وشرح تنقيح الفصول ص٠٤٤٦ ٤‏ والمسودة ص۸٤٤‏ ے9٤۴5‏ »و كنف 
الاسرار للبخاري ۱۱۹۷/۳ ء وروضة الناظر ص١٥۱‏ ء وشسرح 
التلويح ٠١١/۲‏ والكوكب ا مئیر ص٤٢٦‏ ء ومشکاة الانوار ١٥٥/٣‏ ٭ 


ات 





سس ےج لن سے 


ادلة ا ا نعین من الترجبح .فی القطعیات : 
ن وغل هور الأہوای حا حفين: ها حلي لی من منع ترجيح أحد 
الدلیلین۔ القطعين المتعاؤضين على معازضه الآخز ‏ بعدۃ أدلة > وجڑھا 
بخا يني م 
( الاول ) ان الترجیح انما یتحقق عند وجود التعارض في القطعنات » 
والتعارض فبها محال ء ليه يلزم منه,اجتماع النقيضين > أو ارتفاعهما ء 
پا چاج زان على (التعارض, اليحال)مجال” 07 
( الثاني ).ان الترجیح فرع التفاوت في العلم بالنسيء > والمعلوم المقطوع 
به لا تفاوت ها ء فلا يوجد الترجیح في القطعصات ٭ 
پقول الآمدی : ( ٭٭ لأن الترجيح لابد وآن يكون موجا لتقوية أحد 
الطريقين المتعارضين على الآخر > والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة 
والنقصان » فلا يطلب فيه الترجبح”' ' "> وبهذا استدل عبدالعزيز البخاري» 
والغزالي > والتفتازاني ء وابن السبكي > والكوراني”' ' “© > والسادي ء 
ویھر .عو 





)٠٠١(‏ المصدرين السابقين الثاني والثالك ء والآيات البينات شرح المحلى 
للعبادی سال ال والابهاج بشرح المنهاج NY‏ س6ر 3 ٠‏ 
,0053 المصادر الثلاث ا متقدم 7 والاحکام V2‏ 2 ل 


)٠١5(‏ هو : احمد بن اسماعيل الكوراتي الشافعي ء ثم الحنفي » مفسر ء 
کربی الاصل ‏ من اهلع شهرزور ء ولد سنة ام + وتوقي سنة 
5ه له كتب ء منها : ( غایة الاماني ف تفسير السبع المثاني » 
والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ء راجع : ( الاعلام ۹1ء 
وتاریخ السليمانية للمرصوم ام زذكي بك ص۲۳۴۳ + ومدیے 4 
العارفين. ۱ ٠)‏ 


)١٠١*(‏ كشف الاسرار ۷ > وروضة الناظر ص١٥۱ء‏ والتلويح 
تو تو 0 والابهاج NY‏ 0 


۷ 


( الثالث ) ان الأدلة القطعة يجب ان تكون مقدماتها بديهة > أو لازمة 
عنها » كما يحب أن تکون تر كساتها بديهية الصحة 6 ولا يمكن التعارض بین 
الدلیلین بهذه الصفة > ثم لا يوجد الترجح بنهما » وبهذا استدل الأرموي» 
وكلام الغزالى يشير البه أيضاء ونقله البدخسي”* ' "© عن الجاربردي ''> 
وغیر هى ١‏ . 

( الرابع ) ان الترجبح تقوية » وهي مستحیلة في الدلائل القطعية ء 
وذلك أن احتمال النقيض ان كان قائما في أحدهما » لم یکن يقينا » وان لم 
يكن احتمال النقيض موجودا يمتنع التقویة > والترجيح ء وبهذا استدل 
الأرموي 0 ۰ 


( الخامس ) الترجح المترتب على التعارض يستلزم المحال ء لأنه 
يلزم منه اما التحكم ء ان عمل بأحدهما ‏ أي بدون زيادة ء وقوة في 


)٠١5(‏ هو : محمد بن الحسن بن علي بن عمر الاسنوى ء أخو عبدالرحيم 
الاسنوي > ولد باسنا وتفقه بها » وبالقاهرة › شافعي المذهب ء 
ولد سنة ٥ھ‏ ء ناب بالحكم في القاهرة مدة > وتوفي بها سنة 
٤‏ أو ۷۷۲ھ من مؤلفاته : « المعتبر في علم النظر » وشرح منهاج 
البيضاوي » راجع 3 الاعلام ۲+ ». وکشف الظنون ۸۲ء 
وطبقات الاصوليين ۷۷/۲ ء وفيها : وفاته سنة 55لاه , وولادته 
سنة ٩٤ھ‏ ع ٠‏ 

«(ة )٠١‏ هو : احمد بن الحسن بن يوسف »> فخرالدين الجاربردى › فقيه 
شافعي توفي بتبريز سنة ١۷م"‏ ء وقيل ١٤١۷ھ‏ ء من مؤلفاته : 
( شرح شافية ابن الحاجب في الصرف ٠‏ وشرح منهاج البيضاوي 
في الاصول ) »> راجع [ الاعلام ۰۷/۱ > وطبقات الاصو ليبن ۲/ 
۲ء والبدر الطالع للش وكاني ۷/١‏ ری 

)٠١7(‏ الحاصل للآرموي ‏ خ - ٠‏ والبدخشي ٠١۷/٠١٠‏ 4 ونهاية السول 
NOV ۳۴‏ 


(۷) المصدر السابق الاول ٠‏ 


10۸ 


أحدهما » لأنه المفروض - واما اجتماع النقيضين > ان عمل بكل منهما ء 
واما ارتفاع النقيضين > ان لم يعمل بشيء منهما » وهذا ان کانا انشائین ء 
وان التعارض بين الاخاريين يستلزم الكذب فی الاخار ء وكل ذلك محال > 
فالتعارض في القطعبين الاخاريين > أو الانشائيين محال » فالترجبح المترتب 
على النعارض محال كذلك(* * 2١‏ , 

( السادس ) لا يجوز الترجيح بین القاطعين » للقطع بصدم وفوع 
النعارض من رسول الله صلی الله عليه وسلم ء استدل بهذا ابن السکی في 
منع الموانع » واستشهد عليه بكلام ابن خزيمة المتقدم في عدم وقوع التعارض 
بين الدلیلین > ثم أيده بقاعدة « رفع الظن بالعلم اللقبني ترفع التناقض في 
القواطع السمعي » ء ما عندنا من القطع به » يعنى اذا كان الدليل السمسعي 
قاطعا بمعنى كونه متواتراً كتابا أو سنة نعلم قطعا أنه من الله ورسوله صلی 
الله عليه وسلم > واذا علمنا هذا » نعلم قطعا أنه لا يصدر من الشارع نصان 
متناقضان ء فمعنى هذا ء أن عدم صدور التناقض > والتعارض من الشارع 
قطعي ء واذا رأينا دليلين يوهم کل منهما ذلك ء فهو ظن منا » فلا شك ان 
الظن يدقع عند وجود القطع ء فاذا لا یوجد التعارض > ثم باثالي لا يوجد 
الترجح بین القطعبين السمعين » بل ان وجد مثل ذلك لابد ان يكون 
احدھما اسخا ء والآخر منسوخال؟* ٠,2‏ 


( السابع ) اشترط لكون الدليل النقلي مفيداً للقطع » وكونه دللا 
فاطعا ء شروطء منها : عدم وجود معارض صحيح » فالقول بو جود التعارضء 
قول بظنته ء والقول بظنیته ء ینافی القول بكونه قطعيناً ء فالتعارض والقطع 





(۱۰۸) منهاج الاصول ص٦۹‏ 2 واللمع ص٦٦‏ « ونهابة السول ٠ ١‏ 
(۱۰۹) الآيات البینات ٠ ٣۰۱/٤‏ 


10۹ 


متناقان ء فكذلك التر جسم < والقطع ےن پا ۰ 
( المذهب الثاني ) 


وذهب جماعة من الأصولين - ومنهم : ابن أمير الحاج من الحنفية > 
والصفى الهندى والأسنوى » والرازى من الشافعية ‏ الى جواز الترجبح بين 
الأدلة مطلقا : قطصة كانت »> أو ظنیة ء نقلية كانت ء أو عقلية ٠‏ 

يقول ابن امير الحاج - عند شرحه كلام ابن الهمام ء الترجنح : 
اقتران الامارة - : ( وائما ذكرها ‏ : اي الامارة ‏ لا الدلئل القطعى > ولا 
ما هو أعم منهما » لأنه لا تعارض مع قطنع » ثم يقول  :‏ بل التحقيق 
جريانه فی القطسين ايضا ء كما في الظشين > وان تخصیص الظنتين » دون 
القط بن تحک ٩'۱)‏ ۰ 

ويقول الاسنوی : ( واعلم ان اطلاق هذه المسألة ‏ وهو عدم الترجيح 
في القطصات » فه نظر » ما ستعرفه » في تعارض النقيضين ٠٠٠‏ ثم ينقل عن 
الامام الرازی کا التعارض 31 والترجبح قد بقع ف القطعمات على وحه 
کر کو کان 
ادلتھم على جواز الترجيح في القطعيات : 

واستدل هؤلاء على ما ذھبوا الله »> من جواز اھر حم بين القطعین 
بأدلة » وحجج ء من أهمها » ها يلي :لس 

أولا - ان التعارض جائز في القطعبات ء والثرجح مبني غلى جواز 
التعارض فها > ثم ناقثسوا دلبل المانعين > بأنهم ۔۔ ان أرادوا بذلك > عدم 
)٠١١(‏ حاشية الشر بيني. هامس شرح المحلي ٦٦١/٢‏ * 


NN التقرير والتحبير 11/۲ کے‎ )١١١( 
° ١٦١١ ۔‎ ۱٥۸/۴ نهاية السول‎ )۱١١( 


۹۰ 





جواز التعارض في القطسين في الواقع » ونفس الأمر ء فالأدلة الظنية كذلك 
لا يجوز التعارض فها ء وان ارادوا به عدم جوازه في ظن المجتهد ء وبحسب 
الظاھر »> فلا مانع من وقوع التعارض في القطعي كالظني > فالقول بجواز 
التعارض في الأدلة الظنة دون القطسة ان یہ ۱ 
ثانيا ‏ ان التعارض في الاذهان جائز > وواقع > فبناء على جواز 
التعارض في الأذهان ,يجوز الترجح في القطعبات » وهذا ما استدل به الصفى 
الھندی » والسادى » ویمیل اليه كلام المحلى ٠‏ 
يقول الصفی الهندي ‏ بهذا الصدد.: ( ولقائل أن يقول : التعارض 
بین القاطمين حاصل فی الأذهان فانه قد یتعارض عند الانسان دلیلان قاطمان > 
بعجز عن القدح في احدهما ء وان كان يعلم ان احدھما في نفس الأمر 
باطل قطعا »> واذا كان كذلك ء فلم لا يجوز ان يتطرق الترجيح الها > بناء 
على هذا التعارض ء كما في الامارات ؟ فانه لیس من شرط تطرق الترجيح 
الى الأمارات > أن تكون معادلة فی نفس الأمر © بل لا يتصور جريان 
الترجمح في المتعادلين في نفس الأمر > والا لم يكن متعادلة )“© ٠‏ 
حر ثالثا ‏ ويمكن ان يستدل لهم ہما قالوا > من وقوع التعارض بين 


الاجماعین 3 او الاجماع والنص” القطعي 3 والتر جح بنھما 3 مه فولهم 5 
ان دلالة الاجماع قطعة” ٠25‏ 


رابعا ‏ ان دلاله الخاص قطعية 3 وقالوا بحواز التعارض بان الخاصين» 





٠ ١۷ - ١۱١/٣ التقریر والتحبير‎ )١١9( 


)١١5(‏ الآيات البينات نقلا عن الصفی الهندي 5٠١/5‏ ۳۹۱ ء والابهاج 
۳" 


< TOA — ۲۱/۲ التقرير والتحبر ۸/۳ عر ع۹۷ ء_وشوع المحلي‎ )١١5( 
٠ ١537/95 ونهاية السول مع شرح الابهاج‎ ء۱۹۰/۲٢و‎ 


٦ 


والخاص ار فبلزم من قولهم بهذا ء قولهم بالتعارض بین القطعين» 

lk‏ ہما تفرر في اللتطق > والكلام : ان الأدلة القطعة لست في 
درجة واحدة ء بل في دلالتها تفاوت ء فالأوليات مقدمة على عيرها »> نم 
المشاهدات > ناء على تفاوت الدرحات في القطعصات > بحوز التر جح سها 
معضها على بعض آخر 7 

سادسا ‏ ان النسخ متفق عليه بين الأدلة قطعبة كانت > أو ظنية > 
٦‏ بوجد 0 بدون و 5 ٠‏ اسم على ذلك پستلزم القول 

ماشه ادلة ہی تس 

وبعد ان استدل المشتون ہما تقدم ناقشوا ادلة المانعين » وفندوا آراءهم» 
وابطلوا التلازم بین عللهم ومعلوماتهم ء ولا ضير في ذلك اذا كان الغرض 
من المنافسة اظهار الحق < وانیات ما هو اللايق بمحاسن الشر بعة <« وتوطد 
ما هو الواقع وما هو الأجدر > وخلاصة ذلك ما يأني :_ 


( اما الدليل الاول ) فنوقسش ب أولا ‏ بأنا لا نسلم عدم جواز التعارض 
في الأدلة » وقد تقدم في المبحث الاول ان الأصح جواز التعارض بمعنباء 


۰۸م"( و5 ١ ١‏ +4 اه 
العام ' ومنع هذا یضر مكار" > و ۔ ثانيا ب تمئع دلل عدم 





٠ ١55/5 شرج البزدوى » ۷۹/۱ - ۸۲ ونهاية السول‎ )۱۱١( 


)١١1(‏ انظر محك بس للغزالي صلاه ‏ 18 ء والمرهان للكلنبوي 
کن کے اج 


)١19(‏ ا کابرة : هي المنازعة في المسألة لا لشيء والمجادلة : هي لا لاظهار 


الحق ء دل الالزام الخصم , والمناظرة : توجه الخصمين في النسبة 
دين الفسقق لاظھلار الصواب * ( الآداب الشر دفية س۹ € 9 


۲ 


نے تر ALN ON‏ ست 


لمر پر بلا رر یز بے ب ليأ 


لح مم ری جم اعا اھ لال ہما مم "سے 


الحواز » وترتب المحال عليه ٭ 

قال الأسنوي :- بعد ذكر دليل المانعين ء الذى خاضله : أنه لو وقع 
لكان يلزم منه اجتماع النقيضين ء أو ارتفاعهما ‏ : « ؤهذا ضعبف فلقائل 
ان يقول : تمل بأحدھما ولكن مرجم > وهو الدعی 2*1 ٠‏ 

( واما الدليل الثانى ) الذى حاصله : غدم الثفاوت في العلوم ء ام عدم 
اللمارض والتوجسح بناہ عل هذا فافش ۔۔أولا ب بأن عدم التفاوت خلاف 
التحقیق > بل الحق انها تنفاوت ‏ كما تقرر في محله”' " 2 > فالركون الى 
عدم الت رجح بین القطعیات لعدم التفاوت غير سندید > لضمف ما ينوا عليه 
رأيهم ہذا'''ء و ب ثانبا ‏ ملع اللازمة بین عدم الترجبح وغدم التفاوت 
في القوة والضعف بان التفاوت بین الأدلة في القوة والضعف > ولا يقتضى 
العارض ولا عدهه > كما ان بل التفاوتٍ مهالا يستلزم شا منها ٭ 

يقول العادي ‏ في رد كلام الكوراني الذى حاصله : عدم ,التعارض 
الا بين المتفاوتين في القوة والضف > وكفلك ارجم الحنى عليه > = : 
( لم لا يجوز أن ثفاوت الأدلة في الحاجة الى التأمل وعدم النجاجة الله » 
أو فی کو امل و قاقد :5 م(؟؟.' ۶‏ 

ويقول ابن السسبكني : ( وان كان اي الاستدلال على ضع 
اتسارض في اللات ميا هيل لبان رة ای علي اإشبار 
هنح التصارض في اذهان المحتيسدين فحمنسوع > لے قفد 
بنعارض عند المجتهذ شان يعتقد اهما دللان يقبنبان » وبعحز عن القدح في 





(۱۲8) انظر ميزان الانتظام ص۰۲٠ ۴٠١‏ ء وتهذيب المنطق » هع حاشية 
غبداللہ يزدى عليه ص١٦٦‏ » حیث قسموا الیقسین الى الاوليات 
والحسيات » والمساهدات وغيرها ٠‏ 

(IY)‏ شرح عقا ثد النسفية مع حاشية الٰکستلی عليه ض٥۲‏ ء ؤالآيات 
البيفات ٠ ۲۱۹/٤‏ 


٠ المصبدر السابق الاخير‎ )١2١9( 
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أجبهما ‏ وان کان يعلم ,طلان أحدهما في نفس الأمر > وان كان كذلك فنحن 
نقول:: يجوز تطرق الترجح الها بناء على هذا التعارض بالنظر في أحوال 
المقدمات » واحوال ار كت > وبر جح بقلة المقامات » واحوال الثر كي < 
ويرجح بقلة المقامات والتراكيب »> وهذا طریق يقله إلعقل ٠ ١'۲)‏ 

( واما الدليل الثالك ) فيمكن ان يناقش ء بأن؛ القطعبات لها أنواع 
كثيرة فان ادعیتم أن جميع انواع القطعات بديهى:» وأجزاؤه بدیھة ء فهذا 
غير مسلم ضرورة وجود غير البديهي فبها > بل هناك كثير من الأدلة.» التي 
ادعبت قطعیتھا » يحتاج في التسليم بها الى ادلة وبرهان(*"“ ٠‏ 

وان:ادعيتم ان بعض القطعيات بديهي كما تقولون به » فمسلم ء ولكن 
لا يفيد يات الدعوئے لابه أي مرو الوه » فلا تقريب بين الدلإل 
الد 2ع , 
والدعویٰ 9 ١‏ 





)۱٢١(‏ شرح الابهاج على المنهاج ٥٤٤/۳‏ ء والظاهر « المقدمات » بدل 
المقامات ٠‏ 

» الا يرى ان المتكلمين قالوا : العالم متغير ء وكل متغير حادث, بديهي‎ )١١5( 
والفلاسفة قالوا ببداهة تة : العالم .أثر القديم وكل أثر القديم‎ 
قديم مع سوق الادلة الكثيرة من الطرفين لبيان ذلك راجع [ درء‎ 

< تعارض العقل والنقل القسم الاول ص١٤٥ ٠ ) ١510-0‏ 

(53[) مناعج العقول للبدخشي ۱٥۷/۳‏ حيث نقل عن الجاربردي منسع 
التعارض في القطعيات لكونها يديهية ثم انه اشترط اهل المناظرة ان 
يكون بين الدلیل الذى يسوقه المدعى لاثبات دعواه.» وبين الد 
تساو ء أو يكون الدليل مشبتا لما هو-أخص” من المدعى٠»‏ کان يستدل 
على كونالشيء انسانا بانه بشر صحیح» لکن لو كانت دعواه‌خاصاء 
فاثبت الدليل ما عو اعم منه مطلقا ء او من وجه یکون الاستدلال غير 
صحيح ء وللخصم ابطاله > ويعترض على الدليل بعدم التقريب 
وهو : ان لا یستلزم الدليل المطلوب ء كما عرفوا التقریب بانه: 
سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب 2 يقول السيد شریف - 
بعد تعريف التقريب بما ذكر ‏ : فاذا كان المطلوب غير لازم » واللازم 
غير مطلوب لا يتم التقریب » راجع : [ التعريفات للجرجاني ص۲۹ ء 
والآداب الشريفية ص۴٢۱‏ 2 والآداب للكلنبوي ص٥٠٠‏ ہے (OF‏ 

۱٤ 


( واما الدليل الرابع ) فمما لامجال لانكاره ء فان ا#قول بقطعِة الدلیل 
ينافي القول بوجود المعارض الظني فضلا عن المعارض القطعي ء ولكن هذا 
الاق اسا بكرو مع التمارعن الجن > لا ہم الارن التإاعري در جد 
شما هو اعم منهما > فلا تعارض ولا تنافی بين قطعية الدليل والتصارض 
الظاهري ء ولا سيما مع الجزم سطلان هذا التعارض في الواقع وعدم صحة 
أحد المتعارضين""'“ أو عدم ارادة المضى الذى يفهم التعارض من ظاهر 
او ے9509 نج 


( واما الدلیل الخامس ) فناقش ) - أولا .بان استلزامهاللتلاقض > 
والكذب ممنوع ؟ لن الکذب:انما يتحقق عند ارادة ظافو: كل منهسا”ء 





(۷) فمثلا ان المتكلمين المسلمين ل أثبتوا بالدليل القطعي ان لله صفة 
الارادة 2 وهي تخصص ما يريده تعالى بأي وقت اراده ٠‏ وأبطلوا 
التلازم بين كون الشيء قديما 2 وکو نه 2 القديم » ضرورة ان ما 
يحدث كل يوم بخلقه تعالى ء ويصدر من القديم » ومع انه حادث 
بالضرورة ‏ فلما فعلوا هذا لم ببق التعارض دين قولهم سدامة 
« العالم حادث » وبين سفسطة المتفلسفين « العالم أثر القديم فهو 


٠ » قديم‎ 


(۸) خلا يبقى عندئذ التعارض ٠‏ والتناقض بين قوله تعالى ‏ حكاية عن 
ابراهيم ‏ : [ فجعلهم جذاذا ] ء : أى كسّر ابراهيم الاصنام ء مع 
قول ابراهيم (ع) : « بل فعله كبيرهم » : ای کسر الاصنام كبيرهم ء 
لانه لم یرد حقيقة ذلك » وانما أراد أن ينطقهم بعجز آلهتهم ٠‏ ولهذا 
قال لهم « فاسألوهم ان كانوا ينطقون » ٠‏ یقول القرطبي ‏ بهذا 
الصدد ‏ : « وكان قوله من المعاريض ؛ وف ا معاربیض مندوحسة 
- خلاص ‏ عن الكذب ء : ای سلوهم ان نطقوا فانهم يصدقون » وان 
لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل ء وفي ضمن هذا الكلام اعتراف 
بانه هو الفاعل » وهذا هو الصحيح اه » راجع القرطبي ٠٠١/١١‏ 
والآيتان ٦۸‏ و75 من سورة الانبياء ع] ٠‏ 
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اما بعد الترجتح فظھر خلاف ذلك > قلا يتحقق الکژي*''" > 
و ۷ایا - باق التناقض انما يتتتقق عند العمل بكل منهما > أو عد ما گان 
حكم التعارض العمل بكل متهما » وأا عند تزجيح أحدهما وترك العمل 
بالآخر قلا یلزم ذلك > و ثألثا ‏ التحكج ممنوع ء لأن هذا انما يكون 
اذا كان العمل بواحد منهما من غير داع وَباعّث له > واما ترجح احدهما 
ما فه هن زيادة »> أو فضل یوجں: تقديمة على الآخر » فليس هذا بالتحكم > 
وقد تقدم كلام الأسنوي بهذا الصدد ٠‏ 

( واما الدلل السادس ) جاب غلیسه بأن تنزیہ كلام الشسارع عن 
الاختلاف ء والتعارض واب > ولكن: هذا اذا كان التعارض بمعناه الخاض > 
وکلامنا في التعارض الأعم من ذلك فالدلیل الأخص من المدعى لا يثنتها - 
كما تقدم غير مرة ٠‏ 

( واما الدلیل السابع ) فيمكن ان يناقش - أولا ‏ بأنه ما المراد من 
القطعي الذى ادعتموہ ؟ 





۰۲۹ فقا : قوله تعالى _ خطانا لبت لبنی اسرائيل ‏ : « واني فضلتكم على 
الغائين  »‏ اليقرة 8۷/۳ ء مع قوله خطابا لامة سسيدنا ميد (ص) - 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس ء سو رة آل عمران ۳/ ٠‏ ظاهره 
التعارض ٠‏ لان الاؤل هنهما يفيد تفضيل بني اسرائیل على جميع 
الام ء والثاني نفيد تفضيل الامة الاسلامية على جميع الامم »ويدخل 
فِيهُمْ بتو اسرائیل و ولكن هذا الظاخر غار مراد ء فالامة الاسنلامية ‏ امة 
متخمذ (ص) - لم تكن موجودة في وقت ذلك الخطابٍ › فلا يدخلون 
تحته ٠‏ ولكنهم آق ہی شر ایل كانوا موجودين وقت الخطاب 
الثاني > فالاسلام خير أمة أخرجت 11 لى الدنيا » ووجدت على الارض ء 
ومن بينهم بنو اسراثيل 2 وبنو اسرائيل فضلهم الله على العالم 
الموجود في ذلك الغهد بواسطة ازسال الرسدل فيهم ؤانزال الكتسب 
السماوية فيهم لکٹھم لما لم یسمعوا ء ؤلم يظيءوا 2 ولم يؤمنوا 
اهلكهم ء وأغرقهم ء وجعل متهم القردة والخنازیر ء راجع :[القر طہی, 
۱ء والاحكام لابن حزم ۲۸/۲ - ۲۰ ] ٠‏ 


NA 





۶ 


اہو : الدلیل الذیٰ لا يحتمل النقيض مظلقا ‏ وهذا ہو القطع بمعناه 
الخاض - ء أم هو الذي لا يختمل النقيض لدليل ۔ وهو القطع بمضاه 
العام ؟ فان ازدتم الاؤل فمسلم لکن عذا لش کن المدعى > وان اردتم 
الى الثاني ء فلا تعارض بنة > وبين وجود التغارض با لعنی العام > ووجد 
القض بمعناه الخاض ٭ 

و - ایا - بأنه كيزا ما بتوهم التعارض الظاهري بين الدلیلین 
سواہ کانا ظنيين > أو قطقين > ثم بعد التأمل فبهما والتروي الام يظهر 
أنهقما نٹرافقان + أو ان احدھعا أرجح من الآخر فعمل به ويترك الآخر > 
فالقول بوجود التعارض الظاهر لا ينافي قطعية المتعارضين ولهذا قال العلامة 
ابن امير الحاج »> نتخصیص الظن بوجود التعارض دؤن القطعني: تحكم 
کیا جوید(۰ ۲۷۴ 
مناقسة ادلة الجوزین : 

ونؤقشت أدلة المجؤزين للتزجخ بين القطتان بنا يني :# ' 

( أما الدليل الاؤل ) الذی حاضله عدم الفرق بین القطمي والظتي > 
ؤان تخصيص القطعى بخواز التعارض فيه تحکم > فلوقش : - اولا ‏ بان 
بنهما فروقا كثيرة منها : ضرؤرة تخفق مدلول القطغئ 8 لمم زا خلت 
المدلول عنه » بخلاف مدلول الدلیل الظنى ٠‏ ومتها : الفرق بين الظسات 
بالاضافات والاشخاص > بخلاف الل ان١٩‏ » ومنها : عدم التفاوت في 
اكثرهاء بخلاف الظنات» ومنھا : کونھا ببديهية وکون أجزائها بديهية» على 








٠ ١۷ - ٠١/١ التقرير والتحبير لابن امير الحاج‎ )١١( 

)٠١١(‏ یقول الخطیب البغدادي « وانما يصح دخول الترجيح فيها لاتا 
تقتضي غلبة الظن ء دون العلم والقطع + ومعلوم ان الظن یقوی بعضه 
على بعض عند كثرة الاحوال والامور المقوية »> ( الكفاية خل ٦۸‏ ۔۔ 
پ ٤‏ 1 0< 


۷ 


الأكثر ء بخلاف الظنی ء ومنها : عدم احتمال النقيض فی القطعي > دون 
الظني وهذه اهم الفروق فجواز التعارض في الظنيين » لجواز وجود المقابل» 
والنقنض فه » ولكونه ظنا ء ثم يحتاج الى دفع التعارض لها بالترجح > أو 
بغيره » بخلاف القطعي »> وثانيا ‏ بأن تخصيص الظنين بجواز التعارض > 
والترجح فهما لا يكون تحكما > لأن التحكم استواء الطرفين والعمل 
باحدھما » من غير مزية وسبب لتقديمه » وتخصيصه بالحكم ء وهنا السبب 
في جواز الترجح بين الظنبين فقط »> هو : وجود التفاوت بالعلم بهما > 
و لونهما نظریتین ء ومرکیتین من مقدمات نظرية » فلهذا يجوز الترجيح 
فها » دون القطعات ٭ 

واما الدليل الثاني الذى حاصله : اما قياس وجود التعارض في الواقع » 
ونفس الأمر ء على الذهني ء او الاکتفاہ بالتعارض الذهني في وجود الترجبح 
دون الاين > قيلي سہ تال ے يأك تی اضر دن وای د 
لتعارض التلني > قياس مع الفارق ء لأنه قد ترو فی علم الیزان أنه 
لا يترتب على تصور الماهية : أي وجودهما في الذهن أثرها الخارجي > 
خلا تحققها فی الخارج فان الانسان یتصور النار في الذهن > ولا توجد 
حزارة فيه » وقد يتصور فه الاثساء المتضادة کالئلج والنار » ولا یترتب عليه 
أی* أثر » بخلاف وجودهما في الخارج > لتضادهما"" 2 ٠‏ 

و - انا - بأن التعارض الذهني يكفيه الترجح الذهني »> ولیس 
لالد فق سلا قارف یسر بل للراد علق لان فان 
اه وا تا مكل الس يوعوت الي انرا ححا والهيش عنس 
نهيا تحریمبا » أيوجد في الشریعة مثل هذا خی يحتاج الى 6 » أم 





)١172(‏ انظر البرهان في المنطق مع حاشية الشيخ عمر القرداغي 
۷۹ے + 


هذا 





الا يوجد فلا ترجح بینهما ؟ 


( واما الدلیل الثالث ) فمكن ان يناقئشس ‏ اولا - بان وجود التعارض 
والترجبح بين الاجماعين لبس متفقا عليه > بل ذهب الأكثرون الى عدم 


جوازه بینھما ء وعللوا ذلك بأن الاجماع يفيد القطعم۴' ء فلو عللنا 


جواز الترجح في القطعمين يجاوز الترجبح بینھما للزم الخلف والمنافاة( ©٠"‏ 
واثانا ‏ بانه لیس كل انواع الاجماع يضد القطع »> بل بعضها مفيد 
للقطع » وبهضها للظن > وبعضها غير متسر > حتى قال الامام احمد رضي 
الله عنه : ( من ادعى ذلك فهو كذاب )250 » فان ادعيتم افادة جميع انواع 
الاجماع القطع » فممنوع ء وان ادعيتم ان بعض أنواع الاجماع يفيد القطع 
كاجماع الصحابة ‏ مثلا ‏ فمسلم » لکن لا يضد اثبات المدعي ء لانہ حينئذ 
يكون الدلیل أخص » والمدعي اعم > فلا یتم التقریب > على أن ما ادعوه من 
تعارض الاجماعين مجرد کلام لا واقع معه ء فلا يوجد مثال صحيح لتعارض 
اجماعين » و ثالثا ‏ لو فرض التسليم بثبوت التعارض بين الاجماعيين ء 
لجاز القول بسقوطهماة "2 »> و رابعا ‏ ان القائلين بحجة الاجماع » 


وقطعته » ببقدمونه على جمیع الأدلة فلا سقى للتعارض 5 ٠‏ 


يقول المقدسي : ( يجب على المجتهد في كل مسألة ان ينظر اول شيء 


۰ ٠۰۳/۲ شرح المحلي ۱۹۰/۲ ۲۰۱۰ء والتلويح‎ )۱٢۴( 

)١1*5(‏ حاصله ان الاکثر جعلوا القطعية علة لعدم وجود التعارض والترجيح 
ف الاجماع » فلو جعلنا وجود التعارض والترجيح ف الاجماع عة 
لوجودهما فی القطعيتين یلزم الدور » والدور محال » فكذ! هذا 
الاحتجاج الذى يستلزم المحال ٠‏ 

:(ه١٠)‏ انظر ارشاد الفحول للش و كاني 1/77 -: والابهاج شرح المنهاج 
KI‏ 


۳۲ راجم روضة الناظر ص٢٠ ء وشرح المحلى‎ )۱۴١۳( 


۹ 


الى الاجماع »> فان وجدہ لم يحتج الى النظر في سواہ > ولو خالفه كناب او 
سنة علم أن ذلك منسوخ > او متأول > لكون الاجماع دلبلا فاطما لا يقبل 
رج وہ ا 30177 بى 

( واما الدليل الرابع ) فيمكن ان يجاب عنه ء بآن ذلالة الخاص انما 
يكون قطعة عند ؤجؤد قرائن تذل على ارادة مغناه > وعلى عدم ارادة 
المحاز > وعدم وجود المغارض > فعند وجوذ التعارض تفوت شل هذه 
القرائن > فالتالي لا سلح دعوى القطعبة فما ذكروه ٠‏ 

( ؤاما الذلئل الخامس ) فمكن أن يناقش بأن وجود التفاوت بين 
رب القطعات لا یستلزم لا وجود اترم ء ولا وجوبه » كما انه لايتوفف 
وجود التفاوت على وجود التعارض والترجيح ء ولكن التفضاوت شرط 
لجواز الترجبخ ولا يلزم من وجتود الشرظ وجود الشروط ٠‏ 

( واما الدليل السادس ) فخاب علله بأن وجود النسخ لا يدل على 
وجود الترجخ ء ولا یشنته لأن التغازغن المدفوع بالنس ء لا یمکن وجود 
الترخخ فة > لأن الترجح انما يكون عند عدم العلم بتقديم أحدهتًا 
وسخه بالآخر » على أن التعارشن الؤاقغي الموافق للتناقض متف في الناسخ 
والمنسوخ > لتوقف ذلك علن اتحاذ زمان الدللین ء وق اللسخ السزمان 
7 يلد 5 
الترجيح بين الرایین : 

وہعد الموازنة بين ادلة الطرفین ری وجاهة رأي القائلين بوجود 
الترجح بین القطعین > لن التعارض بالمعنى الأعم لا شك في تحققه بين 
القطعیین فبالتالي يوجد الترجيح العتمد عليه ء كما ان التعارض بحسب 





)۱۳۷) انظر روضة الناظر وجنة المناظر ص۰۸٣ ٠‏ 
(۱۳۸) قاله العبادى في الرد على الكوراني ء راجع الآيات البينات ۲١٢/٤‏ “ 


يكن 





الظاهر يوجد فی الادلة القطعبة ولا دلبل على اشتراط التعارض الحقبقي. 
لوجود الترجح » ولأن التحقيق كما حققه وصرح به السالکوتی(*'' 
وجود التفاوت بين القطمات لتفاوت الطرق الموصلة الها" * '2 ء لأن وجود 
النعارض الظاهرى + لا يوجب النقص في الأدلة التی وردت عن الشارع ء 
التی يحب الاعتقاد بتنزهها من الاختلاف والتناقض > وانما يتوجه الى عدم 
وشت الاح أو الحتھد لوجه الصواب والحق فها ٠‏ 

على ان هذا النزاع في الجواز العقلي دون وجوده وتحققه في 
الخارج فلم يوجد ولن يوجد التعارض ولا الترجبح بین الادلة الشبرعية 


القطعبة في الواقع ونفس الأمر > ومن بع نصوص الشریعة لا يكاد يجد 


اختلافا ولا تناقضا بینھا هذا والله أعلم بالصواب ٠‏ 





(۱۳۹) عبدالحكيم بن شمسالدين الهندى من اهل « سيالكوت » التابعة 
للاهور بالهند له مؤلفات : منها ( عقائد السبالكوتي  »‏ ط )وحاشية 
على المطول في البلاغة » توفي سنة ۷١۰٥ھ‏ ء انظر ( طبقات‌الاصوليين 
للمراغي ۹۸/۳ ء وخلاصة الاثر ۲۱۸/۲ ء والخزانة التيمورية 
Vey‏ > والاعلام ٤ه‏ و 

)١50(‏ وهو الذي رجحه العلاٴمة ابي القاسم العبادي في الرد على الكورانيء 
انظر الآيات البينات 5١١/5‏ ء ويميل اليه كلام ابن السبكي في 
الابهاج على المنهاج ٠ ١5٠/8‏ 


۱۷۱ 





ہے ےج ںیہ رس ہش عد رہ ہس 


ذا 





المبحث الثثالث 
الآدلة الشرعية : 


يشتمل هذا المبحث على معنى الدليل لغة » واصطلاحا ء وعلى شرح 
المعثى الاصطلاحي ء وعلى الآراء الختلفة في التوصل الى النتيجة اهو بطریق 
الوجوب ء او التوليد ء او العادة ء أو بطريق اللزوم ؟ وعلى ادلة كثيرة على 
حدوث الخلق ء واثبات الصانع للعالم » ومناقشة الماديين ء والطبيعين ء وعلى 
تقسيم الادلة الى عدة اقسام من المتفق عليها > والمختلف فيها ء وعلى بيان 
الرآي الصحيح في الدليل عند الاصوليين ء وائنکلمین هل هو مفرد او مرکب؟ 
وینقسم الى مطلبين : 


ى9۳ 





.المطلب الاول - معنی الدلیل لغة واصطلاحا : 


| ے معثی الدكيل لقة : 


الدلبل لِفة : المرشد > والكاشف عن الشيء ء وبطلق على الناصب 


للدلل > وعلى ما قبه دلالة وادشاه<١)‏ <« 


فال الآمدي : « وهذا الأخير > هو المسمى دللا في عرف الفقهاء e‏ 


ب معنى الدليل اصطلاحا : 


وهناك انجاہاتمختلفة حول تعریف الدلیل بناء على اختلافھم في کون 


الدليل مفردا ء أو مرکیا ء وفي كونه بوصلا إلى العلم > أو أسی منه » ومن 





(0) 


ری 
ىق 


قاموس المحيط ٠/٢‏ باب اللام فعل الدال ٠ء‏ والتعريقات للجرجاني 
ص55 ويقول فيه : « هو الذی يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ٠»‏ 
الاحكام للآمدي ٠ ١١/١‏ 

مراد الاصوليين عندما اطلقوا مصبادر التشریع ء إو دلائل الفقه ء او 
أدلته » او علة الاحكام , أو اصبول الشبريعة » أو تجو ذلك : ما 


يرشد إلى جكم ابه تما ی في ,افعال المكلفين من وجوب ؛ :او ندب ء او 

مباح »او جرمة » إو مكروه ء ومن کون السيء يبا لبشسيء آخر او 

مانعا . او شرطا له ٠‏ كما إن عند الاصوالیین مصطلحات اخسری 

تسبتعمل بهذا المعنى وهي :ب 

(أ) الححةء وهي لغة : من حج: ای غلب ء تقول: حاججته» فحججته: 
أى الزمته بالحجة › ,وغلبت عليه ء وسميت الحجة حجة في 
الشر بعة ء لانه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع بها 
.العذر ٠‏ أو مأخوذ من معنى الرجوع سمي يذلك لوجوب الرجوع 
. اليها من حيث العمل بها شرعا ء سواء کان ہوجیا للعلم واليقين- 
أو يكون موجيا للعمل والظن ٠‏ ذون العلم والتصديق ٠‏ 


:(ب) البينة » وهي لغة : من البيان ء وهو : أن يظهر للقلب وجه 


۷۵ 


الموضل الى الظن الى غير ذلك ٭ 
أ فالدليل عند الفقهاء » والمتكلمين ء وكذا عند الأصولين عند التحقيق 


نكون مفرداً » ويكون مركا > فعلیٰٴ هذا یکن تعريفه : عاٴ يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه > أو في احواله > الى مطلوب خرى > 
توصلا يقتا > اور نع لاگ 


ب وعند الاصولين في المشهور عنهم » هو : ما يمكن التوصل بصحیح 


النظر في احواله ء الى مطلوب خبري > والذين خصصوا الدلیسل 
بالقطعى » يعرفونه ء بانه : ما يمكن التوصل :صحح النظر في أحواله 
الى العلم بمطلوب ی 31 





الالزام بها سواء یوحب العلم > اولاء ومنه قوله تعالی « فيه آيات 
بینات » ٠‏ ` 


(ج) االبرهان : وهو ستعمل استعمال الححة عند الفقھاء ولکن 


المناطقة يخصصونه ہما يؤدى الى العلم لذاته ٠‏ 


ن الآبة ٤‏ وهي لغة : العلامة » وشرعا ‏ عند الاطلاق : يستعمل 


(€) 


)8) 


فيما يوجب العلم ء ولهذا تسمى معجزات الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام کے آیات بینات > قال تعالى : « ولقد ا 

موسى تسع آيات بينات ء فلما جاءعم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبيل » راجع ( اصول الفقه للس رخسي VY/Y‏ — ۲۷۷۸ء 
والقاموس 1۸۸/۱ ون 7 ٠۳/٤‏ و۳۲۸۸/۳ > الطبعة 
الثانية لمصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر سنة ۱۷۷۱ھ" ,2 
و ۱۹۵۲م )ا ' 

راجع شرح حسن باشا ص١۱‏ ۔- ۱۳ء ورسالة الآداب للکلنبوي, 

55-5 


حاشية البناني ٠۲١ - ٠١١/١‏ ء وحاشية الشربيني ۱۲۷/۱ء 
والاحكام للآمدي ١١/١‏ “ وشرحى الاسنوي ء والابهاج ۸/۱ ء و١١۰‏ 


١ك‎ 


ج - واما المناطقة فلهم في ذلك انجاهان : 

ت الاتحاء المشتقور - وھو : ما عليه اكثرهم ‏ فالدليل عندهم : قۋل 

3 مؤلف من قضایا » يلزم لذأته العلع بقغشة أخرى2©0 ٠‏ 

: الانجاه التحقيقى  وهو ما ذهب الله الكلنوى”؟ فانہ عرفه بآلہ‎ ٠ 
قول“ مؤلف عن تشيتين نام ل جسن .من. الصدسق بے‎ 


+. 





 )٦(‏ میزآن الانتظام ص٤۲۰‏ وشرح الخبیص ص ٠۲١ ١١5‏ › وشرح 
اللحلی ٠٠١ - ۱۲١/۱‏ وفواتخ الرخموت ٠ ٥۰/١‏ 


(۷) هو العالم الفاضل علامة العصر ء وفريد الدهر ء الشيخ اسماعیل بن 
مصطفى ء المعروف بشیخ زاده الكلنبوي ء له مؤلفات منها رسالة في 
علم الآداب شرحها « حسن باشا » وعلق عليها الشيخ عمر القرداغي 
والشيخ عبدالرحمن البينجويني ‏ رضي الله عنهما ‏ والبرمان في 
المنطق توفي سنة ١٠٠٠٠١ص‏ مقدمة البرعان ٠‏ 


رام العلم المكتستب“فن المقدمثين » ان لم يكن #تطزئيق 'اللزؤم فلا 
یعتبر دليلا عندهم في الملسهوري” « ودليل حسب التعريفف 
الثاني ٠.‏ . 


القضيتين ء سواء کان بواسطة مقدمة اخنبية ١او‏ غرنينة لا يعتبر 
دلیلا بناء على التعريف الاول » بخلافه حسب التعريف الثاني ٠‏ 

کپ ما يفيد غير العلم لا يعتبر برهانا ء ولا دلیلا على الاول ءویعتبر 
من الذلیل بناء على التعریف الثاني ٠‏ 


7ت (د) التعريف الاول یشمل المذاهب الآتية في العلم الکتنسب من 
المقدمتين ٠‏ وأما التعریت إلثاني ففيه تصريخ بأن العلم مكتسب 
كما هو مذهب الاشعري ٠‏ 

مر (ص) التمثيل ٠‏ والاستقراء ء والقياس الفقهي تعتبر من الادلة عند 
المناطقة على التعریف الثاني ٠‏ بخلافها على التعريف الاول ٠‏ 


يفن 


النصديق” '“ بقضة اخرى > ولو في الادعاء ظاهرا سواء کان له استلزام 
كني لتلك القضية ,الذات او بواسطة مقدمة اجنبية أو غريبة > أو لم يكن » 
سواء اكتسب منه البقين كما في البراهين ء أو الظن كما في الامارات > أو 
غيرهما كما في السفسطة<١‏ © ٠‏ 
شرح نعريف الدليل : 
والذى يتعلق بغرضنا تعلقا مباشرا ء هو تعریف الاصولبين وانما ذکر 
الاصولیون الدليل عند الناطقة مع ذكر الدلیل الاصولي > ما بتعلق به من 
غرض الاستدلال » وانه نوع من الأدلة » فلا نطیٍل بشرح تعريفهم > وانما 
نوجنز بشسرح للتعريف. مشيرا الى ما وقع فيه الاختلاف من أجزاء 
التعريف ٠‏ 
)١(‏ فقولهم ٠ما‏ » اسم موصول جنس لاتعريف فيدخل في التعريف 
سے ت١ O‏ عر تی ب لالض ےد ہے ابقل 
اپداة کا یدن کر الوئن تاب دے وار ان سوہ د 
القطم ء والظن ٭ 





)١١(‏ صريح في أن العلم المستنبط من المقدمتين » تصديق اى مركب ولیس 
بتصور كما هو مذهب بعض المناطقة ان التصديق مفرد ٠‏ 

» البرمان في المنطق مع حاشيتي الشيخ عبدالرحمن البنجويني‎ )١١( 
: هذا ء والمراد من السفسطة »2 هو‎ > ۲۸٢ - ۲۸۵٥ص والشيخ عمر‎ 
القياس المركب من الموهومات » كعقل من يقول : البارى‎ 
تعالى موجود › وکل وجود ل مکان 2 وجهة 3 فالبارى تعالى‎ 
له مكان وجهة ء فالدليل!لفاسد مادة او صورة على اطلاقه :سفسطة,‎ 
« تسمى مغالطة > والغرض منها  على الاول : زعم تحصيل العلم‎ 
التعريفات‎ iê وعلى الثانی . تخلیط الخصم » واسكاته › راجع‎ 
والبرهان في المنطق ین ۷ت وا‎ : 8٢ص‎ 


۷۷۸ 


(r) 


27 


3 مک بهن الامکان الخاص المقد بجانب الوجود وسلب الضرورة 
عن جانب العدم ء يعني : أن عدم وصوله الى المطلوب لیس ضروريا 
سواء كان الوصول بالنظر الصحيح الى الطلوب ضروريا أم لاء فيشمل 
المذاهب -الآتة :- 
اند مدهب الحكماء » وهو : ما يكون الوصول بالنظر الصحيح في 
الدليل ال الوت تطزيق الأعتداد" يني 0 
على الله خلق العلم التشتجة عقب العلمين السابقين : ( اي 
المقدمتين عند المناطقة ء وعقبب الدليل المفرد ٠‏ عند الاصولين > 


: انه بحب 


في المشهور عندهم ) والا یلزم البخل » وهو من الله الذى هو 
مدأ الفض والعطاء محال ٭ 


ف _ مذهب المعتزلة0؟ '“ وهو عندهم دعا يق طرق ات 


لس — 


(Y> 


(1) 


(۱١ 


روست ہقف جوا اعت ولب كيدا ان خی وائرآدعضا : 
تهيئة الذهن للانتقال من الصغرى والكبرى الى النتيجة انظر (شرح 
حسن باشا ص١١‏ » وشرح الوسيلة للشيخ عبدالكريم على الفضيلة 
لی عببالرحيم ااولوی ص٤٠٠‏ - ٠ ) 3١8‏ 
الواجب : طلب خطاب الشارع على الکلف طلبا جازما ء فالحكم 
یوون اشمرعء یتاج اناا وعامووت) ومر احام + وما ایو ہے 
وكل ذلك مفقود في حق الله تعالى » فالقول بوجوب الشيء على الله 
و لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ٠‏ 

کی ارال رم إلغة د يعدن فلح ۔ والبعد عن اليه > ومد * 
قوله تعالى : « فان لم تؤمنوا لي فاعتزلون » واصطلاحا : اسم 
يطلق على اول مدرسة كلامية ظهرت في الاسلام » واوجدت الاصول 
العقلية للعقائد الاسلامية-2. ونشأت في البصرة ء في نهاية الماءة 
الاولى للهجرة ولها دور بارز فی تاريخ الفکر الاسلامي طيلة القرنين: 


١۷۹ 


بمعتى ان العلم بالدليل مفردا كان > أو مر کا > اصولاء أو 





(1٥) 


الاول والثاني للهجرة ٭ 

والمعتزلة ‏ بالتفسير التقليدي ‏ : جماعة انفصلوا عن اهل السنة 
والجماعة ء واعتزلوا قول الامة باسرها في أن مرتکب الكبيرة لیس 
بمؤمن ولا کافر ء ورجح الدكتور عرفان عبدالحميد ‏ ان المعتزلة/ 
تمثل ظاهرة دينية لها ما يماثلها في الفکر الديني اليهودي › والمسيحي 
من الافكار الفلسفية القديمة المختلفة ء انظر : ( الفرق والعقائد 
للدكتور عرفان عبدالحميد ص۸۳ ۹۳ ء والتنبيه والرد على اهل 


الاھواء والبدع للشيخ محمد بن احمد الملطي المتوفى سنة ۳۷۷م 
بتحقيق محمد زاعد الكوثرى ص٥۲ ٣٤‏ ) ۰ 


التوليد ‏ مصدر باب التفعيل من ود پو ّلد توليدا ء معناه : ان 
يوجب فعل لفاعله فعلا آخر ء کمن في يده مفتاح فاذا حرك يده تولد 
حركة اليد حركة المفتاح ء فالعبد عند المعتزلة ‏ خالق لحركة اليد 
بالمباشرة » ولحركة المفتاخ بالتوليد » وكذلك النظر في الدليل فعل 
العبد “ واقع بمباشرته ء والنتيجة فعل العبد بالتوليد ء الا ان القول 
بكون العبد خالقا ء ان ارادوا به كاسبا ومباشرا ء فلا نزاع حقيقة, 
وان أرادوا به ابحاد الہ أ من العدم مستقلا > او مع قدرة الله » 
فيردهم العقل والنقل والواقع ء اما العقل فان مثل العبد الضعيفت 
الذى يريد آلافا من الاعمال ء والافعال ء ولا يتيسر له شيء ء لايعقل 
أن يكون خالقا ذا قدرة تامة ء وأما النقل فآيات كثيرة منها ء ( والله 
خلقكم وما تعملون ) : ای وعملكم ء واحتمال کون « ما» 
في الآية موصولا حرفيا بعيد » لعدم وجود الضمير الراجع اليه 
الفارق بين كون ما مصدرية وموؤصولة › ويجاب عما استشكلوا به 
من عدم ترتب الثواب والعقاب ان لم يكن خالقا لافعاله ء بأن 
كونه مباشرا وکاسبا للفعل بارادته كاف في استحقاق الثواب‌والعقاب 
وبان الله ترتب الجزاء على كونهم كاسبين لها دون كونهم خالقين 
فقال ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ٠‏ و ( گل نفس ہما 
کسبت رهينة ) ٠‏ 


۸۰ 


2 


01 


ا 
ا 
3 


منطقبا یولد العلم بالنتسحة ء f‏ بالنتسحة عندھم : مخلوق(''۹ 


للعبد بواسطة خلقھم العلم بالمقدمتين :“ الِموی بوالکری عند 
المناطقة ء والعلم او یدع مركا عند الفقهاء و کذا 

عند الاصولیین على الصحح ٠‏ 
کے علس a‏ وج هل الخد بت ا وان 
العلم بالحكم بعد العلم بالدليل او العلم_بالنتيجة بعد العلم 


بالصفری والکبری لیس ضروریا بل بطریق جرى العادة ہمعنی 
ان ن الله سبحانه اجری عادته ان يخلق العلم باللتحة بعد خلقه 


3 العلم بالمقدمتين كما انه اجرى عادته بخلق الاحراق عند مماسته 
النار مع جواز تخلف العلم عن النظر كجواز تخلف الاحراق 
عن النار > في قصة ابراهيم الخلل2'*0 عله الصلاة والسلام 








(11) 


02 


(1۸) 


قالوا : القول بكون العبد خالقا افتراء عظيم واشراك مع الله وهذا 
من احد الاسباب المهمة التي أدت الى تکفبر جمهور العلماء لهم حتى 
قالوا : أنهم أسوأ حالا من اليهود لانهم اوجدوا شریکین وهم اوجدوا 
آلافا من الشركاء ء انظر ( شرح العقائد ص١٠١۱ ٠ ) ١١١‏ 


هو علي بن اسماعيل بن اسحاق ابو الحسن الاشعرى من نسل 
ابي مو سی الاشعري » ولد في البصرة سنة * مؤژسس مذهب 
الاشاعرة كان من الائمة المتكلمين المجتهدين ء تلقى مذهب المعتزلة 
وتقدم فيهم ء ثم رجع عنه وجاهر بخلافهم ء توفي ببغداد سنة 4 كلاه 
قبل بلغت مؤلفاته ثلاثمائة مصنف منها ( الابانة في اصول الديانة ) 
راجع > ( الاعلام 098٥‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ۲ ")0(۲ ٠۰‏ 
هو : ابراهيم بن تارخ - بالخاء المعجمة ء او الحاء المهملة ‏ نقل 
القرطبي ذلك عن البخاري ء ثم نقل الاتفاق عليه عن محمد بن محمد 
ابن الحسن الجويني الشافعي فی تفسيره 0 ونقل ذلك الاتنفاق 
الزبيدي في تاج العروس عن الزجاج ء والفراء » واما « أزر » فهو 
اسم آخر له ء أو لاخيه » وسمى أبا في القرآن الكريم في « واذ قال 


۸۱ 


ما قال الله سبحانہ وتعالى : « قلنا یا نار كوني برداً وسلاماً على 
ابراھیم م ٠‏ 

د مذهب الامام الرازي > وهو : أن العلم بالنتيجة لازم من العلمین 
السابقين”' "© في نفس الأمر ء وان كان الكل مخلوقا لله تعالى > 





)۱۹( 
("00 


ابراهيم لابيه آزر ٠٠٠‏ ء الآية ٴ لان الاب يطلق عند العرب على 
العم الذى تربّى ابن الاخ في حجره ء وقيل غير ذلك ء ومهما يكن من 
أمر الاختلاف ء فانه كان أحد المرسلين ء ومن أولى العزم » ورد ذكره 
في القرآن الكريم مرات منها : « ان ابراهيم لأواه حليم ء ان ابراهيم 
كان امة قانتا لله حنيفا ء ولم يكن من المشركين » قيل عاش مائتي 
راجع : [ القرطبي ۲٢/۷‏ - ۳٢ء‏ و٢/٦۹‏ - ١۰٠٠ء‏ والقامصوس 
المحيط مع شرحه تاج العروس ٠ ) ١١ -۱١/۳‏ 

سمورة الانبباء 7/1 9 

یعنی ان مذهب الامام الرازي ‏ رحمه الله - يرى أنه حينما يفكر 
الناظر في المقدمتين اللتين قبل النتيجة مثل : اقيموا في « اقيموا 
الوجوب ان العلم بكل من المقدمات والجمل الثلاث بخلق الله ؛ لکن 
العلم بالجملة الاخيرة وهيالنتيجة لازم من العلم بالجملتینالمتقدمتین 
عليها فی الواقع ء لان بعض الافعال يستلزم بعضا آخر عنده ء بمعنى 
ان الله تعالى أجرى عادته في السنن الكو نية أن بعض الافعال مترتب 
على بعض آخر کالذبح يترتب عليه الموت ء والضرب یترتب عليه 
الوجع , والصالحات يترتب عليها الثواب › والمنكر يترتب عليه 
العقاب ء والعلم بالمقدمتين السابقتين على النتيجة یترب عليه العلم 
بالنتيجة والكل بصنع الله وخلقه ء راجع [ شرح الوسيلة للشیخ 


عبدالكريم البيارى ص5 ٠5 ٠١‏ ۱ء وآداب البحث للفاضلالكلنبوي 
س نا ٢ EA‏ ۴ 


۸۳۲ 


وذلك مبنى على بوت اللزوم بین بعضأفعاله وبعض آخر”' ٠"‏ 


ودخل بقولهم : « ما يمكن التوصل » : أي الوصول اليه بكلفة 
ومشقة ‏ ما يمكن ان یوصل۔ا ی المطلوب »> سواء توصل الہ بالفعل > 
أو لم یوصل اليه » اما لعدم النظر فبه » أو لعدم تحقق شروط صحة 
النظر » وذلك لن الدليل مفروض الدلالة ء وهي : کون الشيء بحبث 
يفيد العلم بشيء آخر عند النظر فيه > وهذا حاصل فی الدليل سواء 
نظر فيه » أو لم ينظر فه » ووجد فيه شروط انتاجه > وائدته » ام لاه 


۳ س « بصحیح النظر » 


الله فلانا : ازال مرضه والمراد منه هنا : ما يتحقق فه شرائطه وانتفت شه 


موانع العقم » وعدم الانتاج » وما يصرفه عن معناه وححته ٭ 


والنظز -لغة : من نظر بالعين الى الشئء:: أي اتأمله. تغينه.» ومن نظر 
بقلبه : أي تفکر فه وهو ايضا : الفكر في الشيء بأن تقدره > وتقسه > 


والتاظرانۃ :الترراوض فی الأمر”؟ '؟ والراد:یتهھ :آلنظر :بالقلبر: رأي النفگر 
نی الشىء ٭ وهو كما قال عبدالحكيم ‏ : عنارة عن مجموع الخ ر كتين > 





/١ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشيتي البناني والشربيني‎ )۲١( 
AES 


(۲۲) راجع قاموسن المحيط باب الحاء فصل الصاد ۲١١/١‏ وتاج العروس 
۲ء وباب الراء فصل النون ٥٥١/٢‏ ء وتاج العروس ۳/ 
,لزه هلاه ء وجاء فيه أنه اذا قلت : نظر اليه فهو النظر 
بالعين » واذا كان نظر في الامر فهو يحتمل ان يكون بالعين » أو 
تدبر وتفكر بالقلب * 


1A 





بحن انتقال الدهن من الأسٹر الى الأوسط > ومن الأوسط إلى الاک "۹ء 


وعد التأخرين النظ:*” غارف عن القدنتيق“الرئتين > لأن الوجب 


للعلم بالنتحة عندھم لد اص لا اب ات49۸ 5 





(TY) 


)۲٢( 


هناك مصطلحات منطقية يكثر ورودها في هذا المبحث ء و لابأس 
بأن نشير اليها موجزا ٠‏ فخلاصة ذلك : ان الدليل المنطقي همو 
القیاس ء وهو عندهم : قول مؤلف من قضيتين فصاعدا يستلزم 
لذاتہ العلم بهما العلم بشيء آخر 2 كما اذا قلت : كل من البيرة 
والنبيذ مسكر ء وكل مسكر حرام ء فينتج ج العلم بالمقدمتين علما 
بنتيجة وهي كل من البيرة والنبيذ حرام » فالجملة الاخيرة تسمى 
مطلوبا ونتيجة ء فموضوع المطلوب اق ال مرفوع الاول والممتدأ فيه 
اإلبيرة ٠ء‏ النبيذ يسمى اصغر ء ومحموله : ا مرفوع الثاني ء الخبر 
فيه « الحرام » يسمى اکبر ء والجملة الاول التي فيها الاصغر 
( الجملة الاولى : كل من البيرة ء والنبيذ مسکر ) تسمى صغرى ء 
والجملة التي فيها الاكبر » وهي : (كل مسكر حرام :الجملةالثانية) 
تسمى كبرى , والكلمة المتكررة في الجملتين ( المسكر ) يسمى 
الاوسط والجملتان تسميان بالمقدمتين ء والاخيرة نتيجة لهما ,2 
والهيئة المركبة من مجموع المقدمات تسمى بالشكل > وهو الدليل 
عندھم » فالنظر عند عبدالحكيم ومن على رأيه : عو انتقال الفكر 
والذهن من الاصغر وهو النبيذ والبيرة ‏ مثلا ‏ الى كونهما 
مسكرين » وهو : الاوسط » وانتقاله من الاسكار الى الحرمة ء وهو 
الاكبر ء وعند المتأخرين ٴ النظر ء عبارة عن : المقدمتين ٠‏ اللتين 
هما : البيرة » والنبيذ مسكر ء وكل مسکر حرام ؛ راجع [ تهذيب 
المنطق مع شرح الخبيص عليه ص۱۲۷ء وما بعدھاء »> وحاشية عبدالله 
يزؤدى ‏ علبئ نفس التصن صن84؟١‏ ب ۰ء والیزمہان للكاببوي 
ص۰۴٣‏ 7 ۳۰٣‏ ء ومحك النظر للغزالي ص٤٠‏ - 5505 ٠‏ وشہرح 
ميزان الانتظام مع الميبدى على الشمسية 2“ سے ا 


جاشية الشربيني على جمع الجوامع 1/۱ « وشرح الوسيلة 
على الفضيلة ص15 ۹۳۹ + 


۸۸ 





فالمراد بصحح النظر ‏ هو : التفكر في مقدمتي القیاس تفکرا صحیحا_ 
جامعاً لشروطه » فخرج بهذا الاشكال العقيمة التي اذا نظر الها وتأمل 
فبها تأملا صحبحا لم تؤدي الى النتبجة”* "© » كما خرج به الأدلة الضعيفة > _ 
والختلف فها عند المنكرين_لها » كالاستحسان عند الشافعية والاستصحاب 
عند الحنفة » ونحو ذلك ٭ لات 

وكما دخل به الدليل الذى اذا نظر اليه بالنظر الصحیح ,يوصل الى 
الطلوب لکن لم يوصل البه ء اما لصدم النظر فيه ء أو لدم کون النظر 
صححا ء ودخل بهذا كثير من الأدلة التی تؤدي الى النتائج الفاسدة > 
او لا نؤدى الى الاشجة أصلا » لکن لا لفساد الذليل ء أو لأنه لیس بدلیل بل 
لفساد في ذهن المستدل > أو لنقصان فيه > كالقياس الفقهي عند الجمهور ء 
فانه في الواقع دلبل صحبح يمكن أن يوصل النظر الصحبح فيه الى النتيجة ٠‏ , 
لکن انكره الشسعة وأهل الظاهرية حجته » ولا يوصل النظر فيه عندهم 
الى الاحكام الشرعبة ومثله بقیة الأدلة المختلف فبها > كالأخذ بأقل ما قبل 
ودلیسل القران وغيرهما مما يأني ء هذا بالنسبة للأدلة عند الأصولين 
والنقياء0:؟)اه 





(۲٥)‏ راجع في هذا شروط الاشكال الاربعة في البرهان للكلنبوي ص۳۰۷- 
۷ » وشرح الخبيص لعبيدالله بن فضل الله على تهذيب المنطق 
للتفتازاني مع شرح تجديد المنطق لعبدالمتعال الصعيدي ص۱۲۸ - 
۲ء وحاشية عبدالله يزدى على ٹھذیب المنطق ص۶۰٣٣‏ - ۱٤۷‏ 2 

:(57؟) فالدليل عندهم الامر في قوله تعالى : « اذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر اللہ » والنهى في قوله : « ولا تقربوا الزناء 
8ت كان فاعشة ء ومقنا »-وضاء ستلا » > قاض نك الاح آليهنا 
بالنظر الصحيح ء وهو ان الاول أمر بالذجاب الى صلاة إلجمعة » وان 
الثاني نهى عن الزنا وهتك أعراض المسلمين مع توصيفه بإلفاحشة» 
والمقت ء والسبيل السيىء + وان' الامر للوجوب ٠‏ والنهى للحرمة › 


١4ه‎ 


واما بالنسبة للأدلة العقلية فمثاله : العالم » فاذا نظر اله من الوجهة. 


الصححة ء وهى : كونه تفآ + والتغير حادث > فالعالم حادث وکل حادث 


لابد له من محدث » فالعالم لابد له من محدث > وهذا ما یسمی بدليل. 
الحدوث » أو بالدلیل الكوني”" "© ء وقد اشار القرآن الكريم الى هذا في. 





(۷) 


ب 


فيتوصل الى النتيجة الصحيحة وهي ان صلاة الجمعة واجبة ء 
ویجب الذهاب اليها وان الزنا حرام يجب التوقي عنها ء لکن اذا 
نظر اليهما من وجهة فاسدة ء وهى ان الامر هنا للندب او للاباحة ء 
أو ام رہ بوجود امام معصوم ء أو غير ذلك مما لا يؤيده دلیلء 
او ان النهي 3 قد يكون للكراهة ‏ فاذا نظر اليهما هكذا لا يصل الى 
نتيجة صحیحة »2 وهذ! لا يخرج الادلة عن كونها أدلة > راجع 
[ شرح الاسنوى ۱/ ۲۹۰۱۳ ء والاحكام 15١١/١‏ ء والابهاج بشرح 
الاسنوى لابن السبكي ٢٣/۲‏ - ۲۸ء و١5 ٦۷٤‏ ء وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي اع NVA‏ 


الدليل الكوني : هو الذي يستدل على وجود الله تعالى بالتغير » 


والخلق ء والتطور ء الحاصلة في هذا العالم ء ويعتمد هذا الدليل. 


على التجربة واستقراء الوقائم › وتقصي عللها 2 ويقوم على قاعدة 
اساسية ء وهي : مبدأ العلية » واستقراء حدوث العالم منه » ومن 


الموجودات لا بد لها من موجد ء والانتهاء من هذا الى اثبات علة. 


قصوى ء او سبب أول ليس من مسبب ء دل سببه من ذاته ء وهو:: 
الله » والواجب الوجود بذاته ء وينبنى دليل الحدوث على جملة من 
المقدمات العقلية تشكل بمجموعها نظرية « الجوهر الفرد » 2 وقد 
ادم رها جمهور ر المتكلمين ولا سيما الاشاعرة 2 ولخصها ابن رشد 
هن اعون ب تنفك عن الاعراض ولا تخلو منها ٠‏ 

٠ ۔ ان الاعراض حادثة‎ ٢ 

٠ ۔ أن كل ما لا تخلو عن الحوادث حادث‎ ٣ 

راجع [ الفرق والعقائد ص۱۲۷ - 1١55  ١5ة”؟صو 2 ١١8‏ 2 
و٤۱۷‏ - ۱۷۵ ء والتمهيد للباقلاني ص٤١‏ - 5: ء والاقتصاد 


للغزالي ص١١‏ وما بعدها »> ومناهج الادلة لابن رشد -ص۱۳۵) 4ه 


۸٦ 


جات چم پا ۶ 2 9/ 


آبات كثيرة » أمر ها بالنظر الى السماوات والأرض > والعجائب الموجودة 
في ملكوت السماوات والارض ء وذكرهم بخلقهم » وتطورهم ء وكيفية 
نسأنهم ء وبوقت لم يوجدوا فيه ٭ منها قوله تعالی : « أفلم ينظروا الى السماء 
نوقهم كنف بنیناھا » وزيناها » وما لها من فروج ء والارض مددناها > 
والقنا وها رواسی ء وأنبتها فها من كل زوج پھیج تبصره وذكرى لكل 
عند منس ۶۴ وقولہ تعا ی : « او لا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم 
ا م 9 
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ہم 


أو نظر الھا من جهة كونه مخترعاً ء ولابد لکل مخترع من مخترع» 
وُذا ما می بدلل النابة م ودلل الاختراء”” "© وقد أشار الله القران 





وشرح الجوهرة بحاشية عبدالسلام ص۳۸ - ٤١٤‏ و۷٥‏ › وشرح 
الوسيلة على الفضيلة ص۳۸۱ ۔ ۳۸۲ وجاء في الاخبر : 
وثبتن على حدوث العالم : من بعد ان كان بکتم العدم 
بشخصه ء ونوعه ء وجنسه ء وجزثه ؛ ووصفه ونفسه , 
لحصره في عرض وعين : وقد نرى تغيرا لذین ٠‏ 

(۲۸) سورة ق ٠ ۸ -٠۰‏ وتفسير البيضاوى ص٤ ٣٤١۷/٥٥‏ : 

(۲۹) سورة مرم 1/5 > وتفسير البيضاوي ص۳۲۸ ء وتفسير ابي 
السعود العمادی ٠ ٤۴۷ - ٣٣٤/٣‏ 


( ٣خ‏ حنان الدلیلان : ( دلیل الاختراع > ودليل العناية ) ء استند اليهما 
ابن رشد ء واعتبرعما طریقة يمكن للخواص > والجمهور الاستدلال 
بهما على وجود الباري ء ومن الادلة التى اشار اليها القرآن الكريم» 
وخلاصة [ دليل العناية ] ما يلي :- 


7 - ان الله سبحانه وتعالى اعتنى عنايةبالغة وخلق جميعالموجودات 
لاجلها ء وكلها موافقة له ء كما قال : [الذى جعل لكم الارض 
فراشا ء والسماء بناء ء وانزل منالسماء فأخرج به منالثمرات 
رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتمتعلمون] وتظهر هذهالموافقة 
الانسان ء وكذلك الحيوان > والنبات » والبحار » والهواء > 


۸۷ 








والماء لمنافعه ء واعضاء الانسان موافقة له لمنافعه » وموافقة 
لحياته ووجوده ء وكل هذه من البديهيات ٠‏ 

ب ان هذه العناية والموافقية من قبل فاعل قاصد لذلك ء مريد 
له » فوجود هذه الاشياء لا يمكن ان يتحقق الا عن فاعل مختار 
قاصد لذلك » وهو البارى سبحانه وتعالى ٠‏ 


وخلاصة دليل الاختراع انها مبنية على اصلين : الاول ‏ ان هذه 
ا موجوداات مخترعة » واشار الى هذا القرآن الكريم ف آیات كثيرة 
منھا ر« ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا » ولو اجتمعوا 
له » ؛ وقوله : « أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون ؟ » ٠‏ واننا نرى 
بداعة أجساما جمادية تحدث فيها الحياة » فنعلم قطعا ان ههنا 
موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تعالى » والاصل الثاني انه لا بد 
لكل مخترع من مخترع ء ونتعدد الادلة بحسب تعدد انواعالمخترعات 
وکل واحدة منها دليل تنفسه ٠‏ کالانسان > والسماء رالتتتات 
والاشحار وغيره « ولھذا لحب على من اراد معرفة اللہ سبحانه 
وتعالى ان يعرف بحقيقة الاشياء وكيفية الاختراع فيها ء والى هذا 
الاشارة بقوله سبحانه وتعالى : « أو لم ينظروا فی ملكوت السماوات 
والارض + وما خلق الله من شيء » وقوله « وفي انفسكم افلا 
تبصرون ؟ » وقوله : « الذى خلق سبع سماوات طباقا ء ٠‏ ٠فارجع‏ 
البصر هل ترى من فطور ؟ ء وقوله سبحانه وتعالى : « فلينظر 
الانسان مم” خلق ؟ خلق من ماء دافق يخرج من بن الصلبوالترائب» 
وقوله سبحانه : « أفلم ينظروا الى الابل كيف خلقت والى السماء 
كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ؟ والى الارض كيف سطحت ؟ 
فذكر انما انت مذکر » ٠‏ 


وکلما یزداد التفكر في خلق اللہ وفي سر الخلق ‏ وكيفية الصنعة 
يزداد الايمان بال »> ويقوى ء بل العلم الحقيقي يدعو الى الايمان ء 
ولهذا قرن سبحانه وتعالى التفكر في ملكوت السماوات والارض 
بالعبادات والطاعات بالليل والنهار ء خقال : م الذین يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلق السماوات والارض» 
ربنا ما خلقت هذا باطلا »> سبحانك فقنا عذاب النار ء ٠‏ 

فكلما يزداد العلم بالكون وعجائب الخلق يزداد الإيمان بالله تعالى ء 
ولهذا قال سبحانه وتعالى : [ انما يخشى الله من عباده العلماء ] 
اى العلماء الحقيقيون اللختصون في جميع المجالات ٠‏ ويبين حقيقة 


۸ 


في أكثر من آیة > یپین لهم أنه خلقهم وانه لا يقدر احد على ذلك 


كقوله سبحانه : ( هو الذى انشأكم وجتل لكم السمع والابصارز ء والأفثد 
فلبلا ما تشكرون )© وقوله تعالى : ( ان الذین تڊعون من دون الله لن 
پکاترا ذبانا ولو اکا له ۹5۹۷ء 


أو 'نوجه الانظار الله من جهة كونه موجوداً دا واه اسن غلی 


نطام محكم متقن الذى يدل على قدرة مبدعه وعلمه وحكمته في صنعه > 


(FY) 





(1) 


کت 
(TY)‏ 


هذا ما ورد في كتاب الدعوة « انه اجرى اسستفتاء في أوروبا من 
۰ء علماء من مختلف الاختصاصات > ونتيجة الاستفتاء ظهر أن 
۲ منهم کانوا مؤمنين بالل تعالى » وان الباقي منهم من امتنع عن 
التصوبت ت“ ومنهم من کانوا في البحثوالدزاسة ء راجع في هذا المجال 
للتوسع اكثر : [كتاب د العلم يدعو الى الايمان » لكريسى مدریسون 
ترجمة محمود صالح الفلكي > و ذ الله نتجلى في عضر العلم » » للدكتور 
اپرفنج وليام استناذ علوم الطبيغة 2 و « التفسير العلمي للآيات 


الكونية » لختفى احمد و 5 رخلة من السك الى اليقين ء للدكتور 


مصطفى مخمود ٠»‏ وانظر «١‏ القرق والعقائد للدکتوز عزفان غبدالحمید 
ران یو مو یراو وی 


٠ ۲٣/٦۷ سورة الملك‎ 


سورة الحج 0۸ > وتفسبر البيضاوى ص 01/7 / ١٦۷٤‏ : 

الدلیل الغائي : هو : ان تستنتج من نظامالكون ء ومظاهره العجيبة 
والحكمة الظاهرة فيه يدن المختلفة المتنوعة الطريق الى وجود 
الباري سبحانه وتعالى ٠‏ 


فالحق ان المتدبر الناظر في هذا الكون يرى انه رکب على وجه معینء 
ويسير وفق قانون مطرد لا يضطرب ء ولا ينخرم » يتم عن مدف 
وحكمة ء ؤيستهدف تحقیق غاية معينة مقصودة بذاتها » يقوده نظره 
الى القول والاعتراف بوجود مدس لهذه الانظمة ء يقول القديس 
أغسطين « آن العالم نفسه بتغيره المنظم تنظيما عجیبا » وأشكاله 
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وقد اشار القرآن الكريم الى ذلك في آیات وآیات سين فِھا انان 


صنعه > واحكام نظامه ء فقول سبحانه : « ألم تجعل الأرض مهاداً ء والجبال 
أوتاداً > وخلقناكم ازواجا >“ ويقول : « تمارك الذى جعل في السماء 
بروجا »> وجعل فيها سراجا » وقمراً منيراً )50 2 ٠‏ 


وال “ر وت لهم الليل نسلخ منه النهار » فاذا هم مظلمون > 


والشمس تحري لمستقر لها ذلك تقد یبر العزیز العلیم » والقمر ودر ناه منازل 
حنی عاد کالعرجون القديم » لا الشمس شغي لها ان تدرك القمر » ولا 
التل علق انار و کل فى فتك سے ن ) ۹۴ . 





(Ye) 
(oy 


(٦) 


البديعة يعلن في صمت انه مصنوع » 

ومن هذا النظام العجيب ‏ كضرب من المثل ‏ : خلق الكرة 
الارضية على مسافة محددة من البعد عن الكرة الشمسية وعلى 
مقدار معين عن كبر الحجم » وصغره » وسرعة حركاته بنسبة معينة 
بحيث لو كان الحجم اكبر مما هو عليه ء او اصغر ء او اقرب › او 
أبعد ء أو أسرع لكانت الحياة عليها غير ممكن ء فلو كانت أقرب منها 
لاصبحت الارض ومن عليها رمادا من الحر ء وكذا لو كانت حجم 


الكرةالارضية اصغر من هذا ء ولو كانت« بعد من هذهالمسافةلاصبحت 


قطعة ثلجية ء وجدت هي ء ومافيها ء وكذا لو كانت اكبر حجما مما 
عليه ء كما اثبت علم الفلك والرحلات الفضائية ان كوكب الارض 


هي الوحيدة الصالحة للعيش فيها بخلاف عطارد » ومشترى ء ومريخ 
وغيرها 0 راجع 1 العلم يدعو الى الايمان ع نهاك 3۶ء والغفر_ق 
والعقائد ص۸٥۱‏ - ۱۹۹ › و۱۷۹ ۱۸۳) ۰ 


سنوزة النباً o۷۸‏ ےہ الا والبيضاوي ص٦۹٩٥‏ ۰ 
سورة الفرقان ٩۱/۲١‏ وتفسير البيضاوي ص۳۹۰/ ٠ ۳٣٣٣‏ 


سورة بيس ۱ « وراجع تفسير البيضاوي ص "17١/575‏ ۰ 


۱۹۰ 


سس ےس٢‏ سس مس yy‏ ص >> ل 


أو توجه الانظار الله من طرف كونه ممكن الوجود > ووجوده بهده 


:الصفة من الممكنات المساوية للطرف الآخر الغير الموجود ء الذى لابد له من 
مرجح ء رجح أحد الطرفين المتساويين للوجود على الآخر ء وهذا ما یسمی 
بدليل الممكن”” '2 فاذا نظر الله من هذه النواحي يمكن التوصل الى المطلوب 
وهو وجود الخالق لهذا العالم ٭ والدليل من الكون نفسه على وجود الخالق 
الدبر لهذا الكون أ كر عن أن مج ولسی عن رضنا تفيل ذلكء 
۔وانما المراد ان العالم دليل على وجود الباري في الواقع ونفس الأمر » اذا 





2١ 


خلاصة هذا الدليل : أن الموجودات منقسمة الى واجب الوجود 2 
والى ممكن الوجود * فالعالم كله ممكن الوجود : بمعنى انه قابل 
لان يوجد ء ويقع » واذا وجد ء أو وقع ء كان ذلك من غيره ء لان 
انتقاله من قابلية الوجود ء الى الوجود الفعلي ان كان من ذاته 
وجب أن يكون أول الامر ء لان ما بالذات لا يتخلف عنه 2 وقد 
تخلف , وان كان من غيره فهو محتاج الى هذا الغير ء وأيضا اذا 
وجد » ووقع تحرك * لان الانتقال حركة ء واذا تحرك كانت الحركة 
من غيره » اذ لو كانت من ذاته لما تخلف كما قلنا ء وأيضا : ان 
للممكن الوجود أحكاما منها : ان لا يوجد الا بسبب › وان لا ينعدم 
الا بسبب ء ومنها انه ان وجد فهو يكون حادا ء لانه لا يوجد الا 
بسبب ء ولا يمكن ان يتقدم على سببه لامتناع تقديم المحتاج اليه ء 
ولا يمكن ثقارنھما في الوجود ء والا لبطل الحكم على احدهما بانه اثر 
الآخر أو مسببه ء وعلى الآخر بأنه مؤثر فيه وسببه ء لانه يؤدي 
الى 'ترجيح بلا مرجح > فتعين ان يكون وجوده متأخرا عن سببه ء 
وهذا هو الحدوث ء لان الحادث ما سيق بالعدم » راجع : [ دراسات 
ف الفرق والعقائد للد كتور عرفان عبدالحميد ص۶١٦٠‏ ے۹۸۹۷ ۶۰ 
و7 ۱۷۷۱ ء وشترح الؤسيلة على الفضيلة ص۳۷۹:- ۳۸۰ 
و۷ ۱۹۹ء وشرح جوهرة التوحيد ص٥٣٢‏ - 58 ] ٠‏ 

من هذه الادلة برهان التطبيق » وبرهان المسامة ء وبرهان استحالة 
الدور والتسلسل » وبرهان الاتفاق , وبرهان الحركة ء وبرهان 
الإخلاق , وبرهان العلم « وبرهان الوراثة ٦‏ وبرهان التصميم « 


۹۱ 


نظر البه من ناحیة من النواحی المذكورة ء ولهذا منمی عاما ولأنه علامة على 
وحود خالقه جا رون ٠‏ 

فالعالم قديم فالخطأ هنا من جهة النظر > لا النظور فيه > فلا یخرج العالم 
س كونه دلبلا ولو لم يوصّل به الى المطلوب من هذه الناحبة ء وكذلك اذا 
نظر اليه من جهة كونه وليد الصدفة > او ولد الطسعة كما تمسك به 
الملاحدة ء وأعداء الاسلام > وتخدع به كثير من أبناء السلمین(ٴ“' ٠‏ 





وبرهان الفطرة » وغير ذلك من البراهين والحجج التى تکقل بها 
العلماء والمتكلمون راجع في هذا [ الاقتصاد في الاعتقاد ص۲۹ د ۰۸ء 
وروح الدين الاسلامي 56 ۹٦۹‏ > وشرح تهذیب الكلام للعلامة 
الشيخ عبدالقادر السنندجي 305١/5:‏ ء وشرح الوسئيلة ص۱۹۸- 
٦‏ و۳۷ - 5٠05‏ » وشرح العقائد النسفية تحت العنوان‌والعالم 
بجميع اجزائه حادث ء ولا بد له من محدث » وكتاب العلم يدعو الى 
الایمان ء والله پتجلی فی عصر العلم 2 ولمع الادلة لامام الحرمين 
الجويني » ص٢٦۸۱-۷‏ > وشرح جوهرةالتوحيد مع حاشية عبدالسلام 
عليه ص٢٥٣٢‏ ل ۰ء وتفسر الآيات الكونية وغبرھا ) ٠‏ 

(59) راجع : ( القرطبي ۱۳۸/۱ ء ولمع الادلة ص٢٦۷‏ - ۷۷ وتفسير ابن 
السعود ١‏ ١۱ء‏ جاء فيه : « العالم اسم لما يعلم به, 
كالخاتم والقالب ء غلب فيما يعلم به الصانع من 
المصنوخ » ٠‏ ونقل القرطبي عن الخليل قوله : « العلم » والعلامة ء 
والمعلم : ما دل على الشيء ء فالعالم دال على ان له خالقا ومدبرا ٠»‏ 

(۰) ۶ واخطتا من هؤلاء . القائللون بان العالم ولید الصدفة ء او ولبد 
الطبيعة ء وهذان الادعاءان باطلان تماما يكذبهما الواقع ء والعلم ء 
والغقل واعتقد ان بطلانهما من الوضوح بمنزلة الخطأ في المسائل 
الرياضية البديهية 5 × ٣٠٠-٢‏ أو +٠۰‏ ٥ء‏ ۱۸ء وهذا لايستحق 
المناقشة ولكن لكون هذا الخظأ اشغل بال كثير من الشبان المسلمين 
الذين لم يفقهوا من الدين شیثا » ولم يعرفوا الدين الاسلامي الا ما 


۱4۹۲ 
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قرع !سماعهم من كتب الملاحدة واعداء الاسلام ء لهذا ابحث عنهما 
مو ڑا ۱ 1 


فخلاصة الرد على الاول ء أولا ‏ ان قانون الصدفة لا تتكرر ونظام 
العالم الدقيق متكرر ملايين الملايين مرة فمثلا ء لو ذهبت الى السوق 
ورأيت أحد الاصدقاء في مكان معلوم غير قاصد اليه ء أو اليك فهذا 
ممكن . لکن هل اذا استمر مثل هذا سنة يقال له صدفة ؟ او هل 
يمكن مثل هذه المصادفة ؟ كما ء لو جعلت في كيس )٠٠١(‏ حبة (۹۹) 
حبة سوداء ‏ و(١)‏ بيضاء ٠‏ وهزيت الكيس وحركته ثم ادخلت يدك 
في الكيس ء ورأسا طلعت الحبة البيضاء فهذا يمكن ان يظهر او 
يوجد بطريق الصدفة مرة ٠‏ ولكن هل يضدق من قال بأني أخرج 
عشر مرات الخبة البيضاء وهذه صدفة ؟ كلا ء و ثانيا ‏ ان الصدفة 
لا تولد البدائع » والغرائب ء ان هذا الكون الذى خلق على أبدع 
ما هو موجود © وعلى أدق نظام ء هل يمكن ان يكون وليد الصدفة ؟ 
لو رأينا مضنوعا بديعا كالتلفون ء أو الثلاجة مثلا مما هو يحتاج 
الى علم وتفكير هل يصدق من قال فيهما انهما وليدا الصدفة ء 
وانهما حدثتا من غير من يفكر في اختراعه؟ الا يقال لمثلهذا : مسكين, 
او في عقله خبل أو خلل ؟ لو تفكر عؤلاء في ملكوت السماواتوالارض 
والشمس والقمر وكيف سخر الله هذه الكواكب الكثيرة التى قد 
تقدر بماثة مليون « كل في فلك يسبحون ء لا الشمس ينبغي لها ان 
تدرك القمر ء ولا الليل سابق الٹھار ء وكل في فلك يسبحون » ء 
وانها بحیث لو اختل واحد منها لاحدثت في الكون كارثة عظيمة » 
ولأدى الى تغيير جوهري في نظامه » بل ربما يؤدى الى فناء العالم 
نا مله ٭ : 


ولو تفكر مؤلاء في الكوكب الازضي ( ای سظح الارض ) حيث وضع 
بعيدا عن الشمس في مقدار مناسب وكذلك ان حجمه من حیث صغره 
وكبره ء ومقدار سرعةحركته في دورانه حول الكرةالشمسية مناسب 
تماما بحيث یکون جو من حیث البرودة والحرارة مناسبا للعیش 
والتنعم بالحياة. » فقد. قال علماء الافلاك المختصين : لو كانت الكرة 
الارضية أقرب من هذه المسافة لاصبحت قطعة رماد من حر الشمس» 
ولو كانتإبعد منها لكانت قطعة ثلجيةء, ولتثلجتالارض ومزعليها » 
فلو تأملوا لهذا الصنع الدقيق ما قالوا بأنه وليد.الصدفة ء ولرجعوا 


AF 





عن غيضهم وضلالهم ء ولاذعنوا بأنه من صنع العزیز العليم 8 

وكذلك تدور الكرة الارضية حول الشمس بمعدل (۱۸) ميلا في 
الثانية الواحدة اى بمعدل (۱۰۸۰) ميلا في الدقيقة الواحدة ء ولو 
أن معدل دورانها تغيرت الى أقل منها فيكون )٦(‏ أميال في الثانية أو 
الى ازيد منها , فيكون )5٠(‏ ميلا فلا يمكن معه العيش علنى الكرة 
الارضية لتغير الجو فيها الى الحرارة أو البرودة ء فكل هذه النظم من 
وضع الحكيم العليم ء وكل التفکر السليم في هذا الصنع العجيب 
والنظام البديع يسفه فكرة الصدفة ؛ ويعكم بالجهل الفظيع لحامل 
مثل. هذه الفكرة. ‏ هنا من جهة:ء ومن جهة آخری الا يقال لمن يعلم 
ان القمر وضع بعيدا عن الارض بمسافة محدودة ء وهو في فلكه 
يداعب مياه البحار مدا,ء وجزرا ‏ من الذى وضع القمر بهذا النظام 
بجيث لو قرب اكثر لكان یسحب المحيطات سحبا يغظى به كل 
اليابس ويغرق الارض ء ولو وضع أبعد من هذه المسافة من الارض 
لفسدت مياه المحيطات فسادا تاما هل مثل هذا النظام العجيب جاء 


مصبادفة.؟ ‏ كلا : 


ومن تفكر في حياته وعيشه انه. بجاجة إلى الاوکسچین » وانسی 
الاوكسيد في استنشباقه ويعلم أن الانسان وسائر الحيوان يعطى 
من تنفسه « ا وكسيد الكربون » ويأخذ بدله « الاوكسجين » الموجود 
في الغلاف الجوي » والنبات بالعكبس يعطى الاوكسجين , ويأخذ 
و افكسبيد الكزبون » وبهنا التيادل الفجيب . بين الحيوان والنبات 
يبقى نظام العيش ء للإنسان والحيوان »> ولا ينتهي الاو كسجين 
المؤدي الى تلف الحيوان 2 ومن تفكر في هذا يعلم قطعا أنه من 
صنع العزيز الحكيم ومن تدبير القادر العليم » ولهذا یقول سبحانه 
« ومن آياته : أنك ”ري .الارض. خاسعة + فالذا.انزلنا:عليهاا الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » ويقول : « وفي انفسكم 
أفلا. تمصرون ؟» ء ویقول الرسولالاعظم (ص) : «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» هذا 2 ومن جهة اخرى استمع إلى اعتراف المختضين في 
العلوم الرياضنية والكيمياوية ومن وصل الى ذدوة العلم والفن كيف 
يرون ويعترفون يوجوّد الصانع لهذا الكون ؟ وكيف يدعو علمهم 
الى الايمان به ؟ فما بالكم ايها الجاهلون المقلدون لاتعترفون بخالقكم 
ولاتصدقون!!علم ؟ فهذا «كلوديمهاواثاي» مخترعجھاز المغالالكترو ني 
- تحت العنوان «المخالالكتروني يحي لالصندفةالعشواء ‏ ويقول: «بعد 


4٤ 





اشتغالي باختراع هذا الجهاز ‏ « المخ الالکترونی  »‏ سنة أو سنتين 
وبعد أن ,ص۔٥ ١+‏ ئ]ؤ ‏ ۸ الى 
حلها ضار من الملستحیلات مود 1 لی”اآن یتصور rE Ge‏ 






والذكاء والتصميم 7 ولیس العالم من حولنا الا مجموعة ارہ من 

١‏ والابداع والتنظيم واذا هذا الجهاز ‏ الواحد مع صغره ء 
وقلة حجمه واهميته بالنسبة للعالم ولجسم الانسان ‏ يحتاج الى 
تصميم » آفلا يحتاج ذلك الحهاز » الفسیو لو جي الكيمي البي و أوجي» 
الذق هو جسمى > والدى ندوزة لیس ال ذرة سيطة من ذرات هذا 
الكون اللانهائي في اتساعة وابداعه ‏ الى مبدع يبدعه ؟ 


ونحن في خضم هذا اللانهائي. لا نستطيع الا بان. نسلم بوجود الله » 
ومصمم هذا الکون لایمکن ان یکون ماديا ءواننی اعتقد إن الله لطيف 
غير مادي « الحوار بن الالهبين والماديين ضن۸٭١‏ ے ٣ ٢ ۱٦١‏ انط 
كيف توصك من خلال. هذا الى. تضدیق قوله تعالى : د لا تدركه 
الابصار وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير » الذى یعلل عدم 
رؤيتنا للبارى جل وعلا ٠‏ بأنة لطيف غير مادي ؟ وكيف صدق العلم 
مصضداق الآية: الكريمة ؟ 

كي وقد توصل بعض العلماء من کے التدبر ف وظاثت الأعضاء 


ونضمها على الضورة المحكمة المتقنة الى التیقن بوجود الخالق العليم الحکیم 
الناصب لهذه. الأعضاء والمشغل لها كل على وظيفة بخص بها ٠‏ 


بقاول مارلين بوكس. كريد في مقالة: له تحت علوان « تعریف القدرة 


الخلاقة : ( ممن وجهة النظر في علم وظائف الأعضاء نتمكن كذلك من 
صد ری خلاق عظم وراء الکؤن المادي ۰ 


فا للا مكان وسار الخوان ي حسمه من بدایع مرموزة متداخله ء 


بعحز عن اختلاق عضو والخد صغبر منها اأعقل فحول العلم » وعاقرة الذكاوة 


الحذاق 


من ذلك مخ الانسان الحاوى لمحائب الآثار والأفعال ٠٠١‏ من وظائئف 


14٥ 


َه .۔- ا سے سو A‏ ا .نت ام م م الس ا 





المخ خ جمبع الحر كات العضلانية < ومتائر JEY‏ ارب لاحستان- اطلامحا » 

مھا لاوا بل پا ملبارات کاو وق و و د 
ا تفنتير وتوجبهماددي:الخملدات المخ :م -والاشنما حا للسائل> ور بط 
مختلف المواضع ١ء٠‏ فاية قدرة تحول ذرة منوّة في الرحم الى جنين حتى 
تطلع حيوانا. حيا مع نسوج وأعضاء مختلفة > وفيها مثل الخ هذا الصنع 
البديع ارود 2 واخبرا انه الا مناص عن الافرار 'بوجود طافة فهارة 
وراء المادة هى التى تخلق الحباة على علم وحكمة ) ٠‏ راجم المناظرات. 
ص5هلاه ء وحوار الالهنين وا مادیین TET‏ ا 

٠‏ ویقول الدکتور » ارق ولام » استاذ اللوم الطببعية في جامعة 
مشسجان : « ا اق ق وجود الله > لان وجوده القدسی عو التفسير 
المنطة ي الونخيد لكل ما ينخبط ,ينا من ظواهر هذا الكون التي نشاهدها » راجع 
» االله اک £ عضر اللو ض كه 7 وروح الدين الاسلامي ص۸۷ » ٠‏ 

ويقول الدكتور « واین أولت » الرس السابق. لاكاديمية. العلوم 
سورك : ×۷ فالصادفة هنا فكراة يستعاض بها عن فكرة وجسود الله تعالى 
بقضكد” كنال" الصنوزة ' والبعد«بها غن' التشوزيه: م ولكن.حتى بغض النظز: عن 
الاعشارات الديئثة عاعةتحد ان فكرة.وجود الله تعالى اقرب الى العقل والمنطق 
من فكرة الصدفة ولاشك ء بل ان ذلك النظام البديع الذى يسود هذا الكون 
يدل دلالة حتمة :على جود الله » ولیس على وجود مصادفة عماء تخلظ 
خبط عدمواء » « الله یتحلی في عص العلم صم اع ٠۳‏ 
.رفنظارية المصادفة لا تقوم على اي دلبل علمى مقبول > ولا يقبلها اي 
عقلضبليم.» و لهذا ان القران بضع الاستفهام التعجبي .من المتشككين في الله > 
ويقول : (سورة ابراهيم )1١ /١54‏ : « أفي الله شك فاطر السموات والأرض » 
(روح الدین ص۸۸) 1 

ھا ما عق الأول ء وأما ما تعلق بالق الي ء أي متلقئسة فكرة 

"٢ 


«الطسعة فنحن اقش القائلين .بأن الکون ولبدالطبيعة »:أو ان خالق الكون 


هو الطبعة ونقول لهم ماذا تقصدون بالطبيعة ؟ أو ما هو الذى تطلقون عليه 
لفظ :الطمنعة ؟ ان اردتم بأن طبیعة الشیء عو فیا نی أن الكون هو 
نفسه أوجد نفسهء فهذإ بطلانه أوضح من أن يناقش ء لن الشیء لا يمكن 
أن e‏ لایب إن یکر نقد 1مراف تار وها 
ا ہے ہے ان لحكماء > والفلاسفة قدیما > وجديئا منفقون' على 
عيدم امكان تأمير العدم في الموجود » فلا يجوز أن يكون المٔدم علة في 
الوجودء بل لا يكون العدم في الواقع علة للعدم أيضا ء فلو قبل لأحم : ان 
رجلا أوجد نفسه > وخلقه من العدم من غير أب ء وأم » ومن غير من أوجده 





وهدا 


او ان شیا من المصنوعات الديعة كالصاروخ > والدبابة وغيرهما وجد 
من دون صانع ء أو بدون شر كة.» وعمال » للت الأفواه ضحكا من قائل هذا 
القول » فاذا كان هكذا حال شیء واحد ء أوٴ مصنوع واحد ء فکف بمثل 


هذا الكون البديع الصنع الذى كلما زاد النظر > والتفكر فيه زاد الانسان 


.عجا » وحيرة والى هذا الهدف يشير قوله تعالى : ( ان في خلق السماوات ء 
۔والارض > واختلاف اللیل ء والنهار لآيات لأولى الألاب » الذين ےکر یں 
الله قاماً » وقعوداً ء وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات > والارض» 

بربنسا ما خلقت هذا باطلا » سبحانك فقنا عذاب الا  )‏ سبورة ال 


ران ۱۹۱-۰۳ ے وقوله صلی الله عليه وسلم : لا غنادی كان 


وو وو کر تاع کر من غاد ہار ورا م ان عله 

وسلم : ( تفکروا و الخلق ء ولا تفکروا في الخالق » فانکم لا نقدرون 

قدره ) » رواها القرطبي في تفسيره ۳۱۰-۳۱۳/٤‏ »> والمثاوى في فيض 

القدير ۲٦۳ - ٢/‏ > وقال في شسرحہ فوله صلی الله عليه وسيم 

-۔ تفکروا في خلق الله - : « أي في مخلوتاته التي يعرف الماد أصلها > 

كالسماوات بکواکیھا » وحركتها ء ودورانها ٤‏ في طلوعها » وغروبها ء 
۷ 


والمراد به هنا : ما يتحقق فه شرائطه وانتفت فه موانع العقم وعدم 
اتاج ۰ 

والنظر » يطلق على النظر بالعين »> وبالقلب وهو المراد هنا » وهو كما 
فال عبدالحكيم مجموع الحر كتين > اي انتقال الذهن من الاصغر الى الاوسط 
ومن الاوسط الى الاکر »> وعند المِأخرین هو عارة عن المقدمتين المر تين 





والأرض ہما فها من جبالها » ومعادنها > وأتهارها > وبحارها > وحيواتها » 
وماتها »م وماپنھماء وهو الحو شومه » وامطاره » ورعده » وبرقه ء 
وصواعقه » وما اشبه ذلك » هذا » ونعود لهم الكرة » ونقول لهم : وان اردتم 
بالطسعة التى اوجدت هذا الکون ما هو غير الكون »> فنسألكم ما هذا الشيء » 
الذى اوجد الكون وهو غيره ؟ فان قالوا ان هذا الشيء كائن مجهول 
لا تتعزف علية ء ولس له شيء من صفات الاحاء فمثل هذا القول لا يستحق 
النقاش لرداءته » وهو ان دل على شيء فانما يدل على حيرة قائله في الوصول 
الى الخق ء أو على جهله الفظيع ء أو على عدم رشده ء واتنسيزه بین الحق 
والباطل فان شیثا ما لا نتعرف عليه سوى انه غير متصف بشيء من صفات 
الاحاء كف يسو غ الل ون بصنع مثل هذا الكون العجب ؟ ثم لو قبل له 
من أوجد هذا الشيء ؟ أو ما الذى حمل هذا الشيء ( الطبیعة ) على صنع 
مثل هذا الكون ؟ أو من لين له هذه القدرة الكافة لذلك ؟ كل هذه اسثلة 
لاجَوَاب لها ٠‏ 

وان قالوا : بأن هذا الشيء الخارج عن الكون کائن حى له قوة 
اة انعم الكل یہ لیت هدا عولد سيه لفون وال )جا 
يسمونه ( الطسعة ) فلا نزاع »> ولا اختلاف الا في اللفظ ٠‏ 

وبهذا نخم الكلام عن هذا الموضوع > وصلى الله على ثبينا محمد 
اول ٠‏ ورا ءاؤآش زوعوا أن لحه ون المللق ٠+‏ 


۹۸ 


لان الو جب اللظلم عندهن القدعتان لا الا تين( ١‏ 

٤‏ _ « فية اوفى اخواله » اذا قيل النظر فيه ء اريد به ان الدليل 
مركي » واذا قثل في اخوالة ريد الله مفرد ءَ ولكن المراد تمتا الدلئل المفرد > 
والمركب و كلمة « 5 ¢ اسم دون التر دید فلا تخل بالتعريف ٤‏ يعني 
وقسم منه مر كب وهو ما يمكن التوصل بضخيح النظر فيه الخ ٭ 

واتعا اختر:ا غذا - مع ان حمھور الاصو لئین بعر فونه صحح النظر 
فه ء لان التحقيق ان الدلیل عند الاصولیین كالفقهاء فسمان : مفرد > 
ومر کت ء وان اشتھر ا الدلبل مقر د عندھم ۰ 

يقول شارح رسالة الآداب للکلنبوی + تعليقا علنى تغریف الکلنبوی 
ہما اخترنا - : « فما بعد أو ب اي فی احواله هالقيارة الل الشهؤادئ تاا 
اتعریف المشهور عند الاصولہ8ین وهو انه مفرد = وهو وما وله اي کله 
امتجموع من ( فنه أو تمن أحواله  )‏ اشارة الى الانخقتقی ۰ © و بہذا تدقع 
الاعتراضات الكثيرة الواردة على تعاريف الاصولیین للدليل تارة بالمفرد > 
وتارة بار كب ء كما تتوافق به بين تغریفی الأضنوليين والفقهاء ويلتثم نه 
بين تع ت .ابن السبكي مع تبعبة المحلى له ء واعتراض الناني عليه > 
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N حاشية الشر بيني‎ )٤١( 

۰ ١9 - ٢۴ص شرح حسن باشا‎ )٤٤( 

(f)‏ الخظيب الشرنيني ء هو : عبدالرحمن بن محمد بن احمذ الشربيني 
[ له خاشتبة على تجح التجوامع _ ظ + والفيض القتاح على تلخیص 
المفتاح - ط ] توفی سننة ١۳۲ا‏ راجِمٌ  :‏ طبقات الاصولييق ۳/ 
ah a‏ والاعلام 07 3 ا 


۱۹4 


- « الى مطلوب خبري » متعاق بتوصبيل خرج به الحدود الصحیحة 
امو عة بالنظر الصحح فيه الى مطلوب تصبورى »> کتعریف الفقهاء الصلاة > 
بآنها : اقوال وافعال مخصوصة > مفتحة بألشکبیر » ومختتمة بالتسلیم ء 
وتعریف الأصوليين القباس الشرعی > بأنه : حمل معحلوم غبر منصوص 
بعليم علق لوم تحکم منصوص عله في_علة ال مکی۲2 فالاول یوصل 
العلم به الى معرفة الصلاة > والثاني الى معرفة القاس > لکن مثل هذا 
لا سمی دلبلا اصولا ء وان كان یسمی دلبلا من حث معناه اللغوي 0 

2 

التامة الخبرية » فخرج به جميع أنواع التصورات*“ كما دخل فيه جمنع 
أنواع التصديقات > فِشمل الدليل الموصل الى العلم. > والدلیل ‏ الموصل الى 
.الظن > والى هذا أشار بقوله : 


ا 





(5۳): راجع شرح المحلى ۱٢١/۱‏ - ۱۲۷ مع حاشیتي البناني والشربيني 
1 عليه ٠‏ . 


(55) . نھايَة البسؤل ٤ ۱٦/٣‏ وراجع شرج غانة-الوؤصؤلض 7۹۳۰م" 
)٤٤(:‏ قسم المنطقيون العلم .وهو : الصورة الحاصلة من الشيء عند 
العق | الع صفق ات 
١‏ التضور , وهو : أدزاك الماعية. من غبر أن يحكم عليها بنفي او 
اثبات » سواء كان مفردا هثل تصور زيد › وقلم ء ؤکتاب ء 
او المركب الناقص ء كغلام زيد » وزيد العالم » او المركبالتام 
الانشائي , مثل « أقيموا الضلاة ء لا تقربوا الفواحض » أو 
الخبرى المشكوك فيه ء أو المتوهم. ء او المخيل ٠‏ 
۲ التصديق ء وهو : ادراك النسئبة التامة الخبرنة على سبيل 
٠‏ . الاذعان , سواء كانت ثبوتية: نحو * ( اف موجود ) 2 أو 
سلبیقء نحو : لانجاسة بين اليابسين » وسواء كانت مقطوعا بها » 
. كالعلم .بان الله واحد , أو .مظنئونة + كالظن الراجح بأن 
ریہ .. صلا الوتر:.سنة عند الشافعية ‏ مثلا ‏ وسواء كانت بديهية, 
٦‏ ہےر يحيث لا. يحتاج ال ی دليل ‏ إوبرهان نحو : الشمس ,مشرقة ء 
أو مكتسبة ء نحو : العإلم حادث ہ وان الحادث,لا :بد له من 
محدث ( حاشية عبدالله يزدى ص۲۲ 55 ) ٠‏ 


ا 


6 بے « “توصلا قبا أو ظنيا‎ ٠ 


فل تعر یفخ الدلئل اد تميع' انواطہ > سواء كان“ليل قظمیاء 
رظنا وفی هذاءا لفن الأعدوليون ا ی:مذعبین :ى 

المذهي اولال ‏ تخصيص القطعي :باسم الدليل > والظني ہاسم الأمارة» 
أو رها ء وا یل هذا ذهل جنائآة من الأضولين » نوم :اراي > 
والاسنوی ء وغيرهما ٭ ۱ 

يقول الأستوى ے بها المشدت عند رجه كلام 'القاضی۔ اوی + 
« اصول الفقه معرفة دلائله ١ء‏ الخ  »‏ : ( واعلم أن التضيز بالأدلة - أي 
ف تعزیف اصول-الفقا کے تراج لکن سنوك الففظه: سنا :آدلعفدا۔ 
كالعلومات > وأخار الأحاد > والقياس + ۔والاستصحابٴء وغير ذلك > فان 
الاصولیین - وان سلموا الصمل بها ے فلنشت-غندهمأدلة للفقه > بل أمارات» 
ان الدلن عنذھم لا نطلق الا على المقطوع به »> ولهذا :هال في المحصول : 
أضول الفقة : مجنوع طرق الفقه )250 :, 

فالدليل عندهم > هو : الذي يمكن التؤضل "به الى المام: أي«القطع:# 
مطلوب خبري ٭ : 

المذهب الثاني - أن الدليل يطلق على القطمي والظني ء والى هذا ذهب 


«اكثر المتكلمين » وبعض الاصوليين كالسضاوي ء والشيرازي ء وغيرهما ٠‏ 


يقول الشیرازی : ( واما الدلیل ء فهو : المرشد الى المطلوب > ولا فرق 





)5 القطعي ما لا يحتمل النقيض اصنلا ء او لايحتمله: لدلیل + والظن 2 
ادراك الطرف الراجح مع احتمال. النقیض تعريفات ص٦٦١‏ حاشية 
ال و ل كك ا 

/ ۱ ومع شرح البدخشي‎ 2> 5 - ۸/١ نهاية السول مع شرح الابهاج‎ )٤۷« 
او رھ ل‎ 


مس 


في ذلك بین ما يقع به ء وبين ما لا يقع به ».واقال ااکٹر المتكلننين : لا ستعمل. 
الدليل الا فيما يؤدى الى العلم » فاما ما یؤدی الى الظن فلا يقال له دليل ». 
وهذا خطاً ء لأن المرب لا تفرق یی انبسميقه بین :جا زیؤدی إلى ,الغلم أو الظلن. 
فلم يكن لهذا الفرق وجه )*“ ٠‏ 

ويقول اللخلى -. بهذا الضدد - : ٭ ومعنی الوصول الله ہما د كر : 
۶۶/۴ نهدا" 

وقطع القاضی زكريا بأن الأصوليين كالفقهاء اصطلحوا على مسمية 
الطقعي والظني بالدلپل »> وآن التکلمین ء والحكماء هم الذين خصصوا 
الدلئل بالقطعی > فقال ‏ بعد تعریف الدليل ہما ذکرنا سابقا ‏ : « وشمل 
التعريف الدليل القطعي كالعالم لوجود الصانع ء والظني كالنار لوجود 
الدجان ء « وأقیموا الصلاة »”' "2 بلوجوبها بناء على طريقة الاصولیین > 
والفقھاء من أن مطلوبهم العمل ء وهو لا یتوقف على العلم بخلاف طريقة 
المتكلمين والحکماء ء فان مطلوبهم العلم ء ولهذا نوا في التعریف بلفظ العلم 
فقط » فقالوا : « ٠٠١‏ الى العلم بمطلوب خبري >“ والراجح هو الرأي 
اق و ا ذکے اض ازی > من ا فاصل عدم النقل > أو ع اظغیر 
بالنقل ء ولأن الاصولبين كثيرا ما يستعملون في عباراتهم ٭ الدليل القطعي م 





)٦۸(‏ اللمع للشيرازي د 

: 1/1 فرع سی سی سی ام‎ E 

[+5) سورۂ البقرة 48/6 + والقرظبي ۴۹۲/۹ _ ۳٣٣‏ . 

)٥١(‏ شرح غاية الوصول على لحب الاصول ص٢۲‏ ء وبه صرح العبادى. 
في شرحه على الورقات ص٤٦ ٠‏ 


٢ 


0007وک وس ` وښن نف 
سے مس تيت السييناي TRE TT‏ 


أو الدليل الظني > أو الدلیلٴ قطمي ء أو ظني ۰" يعني : توصیف الدليل 
بالقطمي > والظني + أو جعلهما خبراً له > فلو كان الدليل خاصا بالقطعي > 
لكان في توصفه بالقطمي تکرارا لا داعي له »> وبالظني > اجتماعا بين وصفين 
_ متناقضين تقديرء : الدليل القطبي الظني > ومثل هذا باطل > لأن الأصولين - 
کالفقھاء بستدلون بأدلة فویة قطعية > وضعيفة ظنية » بل ريما يستدلون ہما 
لآ بدي الى الات ضا خا اا فة مکل ون ا ہیل عقن 
رجحان القول بالتعمیم » واطلاق الدليل على القطمي والظني والله أعلم ٠‏ 

وبهذا نکتفی عن تعریف الدليل مختتما بذكر ما یستنتج من التعريفات 
وشىرحه ٠‏ 


ج - ها يستنتج هن التعاريف وشرحها :- 


وبستنتج من التعریف وشرحه اور وهذه خلاصتها : 

الاول د يقهم من تمریفے اکر الاصولی ان الد تفرد © نان 
التحقيق ان الدليل عندهم مفرد » ومر كب ء فالتعریف الصحبح له « ما يمكن 
التوصل بصحح النظر فيه ء أو في احواله ٠٠‏ » فلا تبقى تناقض ء ولا تکاذب 
بين عارات الاصولين المختلفة ٠‏ 


الثاني الدليل عند الأصوليين كالفقهاء بطِلق على القطعی > والظنی, 
على التحقنق ء:خلافا لهض: إلأصو لین کالتکلیین۔ جن بی وا الدلیسل 





)٢٥(‏ فمن جملة هذه العبارات : نقل الشوكائي عن الزركشي في البحر 
قوله : « واعلم ان الله لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة 
قاطعة » بل جعلها ظنية » قصدا للتوسيع علىالمكلفين ء لئلا ينحصروا 
في مذهب واحد ٠‏ لقيام الدليل القاطع عليه واذا ثبت ان المعتبر في 
الاحکام الشرعية الادلة الظنية فقد تتعارض في الظاهر ٠٠‏ » (ارشاد 
الفحول ں۷9۷ )€ ٠‏ 


۳ 


نالقظمی فقتل > فالتعريف الصٔم 'للدلیثل اعدم ا يمكن “الول 
بصتحح النظر فيه او في" احؤاله الى مطلوب ري > أو ما يمكن 'التوصل 
:بصحيح النظر فة » او في احراله الى العلم» او الظن“نمُطلوب ري “۲۹۴9ء 
واما المخصصون للدليل بالقطغي فعزفوه بأنه ٦‏ ... الى العلم 
الثالك - ان الدليل عند المناطقة : هو المجموع المركبٍ من المقدمتين : 
:( الضغرى ء والكبرى ) > ولدى التحقبق أن الدلیسل عندهم ایضا منه 
اکا لالہ وال وف ۴۳۴۴(۶ ۰ : 
المطلب الثاني تقسیم الادلة : 
تقسم الأدلة الشرعة باعتبارات مختلفة الى اقسام كثيرة » والِك 
عا تهنا سه 23 
۔التقسیم الاول - الادِلة قطعیة وظنية 
١ :‏ الأدلة القطعية العقلبة ء كالقتاس الط ي > البرهاني » ماله : العالم 
او 8 2020 حادكث لی له من من کاٹ 2 © فالعالم لابدَ له من محدث 3 او 
نفلية > ومنها الاجماع النطقي المنقول متوائراً > كاجماع الأمة على فرضة 
لاٹ الخنس ء وصوم رمضان کنا ”ند الينارة ق ء وغتر ذلك٠‏ 
٢‏ -الأدلة الظدة ايقفية كانت" او قلنة 
OR‏ الأول - قوله صلی الله عليه وسلم : « ان" الله زادكم صلاة .ا ی 





050 شترح نحشن باشنا .على رسالة البو 39 الآداب N‏ : 
SAEED‏ رنگی NR‏ میں 


«(دة) الاحكام للآعدى ٠١۲-١١ /١‏ وأضول الفقه عدي م۷ NAS‏ 
والموافقات کے ۳۸ 


سس ر کی سک ي سس ہل رت س 


صلواتكم و خی 7 الوتر » » المتقدم ء ۰ دلالته کی وجوت الوا 


ات 5 
ومثال الثاني من ) الأئسة الفقهه : ں الشافعي اسحا جميع 
1 اتطمويان على الي والعيلة تق جہن سو اا وزد ا 
کا و 1 


التقسیم الثاني تقسیم الدلیل الى النقلي + والعقلي وال ركب منهما :- 

رل - الدليل النقلي کالکنات » والسنة ء والاجماع > والقاس على 
الصحح 3 سواء كانت عة 3 3 ظنة ۰ 

م - الدلیل العقلي ».وهو ما استنبطه العقل من النقل 6 أو اہ وا ہو 
لفقل > كيز ها الوخد مما وزردت الآخار: ننه في القرآنء أو الستة أو 
مما لم ترد به » وهو صح ء ومنه القناس النطقی بأنواعه ء والقباس الفقهي. 
عند حصن 2 وهو المت عند المناطقه 0*9 

ا ححا , 1 
الال كت سن التقلى والشلی < أو الدلل الجلى الستتطيرون 
النقلى 2 مال ذلك : قزل الفقهاء ٠‏ لاتا نملا نت رص وکا سے 
حرام اقول صلی الى توق کل ال کن لو جا 





(05) راجع :اطول الفقه للخضبرق: ص 2.255 وتهدينبا المنطق مع حاشية 
البزڈیٰ: ص۴٢۲۵‏ = ۰۵۳ > وفتح القدير 3 ٗ ۴ 

(٥٦٦۵)۔:‏ فتح القدين - ےہ 

(۷) شرح الاقناع على: غابة الاختصار ٢٦7٦ء‏ والمهدب ۲۷2+۱ 


)6۸( صو الفقه للخضري ص٣۲۲‏ > وٹھذتب المنطق مع حاشية عبدالله 
يزدئ عليه ص١٥۱‏ - ۴١٥۱ء‏ ومحك النظر ص۷۲ ب ۷۳ »والبرهان. س 
ص٢‏ ۔ ٣‏ و تتجديد المنطق ص۷٥۱ ES‏ ج۶۱۹ 
(59) روي ملا الحديث يهنا اللفظ الشیخان 0 وصاحب ا الاربعة 


39 


ا 59 


ے ‏ سس e‏ ھ7 مي نے سے.... سو جحص..ح nnd‏ . يي ل 


اا جیلم!' ۶ 
التقسيم الثالث ‏ تقسيم الدلیل باعتبار الدلالة على قام المعنى وغيره : 
یقسم الدلیل بهذا الاعتبار الى الأقسام الآتبة :- 
بو - دلں۔ بل لی الأحكار الشرعية بالمطابقة » وهي : دلالة الشيء 
على نمام معناه الموضوع له ٭ 
عا ادل ندل عليها بالتضمن »> وهو : دلالة الشيء على جزء معناه 
ق صن لاله عل الكل ٭ 
ا - دذل يدل عليها بالالتزام > وهو : دلالة الشيء على لازم متاه 
الموضوع له والخارج عنه ٭ 
من امثلته : دلالة قوله تعالى. : ہ أقنمؤا الصلاۃ » على وجوب افاة 
الصلاة مطابقة وعلى الصلاة > أو على الاقامة في ضمن المجموع تضمن » 
:وعلی ششرائطه الشرعية أو العقلية التزام وكذلك : "دلالة الصلاة في الشریمتیى 
على مجموع الأقوال والأفعال المخصوصتين : دلالة مطابقة ودلالتها على 
الركوع »> أو السجود »> أو فراءة الفاتحة دلالة تضمن > ودلالتها على العادة 
والخضوع لله تعالى دلالة التزام فالاول : ہن لفان > واا وو 
ون یں اش 





الا الترمذي عن ١بی‏ موسی الاشعري ء واحمد ٠‏ والنسائي عن أنس 
ابن مالك ٠‏ واحمد وصاحب السنن الثلاثة المتقدم عن ابن عمر ء 
واحمد › والنسائي »> وابن ماجة عن ابن مسعود »2 وابی هريرة > 
وورد بلفظ « كل مسكر خمر » وکل مسکر حرام ء ومن شرب الخمر 
في الدنيا » فمات ب وهو يلامنها ء لم يتب لم يشربها في الآخرة » 
رواه الشيخان والامام احمد وصاحت الستنن الاربعة .عن اب عمن ¿ 
وغير ذلك ء راجع : [ الجامع الصنغبر للسيوطي ۷17 ٠‏ وبهامشه 
كنوز الحقايق لعبدالرؤوف المناوى 8875 > وشرح فيض القدير 
٥‏ - ۱ء ومضابيح السنة للتغوی ۹/۲ > وشرح ارشاد 
السارى على البخاری ۴۱۱/۸ - ٢۳۲۲ء‏ وصحيج مسلم بشزح الامام 
النووى ٥۸۶۸‏ بت E‏ ومجك النظر ای وا ا وق ا 

؛(٦٦)‏ " احکام الاحکام للآمدي 7 بے ۱۲ء واللمنكؤل ص25 وما تعدكًا ٠‏ 

٭(٦)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ٠ ٢٢۷/۱‏ 

اش 


«التقسيم الرابع ب تقسیم الادلة الى الدال بالمنطوق > والدال بالمفهوم 


1 بحسم الدلٰل غند الاصوللین باعشار دلالته بمنطوق < وغيره 2 
الاقسام الامة Ey‏ 
الاول ‏ الدلیل الداك بالمنطوق > وهو : دلالة اللفظ في محل النطق ٠‏ 
بر اة ,لكر اة تعالی : ( ان,الذین۔۔یاکلوا أموال التامی 
لما الف فانه يدل بمنطوقه على حرمة أكل اموال التامى » وهده دلالة 
منطوق» ويدل قوله تعالى : « ولاتقربوا مال التبم الا بالتي هي اا 
على حرمة اکل مال التامنى :لا عوض أو بوج ستاو منطوقھ ء وعلى 
عواز ذلك اذا کان ما هة آزید متا تاحد مله می تا ۲ء 
الثاني - این الدال 2 »> وهو : دلالة اللفظ في غير محل 
1 الدال بمفهؤم المؤافقة م وهو : ما يوافق حکم المسكؤت حکم المذ کور ء 
هز تعلق مواعين نے 
بت ان یکون حكم المسكوت أولى من المذكور ء ( فحوئ' الخطاب ) 
مثالة :. قوله. تعالی : د ولا قلي لهما. أف ء”٭'' مقهومه : النهى 
عن الضرب »> ونجوه:من باب اولى ٠‏ 
باح أق يكون حکم السکوت مساویاللعذ کور وذلك كالآية المتقدمة 
قبل قليل في النهي. عن اكل افوال التامى ظلفاً > ومقهومة النهي 
عن ساثر انواع التلف بالتسباوي ۰ 


سوه ب 


()؛' سوٰز+٭الستاءبَ ع7 
١‏ كمه حم انم 


آ٦0(‏ سورة الاسراء ء ۲۷ ٠‏ کہٗ صل زر ) سه حا سم “منص كا 


- ساس 7 9 
(چچوں یو عو ا ا 
ونم یھو لیا 


وك 


یک ا 


”سی ٥مہ‏ 


ام 
درت) اصول الاحکام ص٢٦۲.- ۰۲٦٢‏ الله و ملك رت د زيض پا دد سے لعلمہ 


٠ ٣۳ ]٦۱۷ ب[8) «سورة الاسراءء‎ 


ای اا ن 8وارلہ ی لڑ الہ / لا هو تا رہ 


2 راس جه ھی لات ےکا المع 


۲ 


< سے سے رھ mand‏ وين رورس .یمر ۓ0ا ۵۵22۵۳۰79729 7۵۵1۱1۵3۵3۳۵۵3۷۳ 7ہ 


الدال بمفهاوم ألشدالفة > ”فو +اان' بكر :لكوت نخافا:لں اد کور فیا 


سید جم عون ا 


أي على المنافقين > فان منطوقه حرمة صلاة الجنازة على النافقين > 


ومفهومه المخالف مشروعنته تلك الصلاة على المؤمنين aw.‏ . 


غير مقصودة : 


١ 


اناي ا 


تقسم لفظ الدليل بهذا الاعتبار الى الاقسام الآنة 


(7) 


الدليل الدال بعبارة النص »> وهو ٤‏ اللفظ الدال على المعنى ا لمتادر 





لكك 
(1V)‏ 


(۸) 


سوزة البراءة 2 ۸/۹ ۰ 
مخطوط ويشير في منظومته الى هذه الاقسام ء ويقول : 
القع لان كان ٠طى‏ د 

a N توق‎ E 


' 


"دل فملھنسشوم ‏ يسترى 'بصسدق 


وان يبن مسكوت شه- قىد «ؤافقتا 
مد كورة. حكمتيا تی موا سيا 


فحجۓی, الخطاب. ان إريكبن : بالاولى 
ولحنه عند, استواء يجلى 
وان يكن انت دا . 
فخذ بھسا ‏ ہما۔۔ترانی واصفة. 


هنذا » وللاخذ بمفهوم المخالفة شروط :تأتي نی باب المطلق والمقيد: 


ان شاء الله ٭ ۱ 
راجع اصول الاحکام ص٢٦۲‏ کے ا وڈکریا البري A‏ 


ج23 


ا و 


احسن الحواش ص۲۸ کور کہ 


ا 


ہم 


are neem 


۲ 


۴۳ 


٤‏ سا 


المسوق له اصالة » او تبعا بلا تأمل > كقوله تعالى : « واحل الله الیم > 
وحرم الربا >" فانه يدل على معنین : احدهما ‏ وهو المقصود 
الاضلي بالالترام.....النفظة یرت ناليج يوني لزيا داي حور ابي د 
ان حكم الببع الحلٴ وحکم الززبا الحرمة ٠‏ 

الديل الدال. باشارة النص ء وهو اللفظ الدال على معنى غير مقصود 
یکره > افخ ارک كتاف بلحس ی لد ع 
كقوله تعالي « والوالدات یرضعن اؤلادهن حولین كاملين لمن اراد ان 
یتم الرضاءعة > وعلی المولود_لورزقهن ء وکسوتھن وت ون 
الآية لسان ايحاب نفقة کا كف الزوجات - على المولود له 

أي الأب - وه اشارة الى صني سر وعو أن سي اولد-لّیے 
لاتتساب الولد الله يحرف اللام الدال على الاختضاص ٢۷'92‏ 

الدال كلع بدلالة النص > وهو اللفظ الدال على ہبوت حكم المنطوق 
به للمسكون هة > اکٹ تراكهما في علة یفھمھا كل عارف باللغة منها 
متادراً غير محتاج الى التأمل والحث من امثلة ذلك : قوله تعالى : 
« ولا تقل لها أف » فان النص قد دل بعارته على تحريم التأشيف 
للولد من الأبويين وبدلالته على أنه يحرم عليه أن یضر بھماء لان مناط 
الحكم هو : الاذى ء وهو أمر يعرفه کل من هو عارف اللفة""“ ٠‏ 
الدليل الدال بالاقتضاء ء وهو الدلل الدال على مسكوت عنه يتوقف 





(٩) 
)۷۶۱ 
(۷۱) 


(VY) 


سورة البقرة ٠ ۲۷١/۲‏ 
اصول الاحكام ص۷١۳‏ » واصول الفقه لزكريا البري ۲۷۱/١‏ - 


° VV 


ن۳۹ ۶ 


۲ 





< + عله صدق الكلام ء او استقامة معناہ على تقديره ٠‏ 
8 مال ذلك : قوله تعالی : « حرمت علیکم أمھانکم ء ونانک >" > 
2 لن صدق هنذا النکلام۔یقتضی تقدير لفظ « النكاح » > أو 


» الاستمتاع 8 أي حرمت علیکم نکاحھن < أو حرم علیِکم الاستمتاع 
ہے ME)‏ 


۰ 7 


عذاٴء اوقد قسم الحنفية الدلئل ايضا الى اللفظى > وغير اللفظی”"' ٭ 

تقسيم-السادس : تقسم الادلة مرة اخرى عند الاصوليين باعتبار الاخذ 
بها واعتبارها وعدم ذلك الى ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها ٠‏ 
به واعم فم 


الأدلة التفق علمها لدى جمهور الفقهاء والاصوليين» والمحدثين والمفسرين 


* ۲٣/٤ سؤزة النساء‎  )/9( 





۲۷۹ - اهدر السابق الاول ص۲۷۰ - ۲۷۳ ء والثاني ص۲۷۸‎ ,)۷٤( 
قسم إلحنفية الدليل الى اللفظي ء وغير اللفظي ء وقسموا الدليل‎ )۷٥( 
اللفظي الى ما ذكرناه من الاقسام الاربعة وقسموا غير اللفظي الى‎ ¬ 
-: ر , الاقسام الآتية‎ 
ا ما يلزم من سكوت عن مذكور كدلالة قوله تعالى : ( فان لم يكن‎ 
له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث ) على ان للاب الباقي بعد اخذ‎ 
* الام الثلث‎ : 
ؤلؤل حال :الساکت الذي وظيفته البيان » ومنه تقرير الرسول‎ _ >> 
٠ ) صلی الله عليه وسلم‎ ( 
٠ دلالة سكوت الساكت لدفع التغرير‎ - ٣ 
ب دلالة: المسكوت على تعيين المعدود بواسطة الحرف كقولهم علي“‎ ٤7 
م رو مائة » ودرهم : أى مائة درهم ودرهم واحد ز الخضري‎ 
جن‎ 






فا 


ء ™ 5 ۷۹ 
ھی اربعه »> کک خی وا سا سد والا ی والقنناس” ,ب 





(V1) 


(VV) 


(۷۸) 


(۷) 


وهو القرآن المنزل على محمد( صلیٰ اللہ عليه وسلم ) ء المكتوب 
في المصاحف » المنقول عن النبى ( صِلى الله عليه وسلم ) نقلا متواترا 
بلا شبهة ( کشف الاسرار للنسفي ونور الانوار ء على المنار ١١/١‏ 
وشرح المحلى ٣٣٣ - ۲٢٢/١‏ ) * : 

السنة لها معان ٠‏ في اللغة ء منها الطريقة المعتادة مطلقا ء كقوله 
( صلی الله عليه وسلم ) (,من.سن سنة حسنة فله أجرها » وأجر 
من عمل بها » ومن سن سئّة سنيثة فعليه وزرها ء ووزر من عمل 
بها وفي اصطلاح الفقهاء : ما ترجح جانب وجوده على جانب العدم ء 
ترجيحا لیس معه المنع من النقيضن ., او هي : الصفة الشرعية للفعل 
الطلوب طلبا غير جازم بحيث يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه 
وعند الشيعة : ما صدر عن اٰلعَصُوم سواہ كان من الرسول او من 
احد الائمة من قول ء أو فعل أو 'تقرير ء وعند جمهور الاصوليين : 
كل ما أثر عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من قول غير قرآن ٴ 
أو فعل تشريعي - أو نقرير » - قيل - » أو صفة ء راجع : ( شرح 
الحلی على جمع الجوامع ۹۰/۲ء وفواتخ الرحموت مع مسلم الثبوت 
WI‏ > وشرحي الابھاج ¢ والاسنوى على منهاج البيضاوى / 
١ Ce Yad‏ 

الاجماع لغة ء هو : العزم > او الاتفاق ٠‏ وف الاصطلاح اتفاق 
المجتهدين من أمة محمد ء صلی الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر › 
على حكم شرعي » أو هو : اتفاق اهل الحل , والعقد من امة محمد 
(ص) على أمر من الامور > راجع : ( شرحی الابهاج > والاسنوى 
۰۲ء وشرح التوضيح ء والتلويح ٠ ٦٤/٢‏ وشزح تنقیحالفصول 
ص۲٢۳۲‏ _ ۳۲۳ ء وشرح مختصر المنتهى ۲۸/۲ د ۲۹) 1 

وهو لغة : التقدير © ومنه قست الارض بالذرع ,, والتسديوية ء او 
التقدير يستدعى التسوية ومنه قاس النعل بالنعل » وفلان لايقاس 
بقلان : أي لا بنساويه + وفي الاضطلاح :'اثنات مثل حكم معلوم لمعلوم 
آخر في علة الحكم عند المثبت لو هو : مساواة فرع لاصل في علة 
حكمه ء راجع : ( اصول الفق4: للسرخيسي ۲۷۹/۸ × وشرح کشف 
الاسرار مع قمر الاقمار + ونور الانوار :على ا نار )۹-۱ »و شر جى 
الاسنوى, ؛ والابهاج ٢/٢‏ ,-!:٣ء‏ وشبرح. تنقيح الفصول للقرافي 
ص۳۸۳ م وشرج مختصر المبتھی ۲۰۲٣/۲‏ اب ۱۴۰۵ا):: (7A)‏ 


۹ 


وعلى هذه الأربعة تدور مدار الاحكام الشرعبة » ومن هذه التابيع الأرعة 
يستقى الاحكام الالهبة ٠‏ 

يقول السرخي : « ثم اعلم بأن الاصول في الحجج الشرعبة ثلائة : 

الكباب > والسنة ء والاجماع ء والاصل »> والرابع » وهو 
القاس *2 > يقول البرماوی : 

دة القشه: علبي اناق 
بين الأمة والكتاب > الباقي 
والسنة ء الاجماع ء والقياس” 
وفاش اكدين لے قر 

وجاء في فواتح الرحموت (اما الأصول فأربعة الكتاب والسنة والاجماع 
والقباس » لان الدليل الشرعي اما وحي أو لا > والوحي منحصر في الأولين» 
لان الوحي أما متلو اي واجب مراعاة نظمه ء وهو ( الكتاب ) أو لا وهو 
( السنة ) وغيره أي غير الوحي اما قول كل الامة الكاملة من اهل الاجتهاد 
وهو ( الاجماع ) او الاعتبار بحكم آخر لأجل المشاركة في الملة وهو 
زاس ا 5 

وامتافيوا لحجة هذه الأدلة الأربعة ‏ زيادة على ادلتها المتضافرة 
الكثيرة لكل واحد منها المذكور في کتب الاصول_بقوله تعالى ( يا أبھا الذین 
اموا أطيعوا الله > واطبعوا الرسول ء واولى الأمر منكم ء فان تنازعتم في شيء 
فردوء الى الله 'والرسول 45 

تموله تعالى ( اطیعوا الله ) أمر بامتثال ما أمر به القرآن الکریم واجتئاب 
“أ نهى عنه > وفوله تعالى : ( واطیعوا الرسول ) اي ہما جاء عنه وما نقله 





WNN اصول الفقه للس رخسي‎  )۸۰( 

(۸۱ شرح الفوائد السنية على الالفية في اصول الفقه للبرماوي (خ) ج١‏ 
(AY)‏ فواتح الرحموت هع مسلم الثبوت ٢/٢‏ - ۳ء والمستصفى N‏ 
(۸۲۳) سورة النساء ٤ه‏ »> وتفسر القر طبي ۲۰/۰ ے' ۶۹۹۷ 


NIY 


الصحابة من سنته بافسامھا ء وقوله : « واولي الأمر منكي» : أي علماہ 
ابتكم المارفین بسماني الكتاب والسنة اذ لیس لفيرهم معرفة الرد اليهما فاتفاق 
الامة المحمدية على حكم من الأحكام الشبرعية حجة شسرعية > وقوله : 
« فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ء اي اذا لم تجدوا حكم 
الحادنة التى عر ضت عليكم ردوها الى ما پشبھھا » من حوادث زی ہے 

» تيه » 

تقدم أن الأدلة المتفق علىها غند الحمهور ھی اربعة : الکتاں 7 
والسيئة ٤‏ والاجماع 3 والقاس ٠‏ 

ومما يجدر الاشارة اليه هو ان هذه الأربعة فيها ایضا موضع انناف 
على ححته » وموضع اختلاف ء وذلك كما يلي : 

اولا - يقسم النص من الكتاب » والسنة باعشار دلالته الى منطوق > 
ومفهوم موافق » ومفهوم مخالف كما تقدم » فالمتفق عليه القسمان الأولان » 
والأخير مخدات ي الا خد بححیّهہ »> وعدم لاد رمي ٠‏ 


a 
ر‎ 


نیا - تقسم السنة - باعتبار السند ‏ الى المتواترة» والآحاد ء انفق على 


لو[ . ele‏ ® سے وس سے ہ۸ 
الصحيح نه : أي مفهوم المخالفة ححة عند تحقق شر وطه” 2 


الاخد ,القسم الاول » واختلف في الاد بححية الأخير : أي ححة خر 


1 ء AV‏ 
الواحد ء والذى صححه الحمهور انه ححه »> ويؤخد 2 ¢ » 





٠ ٦۹ - ٦۸ص إصول الفقه لعبدالرحمن الصابو ني‎ )۸5٤( 
٠ ۱٩۱ = ۱۹۲/۱ ء والقوانين‎ ۲۷۷ - ۲۳٢٣/١ شرح المحلى‎ )۸٥( 
٠ ۱۹۱ - ۱۹۲/۱ ء والقوانین‎ ۲۸ - ۲٥٤/١ شرح المحلى‎ )5( 


"FREE ۹ 


ى۲۳ 





1 یقسم اديك اتا الى السند والر سلء: وائفق على الاد الاول > 
واختلف في ححاة الرسل » والصحيح ححته عند تحقق رو ٠‏ 
الا - يقسم الاجماع الى الاقسام الآتية :- 
ےی اجماع الصحاءة كلهم » أو أهل الحل والعقد منهم على حكم شرعي > 

سواہ کان بالنطق منهم ء أو أن يفتى بعضهم» ویسکت الباقون ء المنقول 

الہنا نقلا «توائرا »:وهذا القسم »> هو المتحقق بلا نزاع ء وبه یرد على, 

منک الاجماع مدعین استحالته ء وعدم اا ,۽ 
۲ - اجماع جميع مجتهدي الأمة الاسلامبة » ممن يعتد بقولهم ء من غير 

تكالق + اجاغا ضر يدا #اعتقولا علا مترز ۷(۴" ٭ 
مب اجماع جميع الصحابة مع مخالفة واحد منهم وق لد من 

الصحابة بمحضر منهم > ولم تكن الخد .+ 

- اجماع جميع اة با سك عقولا" ظريق التوائر + أو 
ا 





(۸۸) اصول الفقه للسرخسي ۸۱ - ۳٦٣‏ ء وفواتح الرحموت ۲/ 

SNS VY 

(۸۹) اصول الاحکام وطرق الاستنباط ص۸۹ - ۹۰ء والانموذج ص۹۲ » 
وفتح الغفار بشرح المنار ۹۲ ء مثال الاجماع القولي « والصریح 
من الصحابة » ومن الامة الاسلامية كلهم اجماعهم على فرضية خمس 
صلوات لا غيرها ف اليوم والليل » ووجوب صوم شهر رمضان. 
فقط ء وغبر ذلك ٠‏ 

(۹۰) اصول الفقه للسرخسي ۲۹٥/۱‏ ء والقوانين المحكمة ٤٣٤۸/۱‏ - 
۶ء وراجع مفتاح الوصول للتلمساني ص٠‏ و وک یو کی 

0" قؤانين المحكمة ۱ء ومفتاح الوصول ص Nars ٠‏ ۰ء ومثل 
التلمساني لما اذا افتى واحد من الصحابة ء ولم ينكره الباقون بمرأة 
لها وليان ء وعقدها كل منهما لزوج ء ودخل الزوج الثاني بها دون. 
الاول ء فانها تكون للثاني ء لان عمر (رض) قضى بذلك بمحضر 
الصحابة ء ولم ينكروا عليه ومثال الاجماع مع مخالفة البعض :العول. 
في الفرائض ء فانه اجمع عليه الصحابة الا ابن عباس ٠‏ 


٤ 


نت اجماع اهل المدينة ء وأهل الكوفة نت ۸۴ےے 


۷۰۹ اجماع ای گول‎ - ٦ 


۷- اجماع الخلفاء الراشدين » أو اجماع الشبخين : ابي بكر >٠‏ 


5 ر. 6 5 
ومر 


انفق الكل على ححية اجماع الصحابة » والجمهور على ححية اجماع 
جمع الأمة النطقي ء واختلف في بقبة الأقسام » وهاك بقیة الأدلة الختلف 
تھا :نے 





(AY)‏ السرخسي ۸۱ء وفواتح الرحموت ۳۳۰-۸۲ ء وشبرحا 
المحلی ۲ ١8١‏ , ومفتاح الوصول ص۲۰۱ ۲٠١۲‏ » مشل, 
التلمساني لاجماع اهل المدينة باحتجاج ا الکیة باجماع اهل المدينة 


مان ص یس : r:‏ المد ء پیٹ وغیر ذلك ء ا ا 
اجماع اهل مو اد ا 2 

(۹۲۳) اللمع ص۸٣١‏ - ٦۹‏ » وروضة الناظر ص57 »2 وارشاد الفحول 
ص٤۸‏ ء وشرح الاسنوى مع الابهاج 555755 2 وفيه [ذهبت 
الشيعة الامامية والزيدية الى حجية اجماع اهل البيت لقوله تعالى : 
« ليذهب عنكم الرجس اهل البيت » لان الخطأ رجس وهو منفى 
عنهم فاجماعهم حجة ء ولحديث « كتاب الله وعترتي » فانه دل على 
حجية اتفاق اهل البيت كما دل على حجية الكتاب ء و ( الجواب ) 
لا نسلم ان التطهير من الرجس ما ذكر ء لجواز ان يراد به نفى 
العذاب في الآخرة ء أو لا نسلم ان الخطأ رجس ء او ان أهل البيت 
أزواجه » بقرينة سابق الآبة ولاحقها » اه بتصرف ) * 

: المصدر السابق ض٤ 5 >" ى ۲6 وفيه استدلوا بقوله (ص)‎ )۹٤( 
عليكم بسنتي > وسنة الخلفاء الراشدين ) الحديث وللثاني بقول'‎ ( 


(ص) ( اقتدوا باللذین من بعدى ١بی‏ بكر وعمر ) والجواب بان ما 
يذكر يدل على مجرد الفضيلة دون الحجية ٠‏ . 


۲۰۵ 


- چپ رسس ae‏ 


( الاول - الاستحسان ) وهو ء لغة : عد الشيء حسنا » واصطلاحا ء 
عرف بتعاريف » منها : ما عرف الكرخي » بأنه : « أن يعدل الانسان عن أن 
بحکم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها »> الى خلافه > لوجه یقتضی 
الشبول عن الأول“ > 

وهو على الأكثر قباس حفى في مقابلة القياس الجلی ء لدليل سواہ 
كان أثرا كالسلم ء فان القاس الظاهر عدم صحة السلم > لأنه بیع معدوم ء 
والنبي صلی الله عليه وسلم نهى عن بیع المعدوم ء وعن بع ما لیس عندك ° 
لكنه قیل به ء لأنه ورد النص من النبي صلی الله عليه وسلم باستثنائه من 
حكم السع » وجوازه على خلاف أحكام الع" ء ومثله الاجارة > وبقاء 
الصوم في النسبان“" ء او كان الدليل الاجماع ء كالاستصناع ء بأن يعقد 
مع انسان على ان يصنع له خفا ‏ مثلا ‏ وین صفته ء ومقداره ء ولا يذكر 
له اجلا » ويسلم اليه الدراهم أولا ء فان مقتضی القباس على بقبة أنواع 
البع عدم جوازه » لانه ببع معدوم أيضا لکن استحسن جوازه لقیام الاجماع 





(قعق) كضف الاسرار لعبدالعزيز البخارى NTE‏ 2 وشرح التلو یح ۲/ 
١م‏ ۸۵ء وكتاب الحدود لابي ولید الباجي ص60" ١۸‏ »وروضة 
الناظر ص۸۵۸ ¢ وأصول الاحکام ص۱۱۹ NYS‏ + 

2» رواه ابن حبان + وابو داود ء والنسائي ء والترهذي ء وصححه‎ )۹٦( 
وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ ( لا تبع ما‎ 
ليس عندك ) » وحديث « الرخصة في السلم ء رواه الستة ء راجع‎ 
وسبل السلام تو‎ > ۷۸/٥ ونیل الاوطار‎ >» ۲۳/٥ فتح القدير‎ [ 
٠۰ NM ومصابيح السنة‎ ٠ 1۷ 
۰ ٦٤ — 7۳ السلام‎ 


(۹۸) المصدر السابق »2 وارشاد الفحول ص٤۲۲‏ , واصول الاحكام 
صل = ۲۲۹ ء٠‏ 


0٦ 


عليه ء من غير نكير ء أو كان الدلیل الضرورة ء كطهارة الحیاض > والآبار ء 
ومثلة ؛ کل شرط يجرى به العرف ء فهو معد قد يف0 "2 وقد:-آخد 
بححته جمهور الحنفية » وا الکِة » حتى نقل عن الامام مالك قوله : 

الاستحسان تسعة أعشار المل( © ء 

وجاء في التلويح : « قد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه 
نصا كان » أو اجماعا ء أو قباساً خفيا » اذا وقع في مقابلة قباس يسبق الله 
الأتهام » فهو ححة عند الجميع من غير تصور الخلاف > ثم انه غلب في 
اصطلاح الأصول على القباس الخفي خاصة ء كما غلب اسم القباس على 
القباس الجلى تمییزاً بين القباسیین » واما في الفروع » فاطلاق الاستحسان 
على النص > والاجماع عند وفوعهما في مقابلة القباس الجلی شايع “٠)‏ 
هذا » وقد أخذ بحجته الحنفية » وجماعة من الالكبة » وخالفهم في ذلك 
الجمهور » ونقل القرافى عن أبى الوليد الاجى » أنه القول بأقوى الدليلين» 
وعلى هذا يكون ححة اجماعا » وقبل هو : الحكم بغير دليل > وهذا اتباع 
للهوى فيكون حراما اجماعا ٠‏ 

والحق ‏ ان الاستحسان لبس بحجة مستقلة کارجة عن الأدلة الأربعة 
التفق عليها » بل يرجع آل تدم قاس على فاس ‏ أو آستتاء سثلة 





(۹۹) شرحالتلويح مع حاشية ملا خسرو » وعبدالحكيم ٴ والفنري 255/5 
والمصدر الثاني السابق واعلام الموقعين ٤٤٤/١‏ ء ونيل الاوطار 
٥‏ :° 


/5 ء والموافقات‎ 5٠١/5 اصول الاحکام ص۱۱۹ ء والاحكام للآمدي‎ )٠٠١( 
ى٣ واصول الفقه للسرخسي‎ > ٥-٤/۳ 2ھ »> وشرح التلويح‎ 
ومختصر‎ 2 ٦٥٤ - ١٥٤ص وشرح تنقيح الفصول للقرافي‎ > ۲٤ 
8 ۲۸۸ - ۶۲ ا بن الحاجب مع شرح العضد‎ 


(۱۰۱) شرحالتلويح مع التوضيحء وحاشية الملا خسرو ء والفنرى ٠58/9‏ 


۷ 


جزئية من القواعد الكلية والله أعل © . 

( الثاني الاستصحاب ) ء وهو : الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني 
بنا علق شوٰته في الزمان الاو ' 43 

وقد اخذ نه جمهور الفقهاء › ومنهم الاعافان + مالك + والشائعى. 
وخالف فی ذلك جماعة أخرى مطلقا9 ' © ٠‏ 

وذهب جمهور الحنفية الى أنه حجة في الدفع فقط > ونقل الشيرازي. 
عن الشاتعی جواز التر حمح به و ٠‏ 

والحق ان للاستصحاب سا + اق الحمهور في بعضها » ويي بعضها 


ںا 
)2 1 


طلف ت 





(؟١٠)‏ نهاية السول مع البدخشي ۱۲۳۷/۲ ۱۳۹ ء واللمع للشيرازي. 


(۱۰۳) مختصر ابن الحاجب وشرحه للقاضي عضد ۲۸٦-۲۸٢/۲‏ ء وتنقيح: 
الفصول ص٤١٦‏ ء ونهاية السول مع البدخشى على المنهاج ١١١/١‏ 
وما بعدها ء والابهاج لابن السبكي ۱۱۱/۴ - ٠ ١١١‏ 


١١١/5 نهاية السول مع البدخشي ۱۳۱/۳ ء والاحكام للآمدى‎ )٠١5( 
ا‎ 


(ه١٠)‏ شرج المحلى ۲ -۔ے۔ 0٠‏ » وروضة الناظر ص۷۹ - ٠‏ * واللمع: 
ص۳۵ء والاحكام للآمدی aL‏ ہے پا 


-: ذكر ابن السبکی ان للاستصحاب اربع صور ء وهي ما يأثي‎ )٠١5( 
الصورة الاولى ) استصحاب العدم الاصلي > كنفى وجوب صلاة‎ ( 
سادسة ء والجمهور على العمل به ء وادعى الانفاق علیھا »و (الصورة.‎ 
الثانية ) استصحاب العموم الى ان يرد مخصص , وهو دليل عند‎ 
القاثلين به » واستصحاب النص الى ورود الناسخ »> وهو دليل على.‎ 
دوام الحكم ما لم یرد النسخ > و ( الصورة الثالثة ) استصحاب‎ 
حكم دل الشرع على ثبوته ء ودوامه ء كشغل الذمة عند جريان.‎ 
الاتلاف ء فالاستصحاب ليس بحجة هنا الا مما دل الدليل الشرعي.‎ 


۲۸ 








( الثاك - شرع من قبلنا ) اذا ورد في الکتاب ء أو في السنة الصحبحة 
ما شرع في الأمم السالفة » وأنه شرع لهم > ولم بصرح نص في مسريعتنا 
بنسخه ولا بتقريره [1» كقوله تعالى : « وکنا عليهم فيها أن النفس بالنفس». 
والعين بالعين» والأتف بالأنف» والاذن بالاذنء والجرح قصاص )> 
فهل يكون مثل ذلك شريعة ایضا أم لا ؟ فيه خلاف > فذهب الى الأخذ به 
جمهور ا الکة » والشافصة ء والحنفیة » والحنابلة في فول ٭ 

وذهب الحنابلة في رواية وضاعة آخریمح (لعقياء الله لسن سویڈ 

والصحح أن الشريعة الاسلامية شريعة متكاملة » مستقلة ء غير تابعة 
لشريعة اخرى > وأن الأمة المحمدية وسهم صلی الله عليه وسلم لم يكونوا 
متعبدین بشسريعة من قبلهم ء وان النبي صلی الله عليه وسلم لم ينظر الى 
كتبهم عند فتوى ء أو اجتهاد » كما أن مجتهدى امته لم يراجعوا الى شيء 
من ذلك ء وان مجرد وروده في الکتاب ء أو السنة لا یگئی اليه( * © . 

( الرابع ‏ المصالح المرسلة ) بعد الاتفاق على عدم الاعتبار بالمصالح 





على ثبوته + ودوامه بشرط عدم المغير ء 

( الصورة الرابعة ) استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف > 
مثاله : ان المتيمم اذا رأى الماء في صلاته لا تبطل ء لان الاجماع منعقد 
على صحة صلاته »> ودوامها »› وطريان وجود الماء كطريان هبوب 
الريح » راجع في تفصيل ذلك ( الابهاج لابن السبكي > وشرح 
الاسنوي ١١5 ١١/8‏ ء واصول الفقه الاسلامي لزكريا البري 
3۸۱/۱ ے ۱۹۰ » ومصادر التشریع فيما لا نص فيه لعبدالوهاب 


(۱۰۷) سورة المائدة ٥٥‏ . 


)٠١6(‏ روضة الناظر ص۸۳ - ۸ ء وازشاد الغحول ص۲۴۹ ء واللمع 
۸٦ے‏ +7 ٭ 


۲۹ 


چوہمجھوبویوسہ ہے وچ سے بوتا ال جس رجه ودع ممع - مسحو ہے جھتھ---- ہے ہے ہس ہے چھے-۔ کے ے۔ سے سے بے وس ےن وص اص تے۔ ےی تچ ھچ ےج ہے ۔ اف 


الملغاة » وعلى الأخذ بالمصلحة المعتبرة - اختلفوا فی الأخذ بالمصالح ال مرسلةء 
التي لم يأت من الشارع نص باعتباره ء ولا بالفائه ء والصحبح كونها حجة ء 
يؤخد بها عند تحقق المصلحة وعدم وجود دلل سواها »> وعدم اصطدامه 
سن عن دوس ا ع ات 7 103 

( الخامس ‏ القول بأقل ما قبل به ) ء أو الأخذ بالأخف ٠‏ 

ذهب الشافعي الى جواز الاحتجاج به » وجعله الشيرازي راجعا الى 
الاخذ بالاصل اآلاتی بعد » 

ال ذلك ١٠ات‏ لته ي ج لري کپ ببشم الى انها 
مساوية لدية السلم ء ومنهم من ذهب الى أنها نصف دية السلم ء ومنهم من 
قال انها ثلثها ء فأخذ الشافمی بالأخير » لكونه مجمعا عليه » وأنه أقل من 
الكل >*وأخف ».وما زاد علق“ذلك فهو منفى بدلیل ان الأضل؛ فى :الكلت 
و وى 
( الان اك الال علد عدم تلق ع عه هك وهو : أن 
الأصل في الاشباء التي ينتفع بها الاذن ء والاباحة ء وفي الاشیاء الضارة الثم ء 
والحرمة خلافا للمعتزلة ٠‏ 

ولكن قد تعظم المنفعة » فتكون مندوبة ء أو واجبة » وقد يصل الضرر 
عمها :الى ذرجة الخرانة فتكون محرءۃ32('') ء 

( الام ۔ سد الفزيقة )6 والقوزيية :"الومببلة'للشيء > واقراد بے 
هنا : منع الوسائل المؤدية الى المفاسد اذا كان افضاؤها اليها كثيرا » وغالبا » 


)٠١9(‏ المصدرين الاولين ص٦۸‏ = ۸۷ ع و٤١٤٣‏ ے TEN‏ ء٭ 

٠ ٣۰٢۳ - ٣۰٠ص شرح المحلى ۱۷۲/۲ ء وشرح الورقات‎ )٠١( 

)١١١(‏ نهاية السول مع البدخشي ۱٢٦/۳‏ ۱۲۹ ء وتنقيح الفصول 
ص٤٥٣ ٤٥١‏ , والغيث الهامع ص۸٥۱‏ ۰ 


Ne 


سی بم ےہ 


ذهب الى الاحتحاج به جمهور الحنفية > وا الكِة » وخالفهم في ذلك بعض 
العلماء » ومنهم : الشافصة ٠‏ 

یقول القرافي : ( فمتى كان الفصل السالم عن المفسدة وسيلة الى 
المفسدة منعنا من ذلك الفعل » وهو مذھب مالك رحمه ال )25506 ٠‏ 

وینسب اليهم ان المالكية بالفوا في ذلك بل قبل هى من خصائص مذهب 
مالك » كالعرف» والمصلحة المرسلة » ویجبب القرافي عن هذا > ويقول : 
( اما الذرايع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلائة أقسام ء وهي ما يلي : 

أحدها ‏ مشر اجماعا » كحفر الآبار في طريق المسلمين ء والقساء 
السم في أطعمتهم »> ونب آلهة التبسشركين! افا مۇد ى :الى نفا 'تعالى : > 
ويؤكد هذا المعنى فوله تعالى : ( ولا تسوا الذين يدعون من دون الله > 
فِسبوا الله عدوا بغیر عله ٠.2550)‏ 

وثانيها ‏ ملغى بالاجماع > كزراعة الطب > فانه لا يمنع خشبة ان 
بتخذ منه الخمر ٠‏ 

وثالئها ‏ مختلف فيه ء كبيوع الاجال اعتبرنا نحن الذريعة فبهاء 
وخالفنا برا )50 203 

( الثامن ‏ العقل ) ذهب المعتزلة الى الاحتحاج به ء وتحكمه »> 
واستقلاله في كير من الاحكام الفسرعبة وتبعھم الشسعة > فقالوا : بان 
مرتكب الكبيرة لبس بمؤمن ولا كافر ء وقالوا بوجوب الأصلح على الله > 
وان المقتول لم يمت بأجله » الى غير ذلك مما هو مخالف لا ذهب الله ماهير 





(؟١١)‏ المصدر الاخير ص۸٤٤ ٥٥٤‏ », وراجع الموافقات ۱۹۹/٤‏ ء واعلام 
الموقعين ٠ ٢٢١/۳‏ 


٠ ٦٦/۷ والقرطبي‎ » ٠١۸/١ سورة الانعام‎ )1١( 


ذف 


العلماء الاسلامية > ومخالف للنصوص الصريحة ٠‏ 

والصجيح أن العقل لیس بحجة » لأن الله لم يكلفنا باتباع ما يوحي 
به عقولا » لنقصانها واختلاطها بالغرائز > وانما هو الة يدرك بها الأمور» 
والله أعله” ٠5‏ 

( التاسع ‏ العرف )ء وهو : ما سار عليه الناس ء واعتادوه في معاملاتهم 
.من قول ء او فعل > عرفا عاما !و خاصا ٭ 

تمسك الحنفية والشافعة به » وقالوا : ان السسب في تبديل الشاقعي 
مذهبه القديم الى الجديد هو عرف اهل مصر حين نزل بهم > وأخذ به 
1 العلماء عند عدم ااه بصق کا 7 

س ( العاشر - الاستقراء ) » وهو : :صفح الامور الجزئية لیحکم بحكمها 
على امر يشتملها ء سواء كان ناقصا او تاما استدل بعض الفقهاء منهم الشافعية 
بقسميه » والمناطقة لم انو الا الا تقر 1و0" 2١‏ ء 
كر( الحادى عشر - الاحتجاج بعدم الدلیل على عدم الحكم ) وحاصله : 
ففدان الدلیل بعد التفحص البالغ عنه ء بحبث يغلب على الظن عدمه » وظن 
عدم الدليل يغلب على الظن عدم الحكم لاستلزام عدم الدليل لعدمه ء وذلك 
لأنه لو ثبت حكم شرعي > ولا دليل عليه للزم منه تكليف النافل » وهو 
بت ۹*8 5 





٠ ٦۸ - 1٤/١ العقل عند الشيعة ص9 ١۹ء وشرح المحلى‎ )١١١( 

)١١١(‏ الانموذج للدكتور فاضل عبدالواحد ص۱۶۸ ۔- ١١٦۱ء‏ وامصول 
الخفاجى ص١٦۱‏ ¢ 

(۱۱۷) نهاية السول ٣۳۲/۳‏ - ۱۳۳ء وحاشية البناني ء والشربيني ۲/ 
ال 

(۱۱۸) شرح المحلى على جمع الجوامع ۳٥٣/٦‏ _ 559 ء ومناهج العقول 
للبدخشي ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ء وشرجى الاسنوى ء والابهاج ١55/15‏ 
۳ء والغيث الهامع ص١٥۱ ٠‏ 


YY 





( الثانی عشر ‏ دلیل الاقتران ) ء وهو : اقتران شيء لم يعلم حكمه 
يما علم حكمه » 

من امثلة ذلك : استدلال الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى : 
« وأتموا الحج » والعمرة له >" » حیث قال الشافعي : ( الوجوب أشبه 
اهر القرآن ء لأنه قرنه بالحج ٠۰۷‏ 1 

ويؤكد هذا المعنى القوطبي في الجامع لاحكام القرآن حبث يقول : 
ر الرابعة ‏ فی هذه الآية دل على وجوب العمرة >-لأنہ تعالى أمر باتمامھا 
لما أمر باتمام الحج ۲'۷" ٭ 

وقد ذهب الى الاحتجاج به جماعة من العلماء منهم الامام الشافعی > 


54 NID aL 


والمزئى” "> وبعض الحافية ء وحکاہ الناجى عن بعض المالكية” 





1۹3 ہے وع قر + 

2 ارشاد الفحول ص۲۰۸ ء نقل ذلك عن البيهقي عن الشافعي‎ )١٢١( 

٠ ۳٦۸/۲ تفسير الجامع لاحكام القرآن‎ )۱٢١( 
الذى قال فيه : ( لو ناظر  المزنى  الشيطان لغلبه ) » ولد في‎ 
سنة ١۱۷ھ ء وتوفى فی سنة ٢٦٦ھ ء له مؤلفات منها دالملبسوطء‎ 
¢ ومختصر الام « ف الفقه الشافعي > وله آراء تفرد به في المذاهب‎ 
غاا ابن‎ ۱٥۸ -- ۱ راجع : ( طبقات الاصئ ليق للمراغي‎ 
۱۷ الي‎ ۲١ ٠١ص هداية الله‎ 
7 درس عند الخطيب ليبا و > وانى اسخاق الشيراذي » وغرعما‎ 
وف ی شرع لل , واسکام‎ ٠ ننه + ا ا‎ 
الفصول في احكام الاصول ) ء راجع في ذلك : ( طبقات الاصوليين‎ 
٠ )۱۸٦/٣ والاعلام‎ › 531/١ ء ونفسالطيب‎ ۲٥٢-٤٥٢ /۱ للمراغي‎ 


)٢٢١(‏ ازشاد الفحول للش وكاني ا 


۲۰۳ 


والذى يدو آل لیس بحجة مستفلتة یقت ننه الاغکام ۶ لكن يمكن 
الاستتناس به وجعله معاضداً لآذلة أخرى > أو جعله مرجحا عند تعارض 
الدللین ء والله أعلم 5 

( اثالث غر اب الامتقدلالن 66 وهو : محاوله الدلےل المفضى ال 
الحكم الشرعی من جهة القواعد » لا من جهة الأدلة النصوبة ء وقال ابن 
انسکی : وهو : ديل ليس نص » ولا اجماع » ولا ياس »2 فيدخل 
الاقتراني ء والاستثنائي وفای الى ۴ 

وقال التلمسانى""'“ في مفتاح الوصول : ( الاستدلال على نوعين : 
اما بطريق التلازم بین الحكمين ء واما بطريق التنافي » وكل منما على ثلانه 
TIKE‏ 
اسسام ۰ 

وفال القراي جوف وه هاعدنان : القاعدة الاولى کت فق الملاز مات ٠١٠‏ » 
القاعدة الثانبة ‏ ان الأصل في ا نافع الأذن > وفي المضار المنع الي 





()۱٢١(‏ الغيث الهامع مخطوط (صه 6 )١‏ > و تنقيح الفصول ص 55١٠‏ 2 وشرح 


المجلى ۳٣٤٤/٢‏ ب ٠ ٣٣٣٤‏ 
(IY)‏ هو : محمد بن احمد بن علي ء العلواني ء الحسني المشهور بالشريف 
التلمساني ء الفقيه المالكي ء الاصولي ٠‏ فارس المعقول والمنقول » 
الضابط ء الحافظ ء ولد سنة ١٠/اله‏ 2 وصار امام ا مغرب قاطبة 2 
من تلاميذه : ابن خلدون ء والشاطبی “ومن مؤلفاته : ( مفتاح 
الوصول في بناء الفروع على الاصول ) كتاب مفيد جدا ء وتوفي سنة 
الالاه ء راجع : ( طبقات الاصوليين ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ء والاعلام 

۶ ) ۲۹٤/٦۸9 ۳۲ء‎ 


(۱۲۷) مفتاح الوصول الى علم الاصول للتلمساني ص١٦۱۹ ٠‏ 
(۱۲۸) شرح تنقيح الفصول ص٥٥٤ ٠ 590١‏ 


۲4 


سم 


وهذا خلاصة هذه الأقساه2 "© : 

الاول ‏ القاس الافترانی »> وهو : الذى لا يذكر التجة > ولا نقضها 
في القدمتین > وعرفه الناطقة > بأنه قول مؤلف من قضایا متى سلمته لزم 
لذاته قول آخر » نحو : العالم متغير » وكل متغير حادث » فالعالم حادث ء هذا 
في الشلباك + وق التر عا و + البيذ سکر كيرء > وکل ما اگ کہ 
فقتيله حرام » فالنبيذ حرام( ٩"‏ ٭ 

والثاني ‏ القياس الاستثنائی ء وهو : ما یذکر فه النتبحة ء أو نقضهاء 
كقولنا : ان كانت البيرة مسكرة فهى محرمة ء لكنها مسكرة فهى محرمة > 
أو تقول : ان كان التفاح قوتا فهو ربوي” ء لا يجوز بیع واحد منه بائنین > 
یں ڑ ےے 0 
لکنه لبس فوتا فهو ليس بربوي”  '‏ ۰ 

والثالك - قباس العكس > وهو » البات نقبض حكم الشيء في شی 
ادر لاکر اق A‏ 2 

نقل العلامة الحافظ. أبو زرعة عن الشيرازي فی الاستدلال به وجهين 
أصحهما الجواز > كما نقل عن الامام الشافعى ( رضى الله عنه ) انه قال > 
ان الله تعالى دل على التوحيد بالمكس - أي بقياس المكس ‏ فی قوله + 


ه ولو كان القرآن ےن غید غير اله لوجدوا فه اختلافا كثيرا » > وهذه. 





_ ٣٥٤ص وشرح تنقيح الفصول‎ > ۲٥٢١ ٥۹ص الغيث الهامع‎ )۱٢۹( 
اہ‎ line! من‎ ٤ ومفتاح الوصول للتلمساني 15 پک نا‎ « ١ 
٠ المصادر تؤخذ هذه الاقسام المذكورة‎ 

٠ ۱٥١ص الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع لابى زرعة‎ )١١١( 
٠ ۲۷۹/٥ وشرح العناية‎ 


OFS‏ مفتاح الوصول ص١۱۹‏ 7 والغيث الهامع ص هه ١‏ 7 وشرح الا بھاج 
والاسنوي على منهاج الوصول 5/5 ٠٥‏ 


Yo 


دلالة بالعكس » فدل على ان ذلك طريق الاحكام ٭ 

ب من امثلة ذلك : قياس الالكة » والشافسة للاحتجاج على عدم نقض 
انوضوء بالقيء مطلقا > فقالوا : الوضوء لا يجب من قليل القيء فكذا من 
كثيره قیاسا على البول قياس عكس فانه ما وجب الوضوء من فليله يجب 
من كثيره 

باستاو د مد شی 


فانه لما وجب من قليله » وجب من كثيره” ٠27‏ 


الرابع ۵ لطن النافي ‏ كقولنا : الدليل يقتضى تحریم القتسل 
اقا الا أنه خولف فى صودرة كذ لت تحص بها لبنس موجوداً في 
صورة النزاع فيجب العمل بالدليل الناقي فما عداها"“ ٭ 

الخامس - الاقتصار على مقدمه واحدة ٭ 


وقد استدل به الفقهاء کثبراء بل وجل الأدلة الموجودة في الفقه بترك 
منها مقدمة لشهرتها » كقولهم : النسذ حرام > لقوله صلی الله عليه وسلم : 
كل شك حرام > فان“ تقديزء + الفا حرام > لانہ مسكر ء و كل مسكر 
حرام » ومنه قولة تال فى برعا تة : ( لو كان فا آلية الله 
ی۲۳۳۷ ان بھی + لکا ع کا قله برجد اله آلا الي کے 





(۱۳۳) مفتاح الوصول ص١۱۹‏ ۔- ۱۹۰ ٠‏ 


)١55(‏ الغيث الهامع ص١٥۱‏ ء مثلا ان الاب اذا قتل ولده لا يقتل به 2 لان 
فی الاب خاصية وهي : أنه سبب لایجاد ولده فهذا لا يوجد في غيره » 
وكمن قتل رجلا خطأ ےب ال بالخطأ ء وهذا المعنى 
لا يوجد في القاتل عمدا ء الى غير ذلك * 


و سورة الانبياء/ ٠‏ 


5 


a — o‏ مسد ممم جه 


وقد نوزع ف كونه دلملا < واختار كونه دللا ابن السكي 5 جمع 
۱ 27 

السادس - الاستدلال بوجوب العلة على المعلول ء 

مثال ذلك : احتحاج الالكة على صحة بیع الغائب يانه حلال بقوله 
ل :وال ا البع».وجرم 1را )> واذا كان الا وجب ان یکون 
صححا » لأن الحل علة الے۔حۃ"۴'“ ٠‏ 

وكاحتجاج الشافعية > وبعض الالكية على ان منافع الملخصوب مضمونة 
للمغصوب منه ‏ بأن ا نافع مملوك للمخصوب منه > لأنها تبع للمفصؤب 
!ماعاء وانكانت مملوكة للمغصوب منه » وجب ان يكون مضمونة تھا 

السابع ‏ الاستدلال بالمعلول على العلة : 3 


مثاله : استدلال الشافعي على عدم صحة بیع الفضولى ‏ بأن عقد 
الفضولى ا لم يفد الملك لم ينعقد ء لأن 'نمرة العقد > وأئره هو الملك ء فان 


)۱۳١(‏ الغيث الهامع ص١٥۱‏ ء وتنقيح الفصول ص٤٥٥‏ ء وحاضيقالخيالي 
على فرج عقائد التفتازاني صا ٠١‏ ء وخلاصة: الاسنتدلال : 
انه لو وجد الهان لامكن التمانع بان يريد احدهما شیئا » والاخر 
خلافه الى آخر برهان التمانع »> وهذا الامكان يستلزم المحال ء 

وهو : اجتماع النقيضين ہاو ارتفاعهما ,2 أو غير ذلك من المحالات ء 
وبهذا يسقط ما زعم التفتازاني من ان هذا الدليل حجة مقنعة 
لا برهان قطعي لا مكان ان يتعدد ء ويتفقا ٠‏ 


5 ۱٥١ص الغنث الهامع بشرح جمع الجوامع‎ (ITV) 


(ITA)‏ مفتاح الوصول 2 علم الاصول ص۹۷ > واسھل المدارك للكشناو 
۲۷۷ - ۲۷۸ ء وشرح الهداية مع فتح القدیر ۰۵ء 


)١159(‏ المصدر ر السابق ص۱۹۷ - ۱۹۸ > والغرة المنيفة للنسفي ص۲١١‏ سے 
ا 


YY 


الاسباب الحكفة لا تراد لنفعھا ء وانما تراد لأحكامها(” * © ٭ 

الثائن ۔ الاستدلال بأحد العلولین على الآخر : 

ويشترط في هذا القسم ان يكون المعلول المستدل عليه شرعا » سواء 
كان المعلول المستدل به حقبقاء أو شرعا ء والمراد بالمعلول الحقيقي ء ان 
يكون مؤثرا له فی الواقع » والمعلول الشرعي > كونه علامة له ٭ 

مثال ذلك : استدلال المالكية ء والشافعية على نجاسة العظم بعد الموت» 
- بأن العظم جزء من الحي” بابانته ء فانه نجس بعد الموت ء فالعظم نجس 
بعد الموت ء وذلك لن الحاة علة في التألم حقبقة » وفي النجاسة بعد الموت 
شرعا ء هذا مثال الحقبقي ٠‏ 

وال ها کان الول ااستل ا امتدلال الالكة على ان من 
قتل شخصا مكرها يقتل ‏ بأن القتل حرام عليه » ویعصی به اجماعا » وکون 
القتل محرما » ووجوب القصاص كلاهما مملولان لعلة واحدة > وهو اهلية 
القاتل للخطاب الشرے ۶9" ٭ 





_ المصدر السابق ص١٦۱۹ = 29۷ والغرة المنيفة للنسفى ص۸۷‎ )١٤١١( 
۸ء وتوضيح هذه الامثلة الثلاثة ( ٦ء ۷ء ۸ ) انه قد يجعل‎ 
فان حل*‎ ٠ االفقھاء وجود العلة دالا على وجود المعلول مثل الاول‎ 
البيع علة لكونه صحیحا » اذ لو كان البيع حراما » مثل الربا » فلا‎ 
يصح البيع > وقد يجعلون ا معلول دليلا على وجود الغلة ء فان‎ 
صحة البيع علة لكونه مفيدا للملك فاستدلوا بالمعلول وهو : عدم‎ 
افادة الملك على العلة » وهو عدم صحة البيع ء اذ كما ان صحة البيع‎ 
علة للملك . عدم الصحة ایضا علة لعدم افادة الملك ء وقد يوجد‎ 
معلولان لعلة واحدة فيجعل الفقهاء يجعلون احد المعلولين علة لوجود‎ 
كأهلية المكلف لتوجيه خطاب الشارع فانها علة‎ ٠ المعلول الآخر‎ 
لمعلولين : احدهما  كون عمله محرتما يعاقب عليه ء والثاني وجوب.‎ 
القصاص ؛ فهم جعلوا احد المعلولين 2 وهو : كونه حراماء على‎ 
* وهو وجوب القصاص‎ ٠ الآخر‎ 


وخ قلت و ہت 


۲۲۸ 


_ ج سے بب کک 


التاسع ‏ الاستدلال بالتنافی بین الحكمين وجودا فقظط " 


کات 


مثال ذلك : احتجاج الشافعیة على عدم نجاسة المنى - بأن نجاسة المنى» 


وجواز 


عنها ) : 


الصلاة متنافان ء لکن الصلاة به جائز » لحدیث عادشة ( رضى الله 
( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یسلتِ 'وبه بعرق الاذخر > 


5 5 7 کی ا 
ویحته من 'نوبه یساء ثم يصلى يه )۰ 





ES 


ا 


خلاصة العال الست : من )١١-3(‏ هو : انه اما ان يستدل على 
الشسيء بطريق التلازم بين الشيئين وهو ثلاثة. : كالاستدلال ' بوجود 


العلة على وجود ا معلول »> أو العكس » أو بوجود أحد المعلولين على 
المعلول الآخر ء وأما ان يكون بطريق التنافی بين الشيئين ٠‏ والشیئان 
اللذان بينهما تناف : اما ان يتنافيا في الوجود : ای لايمكن ان يجتمعا 
فى الوجود 2 فحينئذ يستدل دو جود احدهما على انتفاء الآخر كما في 
التاسع ء واما ان لا يمكن ارتفاعهما فقط : ای لا يجوز ان ينتفى كل 
منهما فحينئذ يستدل بانتفاء احدهما على ثبوت الآخر كالمثال 
العاشر ء واما ان لا يمكن اجتماعهما لا فی الوجود ء ولا في العدم 
وهذا كما في الحادى عشر ء وقي هذا يمكن ان يستدل بانتفاء إحدهما 
على ثبوت الآخر » وبثبوته على انتفاء الآخر > وبالعكس ووجه ذلك: 
ان كل شیئین بينهما تلازم يكون وجود احدھما دلیلا على وجود 
الاخر كما في الاقسام الثلانة المتقدمة » وان كل شيئين بينهما تناف 
في الوجود اذا ثبت وجود احدهما يثبت بالضرورة انتفاء الآخر .وهذا 
انتفى احدھما يثبت الاخر ء وهى عندهم مانعة الخلو ء او بينهما 
تناف في الوجود ء والعدم يشبت بانتفاء احدهما ثبو تالآخر » وبثبوت 
احدهما ء انتفاء الآخر والعكس ٠»‏ وهذه عندهم : مانعة الخلو ء 
والجمع ٠‏ 

رواه الامام احمد بهذا اللفظ ء ولمسلم عن عائشة ( لقد كنت افركه 
من ثوب رسول اللہ (ص) فركا ء فيصلي فيه ) ٠‏ ورواه البخاري ء 
واخرحه ابو داود » والترمذي ء والطحاوي ء وابن ماجة ء وغيرهم ء 
راجع ( احكام الاحکام لاب" دقيق العيد ۱۹+ ۹ , واسهل 
المدارك ٠٦/۱‏ - ٦٦ء‏ و55 ء وسنن ابن ماجة ۱۷۸۹/۱) ٠‏ 


ئوہ 


العاشر ‏ التنافي بین الحكمين في العدم فقط 

مثال ذلك : استدلال المالكية على طهارة متة البحر بعدم تحریم 
اة + وذلك لان الطمكرة: + وعرمة الأكيل لا رشان أي ق 
الأكولات ب > لان كل ما لشن طافز یو ترام + وکل ما لی بترم 
فهو طاهر لکن ميتة البحر ليست بحرام لقوله صلی الله عليه وسلم : في 
البحر ‏ ( هو الطهور ماؤه ء الحل” متته ) ء فما دام انتفی حرمة أكل 
متته ء یثبت طهارتها * © ٠‏ 

الحادي عشر ‏ الاستدلال بالتنافي بين الحكمين وجودا » وعدما : 

مثال ذلك : استدلال الفقهاء على عدم وجوب الزكاة على المديان 
ك اي دیون :الدین الكثير د . پخواز:-اَخَلہ' الزکاۃ > وبحاصله : انه آما ان 
يكون غنا ء أو فقیرا ء فان کان غنا فلا يجوز ان يأخذ الزكاة ء وان كان 
يبر فقيرا > فلا يجوز ان يدفع الزكاة ء لأن الس زکاۃ على الأغنياء دون 


إلالی عش الامتدلال الوم “على اللروم : 

وعلامة ذلك جواز دخول « لو » على المقدمة الاولى ء و « اللام » على 
المقدمة الثانیة كقولك : شرب السكاير ان كان ضاراً ء مهلكا فهو حرام > 
لكن كونه مهلكا ممنوع فليس بحرام » او لكن كونه ضارا ابت لقول 
الأطباء فهو حرام ٠‏ 

ثم ان الملازمة قد تكون قطعية »> كوجود الزوجبة للعشرة ء والفردية 
للنسعة وقد يكون ظنيا كنجاسة كأس الحجتام ء فتورع من الأكل او الشرب 
فيه » وكانجاسة » ألبسة شارب العرق ء وأعضائه ء فتورع من المصافة معه ٭ 


٠٠١ - مفتاح الوصول ص۱۹۹‎ )١55( 
٠ ) ٦٥۹ص ء والغرة المنيفة‎ ۲٠٢ مفتاح الوصول ضص۱۹۹-‎ )١55( 


۲۳۰ 








والصلاة ببلماسه بدون الفسل الى غير ذلك ٭ 

وقد يكون الملازمة بین الشيئين كلية ء كالتكليف مع العقل» فكل مكلف 
عاقل » ولس أحد من غير العاقل بمكلف » ولا يكلف اسان في اي وقت 
من الأوقات الا مع وجود العقل فبه ۰ 

وقد تکون جزئٛة : کتحقق الوضوء مع الفسل فمن اغتسل فهو 
سوضیئی اذا سلم من النواقص حالة الایقاع فقط9 “© ٭ 

( الرابع عشر - قول الصحابي ) ٠‏ 

بعد اتفاق الاكثر على ان قول الصحابي” لیس بححة على صحابي 
آخر محتهد » وعلى أن قولهم : كنا نفعل كذا »> وكذا في عهد النبي :صلی 
الله عليه وسلم أو نقول كذا في زمنه صلی الله عليه وسلم ء واعشاره بمنزلة 
سنة نبوية"“ '“ > وعلى قول الصحابي الذى اشتهر بدون مخالف > واعتبارہ 
بمنزلة الاجماع السكوتى 2*5 » وعلى قول صحابي لا مجال للعقل والراي 
فھا > كمسائل الساذات ٤‏ آوألتقديرات المت عة" "انت النقهناء في 





٠ 590١ - ٥٥٤ص شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١55( 

)١5‏ الابهاج بشرح المنهاج ؛ مع الاسنوى ۱۲٦١/٦‏ ء والغیث الهامع 
ص۲ ء والمصدرين الاخبرین 7 

)۱٤۸(‏ الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع ش۹۶١۱‏ > قال الحافظ ابو زرعة 
نقلا عن ابن الصباغ : ( احتج الشافعي بقول عثمان في الجديد في 
مسألة البراءة من العيوب ء لان مذهبه انه اذا انتشر ء ولم يظهر له 
مخالف كان حجة ) ٠ء‏ وراجع اصول الاحكام ص٤٥۱ ٠ ١650‏ 

)١59(‏ اصول الاحکام ص١٥٣‏ - ٠١١‏ » ومفتاح الوصول ص٢۲۰‏ ء ومثاله 
اذا كان مخالفا للقیاس : قول عائشة ( رضی الله عنها ) : اكش ما 
يبقى الولد في بطن أمه سنتان ء فان هذا التحديد لا يهتدى اليه 
بالرأى ء والقياس » ومثاله : اذا كان موافقا للقیاس قول ابن 
عباس ( رضى الله عنهما ) الاخوان ليسا اخوة »2 فأنه أمر يمكن ان 
يؤخذ به من حيث اللغة ٠‏ 


۳۹ 


حجبة قولهم على غيرهم يجب عليه اتباعه الى مذاهب :- 

الأؤلوت علض هون القافسة واي اال اه لس بح لان 
انفاقهم على جواز مخالفة بعضهم لعض يدل على جواز مخالفة غيرهم لهم > 
ولأنهم كفيرهم مجتهدون يجوز عليهم الخطأ والصواب > وقول من لم يكن 
تضونا غن العظطاً لا يكون ةلق یر ۶*3" ٠‏ 

الثانى ‏ مذهب الامام مالك » وأئمة الحنفية ء وقول للشافعي > ورواية 
عن الامام أحمد أن قولهم حجة يحب الأخذ به ء لأن الله تعالى أثنى عليهم > 
وعلى من اتبعھم فقال : ( والسابقون الاولون من المهاجر ين »> والانصار ء 
والدين انبعوهم باحسان رضي الله عنهم » ورضوا عنه ٭''' ولا روى عن 
النبى صلی الله عليه وسلم : ( اصابي کالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ) المتقدم» 
والأول أصح » لأن مدار الحجبة العصمة ء وهو غير متحقق فبهم > ولأن 
أدلة الذھب الثانى لا يخلو عن ضعف > ( اما الاول ) فلانه لا دلالة فيه 
على حجبة كلامهم ء كما أنه لا عموم في الاتباع في الآية ( واما الثاني ) فلأن 
الحديث ضعبف » وعلى فرض التسليم بانجبار ضعفه بكثرة طرقه كما تقدم 
فغاية ما يضده جواز الاقتداء بهم افتداء مطلقا ء لا في كل شيء ء على ان 
ما وقع من الاحتهاد من جمهور الاثمة الاسلامة من غير اختلاف بمنزلة 
الاجماع على ذلك“ والله أعلم بالصؤاب ٭ 





)١5١(‏ اصول الاحكام ص١٥۱‏ ء ومفتاح الوصول ص۴٢۰٣‏ ء وشرح تنقيح 
الفصول ص ه555 2 وشرح الابهاج مع الاسنوى ۸۰۲۳- ۱۲۸ 3 
)٠١١(‏ سورة التوبة ٠ ٠٠١/9‏ 


(؟5١)‏ اصول الاحكام صةه١  ٠١۷‏ » وشرح الابهاج مع الاسنوی ۳/ 
ا 


YY 


( الخامس عشر - الالهام ) ء وهو : ایقاع شيء في القلب ء یثلج لے 
«الصدر يخص الله تعالى به بعض أولہالہ > وأصفائه ء 

وقد اختلف الفقهاء في ححته ء وعدمها الى مذهصين :- 

ذهب جمور العلماء الى انه لا يجوز العمل به الا عند فقد الحجج 
للها في باب ما أبسح له العمل بغير علم» وذلكلعدم الثقة بخواطر غير المعصوم» 

وذهب بعض آخر من الصوفیة > والجبرية الى أنه حجة بمنزلة 
«الوحى المسموع عن رسول الله صلی الله عليه وسلم > واستدلوا بعدة أدلة ء 
منها قوله تعالى : ( ونفس وما سواها » تألهمها فجورها وتقواها )"° : 
أي عرفها بايقاعه في القلب”* * '“وقوله تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام » ومن يرد ان یضله يحمل صدره ضقا حرجا كأنما 
قي ويس : 

وبحاديث واردة من النبي الكريم صلی الله عليه وسلم منها: قوله صلى 

الله عليه وسلم : (انقوا فراسة المؤمن)7 ٭'' وقوله - صلی الله عليه وسلم -: 
( الاثم : ما حاك في قلبك > فدعه وان أفتاك الناس > وأفتوك ١۶۷۷)‏ , 


0 
0 
1 





٠ ۷٦٢-۷٥٢/٢ سورة الشمس ۸-۷/۹۰ ۰ وتفسير القوطبي‎ )٠ 

٠ ١5١ الغيث الهامع ص‎ )١155( 

«اه9١)‏ سورة الانعام ۱٢٢١/٦‏ * 

)١55(‏ رواه البخاري ف التاريخ الكبير ٤‏ والترمذي عن ١بی‏ سعید » وق 
سنده مصعب » وهو ضعيف والطبرانی ء وابن عدى عن ١بی‏ امامة ء 
وفيه عبدالله بن صالح ليس بشیءءواوردہ ١بی‏ الجوزى فيالموضوعات» 
وقاك :الفيكوى 5 اتاد الطبرانئ .حجني + وتک #المیوهال اق بيض 
طرقه بأنه حسن صحيح (فیعض القدیر ٤(١‏ ح-١٤۲)‏ . 

)٢۷(‏ رواه الامام أحمد ء والدارمي ء في مسنديهما ء والطبرانى » وقال 
النووى : اسناده حسن ء وتبعه السيوطى ء ورمز له بالحسن ء 
وقال الحافظ العراقي : وفيه العلاء بن تعلبة مجهول . وذلك بلفظ 
( استفت نفسك , وان افتاك المفتون ) راجع : ( شرح فيض القدير 
وڈ 595 ) والجامع الصغير ۹/۱ >2 وكنوز الحقائق للمناوى 
بهامش الجامع الصغبر 58/١‏ ) ٭ 


۸ 


وجه الدلالة : أنه جعل النبي صلی الله عليه وسلم شهادة فلب المؤمن. 
بلا حجة أولى من الفتوى ء فثبت ١‏ نالالهام حق يصح التمسك به ء الا 


انه اذا كان العبد عاصیا ربّه » واتبع هواه حرم من هذه الكرامة ٠‏ 


والحق ان الالهام لبس بحجة شرعية ملزمة ء لأن مدار حجة افتاه 
القلب » وصحة التمسك بمثل ذلك على وجود العصمة ء وهي غير متحققة 
لأحد بعد النبي محمد صلی الله عليه وسلم > كما أن التمسك بهذه الآيات 
والأحاديث غير مستساغ + وذلك ‏ أولا - لأن المراد من الالهام في الآية : 
الهداية الى الحق بالدليل ء كما ورد عن سیدلا علي (كرم الله وجیہ) ۸ '' 


قوله : ( الا ان ,يؤتى الله عدا فهما فی کتابه )0050© , 





(۸) هو : الامام علي بن.ابي طالب کرم اللہ وجهه ‏ ابن عم الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وصهره » ولد سنة ۲٢‏ ق ه 2 نشا في بيت 
النبي صلی اللہ عليه وسلم » وتربى على اخلاقه » اسلم في اليوم 
الثانى هن نزول الوحى » وشهد المساهد كلها الا غزوة تبوك 
استخلفه النبي صلی الله عليه وسلم فيها > ورد في فضله أحادیثء 
منها : قوله صلی الله عليه وسلم : انت اخي في الدنيا والآخرة ) ء 
له ثمانية عشرة خصلة ء منها : أنه أول من اسلم من الصبيان » 
وأقضى الصحابة ء وباب مدينة العلم » ويعسوب المؤمنين » تولى 
الخلافة سنة ٢٠م‏ »> وقتله المجرم عبدالرحمن بن ملجم الخارجى 
صباح يوم ۱۷ رمضان سنة ٠5ه ٠‏ ودفن بالنجف > راجع : 


( خصائص العشرة المبشرة للزمخشري ص١5 ٠١5‏ ء والاعلام, 


٠ )5ه١٠١ه٠ال/؟ والاصابة في تمييز الصحابة‎ » ٠١-٥ 


٠ ١6١ الغيث الهامع ج - ص‎ )١59( 


۲۳٤ 


ونقل الحافظ أبو زرعة” ' '“ عن الامام اللشئى7 © قوله : ( ان 


الفنوحات التى یفتح الله بها على العلماء في الاهتداء الى اسنشاط المسائل 
الشکلة من الأدلة أعم نفعا > وأكثر فائدة مما يفتح به على الأولاء من 


نهدا اشن 7 


و - ایا بأن الأحادیث ضعیفة لا يحتج بها في مثل هذه الأمور ٠‏ 
و ما یفتم لأولاء غير مووق به لعدم رجوعه الى اصل 


شر عي ولأنه فد يضطرب فيه » ویشتبه بتسویل الشبطان ء وان كان في 


الاغلب ان ما كان من الله مستقر > بخلاف الوساوس الثسطانية فانها 


مش با 


يقول ابو زرعة الدمشقی - بعد نقل ذلك عن شبخه > ومناقشة دليل. 





032 هو : احمد بن عبدالرخيخ الغراقي + الكرذي ء الرازيّاني ء 
الشافعي 2« االمكنى بابي زرعة 3 ولك تة ۷۲ھ »> درس على 
الشیوخ الکبار 75 ومن تلاميذه : العمادی 7 والمراغى « وغيرهما 75 من 
مؤلغاته : « الغیث الهامع بشرج جمع الجوامع » » و « النهحة 
راجع : ( الاعلام لخيرالدين الزركلي NA‏ > وطبقات الاصوليين 
اي ت 

7 عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكتاني 1 العسقلاني‎ )۱٦١( 
البلقينى » الشافعى ء ولد في بلقينة سنة ٢۷۲م » أخذ العلم عن‎ 
سنةء‎ )٠١( وهو ابن‎ ٠ الشيوخ الكبار في القاهرة ٭ وأذن له بالفتيا‎ 
قيل انه مجدد القرن التاسع »> من تلاميذه : ابن حجر العسقلانى ء‎ 
من مؤلفاته : « تصحيح المنهاج » 7 مجلدات ء و « الملمات بشرح‎ 


المهمات » »2 توفی سنة ٥ھ ٠‏ راجع : ( طبقات الأصوليين. 


ات ۹ « والاعلام ۰۰ 1 5 
(؟37١)‏ الغيث الهامع ص١٦٦‏ نقلا عن شيخه البلقينى ٠‏ 


NO 


مم 





«القائلين بحجبته ‏ : ( وعلى کل حال فلا يجوز أ نیعتمد منها على ما لیس 
لم دليل شرعى )2559 ٠‏ 
.[ السادس اعشر ‏ دؤية النبي صلى الله اعليه وسلم في المنام ] 

اذا رأى احد النبي ( صلی الله عليه وسلم ) وأخره بشيء ء فهل 
يكون في هذا حجة > ويلزم العمل به أم لا ؟ 

ذهب جماعة الى الأخذ به » وكونه ححة > والجمهور على انه لیس 
حجة شرعبة » لأن ابي صلی الله عليه وسلم وان كان لا ينطق الا بالحق 
الا أن النائم ليس من أهل تحمل الرواية » لعدم حفظه ء ولأن الشريعة نزات 


متكئيقة لا حا لها ارا اھ الب °2 . 


: المسالة الثالثة ) الادلة التى يجرى فيها التعارض ء وما لا يجرى فيها‎ (٠ 


.(0) قد تقدم ان الأدلة قسمت الى متفق عليها ومختلف فبها > والتفق 
عليها هى الكتاب والسبة والاجماع والقباس ٭ 


؛(٢)‏ .قد سق ان التعارض بطلق على معنیین :- 
أ المعنى الخاص الذى تن بالاصوليون منها وحاولوا تنزيه الأدلة الشرعية 
منهاء ولهذا اشترطوا لها شروطا لاتكاد تتحق ني أدلة. م نالأدلة الشرعیةء 
والتعارض بهذا المعنى لا يمكن وجوده في الأدلة الشرعية قطعية او 
ظنية في الواقع ونفس الأمر > وقد تحدى المحدثون كل من ادعى 
وجود حدیثین متضادين ان يأنوا بهما ويجمعون ببنهما ء واذا كان 
هذا حال السنة غير المعحزة فالقرآن المعيجز اولى بالعبد عن هذا» 

1 سی اسای م782 اولاق ۰۷٠٤/۷‏ 


)٦٦١١(‏ شرح المحلى ۲۱۲ > ؤشرح العقائد النسفية 2-2 م 
وجمع الحوامع مع شرح الغيث الھامع ص١٦٦‏ ات پاپ 


ie 


(۳) 


لاسيما وفد نص على انكونه من الله من سماته عدم وجود الاحتلاف. 
الكثير والتنافض «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فنه اختلافا كثيرا » >. 
ومن هنا خالف الجمهور بعض العلماء وقالوا بوجنود ء او جواز 
التعارض بين الأدلة الظنية دون القطمة”“" '“وبعضهم قالوا : بوجوده 
في الأدلة القطمة مطلتا("5© وبعضهم جوزوا في جميع الأدلة عدا 
الأدلة العقلية القطعية” ' © وکنا الا انهم استثنوا من وقوع 
التعارض بعض الأدلة : منها ‏ الاجاع ء لأن دلالته قطمة ء ولا یوجد 
التعارض فی ا سا الي يوجد التعارض بين 
النص والقياس لان زتمته متأخرة عن" رتية االشتة“ "0 ومنها :-. 
أن التعارض لا يوجد بین الاجماع ودليل آخر لقطعية دلالة الاجماع 
ناد و 


وقد عددنا اهم الأدلة اللختلف فها عند الفقهاء ء وئمرۃ هذا الاختلاف 


هو انه لا يحكم بالتعارض بین احدى الأدلة المتفق علیھا مهما كانت 
درجتها من القوة والضعف مع احدی الأدلة المختلف فها ء فعلى هذا 





)٦٦١(‏ راجع ص7-58١1‏ ء وانظر نهاية السول 1901/5/5 + وشرحالمحلى 


۲۱۵۷۲ > وارشاد الفحول ص٢۲۷‏ > وراجع الأدلة المتعارضة 
جن ۳ت6 ۰ء 


٦٦۸ص انظر ارشاد الفحول ص٢۲۷ > وشرح الورقات للعبادی‎ )۱٦١( 


ENS 


٠ ٣٥۸٣٣١۷ |۲ حاشية البناني‎ )١11( 

(۷۷) شرح المحلى ٢/٢٠٣٣ے٢٢‏ > واللمع ص۸٤-۹١٤ ٠‏ 

)٦۸(‏ شرح التوضيح 31> وززوة”القاد لابن القيم ا 
)۱٦۹(‏ شرح المحلی' ۲]/ ۰٢٣٠٢‏ > وشرح التلويح ٠ ٠۰۳٢/۲‏ 


0۷۷ 


(٦) 


ہے سو مس سد ہے 92 


یخرج من باب التعارض مواضع كثيرة منھا ما يلي :- 

أ خر الواحد مع القباس عند الظاهرية » والجعفرية النافين 
لححة القاس > لأنه عندهم بمنزلة الدليل مع اللا دليل » بل 
کون مفهوم الخر ابتا كما لا معارض پر کے 

.ب الخبر المسند مع الخبر المرسل عند النافین لححة الخر المرسل 
القائلين لر" ے 

ج - تعارض القباس مع الاستصحاب عند الحنفية" 2 . 

د ب تعارض القاس و الا تان عند الشافصة ۰ 

اف ل تعارض خر الواحد مع اجماع اهل المديئة عند الحمھور 1 
بخلافه عند المالكبة القائلین بححته5" © ٠‏ 

و لد خر الواحد » او المتواتر > او الملشهور مع المصالح الرمله عند 
الحمهور خلافا للمالكية وبعض الحنضة والشافعة ٭ 

واما التعارض با معنى العام مطلق علی ما یساوی التناعض > وهو فرد 

منه » وعلى غيره ء کالتنافی الموجود بین العام والخاص > والمطلق 

والمقد ونحوهما ٠‏ ۱ 
وقد حققنا ان التعارض بهذا المعنی لاشك ف وقوعه > ووحوده 





وما بعدها ٠‏ 


(۱۷۱) المصدر الاول السابق ص ۰١۱۰۔١۱۳ ٠‏ 


(۱۷۳) مفتاح الوصول ص 3١5-52١١‏ ء وشرح تنقيح الفصول ص٤٥٥ ٠‏ 


۲۳۸ 





(o): 


بین الأدلة الشرعية ء ولكن بالامكان ان يعالج هذا الاختلاف الظاهرى» 
اما بحمل المطلق على المقيد > أو بحمل العام على الخاص > أو 
العكس »> أو نحو ذلك من الترجح ٠‏ والتقديم ٠‏ 

والذى بظھر ان التعارض بالمعنى العام يوجد بین أكثر الأدلة الشرعةء 
بمعنى ١‏ زمن الممكن ان یوجد التعارض بين هذه الأدلة الشرعية المتقدم 
ذک ها » وسواء كانت مختلفا فيها أو متفقا عليها > وذلك لعدم اشتراط 
التساوى بن ا متعار ضين كما تقدم »> والله اعلم ٠‏ 





e‏ ےو يي ےڑمچ ےس ےحتم_ےے سم ٹبا۳ا؟؟ اه ہہ ک4 


الفصل الثاني 


في ما يحتاج التعارض اليه وما یترتب عليه 
وشتمل على ثلاثة مباحث : 


البحث الاول : ف شروط التعارض ء وركنه ء ومحله ٠‏ 
المبحث الثاني . في حكم التعارض ٠‏ 


المبحث الثالث : التعارض عند آهل المناظرة ٠‏ 


۲ 





2 ریہشت 


35 > ون لوم م بوسح ص سے رجہ واوا ہہ پا ے۔ عسي يميه 
چو .ےہ پک د نے ممصم يي ی > .ب 


الممحث الاول 


شروط التعارض ء واركانه ومحله 


48 


e‏ س تس :سح 


الطلب الاول 


شروط التعارض 


زاؤبد استق اضارض عن هروط اعترطيا الاصسولون لشوقة مج 


الأدلة »> وعلقوا وجوده عللها » وهذه اتا مت 
( الشرط الاول ‏ اححية المتعارضين )© 


الأخد به > ويفهم اشتراط هذا وی ہس ا الأصولين حا 
للتعارض »> كقولهم : ( التعارض : تقابل الححتین ) ء وفولهم : ( التعارض : 
مساواة الدلیلین ) » ونحو ذلك » فمنى هذا أنه لا يوجد تعارض عند فوات 
وصف الححة بین الطرفين المتخالفين“ ٠‏ 





(0) 


(0 


الشرط لغة معناه : العلامة ء ومنه يقال اشسراط الساعة : أي 
علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ء ومنه : ما تفيده حروف 
الشرط في مثل ( ان اكرمتني أكرمتك ) »2 لأن اكرامه المخاطب 
يصير علامة لازمة لاكرام المخاطب اياه ء وفي الشريعة : اسم لما 
يضاف اليه الحکر دجوا لا جربا به ١‏ ویقسم الضرظ ق شس 
الآنية :- )١(‏ الشرط المحض )١( ٠‏ الشرط في حكم العلة ٠‏ 

(۳) الشرط الذى يشسبه العلة )٤(‏ الشرط في معنى السبب ٠‏ 
)٥(‏ الشرط اسما لا حكما ٠‏ (1) الشرط الذى هو علامةكالاحصان 
وشرط التحقق ء والى الشرط ٦‏ بهم 

من العقلي والشرعي من شروط التحقق + ل( اصول الفقه للسرغسی 
۳٣۳٣۷٠۷۶۳‏ و ۴۸٣۰‏ ء وانظر ارشاد الفتحول. ص۷ ) ٠‏ 


سنك الحديث 2 أو أحد ١‏ لسنتين 0 فينهار بذلك أساس التعارض ٤‏ 
ويصير كأن التعارض غير موجود » مثلا : لو ادعى التعارض بين قوله 


"٤٤ 


: 8 7 : ۳ 0 
فاذا تنامی حدیثان > ثم تین إن أاحد الحدثشن موضوع” 0 > او 


ضعرف > لا يجري عليهما حکم التعارض > بل لا يعبر بالوضسوع > 





للف 


(٤ 


تعالى : ( ولا تكونو( كالذين تفرقوا ء واختلفوا ) ء وبين ما روى 
ان النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( اختلاف امتي رحمة ) فيجاب 
بأن الحديث غير صحيح ء وسنده غير ثابت ء بل صرح جهابذة 
العلماء ونقاد المحدثين بأنه موضوع ء 

نقل المناوى عن السبکی انه قال : هذا الحدیث ( لیس بمعروف 
عند المحدثين ء ولم أقف له على سند صحيح ء ولا ضعیف ء ولا 
موضوع ) » وقال الشيخ الالبانی : لا أصل له ٠‏ ونقل عن ابن 
حزم انه قال : باطل » مكذوب ٠‏ 


وبدذلك يرفع أصل التعارض لعدم وجود شرط من شروطه » وبالتالي 
لا بحوز الجمع والترجيح ٠‏ الیم على سبيل التنازل جدليا » 
وافتراض صحة سنده ء او ادعاء شهرة معناه 2 وتلقى الامسة 
بالقبول كما فعله عبدالرؤوف المناوى » راجع : ( الجامع الصغير 
وتنا > وفيض القدير ۲٢٢-۸۱‏ > حيث يؤوله المناوى بانه 
( اختلاف مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها ) ء 
وراجع المقاصد الحسنة للسخاوى ص٢۲۔۲۷‏ ء ومقدمة الحوالة ء 
والكفالةللزيدان ص٥۱۔۱۷‏ ء وسلسلةالاحاديث الموضوعة ٠ )11/١‏ 


اللوضوع ء لغة مأخوذة من وضع الشيء اذا حطه ء واصطلاحا 2 هو: 
الكذب المختاق ء المنسوب الى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء 
وذلك بأن يروى شخص عنه ( ص ) ما لم يقله ء سواہ عرف ذلك 
باقرار واضعه ء او بركاكة الفاظه ء او فساد معناه ء او مجازفة 
فاحشة ء أو بمخالفة للا هو ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة › 
واثفق على أنه :حرم روايته مع العلم بوضعه مطلقا ء الا مع بيان 
انه موضوع > لما رواه احمد وابن ماجة ( من حدث عني بحديث 
بری انه کذب »> فهو أحد الكذابين ) » وسمی هذا بالموضوع 7 
لانحطاط رتبته بحيث لا ينجبر اصلاء راجع : ( حاشية لقط الدرر 
ص۷۰ » وقواعد التحديث للقاسمى ص١٠٥۱‏ ء والباحث الحثیث 
ص۷۹-۷۸) ٠‏ 


الضعيف _ كما قال النووي ء هو الحدیث النبوي الذی لا .يؤجد 
فيه شروط الصحة ء ولا شروط الحسن »2 وقد ابلغ صوره بعض 


بی 


والضعيف » ويشر الحديث الآخر سا ا عن المعارضة > فلا حاجة الى محاولة 
الجمع بينهما ء أو ترجيح أحدهما على الآخر ء أو نحو ذلك . 

وقد صرح باشتراط هذا بعض الباحثین الجدد » ولكن الذى يظهر 
ان هذا من رکان التعارض ء لا من شروطه ء كما يأتي في المطلب الأتے ”۲ء 
( الشرط الثاني شروط التناقض ) 


ذهب جمهور الأصوليين من الأحناف > والشافصة ء ومنهم : التفتازاني» 
والغزالي ء وجمهور الشيعة الامامية ‏ الى أنه یشترط فی التعارض الأصولي 
كل ما يشترط في التناقض عند المناطقة من وحدة النسبة الحكمية التي يندرج 
فنها ما يسمه الناطقة بالوحدات الثمانية ٠‏ 


ن 
ای يقول عدالعزیز البخاري : ( ولا يتحقق هذا التنافض الا بوحدة 


ک2 
> کر 


N 


كلر 


الحكؤم. عليه > وبوحدة المحكوم  »‏ ثم يقول ‏ ويندرج فما ذكرنا ما 
دكروا من اشتراط وحدة الزمان » والمكان ء والاضافة » والقوة ء والفعل » 
والكل > والحزء » والشرط ۷" ۰ 

کر ويقول السرخسي : « واما الشرط ء فهو : أن يكون تقابل الدليلين 


سے حجھ 


في وفت واحد ء وفي محل واحد ء لان المضادة » والتنافئی لا يتحقق بين 





العلماء الى (۳۸۱) صورة 2 راجع > ( علوم الحديث للد كتور صبحى 
صالح ص١٦۱‏ › وقواعد التحديث ص۱۰۸ ء ۱۰۹ والباعث الحثیث 
مع هامشه ص۸۹-۔۶۹۱) ٠‏ 


)2 راجع اصول الفقه لمحمد رضا مظفر ۲١٢/۳‏ > وصم/ه؟ عندنا ٠‏ 


)٦(‏ انظر کشف الاسرار ۷۹۷/۳ 2 وراجع التوضيح مع التلويح 
N NTS‏ 


۲٢ 





السژین في وقتين » ولا في محلین حسا وحکما'' ٠‏ 

ويقول التبريزي > « ويشترط في التافی وحدة الوضوع مع بابي 
الوحدات الثمانة الشروظة فى التناقشن ۸ء ۱ 

وذهب جماعة آخری > ونه : ابن الام > وابن آم الحاج» وبعض 
الشافسة ‏ الى عدم اشتراط هذا الشرط في تحقق التعارض الاصولي ٠‏ 

يقول ابن أمير الحاج » وابن الهمام : « فلا تعتبر الوحدات المذكورة 
فه » لأن المبوب له صورة المعارضة > لا حقيقتها » لاستحالتها على الشارع > 
ملا معنى لتقسدها بتحقق الوحدات الثمانية )° > وهذا الأ عو الأسع + 
وذلك _اولا - لأن التعارض كما تقدم أعم من الناقض فیوجد التعارض 
بین ما ورد من أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نكح ميمونة ‏ وهو محرم - 
وبين قوله ( صلی الله عليه وسلم ) : ( المحرم لا ینک ء ولا ينكح )0 © > 


7 لوت 





)۷ اصول الفقه للسرخسي ۲ء يقول ( ومن الحكميات النكاح فانه 
ہو حب الحل” في المنكوحة « والحرمة في أمها وبنتها « والصوم يحب 
في وقت والفطر في وقت آخر ء ولا يتحقق معنی التضاد بينهما 
باختلاف الوقت »2 فعرفنا ان شرط التضاد ٠‏ والتمانع اتحاد المحل 
والوقت ) ٠‏ 

«< VY اة المصابيح ص اھر وانظر ارشاد الفحول ص‎ (A) 
واصول الحسامي ص۷۷‎ 

() انظر التقرير والتجبير ٣-٢/٣‏ ° 

- ۲۲۸/۷ بداية المجتهد ۲۲۰/۱ ء ومختلف الحديث هامش الأم‎ )٠١( 
وسبل السلام‎ 2 ٦٤ وانظر أيضا الاحكام لابن حزم آ۲‎ e 
۰ ۱۹۸۳-۸/۲۳۲ 


)١١(‏ فان المحكوم عليه في الحديث الاول ( المحرم ) وف الثاني الضمبر 
المستتر فيه الراجح الى محمد فلم يتحقق شروط لاتناقض التي من 
جملتها وحدة المحكوم عليه * 


4¥ 


ain.‏ ہے 1 حل 


ےهر 


لقح رڈ سے عرصم سر ———— j‏ ہو وو 


z7 


مر 


وكذلك یتعارض قوله (صلى الله عله وسلم) : (لا عدوى ‏ الحديث) 
مع امره لا صلی الله عليه وسلم ) بالفرار من ا 7+07 
تناقض ء وقد تقدم ذلك مفصلا9" ٠2"‏ 

وانیا - بأن جمهور الاصولبین ء ومن نهم الاحناف صرحوا بان 
التعارض بين الأدلة الشرعیة ظاهرى » أو للجهل بالناسخ والمنسوخ ء وهذه 
شروط لتحقق التعارض ف الواقه 52 © 5 

والذى سدو ان هذا الخلاف في اشتراط ما ذكرنا في التعارض مبني 
عل اختلافهم في کون التعار. التعارض مساويا للناقض » أو مخالفا له » فعلى الاول 
يشترط واله ذهب الاکٹر ء ولكنه ے غير موجود بان الأدلة الشرعة » وعلى 
الثا: ي - وهو الراجح - كما تقدم لا رت تی 859 
وش على اشتراط ها اترام أكثر :ما یکم عنه العلماء من ١‏ یات 
واحادیث < وأقسة متنامة مع الأخار من باب ور ٠‏ 





)١١(‏ فالمستد اليه في الحديث الاول ( العدوى ) وفي الثاني ( ضمير 
المخاطب ) المستتر وجوبا في ( فر” ) ء على ان الحديث الثاني ليس 
قضية اصلا > بل جملة انشائیة 2 وهي من التصورات ٠‏ والتناقض 
انما يكون في التصديقات ٠‏ ولو قيل يمكن التأويل بأن الحديث 

الآخر تقديره : فر لان العدوى موجودة ء فصار الحدیثان من باب 
تعارض المتناقضين فهو مدفوع بأنه تأويل لا داعى له ء ولا يوجد 
نص من الشارع يقتضه ٠‏ 

۰ ٦٤ راجع ص۸" ۷۹ء و ض8۸‎ (TY) 

٠ ٣-٢/٦ التقریر والتحبير‎ )0١5( 

٠ ٠٥٥ راجع ص55‎ ٴ)۱١(‎ 

ژ38ھم ان اکثر الاصوليين عقدوا ابوابا وفصولا خاصة فی تعارض 
الخبر والقياس › وجاءوا بادلة كثيرة لترجيح احدھما على الآخر ء 
كما انهم عند بحثهم عن الأدلة المتعارضة ذكروا مباحث لتعارض 
الكتاب والسنة » وصنيعهم هذا يأبى اشتراطها > ( التبصرة القسم 
الثاني ص ۳٣٤٣‏ وارشاد الفحول ص ٠ ) ١67”‏ 


۲۸ 


1 


م١‎ 


2 


وهذا بؤدی ال التخالف بان ضنبعهم عملا من الجمع < والتر جح 


۔ہنھما ء الدال على انه من التعارض > وفولهم با شتراط هذا > الذى يفهم منه 


أو تصریح في عدم کون هذا من باب التعارض »> والله أعلم ٠‏ 
( الشرط الثالك ‏ المساواة بين الدللین ا متعارضین ) ذهب الى اشتراطه 
جماعة من الأصولين 3 ومنهم جمهور الحنضة 2 كالىخاري » والفنارى ء 


۔والسرخسی > ومن الزيدية التنوكاتي > والتبرزیزي من الشيعة ,واليه .يميل 


تاذ يد 1 
يقول الحامى من الحنفية : « وقد بالمتساويين احترازا عن غيرهما » 
لان لود لا 2 بين التو والضعرئت: ء بل یترجح القوى ‏ ثم یذ کر 


ر0۲۸ 


و ونيا ٠‏ 
آمر ٦‏ والآخر انتفاءھ ٠.٠٠‏ بشرط ساو يهما في القوة ا ۰ 
هذا » ویقسم التساوى الى اة أنواع :- 
( الاول ) النساوی في الوت > بأن كان المتعارضان قطعبين سنداً » 


کاو ارين أو ظقتق كَِكء: کل آ2 7 6 ات اشتراط عتذا 


ر تعارض بين الآية والسنه المسهورة والأحادية”” ٠‏ 





(۷\( السرخسي ۱۲/۲ > وارشاد الفحول ص ۹۶ء وکشصسصف 


الاسرار مع شرح البزدوي ۲۳۔۷۹۷ .ا ومقتيعاة المصابيح 
ص۳۲ » والأدلة المتعارضة ص ٠ ٠٥١‏ 


۸(۰) أصول الفقه للحامي ص ۷۷ ٠‏ 


(۱۹) التلويح بشرح التوضيح ٠ ٠۰۴-٠۰٢/٢‏ 


«(۲۰) کشف الاسرار للبخاری ۷۳ء وأصول الحاممي ص ۷۷ 8 


تی 


( الثاني ) النساوی في الدلالة » بأن يكونا قطعبين دلالة كالنصين ء أو 
صنيين كالظاهرين ء فعلى هذا لا تعارض بین النص والذاھر > ولا بين. 
الخاص والعام اء على ظنيته > ولا بین دلالة النص . واشارنية”" "2 ٠‏ 

( الثالث ) التساوى في الأعداد » بأن یکون كل من المتعارضين واحدا > 
أو اثنين » فعلى اشتراطه لا تغارض بین. آیتین > یوافق احداهما آية آخری > 
أو تعديت > أو اجماع ٠‏ ولا بین حديثين ء يوافق أحدهما اند او فاس ٠‏ 

وقد ذهب الى اشتراط النوعين االأولين جمهور الاصولیین ء ومنهم : 
الحنضة ء وأما النوع الاول فقد اشترطه الشافعية لبقاء التصارض فيرجح 
الخران على خر واحد عندهم دون الحنفية وجماعة من المحدثين » حتى_ 
ذھموا الى انه يعارض حديث واحد مأة حديث » ما لم يمكن الجمع > أو 
الترجح “اين 3 

واستدلوا على اشتراط التساوى بان الضعيف سواء کان من جهة 
الشوت كالآحاد او من جهة الدلالة كالظاهر > أو العام المخصوص لا يقاوم 
القوي القطعي كالمتواتر » والنص » ہل یقدم القوي على الضعيف ٠‏ 

لكن صنيع الجمهور من المحدثين » والمفسرين ء والأصولين ء ومنهم: 
ابن الهمام ء وابن امير الحاج""“ - وهو الراجح ‏ يدلعلى عدم اشتراطه + 
وعلى هذا توالى عمل العلماء سلفا وخلفا ء فقد عارضوا بين القوي والضعف>- 
وأطلقوه على النافي بين الآية والسنة مشهورة كانت او احادا ء فقالوا : 
بوقوع التعارض بین قوله تعالى : ( فاقروا ما تبسر من القرآن ) المفيد وجوب 
القراءة في الصلاة مطلقا ء منفرداً > أو مع الامام > مع قوله صلی الله عليه- 





* ٢ص والتعارض والترجيح لليزدي‎ 2 NY التلويح‎ 35١ 
٠ التقرير والد لتحبير ۳۔۲‎ (YY) 
٠ الصدر السابق‎ )۲١( 


۲۰ 


وسلم ا لبتم به ) الحديث” "2 الضريح فی عدم وجوب۔ 
القراءة مع الامام” "» » وكذا بین قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم یذکر 
ان ان عليه )۴۹ قوله لی ل یه وشا اتح اید اس آقتران 
لم یذ کر التسمة ۴۴۴۰ فقد قال الشافعي واضحابه : ان التسمية على 
اذ حة لسمت بواجة عد الآية سس ۰ 


رج سام سٹو س ہس 
القوى” ) لأن الصحح دخول الراجح والمرجوح فی المتعارضين ؟ اذ 
اتر جح انما يعتمت التعارض کت بآئی في الطلب مم ٠‏ 

(الشرط اث ا امكان الجمع بين التنافین ) اختاف الأصوليون 
في ذلك الى مذھین :- 

١‏ ذهب جماعة من الأصوليين » كالعضد > وابن الحاجب ء وغيرهم 
الى اشتراطه ٠‏ 

یقول الحامي في شرح تعریف التعارض للحسامي : ( وقدنا بعدم 
امكان الجمع بينهما ء احترازاً عن امكان الجمع بینھما » فان التدافع الذى. 





٠ ٦۸ص تقدم تخريج الحديث في‎ )٢٤( 

)۲٢(‏ راجع التلويح ۰-۰/۲ موف كاد الانوار لابن نجيم 
بای ٠‏ 

۰ الانعام كن‎ )٢٦٢( 

(۲۷) رواه الدارقطني عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح ورواه مرفوعا 
ایضا ( ارشاد السازیٰ يا اننا « وتفسر القرطبي NEV‏ < 
وكشف الاسرار آ۲ ا 

(۲۸) فتح القدير //5-55ه» وتحفة یں ۲۲/۷ »> والمغني للمقدسی, 
شف سيد ١‏ والقرطبي حور 


2590 راجع أصول الحامى بس ۷۷ 2 والتوضیح 7ك ل 


۲۹ 


هو الركن في المعارضة يسقط عند امكان الجمع )7 "© ٭ 

ویقول البزدي : ( ومنهم كالعضد ء من زاد على التعريف المذكور - 
.بحيث لا يمكن الجمع بنهما » وربما يستظهر منه ان العام والخاص المطلق 
خارج عنه لامكان الجمع بینھما '"' > وبناء على اشتراط هذا لا تعارض 

والظافر أن اسراف هدا اها بكرن لعاء السارشيق على الطاورضن ‏ أو 
لنتعارض بمعنی التناقض بقرینة تعليلهم بان الجمع ينافي التعارض ٭ 

ویحاب عما استدلوا به ب ينهم ان ارادوا أن الجمع بنافی التعارض 
الحقبقي وما في نفس الأمر فالتافي مسلتم ء لکن لا يوجد بین الأدلة 
الشرعة ء وان ارادوا به أنه ينافي مطلق التنافی الشامل للعموم والخصوصء 
والاطلاق والتقسد ء فلا يسلم النافاة""“ ٠‏ 


۲ - وذهب الجمهور ‏ كما يفهم ذلك من تعاريفهم للتعارض > 
ومحاولتهم الجمع بين المتنافيين » ومن اطلاق لفظ التعارض على مثل هذا - 
الى عدم اشتراط ذلك ء واتار التنافي بين دليلين يمكن الجمع ینھما 
تعارضاً ء والنه مال التبريزي > وابن الهمام وابن أمير الحاج ء وغيرهم > 
ولك > لآن صورعهما صورة التنارشينق وهنا كاف ف اطلاقه علبهما + 
ولال العلماء حاولوا الجمع بنهما » والجمع انما يكون بين المتعارضين ء 





)2( راجع ص۷۸۷۷ من اصول الحامي ۰ 

٠ التعارض والترجيح لليزدق ص5‎ )۳١( 

)۳٣۲(‏ فان العلماء بحثوا عن التنافي الموجود بين الأدلة الشرعية سواء 
كانت مما يمكن فيه الجمع فجمعوا بينهما ء او فيه فضل وزيادة 
لا توجد في الآخرة » فرجحوا بها على الآخر » وأطلقوا التعارض على 
الكل والاصل فيه الحقيقة ء راجع : ( القرطبي ۹٥-١۹٥ /٦‏ 2 
ومسلم الثبوت ۰/۲ E‏ 5 


YoY 


ار 


FT 
اباسح سس س س‎ 


ولأنهم أطلقوا التعارض عليهما » والاصل فی الاطلاق الحقيقة9 "© ٭ 

والذى.يظلفر أن الخلاق۔ مني على تلقن آخرںء وعو أن التعارض. 
الأصولي أهو تنارضن_خقيقئ أم صووي 5 على الاؤل. بشترط عدم امان 
الجمع ٤‏ لاله الجمع يزول الاختلاف حققة ء لأن امكان الجمع دليل على. 
عدم التعارض في الواقع فتنافان ء وعلى الثاني لا يشترط » هذا » وقد تقدم 
باب “ا 

( الشرط الخامس ‏ کون التنافي بين المتعارضين على وجه التناعض > 
والتضاد ) : ذهب جمهور الأصوللين من الحنفة : والامامية ء والغزالي من 
الشافعة > وبه صرح الينردى ٤‏ والتبریزری » ومال اتاد یدیان ال 

ر0 


اشنراطه > وقد تقدم تعار يفهم ٠‏ 


وذهب جماعة أخرى - من الشافصة » ومنهم : المحلى ء والعبادى > 
ومن الحنفية » ومنهم : ابن أمير الحاج ء وابن الهمام > وهو الظاهر من كلام 





(۳۳) فمثلا : في قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ء وأيديكم الى ا مرافق » 
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ) قرىء بفتح اللامء 
و كسرة 3 وھما قراءتان متعارضتان فجمع بينهما بوحجوه ستأتي 3 
وقوله (ص) ( لا عدوى ) مع قوله (ص) ( فر من المجذوم ) 
متعارضان جمع العلماء بينهما بوجوه تقدمت الاشارة اليه »> بل 
وجعل بعضهم يدعى انه ما من متعارضين الا ويمكن الجمع بينهما ء 
فاشتراط عدم امكان الجمع بينهما يخرج جل” ء او كذل” المتناقضين 
عن التعارض > وهذا لیس بصحیح ہرالا اذ كات المراد من 
التعارض : التعارض الواقعي الخارجي أو التعارض بمعنی التناقض 
راجع الصدرین السابقين 5 

(55) راجع ضی 8ے 23ء ۶ 

)۳۵٥(‏ راجع الستصفی ٠٠١/۲‏ > والأدلة المتعارضة للاستاذ بدران 
ص١٥۱‏ وراجع ص 505755 عندنا لتعریف التعارض عند السرخسي. 
والتبريزي ¢ ومشکاۃ الانوار لابن نجیم ۹۷ ۰ 


Yer 


#الشوكاني ۔ الى عدم اشتراطه ٭ 

والحق أن هذا الخلاف أیضا مہنی على اختلافهم في مساواة التعارض 
للتناقض ء وعدمه ء فناء على عدم التساوى لا يشترط ذلك »> واما بناء على 
اتسناقى وهنا كنا ذهب الها كير من الأسوايين فلا بشٹرط ذلك : 

بدللل ان الخاري الحنفي ء واليزدي ء وغيرهما بت طوا 
فه روط اقغائضش"' وقد تلم أن" ااصسع ‏ ااه 
فبين قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) مع قوله : 
والمحدنون » مع أنه لا تضاد ولا تناقض بین الافتداء بالامام » وبين عدم صحة 
الصلاة بدون الفاتحة(۴۴۴ ء لحواز اجتماعهما ء وارتفاعهما عقلا » كما أنه 
لا توجد فبها شسروط التناقض أصلا »> فاشتراط التضاد المني. على مساواة 
«التعارض < والناعض التي هي خلاف الواقع < والعد عن صنيع الفقهاء 


( الشرط السادس - تنافي مدلولي الدليلين ) : ولو عرضاً » وفی بعض 


ذهب الى اشتراط هذا من اللباحثين محمد رضا مظفر الشسعی عند 





(55) راجع کشف الاسرار ۷۹٦/۳‏ حيث يقول عبدالعزيز البخارى : 
( واما الشرط : فاتحاد الوقت مع تضاد الحكم ء مثل التحليل 
والتحريم ء وذلك ان التضاد لا يقع في محلين لحواز اجتماعهما مثل 
النكاح يوجب الحل في محل › وهو المنكوحة ‏ والحرمة في غيره » 

وهي أمها مثلا ) ء راجع في هذا أصول السرخسي ٢٣۳-١۱٢/۲‏ ۰ 
«۳۷) انظر شرح ارشاد السارى ١5/١‏ 2 وشرح النووى على صحيح 
مسلم ۱/۱ ۰ 


۲٢٤٢ 





ذکرہ شروط التعارض ۴ ولكن هذا ركن التعارض دون شيرطه كما 
ES‏ 
سساتی ٠‏ 


( الشرط السابع ) اشترط السرخسي أن يكون کل واحد من الدلیلین 
ہے ا 68ے 


واراد باشتراط هذا كما صرح به هو نفسه ‏ اخراج الأقسة » 
-وأقوال الصحابة الانافية من باب التعارض »> حيث يقول - بعد تلاك 
«البارة ‏ : ( ولا يقع التعارض بین القياسين » لأن أحدهما لا يجوز أن یکون 
ناسخا خر > فان النسخ لا يكون الا فيما هو موجب للعلم > والقياس 
لا يوجب ذلك » ولا يكون ذلك الا عن تاریخ ء وذلك لا یتحقق في القباسینء 
وكذلك لا يقع التعارض في اقاويل الصحابة ء لأن كل واجد منهما انما 
جال. ذلك ,عن رأيه > والرولية لا کت بالاستمال )(' ٠٠٣‏ 

والصحح أن هذا لیس بشرط للتعارض > لا لوجوده ء وتحققه > 
ولا لمقائه وذلك لأمور ` 

الاول - أن الأقسة تتعارض في الواقع ء وتوجد في الخارج كما 
ساني ء وقد يحت جهابذة العلماء وفطاحلهم عن التعارض بينها كالشيرازى» 
وامام الحرمين » والفنارى والبخارى ء واليزدى »> بل عقدوا للتعارض بین 





“(8؟) راجع اصول الفقه له ۲۱۱/۳ ۰ 
(۳۹) انظر المطلب الثاني ص۸٥۲‏ - ٠ ۲٥٢۹‏ 


«50) أصول الفقه للسرخسي ١١/9‏ › ونقل عنه البخارى في کشف 
الأسرار ۳| ۷۹۸۷ ٭ 


(2ی> در السائق * 


Yoo 


الأفسة المتعارضة أبوابا وفصولا" ““ فلا داعي لاخراجھا عن التعارض ٭ہ 

الثانى ‏ ان السرخسی بعد ذلك E‏ ا طف ذلك تعاما:ء وابقول * 
) فاما اذا وقع التعارض بین القاسین فان امکن ترجبح احدهما على. 
الاخر .دليل شرعي وذلك قوة في احدهما لا يوجد في الآخر ,يحب العمل. 
بال راجح .¢ 

الثالك - صرح جمهور الاصولسين ومنهم الفنارى والغزالي 
والسر خسي نفسه بوجود التعارض بين الآثار المروية عن الصحابة ولاسيما' 
عند الحنضة القائلین بحجة اقوال الصحابة ٭ 

يقول الفنارى : « واما الآثار المروية عن الصحابة ‏ اي مثال التعارض. 
بيئهما - فقول ابن عمر (رض) انه أي سور الحمار - نجس و - قول - 
ابن عباس انه طاهر 6506© ٠‏ 
( الشرط الثامن د عدم كون المتعارضين قطعين ) 

ذهب الى اشتراطه جمهور الشافعِة كاليضاوى > وابن السبكى بل. 
وجمسع المانعين من التعارض بین القطعبين واله ذهب بعض الامامية 
اھ شی 3 ا ۰ 

وذهب جمهور الحنفية وغيرهم من الذین ذهبوا الى وجود التعارض 


٠ 


بان القاطعين » وبه صرح أن الهام 7 وابن آم الحاج 1 والامام الرازى من 
الشافعة ع الل عدم اشتراطه ٠‏ 





)٤٤(‏ انظر كضشف الأسترار > وشرح الیزدوی ۱/٤‏ > والاحكام 
للآأمدى 31ء 2 والتوضيح 0/۲ > ومسلم الثبوت 3۷١‏ « 
والتقرير والتحبير ۷۳+ > وغبر ذلك » وانظر التبصرة للشيرازى. 
القسم الثاتی ص٣٣۳‏ ب 555 و 0۸5% ٭ 

(59) اصول السر خسي بكرن لليزدوى هامش الكشف الا 2 

(55) فصول البدايع ص 5451 8 - کشتنفت الاسراز ۸۰۰۳ ۰ 

)٤٥(‏ المشكاة ص ۱۹-۷ ء وارشاد الفحول ص هلا" ,2 والابهاج بشرج 
المنهاج مع شرح الاسنوى ۱۳۹/۳ ء والغيث الهامع ص١٦۱ ٠‏ 


۲٢ 


DEEL LAD. 


فقد جاء في التقرير والتحبير ( والکلام في اعطاء احكام المعارضة 
الواقعة في الشرع وهي ما تكون صورة فقط من الحكم بانتفاٹھا حققة ٠٠١‏ 
فمنعه _ اي التعارض ۔۔ ينها - اي القطمبين - واجازته في القنيين كما 
ذكره ابن الحاجب وغيره ۰ء٠٠‏ حك © وهناك شروط اخرى مختلف 


2 22 





زی التقر نر والتحیر ٠ ٣-٦/٣‏ 

من هذه الشروط ء ان لا يكون الدليلان المتعارضان متزاحمين ء وانه 
لا يكون احدهما حاكما على الآخر ء أو وارداً على الآخر 2 وأن. 
لا يكون الظن الفعلي معتيرا في حجتيهما » انظر ( اصول الفقه لمحمد 
رضا مظفر ٠ ) ۲۱٣۳۳۱۰/۳‏ 


ك۲ 


(۷) 


۹ 


إْ"وسسوےیوومموسد ےو ہے 


ا لطلب الثا نی 
أركان التعارض 


وهي جمع ركن ‏ فة : الجانب الأقوى > والأمر العظبم ء وما تقوى 
لا عن شلك لو عقن وغرء ع وال اوا ٠‏ 

واما عند الفقهاء فيطلق على جزء الماهية > القيام ركن الصلاة ورکن 
الحج وقوف عرفة ء وعلى جميع الاجزاء وتمام الماهية وهو المراد هنا" © ٭ 

واما اصطلاحا : فهو ما قال الیزدو دكن المغارضمة : تقال 
الحجتين على السواء » لامزية لأحداهما على الاخرى في حكمين متضادین) 

© ° 5 ۰ 2 

وبمثله عر فه السر خسي! ( ۰ 

وقال السوكاتى : ( التعارض : تقابل الدلیلین على سیل الممانية )2“ 
وتقدم التعريف الختار'“ ٠‏ 

ويمكن ان نستخلص من محموع هذه النصوص ما بلي E.‏ 

الاوك ع ان رن التعارض عند جماعة ومنهم البخاري والبزدوي 
والتفتازاني وصدر الشر بعة وغيرهم هو ما يأني 

(0) وجود ححتين فأكثر > فلا يتحقق التعارض في دليل واحد > 
@N)‏ 


٠۰ 


لفوات الى كوخ وهو التعدد 


(۲) کون المتعارضين ححتين» فلانعارض بين غير الححتين سواء كان من 





٠ القاموس المحيط باب النون فصل الواو المجلد الاول‎ )٤۸( 

(59) كشف الاسرار مع اصول البزدوى ۷۹۹/۳۴ ب ۸۰۰ * 

)٥۰(‏ اصول الفقه للسر خسي 79ء > وشرح المنار لعبدالملك ضا۲ ٭ 
(١ە)‏ ارشاد التحول ص۲۷۲ 


٠ راجع ن۳۹ ا بعدها‎ (OY) 
* ٣۲ص (9ه) انظر المشكاة‎ 


۲۸ 


الطرفين » أو طرف واحد » فلا تعارض بین القباسين ولا قياس واستحسان 
عند الظاهرية » والشافعبة > لعدم اعتراف الفرقة الاولى بحجبة كل منهما > 
والتاة بالثانى ٭ 

099 التقابل والتدافع بین الححتین بأن تقتضی ا ساسا اوت 2 آو 
عدم ما تقتضيه الاخرى » فلا تعارض بین المتوافقتين لفقد هذا ال ركن“ ٠‏ 

> کون الححتين متساويتين بحسب الذات فقط عند بعض هلهم‎ )٤( 
كسدر الشريعة > ویصب النات والقصف” + عند بشن آخرا كالتردوق‎ 
والبخارى » فلا تعارض عند الاكثر بين القطعي والظنی ء لفقد هذا الرکن‎ 
٠ ولا بين المرجوح والراجح عند الأخيرين‎ 

(ه) کون الحكمين المفهومين من الدليلين متضادین بحيث لا يمكن 
اجتماعهما ولا ارتفاعهما » فلا تعارض بين ما يمكن اجتماعهما او ارتفاعھماء 
لفقد هذا اردنت 5 

الثاني - كما يفهم من تعریف بعضهم کالش و كاني » وابن الهمام أن 
ركن التعارض هو : وجود دلیلین فأكثر > بنهما تمالع واختلاف > هذا 
وأما بناء على التعريف المختار للتعارض فركنه : وجود التمانع والتنافی بین 
الأدلة سواء كان الدللان متساويين > أم لأحدهما فضل على الآخر ء 
وسواء كان الفضل ذاتا » كالتعارض بین القطعي والظني > أو وضفا.ء 
کان کان أخد الخرین مشهوراً م والآخر آحاداً ء او کان راوي أحدهما 


ا حفظط واتقن » وما زاد على هذا فهو بمنزله ظط علق مركن لزومه 





۶ التقرير والتحبير اف التلويح والتنقيح لا‎ )٥٥( 

)٥٥(‏ والذى يبدو ان اطلاق الركن على مثل هذه الامور فيه نوع مجاز 
باطلاقه وارادة ما هو أعم منه فیدخل فيه الشرط ايضا ء والا فبعض 
هذه لیس بركن واضحا ككونهما متساويين أو کو نھما متعددين كما 
لا يخفى * 


۲٥۹ 





ركم 


للتعارض ء وقد نافشنا ما ادعوا شرطته للتعارض ۰ 


لاد 


لوجود 


وبما تقرر من آن رین التعارض هو التنافي والتمانع المطلق بان 


لة فقط سين بطلان ادعاء کون التنافی من شرائط التعارض كما اد ع( © 


فروق كثيرة بين الشرط :والركن”*' والله أعلم بالصواب ٭ 





)57( 
(۷( 


(°۸) 


انظر ص۸۲ ل ۹١‏ في اشزالط التغازض ٭ 


كما قاله المظفر وادخل شرط التعارض في ی7 سم بينهما 
راجع ص ۸۹ عندنا ٠‏ وأصول الفقه له ۲۱۱/۲۳ ۰ 

ومن الفرق بين الشرط والركن ‏ أن شرط الشسيء ما لا بد له منه 
وهو خارج عن الامية كالوضوء للصلاة ' والركن ما لايد له من 
وهو داخل في ماعية الث ا الرترع بها أنهو حال “في رتو 

يقول الشر بيني : « وآلر لشرط في أنه لابد منه ء ويفارقه بأن 
الشرط هو الذى م ,على للا ویجب استمراره فيها كالطهر 
والستر » والركن : ما تشتمل عليه الصلاة کال ر کو ع والسجود 
راجع ( الاقناع OS‏ 


NAS 


المظلب.الغالت 


محل التعارضی 
وبعد انتھنا من شروط التعارض > وأر كانه > ومناقشة ما هو منهما 
وما لیس منهما نسحث عن محله ایضا ٭ 
( 1 ) ومحل :اضارض عت جهو الأختاف ما وج فة شرائطة + 
واركانه ء وهو الدللان التعارضان على وجه التضاد المتساويان فوة > وبه 
انل أكثر ا ٤٣پ‏ 


(ب) وذهب بعضهم ء كصدر الشريعة ء والتفتازاني الى توسبع دائرة 
محله فقالوا بوجود التعارض في المواضع الآتية : - 
١‏ دلملان متساويان قوة » متنافان افتضاءء وهذا معارضة فقط ٭ 
چے, اوللان متنافنان الالجداعما فضل علی الانخر » وهذه معارضة مع 

الترجح ٭ 

يقول التنتازانی : ( اذا دل دلل على ثبوت الثاني اما ان تکون زيادة 
احدهما ہما هو بمنزلة التابع اولاء ففي الصورة الاولى اي المتساويين 
قوة ‏ معارضة ولا ترجح ء وف الضورة الثانبة - المتنافين الذين لأحدهما 
فضل على الآخر ‏ معارضة مع تزجح ء وفي الثالثة لا معارضة حقیقة فلا 
ترجبح > لاتناله على التعارض المديء عن التمائل” '' ٭ 


(ج) وذهب بعض آخر » ومنهم : الشافعة ء وبعض الحنفبة ء كاين 





(559) راجع كشف الاسرار للبخارى ٠ ۷۹۷ - ۷۹٦/٦‏ 
))0 راجع التاويح ء والتوضيح ۰۰/5 ة 


۱ 


فاعتيروا من محل التعارض کل دليلين ينافي أحدهما مقتضى الآخر على 
اتدل الات :_ 
١‏ سواء کان الدللان عقلیین ام نقلبین ام مختلفین ٭ 
۷ے سواہ کانا متساويين قوة ودلالة كالنضين التواترين © أم قوة قط 
كالنصين آحاديين أم مشھورین » أم مختلفین ء أم دلالة فقط كالقطعي 
والظني » أم لاحدھما فضل على الآخر سواء كان ذاتیا أم 680 
ع اة كال الشاق سنهما كك کالتسامن : أم جزما كالعموم 
والخصوص مطلقا > أو من وجه ء وكالاطلاق والتقسد ٭ 
غ - سواء كان الدللان مما يمكن الجمع بنهما کالعام والخاص مثلا > 
أم لم يمكن الجمع بينهما ء کالتبابنین ٭ 
فا ے وسر كان الدلللان قطمین سنداً ودلالة » أم. سندا فقط ء أم دلالة 
فقط > وسواء كانا مع النسخ ء وهذا كاد أن یتفق عليه > أم لیس 
مع النسخ ٭ 
يقول العبادي - بصدد تفصیله أنواع المتعارضين ‏ : ( بأن ينافي کل 
متها الآنتر کدا ء أو جزئیا سواء كان باعتبار السند قطعين > أم ظنيين > 
أو مختلفين ء ويقول ‏ وان القطعيين من حت السند فقط يجوز تعارضهماء 
كالظنين .والمختلفين ) ء ويقول - في موضع آخر - ( ويثبت في الأصل أنه 
لا يتعارض قاطعان من حہث الدلالة عقلیین » كانا أو نقلبين ء الا أن يكون 


أحدهما اسخا للآخر 20١0)‏ لكنه يظهر من كلامه بعد هذا الیل الى جواز 


6 


القطعيين تالق سا لوت ال ۷۹۴٥ء‏ 





(11). شيم العبادى هامش ارشاد الفكال اض ١55‏ ۰٭-۱۹۸2 ے +۹8۰۶ :٭ 
(MY)‏ الضدن السافق ص5١‏ عات سه 


يننا 


كذلك يفهم من كلام الرازي ء والاسنوي والغزالي أن القطعيين 
أيضا محل التعارض ٠‏ 

يقول الغزالي - بصدد بحثه عن محل التعارض : ( ولذلك فلنا : 
ادا تعارض قاطعان فلا سیل الى التر جح بل ان كانا وار ین کم بأن 
المتأخر ناسخ ٭٭٭ وان كانا من أخار الآحاد > وعرفنا التاريخ حکمنا 
بالمتأستر > وان لم عرف فصدق الراوى مظنون فتقدم الأقوى في تفوسنا )"© 
والراجح من هذه الآراء ‏ كما يبدو من التعريف المختار للتعارض > ومن 
ركنه ء ومن منافشة الشروط التي اشترطوها للتعارض - هو الرأي الأخير 
فهو أولى بالقبول » لأن جمهور العلماء بما فيهم المفسرون ء والمحدثون > 
و الأصولون حنما بحثوا عن الأدلة التنافة تعرضوا لجمع هذه الأنواع > 
ونم يتركوا شیا لأنه لیس من محل التعارض »> بل بحثوا عن الكل اما 
بالجمع او بالترجيح او نحو ذلك كما سیجےء والله اعلم ٭ 





(75) المستصفى مع شرح مسلم الثبوت ۳۹۲/۲ * 


یں 


المىحث الٹا نی 
حكم التعارض > وموقف العلماء حول الأدلة المتعارضىة 


في حكم :تعارض الاذلة ء وادلة كل اذاهب »> ومناقشتھا ء ثم نعقبها ببیان 
الرآي الراجح ء ونرجو الله تعالى التوفيق کا يحبه ويرضاه ٠‏ 


255 


۔حکم التعارض : 

اذا بان للحتھد دلہلان متعارضان ماذا عليه ؟ أو ما هو موقف العلماء 
عند تعارض الدليلين ؟ أيحاول الجمع بينهما » ويعمل بكل منهما ء أو يقدم 
.الدلءل القوي على الشف > أو يسك شيخ أحتعما للحن > أو لا ٠٠٠‏ 
أم ماذا ؟ 

للحواب عن هذا لابد من بیان آراء الأصولين والمحدثين من العلماء 
حمى يتسنى لا انتهاج النهج الصحيح » والطريق القويم : 
٠‏ مذاهب العلماء المختافة في حكم تعارض الادلة : 

اختلف العلماء والأصوليون ء في حكم التعارض ء وذھبوا الى مذاهب 
مختلفة وهذه اھا ے 
( المذعب الاول - مذهب الجمهور ٠٠)‏ 

ذهب الجمهور .والأكتريننة الساحقنية عق المتكلمين > والأضولین ء 
والمحدئین »> والمفسرين > والفقهاء > ومهم : علماء اذاهب الأربمة > 
وا والشبعة“ وهو أصح المذاغن كما يأني ‏ كلهم ذھبوا الى 





000 راجع في هذا شرحی‌الاسنوی ء والابهاج ٢٤٤-٤۴۹/۳‏ ءوشرح الغيث 
الهامع على جمع الجوامع لوحة ٠١١ 2١7١‏ » وشرح العبری على 
المنهاج ص ١55‏ خ ۔؛ وشرح الک و کپ المنبر ص٠ ٤۲۷٤۲١‏ > 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٦١۹١١٤‏ 2 و ٤٣١‏ 2 وشرح 
غاية الوصول على لب الاصول ص ٠٤١-٤۰‏ ء واضنول الاحكام 
ص ۳۳٣ » ۲٤۲-۲٤۱‏ , وشرح مشکاۃ الانوار على المنار ۱۰۹/۲ 
ا > وجم الجوامع مع شرح المحلى ۳-۸7۲ 0 والحازمي في 
الاعتئار ص .0-5 ء وتوجيه النظر ص ۲٢٢_٢٢٢‏ ء وأدلة التشريع 
المتعارضة ی 


×(۲) المعتمد لابي الحسين القاضي ١۷٤-١۷٢/٢‏ * 
)٣(.‏ القوانين المحكمة ۲۹۸-۲۷١/۲‏ ء هذا مذهب جمهور محققيهم ء ولكن 


انف 


ان حكم التعارض بین الأدلة الشرعية ما يلي حسب التفاوت في الرتبة أولا 
فأولا - 

الاول - الجمع بين التعارضین بضرب من التأويل الآني بيانه من غير 
نظر الى التأريخ ء أو تفضیل أحدهما على الآخر > وذلك انما يكون لأجل 
العمل بكل منمها ٠‏ 

الثاني الترجح : اي تفضیل أحدهما على معارضه الآخر > اذا 
وجد فه فضل يرجح به على مقابله » وذلك عند عدم امكان الجمع بينهما 
مطلقا ء أو امكانه بالتأويل البصد الغیر المقبول ٭ 

الثالك ‏ الحکم بنسخ أحد انتعارضین لمقابلمه » وذلك عند عدم تبسر 
الجمع » والترجح بنمها » وعند وجود العلم بتقديم أحدهما على الآخر ٠‏ 

الرابع ‏ الحکم بسقوط المتعارضين عند العلم بتقارن الدليلين أو عدم 
العلم .التاریخ ء مع عدم امكان الجمع ء والترجبح ٠‏ 

5 بعد ذلك كون الرجوع الى البركة الأضالة > ویغرض کان 
الدلبلين غير موجودین ٠‏ 





لهم نوع تفصيل فی حكم التعارض ء وهذه خلاصتها سه 

حاصلها : ان حكم التعارض الجمع اولا ‏ ثم الترجيح ٤+‏ بوتت 
بعضهم ثم التخیبر في السنة ء وفي الآيتين الرجوع الى التاریخ » ثم. 
عند عدم امكان الجمع والترجيح في الخبرين يحكم بسقوط 
المتعارضين ء والرجوع الى البراءة الاصلية ء وقيل بالوقوف > 
واما السنة النبوية فحكمها ما تقدم > وأما ما ورد عن الائمة فاذا 
تعارض مع ظاهر الكتاب عند احتمال التقية في الخبر يحتمل 
ترجيح الكتاب ء وعند عدم احتمال التقية يرجح الخبر بلا شك ء 
وعند تعارض الكتاب وخبر الأئمة فهو كالسنة بل خبر الائمة عندهم, 
اقوى ء لعدم احتمال النسخ فيه ء بخلاف السنة النبوية ٠‏ 


٦ 


وبعض منھم يجعل التخير مکان'الننقوظء فان آن. لم يمكه الجمع > أو 
النرجبح » ولم یکن عندہ علم بتقديم أحدهما يحكم بتخیر الکلف > فلم 
أن يأخذ بأيهما شاء ‏ ان کان مما يمكن فيه التخير > والا يحكم بسقوط 
المدعارضين والرجوع الى الراھ الاة ٠‏ ٠ء‏ 


يقول ابن السبکی - بهذا الصدد ء بعد أن قرر - أن العمل :الراجح 
واجب : ( وصحح ان العمل بالمتعارضين ‏ ولو من وجه « وهذا انما 
یکون بعد الجمح یٹھما »7 » لا بمجرد كونهما متعارضين > ولو مع بقاء 
اتعارض بنهما ء فانه غير ممكن ؟ اذ لم كن به اد عن الولح ضا 
أعلم ء فان تعذر : اي ما تقدم من الجمع > والترجبح ء وعلم التأخر فهو 
ناسخ ء والا يعلم المتأخر منهما رجع الى غيرهما ء والا يمكن النسخ يخير 
کہ پک9 


ومن الذين ناصر الحمهور 0 وفال ليوب تقدیم الجمع بن كله 





(ف) شرح المحلى ۳٦٣-۳٥۹/۲‏ ء وشرح غيث الهامع لوحة ١1١51١5١‏ > 
وغایة الوصول ص١١٠‏ > وشرح الاسنویء والابهاج ٠٤٤-1٤۲/۳‏ « 
تالكر كت التو ص 77127۸-۶80 

)٥(‏ وبهذا يعلم انه لا یتم الاستدلال لمن تمسك بمثل هذا النص على 
ان حكم المتعارضين العمل بكل منهما ء لأنه فرق کببر بين أن يكون 
خكم المتعارضين الجمع » ثم الترجيح الخ ونتيجة الجمع تكون 
العمل بكل منهما ٠‏ وبين ان يكون الحكم العمل بكل منهما رأسا . 
( راجع : ( مجلة كلية الامام الاعظم العند صا )2 وشیاتی. 
زيادة توضيح لهذا * 

0 راجع : شرح المحلى على جمع الجوامع ۲ ٔ 9 9 ين » مع الابات 


البينات ٢٢٢-۲١٢ /٤‏ > وشرحی الاسنوی والابهاج على المنهاج 
۳٣ات‏ ۰۲۶۹۱ + ۱ 


۲۷ 





ذل » بل ذهب الى أنه التعین على المجتهد الباحث - ابن حزم الظاهري 
الاندلسي حسث قال : 


( اذا صارض الحديتان > أو الآيتان > أو آية وحديث ‏ فما يطن 
من لا يعلم - ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك" ء لأنه ليس 
بعض ذلك أولى من بعض > ولا حديث بأوجب من حديث اخر ء ولا ايه 
أولى بالطاعة لها من آیة أخرى > وكل من عند الله عز وجل > وكل سواہ 
في باب وجوب الطاعة )290 ٭ 


شرائط الترجيح فقال : ( ومن شروط الت جح التي لابد من اعشارها » 
أن لا يمكن الجمع بین التعارضین ہوجہ مقبول > فان امکن ذلك تمین 
الصير الله > ولم يجز المصير الى الترجح ۸“ ٠‏ 





))۷ أي بعد الجمع بين المتعارضين » وتأ ويل أحدهما بما یواقق الآخر ء 
لا استعمال المتعارضين عند تعارضهما بدون التأويل > لأن التعارض 
مانع هن ذلك , ولم أر من ذهب الى ذلك ممن يعتد بقولهم ٠‏ 

(۸) الاحكام لابن حزم ۲۲/۲ ء وقوله : « ليس بعض ذلك بأولى من 
بعض » اما تكرار > واما خظأ » بيان ذلك ء ان اراد بغدم اولوية 
بعضها من بعض في وجوب العمل ٠‏ أو في وجوب الاعتقاد بحقيتها 
: » لكنه مع الجملة الآتية بعده تكرار ء وان أراد أنه بعض 
ذلك ليس باولی من بعض في حصول الظن » أو اليقين ء أو قوة 
الظن >2 باتصاله بالنبي” الصادق المعصوم فهو خطأ بشهادة جمهور 
الأمة واتفاقهم على صحة ترجيح بعض السنة على بعض آخر منهاء 
أو ترجيح الكتاب على السنة ء وباعترافه نفسه في باب الترجيح 
في صحة بعض التراجيح ‏ واللہ اعلم * 


(9) ارشاد الفحوئل ص ٠ ۲۷٦٢‏ 


۲۸ 


ويقول العادي : ل( فان كانا عامين » فان أمكن الجمع ينهما »> جمع, 
بحمل كل منهما على حال ٠٠٠6‏ وان لم يمكن الجمع بینھما يتوف فيهما > 
ان لم يعلم التاريخ الى أن يظهر ترجیح أحدهما على الآخر ء فيعمل به 
سواه گاتا موو ا ا 

وكذلك الخطس اللغدادي ينقل عن الامام الشافعي قوله : ( و كلم" 
احتمل حدیثان أن يستعملا معا » استعمالا معا »> ولم يعطل واحد منهما 
الاشر ءاه يقول : قلت : وهذا القول:صحح ء وأنا لا أدز بعض الاحاديث 
انی ین أنها متضادة » لتعارضها في الظاهر ء وليست متضادة - ثم ذکر 
أمثلة وجمع بنهما ٠٠١‏ الف" 

ويقول الشيرازي : ( اذا تعارض خران ء وامكن استعمالهما ء بنى. 
احسمنا:علیٗ! الآخر 2" 2 به 

ويقول الحازمی : ( فالخطاب المنفصل المتعارض بعضه لعض على. 
قسمين : ما يمكن فيه الجمع ء فيجمح ببنهما ء اذ لا عبرة بالانفصال 
الرمانی ء مع قطع النظر عن التنافي > ومهما امكن حمل كلام الشارع على 
زحه يكوزن عم ل كان اول صو لکلام الشارع عن سماة 





(۰) شرح العبادى على شرح الورقات ص ٠٠١١-٠١١‏ ويقول في. 
ص١٠١٠‏ ( اذا امكن كل من الجمع ء والترجيح قدم الجمع » وهو 
)١١(‏ الفقيه والتفقه ٠ ٢٢٢-٢٢٢/٢‏ 
٢۲‏ بنقل الموازين عن شرح المبادىء انه  (‏ ذهب المحققون ‏ 
وذهب القاضي ابو بكر والحاجبان ‏ ( الظاهر والجبائیان ) الى. 
ان حكمه التخيير ء وبعض الفقهاء الى أن حكمه التساقط ٠‏ 


۹ 


لو E‏ 
ويقول السضاوى : ( واذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه 
ول ا 

ويقول الاسنوی بشرحه : ( اذا تعارضا فانما يرجح أحدهما على 
الآخر اذا لم يمكن العمل بكل واحد منھما ء فان امكن ‏ ولو من وجه 
فلا یصار الى الترجيح » لأن اعمال الدللین أولى من اهمال احدهما 
بالكلية » لأن الأصل في الدليل الاعمال > لا الاهمال ٭٭ ٠270)‏ 

وقد السك سے ا ا ات "الاق ںا 7 
۔والفتوحی من اليحنايلة87١)‏ وغيرهم ٠‏ 

من اسل ذلك ما يالى : 

أ ما ورد ان النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( لا تستقبلوا القبلة > 
.ولا تستدبروها بول » ولا غائط ) > مع ما ورد عله صلی الله عليه وسلم 
( أنه فمل ذلك في بته )۷ فانه يمكن ترجح أحدهما على الآخر > 
ويمكن الجمع بينهما » فجمع العلماء بينهما بحمل النهى على حرمة التوجه 
والانتدبان الى العئلة بهما في الصحراء » والأفنية ء وبحمل حديث 
الحواز » على جواز ذلك في الأبنية » والمحلات المعدّّة لذلك” "2 ٠‏ 





09م الماد جه ٠‏ 
(15) المنهاج للبيضاوي ص۹٦‏ 2 وفي نسخة « دليلان » * 


٥١١-٠٤١/٣ شرح الاسنوى‎ )١١( 

)۱١(‏ الابهاج بشرح ا منھاج نات وا 

(۷۸) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٤٦١ ٠‏ 

(۱۸) شرح الكوكب المنير ص ٠ ١٣٢٤٤٤٢‏ 

۔(3۹) الحديثان رواهما احمد ومالك ٠‏ والشافعي وصاحب الكتب الستة 


( سنن الداوهي 7595/1 ) * 
(۲۰) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٤٢٦‏ ء والكوكب ال منیر ص٤٤٦١‏ ° 


Ye 


ب - وله تعالى :( قل لا أجد فما أوحي الي“ مخرما على طاعم 
مہ انون a CET‏ » مع ما ورد ( انه صلى الله عليه 
وسلم ايى عن أكل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من 
ال ا کج 

حبك تقتضی الآية حرمة ما هو المذكور فيا بمنطوقها > ومفهومها 
يدل على حل ا شوى ذلك ء٤‏ .ومن الجملته ‏ کل ڈیٰ ناب ٤‏ روذي تخلب > 
والحديث يقتضى حرمة ال لحم ذلك > فتعارضان ء فذهب جماعة هنا الى 
القول بنسخ اة بال 00ے مع هو بتاور خا یتما امب 
الاكثرون الى ترجح الحديث » وتقديمه على الآية » فقالوا يستثئنى ما ذكر 
في الحديث من عموم الآية نتر جح عليها ء فقالوا : يحل عدا ما ذکر في 
تملك الآية > أو غيرها من الآيات > وبحرمة مآ ذكر فی الحديث الدو ١‏ ط؟) 
لما ذهب جماعة أخرى الى العمل بكل منهما » والجمع هما » بحمل 
الآية على الحال : أي يا.محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قل لهم لا أجد 
الأن محرماً من الطعام الا ما يتلى علیکم » ثم 


- 3 
۹ | ۰ و ¬ 
م أأيعه الله بان ىلغم بحر مه 


3 م . ۰ . ٠‏ 5 36 . 5 
اکل ثل دي ناب » و كل ذي مخلب » فلا یحتاج حنئذ الى الترج”” 2 
5 ا تقدم مر ن عم رات بتي نکاح المي همو نه ق ١‏ دل او 3 حرام» 


(١؟)‏ سورة الانعام ١55/7‏ ء والقرطبي ١5-3116710‏ 

فلا راجع صحیح البخارى مع القسطلا: ي ۲۸۹/۸ ۲ 

(۲۳) راجع : ( صحيح مسلم بشرح النووى ٠ ) ۱٤۳ - ٥٤٤/۸‏ 

(T5)‏ شرح تنقيح الفصول ص ا E‏ كد وأصول 'لاحکام ص و کو کے 
و تفسر القرطبي وا ۰ 

(ه؟) راجع شرح تنقيح الفصول صض ۲۱۲۴۱ ء ونهاية a‏ 
الباب الثاني عندنا ونيل الأوطار للش و کا ني پ۷2 
و نف الاسروار للبخارى ٠ ١۱٥-۸۱۳/۳‏ 


NYY 


فانه مما لا يمكن الجمع بینھما > ع لان کرس سی له عله ونل قد 
الاحرام » يناقض كونه فی الحل تياماً > فذهب الجمهور الى ترجبح 
الرواية الاولى ء لأنها من رواية صاحب اة أو الاش لها 12و لک و ھا 
موافقة لهما » والحنفة رجحوا الرواية الثانية لأن راويها ابن عاس > وهو 
أحفظ من راوي الرواية الاولى ٠‏ 
_ تعارضت الآيتان المتقدمتان حول عدة المتوفى عا ووا > 
القتضة احداهما العدة بسنة ء والاخرى پاپ أف وغ آ2 فلا 
بمکن الجمع بینھما » ولا ترجح احداهما فذهبوا الى النسخ فقالوا بأن. 
الثائنة اة لاوق ۹۲۹۹ء 
ولا يوجد مثال صحيح في الأدلة الشرعیة من الکتاب ء أو السنة 
الصحيحة لتعذر الجمع » والترجيح »> واللسخ ہ فذهاب المجتهدين الى. 
التوقف ء ومن هنا ادعى ابن خزيمة » وغيره ‏ وهو الصحيح ‏ 
زلا أعرف أنه روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم باسنادين صحبحين 
اا کا شی وت 


( الثاني ب مدهب الحنفية ) 
ذهب جمهور الحنفة الى ان الدللين المتعارضين ان علم التأريخ بینھما 

س 

(YY‏ راجع فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت Ys 7Y‏ والاحكام 
للآمدى ٣‏ اڈ ومفتاح الوصول ص۱۷ > والاعتبار ص ۸ » 
والابهاج مع شرح الاسنوی ۱٣۸۸۸۲۳‏ ۹ 

)۷( شرح تنة تنقيح الفصول بن وشرح الابهاج »> والاسنوى. 


N6 7 VEY‏ بج واصول الاحكام ص ٥ءء‏ وادلة التشریع 
المتعارضة ص 00-55 * 

(۲۸) الكفاية في علوم الحسيث للخطيب البغدادى ص ٣٦۷-٦٦‏ > 
وص ٤٥-٠٤‏ * 


۷۷ 





فاته يكون النآخر انتخا للمتقدع وان لم یلم التأريخ فان ادهف 
فضل يرجح به على الآخر الذى لسن فه ذلك الفضل »م سواء كان 
من قدل الوصف ككونَ راویه فقرهاب مثا ت أو غين ذلك ككون أحدهما 
متواتراً » والآخر خر آحاد > بخلاف ما اذا كان الفضل في العدد » فانه 
بعارض جحد و اکا غا كثيرة عندهم فلا يرجح کر بالأدلة عندهم» 
خلافا للجمهور ‏ كما سبأتي ذلك" ».وان لم یوجد مرجح > ولا علم 
بالتأريخ فان امكن الجمع بنهما ہما يخلصه من التعارض سواء كان دفع 
التعارض ہما يكون من قبیل الحكم »> او الحال ء او الزمان ء وان لم یمکن 
كل ذلك يترك العمل بالدللين > ويصار الى العمل بالأدنی على الترتيبه 


و 0-3 . 
الا © 


أ اذا تعارض كتابان یتر کان > ويعمل ہما هو أدون منها درجة > 
ب - اذا نعارضت ستثان ر کان وم بنا عو ادون منينمًا.» وهو 
الفاس »> أو الى أقوال الصحابة ء وآثارهم على اختلاف ينهم في تقديم 





(۲۹) فمثلا : اذا تعارض قوله تعالى : ( اذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ) ء المفيد وجوب الاستماع للقرآن المستلزم لعدم قراءة 
القرآن بعد الامام » مع قوله » صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة 
الا بفاتحة الكتاب ) المفيد عدم صحة الصلاة بدونها المستلزم لوجوب. 
قراءة المأموم بعد الامام فيتعارضان 2 ويؤيد الاول قوله ( ص ) : 
(انما جعلالامام ليؤتم به ء فاذا قرأ فانصتوا) فلا يرجحونه بذلك ء بل. 
يكون الاول بمقتضى قواعدهم مع ما يؤيده ساقطين بالحديث ۰ 
المتعارضة ص ۲۷-۳١‏ ء و 1١9601١898‏ > وشرح مرآة الاصول على 


مرقاة الوصول ص٢٦٦‏ - ۲۲١۹‏ » واصول الفقه للسرخسی, 
۲ئ ند + أوهشتكاة الانوار على المنار EYN‏ ا 


۰۸۴۳ 


ا 

ج اذا تعارض اسان »> فان وجد المحتهد الفضل ء او الزيادة التى 
لا وجد في الآخر انه يجب عليه العمل بالراجح > وترك المرجوح » لأنه 
- كما قال السرخسي :- بمنزلة معرفة التأريخ في النصوص ء وان لم 
یجد مر جحا فی احدهما ء فانه يكون مخيراً في العمل انها فاد وان اگ 
N I O8‏ , 

د واذا تعارض ما ذكر من الکتابین أو الساتین ء ولم يجد المجتهد 
وون ا او وة لکرم متعارضان > فانه بحکم الأضل 6معع سخقوط 
المتعارضين والعمل على ما کان عليه حکم اقل ورو الالو ٤ے‏ 

ومن الحنضة من ذهب الى أنه يقدم محاولة معرفة التأريخ على بقبة 
الأمور » ثم .يطلب المخلص وذلك بالجمع بین التعارضین > وان لم يمكن 
ذلك ينتقل من الأعلى الى الأدنى الغ“ ٠‏ 

ومنهم من ذهب الى أنه اذا تعارض قاسان يكون المجتهد مخيراً في 
إن يعمل بايهما شاء » مطلقا » او بشهادة فلبه : أي پتحری > ويعمل ہما 
یسل اله قله » مستدلين بقوله ( صلی الله عليه وسلم ) : ( انقوا فراسة 
المؤمن » ثانه ينظر بنور الله ) المتقدم ٭ 


من امثله ذلك ما يلي :- 


دےفارعی و4 خان( الوا ها سن من القرآن ع الوارد في 





)5١(‏ راجع أصول الفقه للسرخسي ٠٤١-١٠١/١‏ ء ومشكاة الانوار 
1/۲ ل 


(۲) ۔ المصندرين-"السانقين؛ * 
ص ٦٦۲۔۷٦۲‏ ء وفواتح' الرحموت ۱۹۰-۱۸۹/۲ ٠‏ 


۲۷ 


«لصلاة المفد عدم صحة الصلاة الا بقراءة شيء من القرآن مطلقا سواء کان 
اماما ء أو مأموما أو منفردا » مع قوله تعالى : ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا ) الوارد كذلك في الصلاة » والمفيد لوجوب الاستماع والانصات 
للقران الستلزم لمهم قراءة القرآن > انتعسّن بفائحة الكتاب يحديث 
( لا صلاة » الا بفاتحة الكتاب )20 "2 ء للمأموم بعد الامام > قالوا : تعارضت 
الآيتان في قراءة المقتدى فصرنا الى ما هو آدنی رتية > وهو : قوله صلی الله 
عليه وسلم : ( من كان له امام فقراءَة الامام له قزادة )270 م قلهدًا 
قالوا بعدم جواز قراءة الفاتحة للمأموم بعد الامام0" "© ٭ 

وفي هذا الثال نظر من وجوه ء اما أولا ‏ فاه لا يوجد ‏ كما تقدم 
مراراً ‏ النصوص الشرعبة التناقضة بحيث لا يمكن الجمع بنهما » أو أن 
.يرجح أحدهما على الآخر ء أو يعلم التأريخ بینھما » وعليه اجماع الأمة » 
وان وجد الاختلاف انما هو في جوازه » وعدم جوازه ء لا في وفوعه » 
وعدم وقوعه في الخارج ء فانه تأباه التصوص القطعبة > وقد تقدم نصوص 





(5؟) تقدمت الآيتان * والحديث › راجع : ص۸٣٦ ٠‏ 

(٥۳)؛‏ رواه الامام أحمد ء في مسنده ء وابن ماجة في سننه » والسيوطي 
في الجامع الصغير ونسبه اليهما » من حديث جابر الجعفى ء عن 
الزبير ء عن جابر بن عبدالله ٠‏ قال المناوى : الحديث ضعيف من 
سائر طرقه ء وضعفه البيهقي ء والدارقطني ٠‏ وابن عدى وغيرهم ء 
وقال عبدالحق : جابر الجعفى ساقط الحديث ٠,‏ ثابت الکذب ء 
ونقل المناوى عن أبى حنيفة قوله : ما زأيت رجلا أكذب منه ,2 
راجع : ( الجامع الصغبر ۱۷۹/۲ء وكنوز السنة بهامشه ص۱۱۸ء 
وسنن ابن ماجة ٠ ) ۲۷۷/١‏ 

)۳٣(‏ أدلة التشريع المتعارضة ص 187+ ومشكاة الانوار ۱۱۱/۲ء 
وشرح الهداية ٠ ۳٣/۱‏ 


۲۷۵ 





الا وق ۳ے 


وأما ثانا 9 فلانه © كما ياي في باب الترجیح - مقتضی فواصد 
الحنفية من عدم جواز الترجح ہما لا يستقل دلبلا ء وانه يعارض دليل 
ولك 200 0ة » ان النص الأول يعارض النصين الآخرين ء ويمنع العمل 
EL‏ 

وأما الا - فان لنصص الذى التجأوا الله ء واحتكموه > وعملوا به 
فانه أيضا متساقط بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا صلا الا بفاتحة 
الكتاب ) » وأما رابعا ب فان الحديث الذى احتكموه حديث ضعبف بشهادة 
الحدين © فكف. يجوز الاتتقال من الآتين + والركون الى حيديث 
ضسعدف ٠‏ 

ویحاب عما أجاب ابن نحيم عن معارضة الحديث لما تمسكوا به من 
أن حديث « لا صلاة الا بفاتحة آلكتاب » يحتمل ان یراد به فى الفضلة 6: 
أي لا سلاد كاملة7 "© بأجوبة > متها : أن نفى الذات أقرب من نفى صفة 
الکمال » وعند تعارض الاحتمالين يقدم الأقرب ء ومنها : أن الآآية الأولى 
الآمرة بقراءة القرآن » الدالّة بظاهرها على وجوب القراءة ترجح الاحتمال 
الذى هو عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة > وان كانت محتملة بوحدھا 


لها ٤‏ ولن جا م٠‏ اس © اید ی مهل و خده لضفي الصحة ء ونه 
و لیس نَ و E)‏ 35 ص پو ی و ھی 





(۳۷) شرحی الاسنوى ٠‏ والابهاج ۱۳۳-۱۳۲/۳ ء يقول ابن السبكى : 
» وأما ف نفس الامر تة ہے أي التعارض - الكرخى 2 والامام 
احمد » وجمع من فقهائنا » وجو ”زه الباقون » ۰ 

(fA)‏ راجع فيض القدير للمناوى ۲۰۸/٦‏ > وتخريج الحديث في الصحيفة 
المتقدمة ٠‏ 

(۳۹) مشسکاة الانوار ١١١/15‏ ء وفيض القدير ٦٢۹/٦‏ ء قال المناوى : 
( اى لا صلاة كاثنة لمن لم يقرأ فيها » وعدم الوجود شرعا هو : 
عدم الصحة ء هذا هو الاصل ) ٠‏ 


7٦ 


سس 


امال“ » ومنھا : أن ال رکون الى الحديث الصحبح» وان كان فيه احتمال 
لنبر ما تستدل به عليه أولى ء من الرکون الى الحديث الضعيف ٠‏ 


ب _ مثال تعارض السنتين : ما ورد من الروايتين المختلفتين في حكاية 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ء فروى نعمان بن بشير 


1 ع 7ڈ 


ز أن الى صلی الله عليه وسلم صلّی صلاة الكسوف”” © كما تصلون > 





)٤٤( 


21) 


(€) 


فتح لاقدير بشرح الهداية ۲۳٢٠۸۱‏ > والتفسير الجامع لاحکام 
القرآن 755/١‏ 5851/19 ء وفيض القدير للمناوى ٦٢۹/٦‏ > 
وشرح النووی على صحیح مسلم ۴۰۳ > وارشستاد السارى 
AAS 7٢‏ 

هو : نعمان بن بير بن سعد ين ثعلبة › الانصارى الخزرجى ء 
من أجلاء الصحابة ء ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا 2 روى 
الحديث عن النبي ( ص ) ء وعن عمر » وعائشة ء وروی عنه محمد 
ابنه » وسالم مولاه ء وغيرهما ء له )۱۲١(‏ حديثا » شهد صفین مع 
معاوية ء واستعمله على الكوفة ؛ قتل في سنة ٦١ھ ٠‏ راجع 
( الاصابة ٢٥۹/۳‏ > والاستيعاب بهامش الاصابة ٠٠٥١_٥٥١۰ /٣‏ > 
وتهذيب ENI:‏ > والاعلام 2 6 

الكسوف مأخوذ من كسف : اي استتر » والخسوف مأخوذ لغة من 
خسف : ي محا ء والاول للشمس فقط ٠‏ والثاني للقمر » ويطلق 
كل منهما على الآخر تغلیبا ء فيقال : خسوفان » أو کسوفان » قال 
علماء الهيئة : أن الكسوف هو : ان يستتر ضوء الشمس عن الكرة 
الارضية بحيلولة القمر بينهما » والخسوف حيلولة الكرة الارضية 
بين الشمس ٠‏ وبين القمر » ومن العلماء من أنكر كسوف الشمس ء 
لان ضوععا باق ء لاتھا من ذاتها ء وعدم ظهوره ء لحيلولة القمر بينهاء 
وبين الكرة الارضية ء بخلاف خسوف القمر » حيث تمنع حيلولة 
الكرة الارضية بينها ء وبين الشمس من وجود النور فيها » ونقل 


البجبرمی عن احمد بن عماد ان ما ذهب اليه اهل الهيئة باطل ء 


لا دليل عليه * وذكر أن سببها تخويف العباد بحيس ضوثها ليرجعوا 
الى الله » ( حاشية البجيرمى على شرح المنهج 571/١‏ ء وحاشية 
الشيروانى على تحفة المحتاج ٠ ٠۷-٠٦/٣١‏ وشبرح النووي على 
دين مسا 020060476 - 


۲۷۷ 


ركعة » وسحدتین 8 وروت أم المؤمنين عائشة ( رضى الله عنها ) 2 
( أنه عله الصلاة والسلام صلاها _صلاة الكسوف ركعتين بأربع رکوعات> 
وأربع سجدات )240 > فتعارضتا ٭ ثم لن النقناء فوا فى كعمة اة 
الکسوف - : أي من حيث الأفضلية > والا فالجمع متفقون على جواز 
الصلاة بکل ما ست من الى صلى الله عليه وسلم ٭ 

فذهب جمهور الحنفية الى العمل بالرواية الاولى ء لأنه ‏ كما قالوا ‏ 
تعارضت الروایتان ء فتساقطتا » فذھینا الى العمل ہما هو أدون منهما » وهو 
القاس على نار ال“ ۽ 

وقالت الشافعة : تعارضت الروايتان ٤‏ ورجحنا حديث انعمان بن 
بشير » لأنه موافق للقياس ء يعنى : يكون من قبيل الترجيح بالأمور 
الخارجة الى منها تر حح اکا المتعارضين بموافقته لاس دون معارضه. 
إلا < 084353 

سر 





)٤٤-٦٤(‏ الحديث الأول رواه الامام مالك » واحمد »› والنس۹ائي, 
والشيخان ء وحديث عائشة حديث صحيح متفق عليه 2 روى بعدة 
طرق > والفاظ »راجع في تفصيل ذلك : ( صحيح مسلم مع شرح 
النووئ 111 0 والقسطلانى ۸۲۔۲۷۷ ¢ ومصابيح 
السنة للبغوی ۷۳/۱ > وسبل السلام ۷۲/۲۔۷۷ ء ونيل الاوطار 
۷۳ء ونصب الراية ٢/٦٢٢۲۔۲۳۳‏ » وسنن ابن ماجة 
2 > وسٹنن الدارمی مع هامشها ۲۹۸-۸۱ 1 

(٤ئ)‏ شرح التلويح ٠۰٤-۱۰۳/۲‏ + ومسلم الثبوت ۱۹۱-٦۹۰/۲‏ ء 
ومشسكاة الانوار لابن نجيم ٠ ١١١/۲‏ 

)٤٥(‏ فعلى هذا تكون النتيجة واحدة مع الحنفية ء فلا نزاع » ولا خلاف. 
حقيقة > ومن هنا رمى الاحناف بنبال الاعتراضات ٠‏ والانتقادات » 
فاضطروا الى التوقى عنهاء ولو بخرق ضعیفةء وترس غير مستحکمةء 
وان كنت في ريب من هذا فهاك بعضا منها , 
يقول محمد بن نظام الدين الانصاري : ( ان المصير الى ما دونهما من 


۲۷۸ 


ج - ومثال تعارض القاسین » والذهاب الى اثار الصحابة ما ورد من 
الاختلاف في طهارة سؤر الحمر الأهلة ء ونجاسته ء فانه يتعارض فيه 





الحجة غير صحيح فان الحجة الواحدة كما تعارض آية ء تعارض 
آيتين » فالاية المعارضة لآية تعارض الخبر الذى دونهما ايضا ) ء 

ثم أجاب بأن الخبر الواحد لما لم يكن له حكم عند مقابلة الآية 

واعترض على هذا بأنه لیس بشيء يصلح للجواب » لأن الترجيح 
عند الاحناف لا يكون ہما يصلح حجة ء والخبر في نفسه حجة 
لولا الآبة ۰ 8 

ثم ينقل عن الشيخ الهداد أنه أجاب بأن الحجتين اذا كانتا 
صادرتين من متكلم واحد لا تعتبر عند التعارض بخلاف ما اذا كانتا 
لمتكلمين كالآيتين تعارضتا 2 وتبقى السنة سالمة ء وقد رد عليه 
الانصارى بأنه لا يفقهه هذا العبد حق الفقه وان السنة والكتاب 
كلاهما كاشفان عن حكم الهي والتعارض بين الحكمين هو كلام الله 
تعالى الازلى وهو كلام متكرم واحد ء ثم قال : وغاية مايقال في هذا 
المقام اذا وقع التعارض ولم يمكن الترجيح فاما ان يتقاعد الكل من 
الآيتين والخبر الموافق لأحدهما او الخبرين والقياس الموافق لأحدهما 
فيتعذر العمل في الحادثة وذا لا يمكن › واما ان يعمل بالاصل وهو 
لا يجوز ايضا لأن الاصل ان كان دليلا فيتساقط فيما لا يمكن العمل 
به واما ان يعمل بكل منهما على سبیل التخيير فلا يجوز ايضا > 
لانه تخیبر دين ماهو حرام العمل به ووإجب العمل العمل به » للقطع 
بفسخ احدهما ؛ وإما ان يعمل باحدهما فيلزم ترجيح بلا: مرجح ٠‏ 
ثم نقل عن والده انه قد رأى ف بعض كتب الاصول ان القيا ساهدار 
جميع الحجج لکن انعقد الاجماع على اهدار القويين والعمل بالأدنى » 
وقال : ( اذا ثبت هذا يسهل الأمر جد ) ٠‏ 

اقول : فلا يخفى ضعف هذا الجواب ء لعدم ثبوت الاجماع بمثل 
هذا النقل ان اراد اجماع الامة ء وان اراد اجماع الحنفية فلا يكون 
قولهم حجة على غيرهم على فرض ثبوت اجماعهم به ء ثم اعترض 
بأنهم لم يذكروا ما اذا تعارض كتاب » أو سنتان ء وافق الاجماع 
أحدهما ٠»‏ 


ثم اجاب بأن الاجماع عند التعارض مقدم على جميع الادلة ء فلا 


۲۷۵ 


فاسان : قباسه على عرفها الذى هو طاهر > فکون سؤرھا الا طاهر ا < 
وفاسٹه على لنها النی هو نحس فكون أيضا حساء والجامع في كل منهما 
أنه مايع يخرج من بدنه لا في مخرج النجاسة ء فيتعارض القاسان ء 
وینساقطان »> ثم یذھبون الى آثار الصحابة فهو أيضا متعارض بعضها لبعض > 
فيذهبون الى الأصل ء وهو : حكم السؤر قبل أن يكون سؤراً ء فبقولون : 
ان الاء ان كان طاھرا لا يكون مسا بنالك:ء وان عوضاً به اد > وکان 
محدثا » فلا يرفع عنه الحديث » ويبقى كما كان > ولهذا قالوا بأنه يحتاج 
ا ضم التمم الله حتی تا كك من رقع الحدث 3 وصحة .. شف ۰ 





يبقى تعارض > هذا » وقد اعترض التفتازانى » وقال بعده : ب 
( وغابة ما يمكن ان يقال في هذا المقام : ان الادنى يجوز ان يصير 
بمنزلة التابع للاقوى فيرجحه بخلاف المماثل * وان القياس يعتبر 
متأخرا عن السنة ء والسنة عن الكتاب فالمتعارضان يتساقطان ءفیقع 
العمل بالمتأخر ) ٠‏ واعترض على هذا المحشى حسنالجلبي بانه لیس 
بشيء » لتضمنه جعل دليل مستقل تابعا لما عو اقوى منه ء ولأن 
اعتبار ما لا يطابق الواقع غير معتبر عقلا وشرعا 2 واقول وجميع 
هذه الاعتراضات تدل على ضعف المسلك ٠‏ وبالتالي على صحة 
الترجيح بكثرة الادلة » والترجيح بما يكون مستقلا بالحجية وسيأتي 
تفصيله فی باب الترجيح انشاء الله ٠‏ 


راجع في هذا : (فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ۱۹۱-۱۸۹/۲ : 
وشرح التاويح علی التوضيح ا « ومرآة الاصول 
بشرح مرقاة الوصول ص 5 ء واولےة التشریع المتعارضة 
ص ۱۹۰۳ ء ومشکاة الانوار ۷۹٢٣‏ : 


)٤۷(‏ متسكاة الانوار ۱۱٢-۱۱۱/۲‏ ء والتلويح ٠۰١-۲‏ >2 ومرآة 
الاصول ص ۲٦۸-۲٦۷‏ ء وفواتح الرحموت ۱۹۲/۲ ٠‏ وأدلة التشريع 
المتعارضة ص الل كر ين 


۲۸۰ 





صسسج ہی-00 سس سس سس سن ملس وه امالس ااه سس ا aaa ae‏ ےے ےس لے 


ہے مثال تارش الین ٣‏ اواد من الي( شاخ :اف علی-وسلم') 


أنه قال : ( کل مسن ستين مالك ) لن قال :“لغ بق امن‌تمالی الا هذه 
اق ۰ 


الدی يقد حل کله 7 وطهارة سؤّره ال 2 مع ما میں 


۱ ( ان النبي - صلی الله علية وسلم - حرم لحوم الحمر الانسية )© 





(AY 


(e) 


حدیث جواز الاکل من لحوم الحمر الانسية رواه ابو داود ء والامام 
امد > والطبراني ٠‏ وابِن ابی شیبة ء والبزار ء وعبدالرزاق › 
راجع : ( سنن أبى داود ۷۱۷/۱ 2 ونصب الراية ۱۹۸-۱۹۷/٤‏ 
والقسطلاني مع صحيح البخارى ۲۷۸/۸ ء وصحيح مسلم مع شرح 
النووى ۸/ ٠ ۱٥‏ وقال النووى : ( مضطرب ء مختلف الاسناد › 
شديد الاختلاف ء ولو صح حمل على الاکل منها في حال الاضطرار ) ٠‏ 
وانما يوجب حل” اكله طهارة سؤره 2 وحرمته نجاسته ء لمخالطة 
السؤر باللعاب المتولد من اللحم ء فان كان حلالا فهو طاهر ء فيكون 
سؤره ايضا طاهرا » وان كان حراما » فهو نجس ء فيكون سؤره 


نجسا يضا ء راجع : ( شرح التلويح ١۱ء‏ ومرآة الاصول 
ص ۷٦۲۔۸٦۲‏ وشرح القسطلانی ۲۸۸۰۸ > وفيه ‏ نهى 


النبي صلی الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ء 
نهى تحريم لنجاستها » وفي حديث أنس رضى الله عنه في الصحيحين 
« فانها رجس » » وقيل ء لأنها لم تخمس ء أو لكونها جلالة 2 ولا 
امتناع في تعدد العلل الشرعية على المرجح عند الاصوليين ) * 

روى حديثالنهى عن ١كل‏ لحم حمر الأنسيةالشيخان ءوالامام احمدء 
والترمدي » وابن حجر › والدارقطنى > والبغوى ء وغيرهم ٤‏ راجع : 
( مصابيح السنة له ۲/ ۷١-۷١‏ ء وصحيح البخارى بشرح القسطلانى 
۲۸۹-۸ » وشرح النووي على مسلم ۱٥١-۱٥١/۸‏ 2 وفيض 
القدير ۳۰٣ /٦‏ ء وادلة التشريع المتعارضة ص ٠ ) ۱١۹۳-۱۹۱‏ 


۲۱ 


المضد حرمة لحمها » ونحاسة سؤرها ء فتعارضان > فذھینا الى آثار الصحابة > 
فوجدنا ان منهم : من ذهب الى حله ء وطهارة سؤرها کان عاس > ومنهم, 
من ذهب الى أنه حرام » وسؤرہ نجس كابن عمر رضى الله عنه > قالوا :. 
فتعارضا ء فذهينا الى حكم الأصل ء كما تقدم”'“ ٭ 
الثالث ‏ مذھب ا محدثين 

ذهب جمهور المحدثين الى أن حكم الدليلين التعارضین الجمع ینھما' 
ان أمكن ذلك بضرب من التأويل الآني تفصمله من بعد ء مم ان لم يكن ذلك 
وعلم التأريخ بینھما فانه يحكم بنسخ المتقدم منهما بالمتأخر »> وان .لم يتسر 
م ر امو ای ااب اق ونيد فيد نا یصلح مرجحا ء نم 
التوقف. ء٫أو‏ الحكم سقوط المتعارضين ‏ على قاعدة اذا تعارضا تسافطا > 
لذن نصوصهم ل على أنه لا يوجد مثال صححح واقعي لا في السنة الشسوية. 
ولا في الكتاب من باب الأولى » وقد تقدم نصوصهم بهذا الصدد"“ ٭ 

وهذه هى أهم المذاهب بصدد موقف المجتهد > أو الباحث ازاء الأدلة. 
المتغارضة .وهناك مذاہب أخری* لا نطیل الکلام بذكرها لقلة الاعتداد 
بها » هذا » ونحن نختار في بحثنا هذا مسلك الجمهور »> فنذكر أدلتهم > 





)٥١(‏ شرح التلويح مع لاتوضيح ۲۰_۵٦‏ > ومرآة الاصول. 
ص ۲٦۸-۲٦۷‏ * 

655 *” اچ ص۹٦ 5١‏ عندنا ء والباحث الحثيث مع حاشية احمد محمد. 
شاكر 5 ۱۷٥.‏ ء وتدریب الراوي ص۱۹۸ ء وجواهر الاصول 
في علم حديث الرسول لمحمد بن محمد علي الفارسي بتحقيق أطهر 
ا مبا ركفورى ص ٠:5١ 5٠ ٠‏ والاعتبار ص۸ > وما بعدها 


(5) خلاصة المذاهب فی حکم تعارض الدليلين الشرعيين ما يلي :- 
1 _ مذهب الجمهور من مختلف المذاهب › والمحدثين 2 وغرهم 
الجمع “ أولا » ثم الترجيح ٠»‏ ثم النسخ ء ثم التخيير 2 أو 
التساقظل ٠‏ 


YAY 


ومناقشتها > م نبين اللذھبین الآخرين مع بان أدلتهم ء ومنافشتها > ثم نعقب. 
بسان ما راه راجحا ء بحوله تعالى » وقوته » علما بآن هذا المسلك هو الدی. 
ارتضاه الامام الغزالى في المستصفى > وبھدا يدقع ما يفهم من كلامه ظاه رأ 
من الاضطراب » والاختلاف”* © ء ومن کلام ابن السبئكي في جمع 


الجوامع” '' »> ومن كلام القاضي زكريا الانصاري” ' ٠‏ 


5 





(2) 
)6٥( 
2652) 


ب مذهب الحنفية جمهورهم على ان حكمه اولا ‏ النسخ ء تم 
الترجيح » ثم الجمع ء ثم الانتقال من الاعلى الى الادنى ء ثم 
حكم الاصل » في غير القياسين » م التخیبر في القياسين مطلقا ء 
عند الاستفتاء من قبله ء ثم الحكم ہما مال اليه قبله ٠‏ 

ج مذهب بعض الحنفية ء وبعض اهل الحديث ء انه يقدممحاولة 
النسخ على كل شيء ء ثم الجمع ؛ ثم الترجيح » ومنهم : من 
يقدم. الترجیم علي لجيج + 

د مذهب جماعة من الظاهرية ء وبعض الجعفرية ء وهو المفهوم, 
من كلام بعض الاصوليين الشوافع ان حكمه سقو طالمتعارضين» 
والتوقف من العمل بهما الى ان يوجد مرجح ء او العلم بتقديم 
احدھما على الآخر ٠‏ 

ى ‏ مذهب جمهور الشيعة ء وبعض المعتزلة ان حكمه التخيير بين 
العمل بأى واحد من المتعارضين ء فيجوز له ان يحكم بكل. 
منهما » أو بواحد منهما على الخيار ء راجع في تفصيل ذلك : 
[ الكوكب المنير ص٤٢٦‏ ء وشرح المحلى ۳٥۹/۲‏ ء 51١‏ 2 ومع 
الآيات البينات ۲٢٢/٤‏ ب 5١5‏ ء والمستصفى ۲۹۳/۲ > 
وشرح التلويح ميا > واصول السر خسي ۲ ہے رای 
والقوانین المحكمة ۲۸۲/۲ ء والاحكام لابن حزم ۲۲۲۱/۲ 2 
وغامش الباحث الحثيث ص۱۷۰۵ - ٠ ] ۱۷١‏ 


انی اق کر 306 ےلاکن یر عن فلا 9۷ ج۳۹۷ + 
شرح للحلی :۱۳۹۵/۳۰ >۹ ے 00۴ 
انظر شرح غاية الوصول على. لب الاإصول ص١٤٤‏ - ٠ ۱٤١‏ 


YAY 





واستدل الجمهور على تقديم الجمع على الترجح وغيره مما ذھبوا اليه 
في هذا المجال بأدلة ء أهمها ما يلى :_ 
الى النقص ء والجمع والتوفيق بین الأدلة خير ما ينزه الادلة عن النقص لانه 
بالجمع یتوافقان ويزال الاحتلاف المؤدى الى النقص والعجز ء بخلاف 
الثر حم فيه بودی اك ترلك ادا < وكذلك التخير واللسخ وخلاف 
التساقظ حنث يؤدى الى ترك الدللین كلهماء وهذا ما اشار اله الحازم <° 

( الدليل الثانى ( بناء العرف والعقالاء فان إناعهم ف تعارض الستان 
وأمثاله على الجمع » اذ الجمع بين حقوق الناس عند تعارضهما لازم ء ولا 
الحال عند تعارض الأدلة > لأن الموافقة القطعبة في الجملة مع المخالفة القطعبة 
في الجملة اولى عندهم من الموافقة الاحتمالية”'© يؤيد ذلك أمور :- 

أ - ١ا‏ ورد في باب الصلح : ( رجل استودع رجلا دينارا ء وآخر 
5 استودع عنده ايضا ‏ دینارین فضاع دینار منھا ل من الثلانة ب فحنئد 
بعطی صاحب الدینارین ديناراً ویقسم الد ینار الامی نصفین انق ۰ 





(51) الاعتبار للحازمى ص٥‏ - ۷ ٠‏ 
)°۸( يعنى : اذا جمعنا بين المتعارضين » وعملنا ببعض من مدلول كل من 
الدليلين ٠‏ فعملنا حينئذ قطعا ببعض الوافق للحق ء وهو 
الدليل الصحيح ٠‏ وخالفنا بعضه قطعا ٠‏ لکن اذا تركنا احد 
الدليلين » فيحتمل حينئذ اصابتنا للواقع تماما ء وذلك اذا اصبنا 
الدليل الصحيح ويحتمل خطأنا تماما ء وذلك اذا اخطانا الدليل 
الصحیح ء والاول اولى + لتقا كد الاصابة في بعض قطعا 2 


٠ ٢۸ ٥٤ص مشكاة المصابيح‎ )01(: 


۲۸ 


( وجه الدلالة ) أنه وزع الخسران على صاحب الحقین ء ولم يرجح 


حق صاحب الدينار ء قبعطي دینارہ كاملا » ولا صاحب الدینارین ء قيعطاه 
الدينارين ء فكذلك الدللان حنما فقدا العمل بكل منهما بتمامه للتعارض > 
عمل سعض من كل منهما دون ترك احدهما ٠‏ 
ب - ها ورد في ميراث الخنثى : ( يورث من حيث یہول ء فان کانا 
ب أي موضما ہولھ:ے مشواء ويه هيراك ,الترجل بواللقياء ):: أي ضف 
الآمیرین * 

( وجه الدلالة ) أنه تعارض فبه جهتا ارث » فحكم بكل منهما » ولم 
يحكم بسقوط احداهما > فكذلك الأدلة2 ٠26‏ 


( الدلیل الثالث ) انما جعل الشارع الادلة لاستفادة الاحكام منها > 


فالاصل فيها الاعمال » وهو انما يكون بالجمع ء بخلاف الترجح > أو 


البتقوعك أو التخير ء ففي القوانين : ( لأن الاصل في كل منهما الاعمال. 


1۱ 
پ٢2‎ 


فِجمع بینھما ہما أمكن ) 
( الدليل الرابع ) أن زيادة الظن لو كانت معتبرۃ فی الأمارات > لکانت 
معتبرة في الشھادات > والتالي باطل » فالمقدم مثله" 2١‏ > فحنما بطل التر جحء 
يجب العمل بكل منهما ء وذلك انما يكون بالجمع بنهما ٭ 
( الدلیل الخامس )وره آآخنار كثيزة أومشتقضة عند الجعفريسة. عن 
أنمتهم بالأمر بالجمع عند تعارض الاخار بحیث بلغ عندهم مل التوائر 


۳ 
حجسہس ادعائهم” 9 ۰ 


(1) الصدر السابق ٠‏ 
)٦٦(‏ القوانين المحكمة نقلا عن صاحب التمهيد ۲۸۴/۲ ٠‏ 
)٦٢(‏ المصدر السابق ٠‏ 


)٦٦(‏ المصدر السابق ۲۷۷/۲ - ۲۸۳ ء وانظر مشكاة المصابيح ص۸٣‏ -۔ 


۹ ةة 


۸۵ 


( الدئل السادس ) أن دلالة اللفظ على جزء مفوهمه دلالة تابعة 
نلدلالة على كل مفهومه ء ودلالته على كل مفهومه اصالة ء فاذا عملنا بکل 
واحد من المتعارضين من وجه دون وجه ء تقد کا العمل بالدلالة التابعة » 
واذا تر كا العيل بالآخر پالکلیة تر كا العدل. بالدلالة الأسفة ء ولاك أن 
نرك العمل بالابعةءوالمملبالاصق اول من تزك الضل بالدلالة الأصلة(*'“. 

( الدليل السابع )ها ڈکزء القتتراڑئ من انهسا دلٰلان یکن 
استعمالهما » وبناء احدهما على الآخر »> ضشحب > دليل ذلك فوله تعالى : 
فر لا بلس وہ امن ولا بان 3" 4 وقول مال زورك 
سال أجمعين علد 5 

فقال ابن عباس رضى الله عنھما - : يسألون في موضع ء ولا يسألون 
في موضع آخر ٠2050)‏ 

وة الدلالة حو :ان ابن غاس رشق الله هيات نما اجن 
بوجود التعارض بین الایتین حاول الجمع بنهما » ولم يذهب الى ترجبح 
ابابا على الاخرى »> وعو التزجمان للقرآن » وحبر الآمة > هذل علی ان 
.الجمع بين المتعارضين یقدم على غيره » وهو : المطلوب * 

( الدلیل الثامن ) : أنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر فلا 
.يمكن اسقاطهما بدلیل أنه اذا ورد عموم خر الواحد مخالفا لدليل العقل 
ل بحکم 7 ید 0 
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٠ ۲۷۹/۲ القوانين المحكمة‎ )15( 
٠ ۳۹/٤٥ سورة الرحمن‎ )٦٥( 

ى(٦٦)‏ سورة الحجر ۹۱/۱۰ ۹۲ ° 
10 ایوہ ق ادت 171 + 
.(648) المضدر السائق ٠‏ 


۲۸٦ 


ےھ کے مھ ته - 





: مناقشة ادلة الجمھور‎ -_ ٣ 


وهذه الأدلة التقدمة "لست سلیمة من الاعتراضٌّ > والاقضات بل 


_یمکن ابطالها » وتضعیف الاحتجاج بها » وهذه خلاصة تلك الاعتراضات :- 


اولا ‏ تنزیہ أدلة الشرع موافق للعقل ء لکن لا نسلم كونه منحصرا 


.في المع بینھماء کا لا نسلم ان الترجيح يؤدى الى النقص ء كيف وقد رجح 


«الصحابة خبر عائشة في ( وجوب الفسل بالتقاء الختانين ) على خبر أبي 
هريرة في عدم ايجابه لذلك ؟ كما أن النسخ لا یؤدی الى النقصصض بدليل 


2 و 33 
نو حو ده في القران الکریم! ۲ ۰ 


ومع وجود الواجب الضّر في القرآن » لا یستم وجود الخال في 


#انقول بأن حکم المتعارضين التخير » ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأنه 


ما من شك أن الالتلاف والتوافق بين كلام الشارع أولى > واحتبار الاولى 
أولى » وبأنه ما من شك أنه لا يحمل كلام الشارع على النسخ مهما وجد 
وحود ما بوهم النسخ بحاولون الجمع اولا € لم بسنون وحه النسخ 3 ولهذا 
راهم احتاطوا فی القول بالنسخ الا بعد العلم بالتأريخ ء وتقديم أحدهما على 
«الآخر » ولھذا تری بعص الفقهاء أنكروا وحود النسخ » ولا يوجد اد 
ینکر الجمع والتوافق بين الأدلة » لأن الأول يؤدى الى اهمال أحد الدليلين» 
والآخر یڑدی الى اعبال. كلها ٠‏ 

انیا - ويجاب ,عن الدليل الثاني والرابع بأن حاصلهما قاس الأدلة 
الشرعبة على الشهادات » وهو قياس مع الفارق »> لأن مدار الشهادة على 
النسد > بخلاف الأدلة » فان مہاھا على الظن » على أن بعض الففھاء ء كالامام 


)٦٦(‏ سيأتي ان بعض نصوص الكتاب يقدم ء ويرجح على بعض آخر ء 


كتقديم النص على الاشارة مثلا فوجوده في الكتاب دليل على عدم 
وجود النقص فيه + 


YAY 





مالك رضی الله عنه ‏ قال بجواز الترجبح بين الشهادات > فالقیِاس > 
قباس مع وجود الفارق بين المقبس » والمقيس عليه ء او ان المقبس عليه غير 
متفق عليه وسسحبىء في الباب الثالث ان شاء الله زيادة تفصيل لهذا ٠‏ 

( ثالئا ) ويجاب عن الدليل الثالث بأنهم ان أرادوا أن اعمال الدليلين 
اولى من الترجبح ولو مع وجود المرجح ء فغیر مسلم ء وان أرادوا آنه 
أولى عند عدم المرجح فمسللم ء ولكن لا يفبدهم ء لكونه أخص من المدعى > 
وغير محل النزاع ٠‏ 

ويمكن الأجابة عن هذا باختار الشق الأول > ولكن لا يلاخ 
المرجحات عند وجود التوافق والجمع بينهما كما تقدم نصوص الأصولبين 
بهذا الصدد ٠‏ 

( رابعا ) ويجاب عن الدليل الخامس بأن الاخار الواردة في ذلك بعد 
تسلیم صحتها وحجتها واستفاضتها ء فانها معارضة بأخبار أخرى دالة على 
جواز الأخذ بالترجح ء أو التخير "© . 

( خامسا ) واما الدليل السادس » فاعترض عليه - كما ذكره صاحب 
القوانين ‏ اولا” ‏ بان العمل بكل واحد منهما ء من وجه »> عمل الدلالة 
التابعة من الدلیلین معا ء والعمل بأحدهما دون الآخر عمل بالدلالة الأصلية 
والتابعة في أحد الدلیلین ء وابطالهما في الآخر ء ولاشك في أولوية العمل 
بالاصل والتابع من العمل بالتابعين وابطال الأصلين(' "© ٭ 





(۷۰) القوانين ۳۸۳/۲ ء والتقریر ‏ والتحبير ۱۷/۳ - ۱۸ء وتوجيه 
النظر ص ٠ ۲۳٢‏ 

(۷۱) القوانين ۲۷۸/۲ , وأجاب هن هذا شارح التهذيب بأن العمل بتابع 
وأصل ء انما يكون راجعا عن العمل بالتابعين اذا كانا من دليلين ء 
اما اذا كانا من دليل واحد وكان التابعان من دليلين فلا ء وهو ظاهر 
فان فيه تعطيلا للفظ ٠‏ والغاء له بالكلية ء ومن المعلوم ان التأويل 
اولى من تعطيل ٠‏ 


YAA 


وثاننا ‏ بأن العمل بكل من دللين من وجه دون وجه ترك للعمل 
بدلالة كل منهما وعمل بالاحتمال الغير البالغ حد الدلالة المعتبرة فهو في 
الحقىقة رفض لكل منهما ء بخلاف العمل بتمام أحدهماء وطرح الآخر؟ "2م 
٤‏ _ ادلة القائلين بالترجيح اولا : 

واستدل القائلون بتقدیم الترجح على الجمع »> وغيره بعدة ء منھا : 
ا پا وت ۱ 

( الاول ) انفاق العقلاء جميعا عند تعارض الأدلة على تقديم الراجح > 
وترك العمل بالمرجوح > وعلى امتناع ترجیخ المرجوح » ومساواته بالراجح 
عندهم » حتى ادعى الحنفة الاجماع على ذلك ٭ 

جاء في تعلیق الحامى : ( ان العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم 
في الحوادث > والأصل “زيل الأمور الشرعة على وزان الأمور العرفية 
لكؤانهة أشرع- الى الائقاد )به 

وجاة في مسلم الثبوت » وشرحه ( والسر فيه ان المرجوح في مقابلة 
الراجح لبس دللا » فلیس في اهماله اهمال دليل )۱" ٠‏ 

اكان ) ان عمل الصحابة ء والتابعين » ومن بعدهم اکل 
عليه حدان ايد على اولك ت مھ اف7 فينم حدیث عاه » 
۴ سلمة عایفید وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم پوک ن چ 





(VY)‏ القزويني هامش القوانين ۲ء ويجاب عن هذا بأن فيه تعارضا 
بين ما يقتضي الاهمال » وهو التعارض ء ورجحنا جانب الاعمال » 
لانه الاصل ٠‏ ولقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ 

(۷۳) اصول الحامى على الحسامى ص۱۱۹ ء وانظر التقرير والتحبير 
EVA‏ 

* ۱۹۰/۲ فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت‎ )۷٤( 

(۷۰) بداية المجتهد ٦٤ ٦٤/٤‏ » ومختلف الحديث هامش الام ۸۸/۷- 
۹ ٭ 


۲۸۹ 


کا 
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ابي هريرة - رضى الله عنه - ء عن النبي صلی الله عليه وسلم : ( انما 


ألماء من 


ا ماء قد ° الذی یفھم 3 أو ينص علی عدم وحصوب الثقلن الا 


Th‏ موسر سے و سا کرک ات او وت ( تان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم .يصبح جنا وهو صائم'” "2 على ما روی ابو 
عرزِيرَة رضي ال غه "عن النبي صنل الله عليه وسلم ( من اصبح جنبا فلا 
لام له )240 لأن زوجات الرسول صلی الله عليه وسلم أعلم بہٹمالاعود 





(۷( 


(VV) 


(VA) 


(۷) 


روى هذا الحديثالامام احمد ء والنسائي ء وابن ماجة ء وابو داودء 
والبيهقي والترمذي ‏ وصححه ‏ والبخاری ؛ وغيرهم » راجح : 
[ بداية المجتهد ٦٤/١‏ - 55 ء ومختلف الحديث هامش الام ۷/ 
8 ۹۱ء وسنن الدارمي بتحقيق عبدالله هاشم اليماني ۱٥۹/۱‏ 
بلفظ ( الماء من الماء ) » والمصدرين السابقين ونيل الاوطار 7۸ 
۲٦٢ ٠‏ 2 ونظم المتنائر ص١٤‏ > قال رواه احد عشر نفساء 
مر الصخابة ء منهم : راقع بن غدیج ‏ واو عریرة » وابن عباس ؛ 
وسنن ابن ماجة ٠ ] ١935/١‏ 

راجع البرماوى في الالفية ے في ہے حض ےا واللمع ص٢٣٦‏ کے 2۰5۸۷ 
والحامى على الحسامى ص۱۱۹ ٠‏ 

رواه اصحاب الكتب الِسکة الا ابن ماحة 0 والامام احمد ,2 ومالك 7 
والطحاوى , والدارمى ء وغيرهم » راجع : [ سنن الدارمي ۸۱ء 
وبلوغ المرام مع سبل السلام ٠١١/۲‏ ء منتقى الاخبار مع نيل 
الاوطار ۲/٤‏ ےج سی و نظم المتناثر ص۸۷ ء وشرح القسطلاني 
مع صحیح البخارى نغ نجنا کک اوشرج النووى على صحيح 
مسلم ۸۳/٥‏ - ۸۸ > وفيض القدير مع الجامع الصغیر 51١/5‏ ] * 
هذا الحديث رواه الامام مسلم »> بلفظ « من ادركه الفجر ٠*٠‏ » 
والامام مالك ء وغيرهما من حديث ابی هريرة 2 راجع : [ صحيح 
مسلم ۸۳/٥‏ > وفيه ان ابا هريرة رده الى الفضل » فقالت سمعت 
ذلك مته »وتیل اسٹلام ۴ / وا ونیل الاوطار ۲٤۶-۲۷۸/٤‏ + 
وفيه نقلا عن ابن عبدالبر تواتر الحديث الاول ء واما حديث ابی 
هريرة هذا ء فأكثر الروايات انه كان يفتى بذلك لا انه سمعه من 


النبي ( صلی الله عليه وسلم ) 2 
4۰ 


عه معدي 
عن کين 


( الثالك ) ذكر غير واحد منهم انعقاد الاجماع عليه » فقول الانصارى: 
رقلنا : تقديم الراجح هو المعقول جس رد 

وهناك أدلة آخری ساني اكنزها في الاب الال ان شاء هه الى ٭ 
ه ‏ مناقشة ادلة القائلين بتقدیم الترجيح : 

ویمکن أن يجاب عن ( الدليل الاول ) بان النظر الى الراجح من 
الأدلة والمرجوح منها انما يكون عند عدم امكان الجمع »> اذ الترجيح انما 
یکون لدفع التعارض باسقاط احدهما عن العمل > والأدلة بعد الجمع 
والتوفق تكون متوافقة فلا تحتاج الى الترجح أصلا > وبذلك صرح بعض 
ل ا 
و سور ٠‏ 
بالتر جيح وهو مسلم ولا نزاع فيه بل الكلام في تقديم الجمع على الترجيح 
او المكس ولا ينهض دللهم لمدعاهم بدليل ان حديث الحنب » وحدیث 
وجوب الفسل مما لا يمكن الجمع بینھما فعند التحقيق يكون حجة عليهم 
لا لهم وعن ( الدليل الثالث ) بان انعقاد الاجماع ممنوع ان ارادوا اجماع 
الأمة وان ارادوا اجماع الحنفِة ء فلا يكون حجة ملزمة على غيرهم > ان 
سلم ذلك لهم ٭ 


5 ادلة القائلين بسقوط المتعارضين اولا : 


واتقيل التابوون: قوط ری مہ ادا میا کہ 
الاول - ان التعارض احتلاف والاحتلاف لیس من عند الله تعا ی لقوله : 





(۸۰) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٠ ٣۰٢ ٤٠٤٢/٢‏ 
(۸۱)۔--۔الصدر السابق + 


(۸۲) شرح المحلى على جمع الجوامع ٠١‏ 
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« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » فالدللان, 
المتعارضان لسا من الله فسمقطان ٭ 

الثاني - انه تعارض لفظان ء وامكن فيه وجهان من الاستعمال »> لم یکن 
أحد الوجهين بأولى من الآخر في الاستعمال » فوجب اسقاط الجمبع ٠‏ 

النالك ‏ ان البناء والجمع اما ان يكون بنفس اللفظ ء وهو لا يدل عليه > 
أو بدليل آخر ولس معكم في الجمع دليل فوجب التوقف > والقول. 
بسقوط التعارضین ٠‏ 

الرابع ‏ انه تس او کرو ا و ع الآدير ول أن يكون 
مرتبا عليه » فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر »> كما لو احتمل. 
ون من الرس >لا مزیة لأحدعنا عن الآخر ٭ 

الامش لاق ادل ااترع فوخ أدلة العقل » والتعارض في أدلة العقل, 
لا يقتضي الترتیب ء بل سقوطها ء والتوقف عن العمل بها ء فكذلك 
في الأدلة الشرعیة ٠‏ 

السادس ‏ ان الشهادتين اذا تعارضتا سقطتا فكذلك الخبران59 2 ٭ 





السابع ويستدل على هذا ايضا بأنه لا يمكن القول بوجوب كل واحد 
من المتعارضين على سیل الوجوب العيني لمكان عدم التمكن» ولا يمكن 
القول بوجوب واحد معین لعدم المرجح”* ‏ ولا يمكن القول بالوجوب 
التخيري عند التعارض وحده » لأنه يلزم حينئذ خلو حجية الخبر عن 





(۸۳) ذكر هذه الوجوه الست الشيرازي في التبصرة ء انظرها ق٢‏ - أ 
e‏ ور 

)۸٤(‏ ويعترض على هذا بان الادلة المتعارضة على قسمين : ما يوجد فيه 
الترجيح لاحدعما على الآخر ء وما لا يوجد >2 فدعوى عدم وجود 
المرجح مطلقا ممنوعة الا على ما اول به القمي كلام صاحب التمهيد 
راجع : ( القوانين المحكمة ۲۸۳/۲) ٠‏ 


WAY 


¬ 


الدلل عند عدم التعارض > أو استعمال الدليل الدال على الحجية في 
0207 من معنی واحد © وكلاهتا فاسدّان > ولا دمح القول بوجوب 
العمل بالخير عنا في صورة عدم التعارض »> وبأحدهما تخيرا » ولا 
بعنه في صورة التعارض ء لان احدهما لا بعينه ليس من افراد الخبر 
بل هو فرد منتزع عنها فلم يبق الا القول بوجوب العمل بواحد معين 
عند الله مدهول عندنا وهو ما طابق الوافع ء ولازم ذلك سقوط الدللین 
رارقب عن کلک عي 3ب 

مناقشة ادلة القائلن بسقوط المتعارضين : 

ذكر الأدلة الست الأول العلامة ء أبو اسحاق الشيرازي » وأجاب عن 


کل واد ھا نا خا 
اولا - أجاب عن الدلیل الاول - بأنه لا نسلم أن بنهما اختلافا > بل :هنا 


بتفقان عند الہاء والترر تب 0 


عالقا 


صدزم نے ی م 
سی ارں ےم 


القول بذلك عند تتعارض الآيتين ء ولا اتفقا على ان ذلك لا يمد 
ا ع SE aT‏ گا یی 0۵۸ 

اختلافا في الآيات لامکان المناء الك في الاخار ٠‏ 

ويمكن .أن جاب عن عدا اتا ء بب قت نایب NT‏ 

الاختلاف في الآية هو التناقض ء بدليل توصیف الاختلاف بالكثير > 

والتعارض اعم من التنافض» ول یلزم من نفى الخاص نفي العام 

ويجاب عن الدلیل الثاني اولاے #آؤروجون ‏ الانتعال دنا اما 


(AV) 
5 


یکون اذا امکن وجھا واحدا في الامتمنال ۶ ما اذا امک أن ينمل عاو 





(^°) 
(A) 
۸۷) 


مشكاة المصابيح ص۸٣‏ - ٠ 5١‏ 
العصيرة ۱۹۵/۹۷۳۴ کے۹ 
انظر القرطبي ۲۸۸/٥‏ ء والآلوسي ۹۲/۹ ۰ 


۳ 


وجهين لم یقدم أحد الوجهين على الآخر الا بضرب من الثر جيم 80 *) 5 


ایا .ويجاب عن الثال بأن الحدیثین من باب تعارض العام والخاص, 
من وجه خص عموم كل منهما بخصوص الآخر ء اذ ليس أحدهما يأولى 
من الاآخر ٠‏ 

7| وأما الدليل الثالك فيجاب عنه ‏ أولا ‏ بأن هذا يبطل ببناه احدى 

الايتين على الاخرى » فانه وز ذلك وان لم يدل عليه دليل ات » أو 
لا يفهم من اللفظ ٠‏ 

ثانيا ‏ ان الأدلة التي تقتضي الجمع بين المتعارضين تدل على وجوب 
العمل يكل واحد من الدللین » وکلام صاحب الشرع منزہ عن التنافض فلم 

ببق الا الجمع والترتيب ا 


شد لا یٹ سر رو سن سد رف تر دلاوم لي 
مثل قوله صلی الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة > أو نسيها فليصلها اذا 
ذكرها )2“ المفيد جواز قضاء تلك الصلاة في أي وقت من الأوقات > ولو 
صادف الأوقات المنهى عن الصلاة فها ء مع ( نهبه صلی الله عليه وسلم بعد 
انصبح حتى تطلع الشمس ء وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) > المتقدم > 
ائفید عدم جواز الصلاة في تلك الأوقات الثلاث » فالقرينة على تخصيص, 
وات ° التمضوزة ف٣ت‏ آے ص۱۹۶ + 
(۸۹) التتبصزۃ ق۲ ؟ٴ - ص٢۷٦۱‏ ٭ 


(۹۰) رواہ الشيخان ء والترمذي , والنسائي ء وابن ماجة ء وابو داود ء 
والائمة : مالك ء والشافعي ء وأحمد , وغيرهم عن أنس بن مالك » 
راجع : [ فيض القدير 5550-5 2 والبخارى ۶۶۸۱ء مع 
شرح القسطلا: بی افا د سی مور ہس ایی 1 - 
۹ء والجامع الصغبر CO‏ وی من نسي صلاة او نام 
عنها > لکتارگیا إن ا © ذكرها ٥ء٭‏ 





ا 


الاول من الثاني موجودة > وهو فعل الرسول صلی الله عليه وسلم بمحضر 
الصحابة » مع أمره بالاقتداء ہما في الصلاة ء وان القرینة موجودة في اللفظہ 
أيضا » وهو قوله « « فلصلھا » بصغة الأمر الدال على الوجوب عند عدم 
اى ول آخر من الخارج قوله صلی الله عليه وسلم « لا يتحرى 
أحدكم وني روایة » لا تحروا صلاتكم لو شی » ولا اا 7 
رس سی بجی ولا عند غرفبها کی اليد عن الصلاة | 


)۹۲( 


لا من اللفظ ولا من غيره ممنوع ' ٭ 

واما الدلىل الرابع - فیجاب عنه ‏ أولا - بأن الاحتمالین موجودان في 
الآيتين انتعارضتین ء ويقدم الترتیب والجمع فِھما على القول باللسخ > 
الك ”27 » 

ان الجمع والترتس أظهر من النسخ لان في الاول استعمال 

الدللين النسخ انط ادا 

وأما الدلىل الخامس _ فِجاب عنه بالفرق بين أدلة العقل والنقل فان 
اقل يحتمل التأويلات الكثيرة من اللسمخ والتخصصص والتقييد ء بخلاف 
العقل فبجوز فه الناء بالجمع بخلاف الق : 





(۹۱) هذا الحديث صحيح اتفق عليه الشيخان › ورواه الامام الشافعي » 
بعدة طرق » والفاظ » راجع البخارى ۸۱ء ومع شرح القسطلاني 
عليه ۱/ ٠‏ س ٦٥١٥‏ ء وصحیح مسلم مسلم ۲۲۸/۱ 2 ومع شرج الامام 
النووئى عليه ١١١/١‏ > ومختلف الحديث هامش الأم ٠ ] ٠١١/۷‏ 


(۹۲) نحاف الحديث للشافعي هامش الأم ٠ ٠۳١/۷‏ 
(۹۳) التبصرة ص١٦۱‏ ۰ 

٠ الصدر السابق‎ )۹٤( 

(383-55) الصدر السابق ٠‏ 


۰ 


وأا آلدائل 'السائسن' أ فأهات السیزازی۔ ہا ضان: آمکق انيتال 
اجات اة خا كنا 1نا ههه شاق باق آ۔خران-ہتضاء 
خمسين منها » فیجمع ینھماء كما يجمع بین الخبرين » وان لم يكن سقطتا 
کالخبرین اذا لم یمکن امستعمالها ° ٭ 

وأما الدليل السابع فاعترض عليه التبريزي ( بأنا نمنع عدم امكان 
القول بوجوب العمل کل مھا عنا بعد تقد الوجوب بالقدرة ء والتمكن 2 
كما هو كذلك في جميع الموجات الشرعبة بحكم العقل القاطم )2950 ٠‏ 


م - الرأي الراحح : 

وقد انضح من موازنة أدلة الفرق المختلفة ء ومناقشتھا أن الراجح هو: 
رأي الحمهور الى هو تقدیم الجمع على الترجيح وقدیم التر جیح على 
السقوط > أما الاول فلأن أدلة الجمع تحمل الأدلة متوافقة والأصل عدم 
وجود الاختلاف فها صوريا كان او حققا » ولاسبما عند القائلين باشتراط 
عدم امكان الجمع في القول بالترجح*'؟ ء كما أن الجمع ال الاد ة 


الشرعة < فهو أك بالتقدي © ٠‏ 





(۹۷) مشسكاة المصابيح في التعادل , والتعارض والتراجيح ص٥ ٠‏ 


(۹۸) ارشاد الفحول ص۷٦۲۷‏ ء وتعليق الحامى ص۳۸ ٠‏ 

(۹۹) وقد ذهب بعض الباحثين الى رأي جديد , وهو القول بالجمع في 
بعض الاحيان وبالترجيح في بعض آخر , وقال بأنه حل وسط > 
ويعترض عليه بأنه ان اراد بالقول بالجمع فی بعض الاحیان امكانه 
من غير ملاحظة الترجيح » فهو رأي الجمهور ومخالف ما قبله » وان 
أراد انه يقول بالجمع عند عدم امكان الترجيح » فیقول بالترجيح 
عند وجود ما يرجح بعد فهو رأي الحنفية » ليس رأيا وسطا ء وان 
اراد القول بالجمع في بعض الاحيان بالتشهي من غير باعث » وكذلك 
الترجيح من غير تقييد بوجود المرجح او عدم امكان الجمع فيرد عليه 


٦ 


ھ2 


واما الق الثاني فلأن السقوط يؤدي الى تعطيل الأحكام لعدم الدليل» 

.وأما الترجبح فيرشد الى الأحكام »> كما أن عمل الصحابة شاهد وی 

۔علیٰ ذلك ٠‏ 
ويحاب عا انتشكله الجراقريى © لوعن سی لاء عن أن 

تقديم الجمع على الترجح الذى حاصله : أن القول بتقديم الجمع يؤدى 

دائی الجمع بين الحديث القبول وغير امقول(“ » والحديث الصحح مع 





اهدار الدليل في بعض الاحيان ء وانه ترجيح بلا مرجح في بعض 
الاحيان » ويكون كمذهب المعتزلة في القول بوجود منزلة بين 
المنز لتين وذلك من غير دليل 3 راجع 1 مجلة كلية الامام الاعظم 
العدد الاول ص۱۸۲ كما ويجاب عما اعترض به على مذهب 
الجمهور من « انه يؤدى الى تحميل النص فوق ما لا يحتمله 
لاجل التوفيق ) بأن هذا انما يرد على الذين يقبلون جميع التأويلات 
القريبة والبعيدة ء وهو خلاف الصحيح ء بل الصحيح اشتراط کون 
التأويل بحيث لا يخرجه عن عرف اللغة والاستعمال ء كما سيأتي 
في الباب الثاني ٠‏ 
' 


 ) ٠٠‏ عو طاهر بن صالح بن احمد الجزائري ء الدمشنقي ء بحاثة من 
اكابر العلماء , باللغة . ولد سنة ۸٦٢۱ھ‏ ء وتوفى سنة ۱۳۳۸ھ 
في دمشق » كلف باقتناء المخطوطات وساعد على انشاء دار الكتب 
الظاهرية ء له نحو عشرين مؤلفا » منها : ( تسهيل المجاز ‏ ط ) 
و ( توجيه النظر ‏ ط ) في علم الحديث ء راجع : ( مجلة المجمع 
العربي 5۷۷/۸ + والاعلام ٠ ٢٢/٣‏ 

2, الحديث المقبول ء هو : الذى يعمل به وهو اربعة انواع : حسن‎ ٠١ 
وصحيح لذاته » ولغيره » والمردود : بخلافه ء ومن اقسامه المعلق ء‎ 
والمرسل ( شرح نخبة الفكر ص٦٠ - 51 »2 وجواهر الاصول‎ 


ص۱۷ ۱۸ >2 وقواعد التحديث صن ه١٠ ٠ ).١‏ 


۷ 


الما" أو جلےل ۰۳ء أو المضطرب”* ' © »> وفد تقرر في. علم. 


اصول الحديث ان الحديث المقبول أا عارش ديكا رمو آخلہ بالقيوك 
وترك الآخر ؟ اذ لا حكم للضعیف مع القوى ولا للشاذ مع المقبول” ' © ٠‏ 

بحاب عن هذا بمايلي :- 

اولا ‏ ہما تقدم في شروط التعارض أما عند من اشترط التساوی بین 
اننعارضین فلا يرد ما ذكر ء واما عند غير الشترطین » فبما تقرر من ان کون 
الدليل حخة شرط من شروط صحة التعارض والشاذ مع القبول لا تعارض 
ہنھما لعدم حجبة الشاذ » واما بناء على القول بتحجته وعليه الحققون من 
اهل الحديث فلا منافاة ہین القول بالجمع وما فرره اهل الحديث ٠‏ 

انا د سكن ان يقال أيضا أن تقديم الجسع معن اگٹز'اصل 


الاصول وعدم ححمة الشاذ مذهب بعص اهل الحديث فلا مناناة بنھماء۔ 


والله اعلم بالصواب ٭ 
)¥ الشاذ : حديث تفرد به ثقة ء وخالفه من هو اوثق منه › ( المصدر 
السائقی ص525 _ أ وفيه ( فان خولف بأرجح فالراجح محفوظ » 





)٠١(‏ في شرح نخبة الفكر هامش لقط. الدرر ص١ه  ٢٥‏ نقلا عن ابن 


الصلاح أنه قسم الزيادة الى ثلاثة اقسام : 

(أ) مالا يقبل اتفاقا وهو ما يقع مخالفا ما رواه سائر الثقات ٠‏ 

(ب) ما يقبل اتفاقا وهو ما لا مخالفة فيه ٠‏ 

(ج) ما هو مختلف فيه وهو ما يقع بين هاتين المرتبتين ( قواعصد 
التحديث ص۱۳۱ ء والباحث الحثيث ص٢٥٤‏ - 98 ) ٠‏ 


)٠١5(‏ المبدل : ما كانت المخالفة بابدال الرأي ولا مرجع لاحدى الروايتين.. 


( لقط الدرر ص۸۰۶ - 9ت 
)٠١6(‏ المردود : خلاف المقبول باقسامهالاربعة انظر (توجيهالنظر ص٣۲۳۰)*‏ 


AA 


۳ 





-. 


واخيرا نختم حكم التعارض بذکر أمرين ری من الضروری الاشارۃ 
اهما وهما ما يأتي E.‏ 

الاول ‏ أن ما تقدم حكم المتعارضين من حيث هما متعارضان بقطع 
النظر عن كونهما عامين» أو خاصين» او عاما وخاصا مطلقين ء أو من وجه 1 
واما بالنسبة لهذا فسأتى حكمهما في مبحث تعارض العام والخاص > وكذلك. 
بصرف النظر عن كونهما مطلقين ء أو مقیدین ء او مطلقا ومقبدا ٠‏ 

وأما حكمه من هذه الحيثية فسيأتي في مبحث الطلق والمقيد في 
الباب الثاني ٭ 

والثاني - تقدم ان التعارض قد يكون بین الدليلين وقد يكون بین اكثر 
من دلیلین » ثلائة فأزيد ء وما تقدم حكم التعارض بین دليلين > وأما اذا وق 
التعارض بین اكثر من دليلين ففيه تفصيل استوعبه التبريزي في مقسكاة 
انصایح ء فمن أراد أن يزيد من المعلومات فليرجع اليه ء ونحن نر كناه لقلة 


فاللامة »> وعدم م۳ ع( ٠‏ 


¥ ر 
5 0 
یں 


ذ 





00 
)٠١١(‏ راجع مشكاة المصابيح في التعارض والتعادل » والتراجيحللتبريزيه ١‏ لل 
مبحث خاص في حكم التعارض فيما هو اكثر من دليلين ٠‏ 7 


7 
۲4 





1 
= 1 58 کس کی ا ane, ame‏ ےہ a‏ 


الد خت: اِلثالث 
| ة ء والحدلين : 
عند أهل المناظرة ء والۃ 
التعارض 


د > وما يشترط في 
ا دسر 
تمل هذا المبحث على 
وشتمل 


عنه ؟ 
4وجیا: یجاب 
كيف رجاب عله عندهم ؟ ود 
صحة التعارض ؟ وكيف ب 


1 





اا 
54 
ظ لممارم 
لف مما / 3 
مغر پر سل ےہ | 
21 ۱ 

مام 


التعارض عند اهل الناظرۃا*؟؛ ‏ ک لاي“ 


والکلام فيه يحتاج الى التكلم فی الأمور الآنية :- 
( الأمر الأول ) حكم التعارض عند أهل المناظرة » بمعنى هل تصح 

:انعارضة عندغم ؟ > اختلفوا في هذا الى مذھبین : 57 

١‏ - ذهب جماعة منهم الى أنه لا يجوز للسائل''' أن يترض على اللدعى 
العلل «العاززضية » لأے يسير بذلك غاصا(' لصب المستدل وهو 
لا یجوز ء ولأنه يصير مستدلا » وحقه الاخ اه الستره + ولان 
المعارضة تسليم بد ليل المعلل اللازم للحكم» وتسليم اللازم وتسليمالملزوم * 

٢‏ _ وذهب الجمهور الى أن المعارضة مقبولة لأنها في الحقيقة اعتراض على 
العلة » فتكون مقولة كالممانعة ء ولأن العلة ء والادلة التي يتمسك بها 
ل تم حجة ما لم نلم عن المعارضة > بدليل أن القرآن الكريم انما 
سار ا ال فی ی0 علي 
العلة من عق س2 





TT‏ المناظرة : توجه الخصمين في النسبة بين الامرين ¿ اظھارا مس 
والمحادلة “عي المنازعة لالزام الخصم ) الآداب ال لشر یفیة ONS‏ 
رز السائل : من اقام نفسه لنفيالحكم الذى يريد المدعى اثباته (المصدر 
السابق ) * 
اسیج ery‏ اقامة المعد| ایز کا بو تھا رتفد کان یلزم 
منه اثبات الحكم الساتع فيه ضمنا اولا ( تعريفات ص۹۷۰ والآداب 
الشريفية ص٣١١‏ ) * 

)٤(‏ وبهذا يجاب عما استدل به الفريق الاول من ان المعارضة تسليم 
لدليل المعلل حاصتله : ان التسليم الظاهرى لا فائدة فيه مع انه في 
الحقيقة اعتراض » وعدم لا يبنيه المدعى ء لانه محاولة لهدم الدليل 
ويلزم منه هدم المدعى ٠‏ 


۳ 


والرأي الاخير أولى بالقبول »> وذلك لقوة أدلتهم » ولعمل السلف-۔ 
والخلف بذلك ٠‏ 

اا الثانى ) کے يكو لفسال أن رى علی لقاش اتل 
بالمعارضة ؟ أو ما هى تة المعارضة عتد أهل المناظرة ؟ 

الحراب على ذلك + بد تا شى أن لمال على الات تصق 
الاعتراض بالمعارضة فليعلم ان للسائل ثلاث وظائف عند اهل المناظرة ء وهدذم 
ھی الثلانه :نے 

الوظفة الاولى ‏ المنع » ويسمى المانعة > وهى : عدم قبول السائل. 
مقدمات الدليل كلها ء أو بعضها ء سواء كان في نفس الوصف > أو فيي 
صلاحية الوصف لترتب الحكم عليه ء أو في نفس الحكم ء أو في نسبة 
الحكم الى الوصف ٭ 

مثال الاول ‏ قول الشافعي ‏ في كفارة الافطار للصوم ‏ : انها عقوبة 
متعلقة بالجماع ء فلا تكون متعلقة بالأكل والشرب كحد الزنا ٭ 

فنقول لهم : لا نسلم وجود الوصف الذي تدعيه في المتنازع فيه »> وهو 
الجماع » بل العلة : الافطار عمداً » وهو اسل ل كل 7 ين 8 

_ ومثال الثانى ‏ قول الشافعية » في ائبات الولایة على الیکر في النکاح-: 

انها بكر جاهلة بأمر النكاح » لعدم الممارسة بالرجال » فو لی عليها وللها » و 





بها پکر 
كانت بالغة » 

دو ۲ فيقول الحنفية لهم : سلمنا وجود الوصف فيها لکن لا نسلم أن وصفِ 

_ الكارة صالحة لهذا الحكم » لأنه لم يظهر له اشیر في موضع آخر »> بل 
شال ارت رة سو × وس افر کرا کات أو عي > بلك 
تاثيره في مہوت الولاية عليها في مالها ایضا ٠‏ 





)٥(‏ شرح الحامي على الحسامى “تنك 


۳٢۷ 


ومثال الثالك - تعليل الشافعی - في سنيته تكرار مسح الرأس - أن 
السح ركن ء فيسن تثليثه ء كفسل الوجه والیدین > 
فنقول لهم : لا نسلم ان الوصف ما ذکرتم وعو أن السنون التثليث > 


بل المسئون : الاکمال بعد اتمام الغرض »> ففى الوجه المطلوب الاستيعاب پت 


7 


فنصير الى التثليث وفی الرأس لبس الاستیعاب مطلوبا فيصير الى الاكمال > 
وهو : مسح كل الرأس مرة ٭ 

ومثال الرابم - أن تقول بعد التسلیم بالأمور الثلائة : وجؤد 
الت ا لدحكم ء وکون سا هو ما عله السائل ء نقول 
لهم فيمسألة سنيته التثليث فی مسيهالرأس : لا نسلم ان التثليث في غسل 
الوجه معلل بالر كنية » بدلیل الانتقاض بالقام والقراءة ا کنان نے 
ولا يسن التكرار فبهما > وباللضمطة > والامعتصاق 2 خيث ' يسن “تليتهنا 


أ O.‏ 
ولمسا بر 





ميسمى الناقضة ء وهي : تخلف الحكم عن 
N,‏ سح لعل نه علة مطلقا ‏ عند الاعين من تخصص 
العلة » وعند غيرهم ء هو : ما ذكر مع قبد ‏ لا لمانع بعد ( كونه علة )© ٠‏ 
الوضفة الثالئة ‏ المعارضه »> وهي عندهم : اقامة الدليل على خلاف. 
ما أقام العلل عايه الدليل > وهي على ثلاثئة أقسام(*“ :# 
(۹)( المصدر السابق ٠‏ والآداب للكلنبوي ص۸٣١‏ - ٠ه‏ 


الثبوت مع فوات a‏ کے 
(۸) الكلنبوي في الآداب والمناظرة ص۸٤ ٠٥‏ ء وحاشية البنانى على 
شرح المحلى وجمع الجوامع NY‏ ۰ 





0 


3 


ری 


7 


م بير 





وس اس آمہ4 پر : ما كان دليل العارض عين 





ل لن + 
رید : أن یقول الشافعي : عقد الفضولى عقد في حق الغير بلا 
ولایة عليه » فلا يصح كالشراء > فيجاب بانه عقد ء فیصح کشراء الفضولى ٠‏ 
ب - المعارضة بالثل » وهى : ما كان دليل المعارض عين دلبل الستدل 
مادة »> وصورة بان يكونا كلاما ولخدا ٤‏ ومن کل واحد » وتسمى هذه 
ارقي بالقلب ٭ 
مثال ذلك : قول العلل : العالم قديم > لأنه مستغن عن المؤثر وكل _ 
مستغن عن المؤثر قديم > العالم قديم » فقول التكلمئ المعارض - دليلكم 
وان دل على ما ادعتم » لكن عندنا ما ينفيه وهو أنه حادث لبس بقديم »> 
أنه متغیر ‏ وكل بر لس بقديم > فالعالم لس يقديم ٠‏ 
ج ‏ المعارضة_,الغير » وهى : ما تکون دلیل المعارض غير دليل المستدل 
صورة »> وحققة ء بل كان عینه في المادة لان ٠‏ 
مثال ذلك : ما اذا فيل : الذهن سيط لأنه بلاحظ الأمور النستظة + 
ويد كه ءا وک .ا يلحك السط سيط >“فالاعخ سبط + فغارخن بان 
دليلكم وان دل على ذلك لکن عندنا ما ينفنه » وهو انه كلما كان الذهن 
یلاحظ ا مر کب لايكون طا » لكنه يلاحظ المركب» خلا يكون بنط ٠ء‏ 
3 الوظائف: القررة السائل ازاك على آدلة الدعن انل عتتد 
5 الاصولین فخمسة > وهي ما يلي :- 
7ے ل القول معو ال © وغو : التراء يلزمه المعال بتعلیلہ مع بقاء 
'النزاع في الحكم المقصود ٠‏ 
(۹) شرح حسن پاشا على الكتديوى ق تاب ص٥٥٢‏ - ٠ ٢٥٥‏ 


-.)١‏ المضدر الساتق ء والآداب بحاشيتى البنجوينى والقزداغي ص۷ ب 
5/ا ٠.‏ 





۳٣ 








مئال ذلك : فول الشافمة : صوم رمضان فرض ء ملا يتأدى الا بتعيين 
النة » فقول الحنفية لهم : انه فرض » وانہ لا يتأدى الا بتعيين النية ء لکن 
النعيين نوعان : نين من جانب العباد قصداً ء وتعيين من جانب الشرع > فان 
اردتم الثاني فموجود ء وان اردتم الاول فلا دليل لك عليه ٠‏ 
سے ٠7‏ الممانعة ء و نی سو شور سی في الفرع ء 
کے سح تی پر لاکن وات 8 پ 
مثال ذلك : فول الحنفه سی ووو وب او بعد 
س نوم جارف ف صو خط سر کا ری" ٠‏ 
کے _٣‏ فساد الوضع > وهو : کون الوصف في نفسه مقتضا لغير ما حكم 
به العلل ولكن هذا لا يتأتى اق الأدلة القترعية“الشممية > 
مثال ذلك : ان يقال : الوضوء طهارة كالتيمم فيشترط فه النية > 
فنقض بتطھبر الخبث > ويجاب بان الراد انھما تطهيران حکمیان فلا یرد 
بت OOD E‏ 
”سے ع _ المناقضة ء وهى : تخلف الحكم عن العلة » 
مثال ذلك : قول الشافعي : الوضوء » والتيمم طهارتان » كيف افترفا > 
یحتاج الثاني الى النھ دون الأول ؟ فام يعسن سن اوت أو لبان عن 
0 الم الحققية دے لن جال 2 
سه _ العارضة » وقسموها على قسمین : وهما :- 
أ - المعارضة الخالصة » وهي : ابطال دليل العلل بنفس دليله > وهى 
اما أن يشت نقيض حكم المعلل بعينه > أو بتغير ء أو يثبت حكما یلزم منه 


ذلك النقنضص ٠‏ 





٠ 5551/95 ۹۰ء ومشکاۃ الانوار‎ - 7۲٢ التوضیح مع التلويح‎ )١١( 
٠ ۹۷ - ۹٦/٢ التوضيح مع التلويح‎ )١١( 
+۱۷۶ مشكاة ےم ×7 > والابهاج 7ت‎ (۳0 


۰۷ 0ئ 


مثال الاول : قول الشافية - في الاستدلال على بشة تثليث .مسج 
الان ب انه وكن فق آلوضوہ فسن اللہ كال + 

فیقول الحنفية ‏ في رد سنيته ذلك : نعم مسح فلا يسن“ تثلیشه 
کچ ع ارم الوجوه » لانها تدل بالصراحة على 
المقصود بالمعارضة > من ابات كفصن حكم ا لمعلل بعنه ٭ 

ومثال الثاني : قول الحنفية ‏ في الصغيرة التى لا أب لها : انها تنكم 
كالتى لها أب بعلة الصغر ء فينكحها من أخيها وغيره ٭ 

شقال لهم : انها صغيرة فلا يولى عليها في النکاح بولاية الأخوة کالمالء 
فهنا لم ینف مطلق الولاية بل ولاية بعنها - وهي ولاية الاخوة ‏ لكن اذا 
انتفت هى تنتفى سائر الولايات كولاية الاعمام وأبناتهم بالاجماع » لعدم 
انفائل بالفصل بین ولاية الاخ وبين ولایة العم او ابنه ٭ 

ومثال الثالك ‏ المرأة التى نعت اليها زوجها فنحكت > وولدت ثم جاء 
الاول فهو أحق عند الحنفية من الثاني ء لأنه صاحب فراش صحح ٠‏ 

فبعترض عليهم بأن الثاني الحاضر صاحب فراش فاسد فستحق 
السب کمن تزوج بغير شهود > فولدت » فالمعارض هنا وان أت حکما 
آخر ولم يتعرض لوصف العلل لکن يلزم من ثبوت وصفه نفی الوصف 
الاول ء فائذ شت المعارضة ويحتاج الى الترجيح بان صاحب الفراش 
الصحح أولى بالاعتار؟ "2 . 

ب - المعارضة التى فبها معنى المناقضة > ويسمى معارضة بالقلن > 
وغن : أنبيكون دفل المعارض على نقيض الحكم بعبنه ء وهو نوعان : الأول 
فلب العلة حكما وقلب الحكم علة » 

مثال ذلك : فول الشافعية ‏ في الاستدلال على أن الاسلام لیس من 





٠ المصدرين السابقين‎ )١5( 


۳۰۸ 


شرط کون الزانی محصناٴے : الکفارة:من أهل الذمة :بجلد بكرهم ما 


جلدة فيرجم سهم كالمسلمين > بقلب الحافية العلة عليهم ويقولون : المسلمون 
انما بجلد بكرهم مأة جلدة لن ثيبهم يرجم فما جعلوه علة > صارت حكما ء 
وما جعلوه حکما صار علة ٠‏ 


مثال ذلك : قول الشافعة ‏ بصدد اشات تعبین الله لصوم رمضان - : 


'صوم رمضان صوم قرض 4 فلا تادی الا تعن الله كصوم القضاء 3 


فيقول الجنفية لهم : لما كان صوما فرضا استغنى عن تعبین النية بعد تعینہ من 
الشارع كصوم القضاء” "© ٠‏ 

الام الثاني > رة التعارخن ا أو7التارصة*: وا تقح ان للسائل 
ان يعترض على العلل بهذه الاعتراضات علم أن رتبة التعارض والمعارضة 
تكون متاخرة » يعنى : بعد أن لم يفده المنع > ولا النقض يعترض ,المعارضة» 
يقول العلامة السيد شريف الجرجاني”” ٠‏ 
لمنوع النلائة - أي المنع » والتقض وا اة ء اوغا لاق أو 
لان الکل فی معنی المنع ےا او ال کن منها المنع ‏ فلمنع احق بالتقديم ء لان 


عيذ( العدم ہز و130 اعت 


اج الأخرين عدول السال عما هو حقه > والمعارضة ا بالا خر ء لأنها 


۹ 
) گے 


فدح في صحة الدلیل ضمنا ) 





)١١(‏ شرح التلويح مع التوضيح ۹٦/۲‏ - ۹۷ ء ومشسكاة الانوار ٤٤/٣‏ بس 
٤‏ ۰ 


)١٦١(‏ هو : علي بن محمد بن على المعروف بالسيد شريف الجرجاني ء 
فيلسوف ٠‏ من العلماء العربية » ولد سنة ٠5لاه‏ وتوفى في شيراز 
سنة ٦۸۱م"‏ من مؤلفاته ( التعريفات ء وشرح المواقف ) ( طبقات 
الاصوليين ٢٢ ٠١/5‏ ء ومفتاح السعادة ۱٦۷/١‏ ء والاعلام /٥‏ 
۹ء + 


ن(۷) الآداب الشريفية ص١۱۳ ٠‏ 


۳۹ 


ولأنه ‏ كما تقدم _ أمر مختلف في قبوله ء بخلاف المنع والناقضة > 
هذا ء والتحقيق ان المستدل اما أن يستدل في تعليله بأحد الادلة الأربعة 
التفق علنها لدى الجمهور ء أو يستدل بغیرھا من الأدلة المختلف فها ہین 
العلماء مما تقدم > ولكل من هذه الأدلة حين الاستدلال به للسائل أسئلة 
یسأله بها » ویعترض بها على المعلل > 

وقد فصل في هذا الخايب البغدادی. خير تفصیل(“'' ٭ 





)1۸( وخلاصة ما ذكره في كتاب ( الفقيه والمتفقه ) هو ما يأتي :- 
( الاول ) الاسٹلة على اربعة اضرب :- 
أ السؤال عن المذهب والاتجاه ء بأن يقول السائل : ما تقول 


في كذا ؟ 
ب السؤال عن الدليل ء فيقول السائل للمعلل : ما دليلك على, 
ما تدعيه ؟ 


ج ‏ السؤال عن وجه الدليل » فيبينه المعلل ء فيقول : وجه 
الدلالة كذا 2 وكذا ٠‏ 

د السؤال على سبيل الاعتراض عليه ء والطعن فيه ء فيجيب. 
المسؤول عن اعتراضاته ٠‏ 
باختلاف ما يستدل به المعلل : ويكون على الاقسام الآتية :- 

الاول ‏ ان یکون دليله من القرآن ء فانه حینئذ يكون الاعتراض عليه 

من ثلانة اوحه : 

سأ ان ينازعه في كونه محکما ويدعي انه منسوخ ء كما اذا استدل 
الشافعي بقوله تعالى : « فاما منا بعد » وامًا فداء » على 
جواز الفدية ء 'و اطلاق سراح الكفار , والمنّة عليهم ء فيقول 
خصمه : انه منسوخ بقوله تعالى : « فاقتلوا المشسركين. 
حيث وجدتموهم » ء فللسائل حينئذ ان يقول ء لا يذهب الى 
النسخ ما امکن جمعها 5 

ب إن ينازعه في مقتضى لفظه ٠‏ کان احتج شافعي على وجوبه 


4 


صصصصصح ج وو تپ ''' ہم 
الايتاء ء ودفع الصدقة من مال الكتابي بقولے تعالى : 
د واٹوھر من مال الله الذي ناكم مقر الطالف :۲ ايتاء 
من مال الزكاة دون مال الكتابة > فیحیب المسؤول عنه بانه 
وآتوهم ( الآية ‏ سورة البقرة ۲۷۹/۲ ) فلا يصلح دليلا 
لايتاء الزكاة ٠‏ 

ے “وو ماوق شرم کا ا يبي عند ا يلاله لی 
ارڈ د ڈو ااه على نا اکن و ال + ان سدع 
على تحريم الجمع بين الاختين بملك اليمين بقوله تعالى : 
( سورة النساء ا « وأن تجمعوا بين الاختین إلا ما قد 
سلف ) » فيعارضه بقوله: تعالى : ( سورة المؤمنون « او ما 
ملكت ايمانكم » ء او یعارضه بالسنة ء ويكون جوابه كما 
تا ٭ 

الثاني إن كان دليقة من ال قالاعتراضن عليه تعن خمسة اوجه : 

مل - ان يطالبه باسناد حديثه ء لانه لا حجة في الحديث اذا لم 
يثبت سنده ».ولا بأس بحذف السند اذا كان الحديث مشھوراء 
كما هو عادة التاخرین من الفقهاء ٠‏ 

ب ١‏ القترح في الاسناد ء بأن يقول الراوى غير عدل ء او مجهول » 
او الحدیث مرسل + فیجیبه المعلل :ہبیان عدالته “ ونأنة رواه 
عدلان على شرط أهل الحديث ء ونأنه متصل على وجه 
صحيح ٠‏ 

J‏ 65 الاعتر ١اض‏ علی و وذلك على وجوه : منها ان تقول 
الحديث جواب السؤال فيقتصر عليه » والجواب ان الاعتبار 
الخلاف وغيره فيجب التوقف حتى يرد السانقں< 
من امثلة ذلك : ان پستدل الشافعي علی ايثار الاقامة ہما 
رواه انس تن مالك : ( أمر بلال ان يشفع الاذان ویوٹثر 
الاقامة ) فيعترض السائل بانه لیس فيه ذكر الامر ء فيحتم| 
يأمره بتغيير اقامة فعلها بحضرة الرسول (ص) زمانا طويلا ٠‏ 


ای 


مض کے عي ےم ےہ تہ ہش 
د ان يدعى نسخ الحديث الذى استدل به مثل حديث ( هل هو 
الا بضعة منك ؟ ) اذا استدل به الحنفى على عدم نقض‌الوضوہ 
بمس الفرج يعترض عليه الشافعى بأنه منسوخ بحديث ابي 
هريرة المتآخر اسلاما ( اذا مس“ احدكم ذكره فليتوضاً ) 
والحديث الاول رواه قيس بن طلق عن ابيه قال : قدمت على 
رسول الله (ص) وهو يؤسس مسجد المدينة » وأن يعارضه 
بحديث آخر ٠‏ فيكون الجواب عنها بأن يسقط للمسؤول 
معارضة السائل ء او يرجح خبره ٠‏ 
الثالث ‏ ان كان دليله الاجماع فالاعتراض عليه من ثلاثة اوجه : 
© دان يطالب بظهور القول لکل مجتهد من الصحابة مثاله : 
احتجاج الحنفية بما ورد عن سويد بن غفلة ان بلالا قال لعمر 
(رض) : ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير عن الخراج ء 
فقال : ( لا تأخذوها منهم ء ولكن ٢‏ ولوهم بيعها وخذوا انتم 
الثمن ) على ان ال< مال في حق اهل الذمة فیصح بيعهم 
لها وتملكهم لثمنها ء فيطالبهم الشافعية بظهور هذا القول من 
عمر , وانتشاره حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة » وسكت 
عن مخالفته ء واذا لم يتمكنوا بطل دعوى الاجماع فيه ٠‏ 
ب أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة ء كدعوى الحنفيةالاجماع 
على توريث المبتوتة في المرض ٠‏ ويعترض عليهم الشافعي بأن 
عبدالله بن الزبير خالفهم فيه فقد روى الشافعي عن ابن الزبير 
انه قال ( طلق عبدالرحمن بن عوف امرأته تماضر في مرض 
موته ومات ‏ وهي في العدة ‏ فورثها عثمان ‏ قال ابن 
لیے ر ج - وأن يعترض على قول المجمعين بأن هذا غير صريح في الحكم ء 
32 كما بعتراٰضش على الفا الستة * 
راب )ان كان دليله الذى يستدل به القياس فالاعتراض برد عليه 
من یہ 
أ هنها : أن يكون مخالفا لنص القرآن ء او لنص السنة او 
الاجماع » فالقياس غير صحيح 
ب ومنها : ان مثله لا یثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره ٠‏ 
ج ومنها : انكار وجود العلة في الاصل ء او في الفرع ٠‏ 





۷۲ 


الأول - أن یکون دلله من القرآن > فانه حینثذ يكون الاعتراض عليه 
من ملائة اوجه : 

ان ينازعه في كونه محکما ويدعي انه منسوخ ء كما اذا استدل 
الشافعى بقوله تعالى  :‏ سورة محمد « فاما متا بعد > واما هداء » على 
حواز الفدية ء او اطلاق سراح الكفار » والة عليهم ء فقول خضمه : انه 
منسوخ بقوله تعالی : - سورة « فافتلوا الشر كين حیث وجدتموعم »> 
فللسائل حنئذ أن يقول : لا يذهب الى النسخ ما أمكن جمعها ۰ 





ند ان ينازعه في مقتضى لفظه ء کان احتج شافعي على وجوب 
الابتاء »> ودفع الصدقة من مال الكتابى بقولے تعالى  :‏ سورة 
دوانوھم من مال الله الذى اناكم » فقول المخالف : انه ایتاء من مال الز كاة 
دون مال الكتابة »> جب المسؤول عنه بانه خطاب التناذاے لات فال : 
« فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآتوهم انا تک وہ اللقرۃ/۲۷۸ - 
فلا یصلح دللالا لایتاء ال 5ا2 ٠‏ 
ع د أ ارچ ا دوي و المي مان 
المعارضة » أو يرجح دليله على ما عارض به > 
مثاله + ان یحتم عل محريم الحم مین الانتين: بملك الہمین بقوله 
الرابع ‏ ان كان دليله من غير المتفق عليه كالاستحسان والمعترض 
شافعي ء او الاستصحاب ء وهو حنفي فيستفسره ٠‏ اولا » فيقول 
له": ما هو : الاستصتحات ؟ آو ما هو : الاستحسان-؟ وما المراد 
به؟ 
د وان كان دليله استحسانا والمعترض شافعی ء او استصحابا ؛ 
وهو .حتفي > فیبیتابٹرم اولا ما هو : الاستحسان ؟ وما المراد 
به ؟ فيعرفة اله المجيب تم يطلب مه قبا كوه نة شرعية 
ملزمة , ثم بعد ذلك يعترض عليه ان كان قياسا اقوى بان 
المتروك اقوى منه ء أو بأنه يوجد دليل على تغيير الحالة 
الثانیة عن الادلة فلا نسلم الاستصحاب ء وهكذا ( انظر الفقيه 
والمتفقه للخطيب البغدادى ج۸ المجلد الثاني ص٠5 9١‏ ) ° 
وقد نقلناه بتفصيلاته لما فيه من الفوائد والله اعلم ٠‏ 
WY‏ 
ذأ اخ كان 1 1 لات 7 
ند بنا ہمہ با “لو ثم يوا" 
و ےار 3 از 
لم ذم صسر ٦‏ 


١ 0‏ 
7 7 ا و "لك دراه 
چ کڪ ی مما ا 
۶7 حصب لوول 


ومن النصوص المتقدمة شين ان المعارضة تکون و من حیث۔ 
الرتبة فتلى المع بأنواعه ء والناقضة ء كما انها تكون متأخرة لدی الأصوليين . 
عن جميع الوظائف من فاد الوضع » والقول با لمو جب ونحوهما ما فه من . 


وا من حيث القوة والضعت فكذلك رتتھا اوق من جمبع الوظائف ٭ 


ففى أصول الحامی ( فان أسوأ أحوال المجبب أن يساويه السائل في. 
الدرجة باقامة دليل :وجب خلا ما اقتضاه دلتل ۱ لمحب فوجب دفعه بسان.. 


5 5 کپ rs.‏ 7% 
الترجيح اذا لم تندفع بطریق اخر )' 66 


هنا بالثسبة للیحب » وأما بالنسبة للسائل فانہ أیضا أسواً الأحوال > 


لأن اانه بدليل معارض تسلیم ظاهرى منه بصحة دليله > ولهذا بضطر 


الحب الأول حينما يبدى وجها لترجيح دليله الى الانقطاع ء وربما یرد۔ 


علمه دلله بأنه لا يقاوم دليلك دللي ء لقوته ولا بقی له سوی الانقطاع او 
الانتقال من AN‏ دليل ون د والله اعلم بالصواب ٠‏ 


ثاثا - ما بشترط في صحة التعارض : 


ذهب بعض الحدلين کالاصولیین الى اشتراط التساوى بین الدليلين. 


لتحقق المعارضة اذا استدل المدعى بالآية “فل تعارض بالتحديت الشتهوز أو 
الأحاد » ولا یعارض الحديث المشهور خر الواحد ٠‏ 


يقول الكلنبوى : ( ويشترط مساواة الدليلين ‏ المتعارضين ‏ فوة. 





۹0 ۲ نظر تعلیق‌الحامی ص۱۱۹ء وکشفالاسرار للنسفی۲/ ٠٠٤١-۱۰٢۲‏ 8 


(۲۰) انظر فواتح الرحموت ۳٣٣/۲٢‏ > واستدل على الجواز بأن العمدة. 
ف المناظرة محافظة المقصود بالذات وهذا يحصل المقصود به 2 ثم 


قسم الشارح الانتقال الى اربع صور ومثل للكل * 


9 


۶۰۱ 


وکا س کارا > E‏ 510 
والصحح الذى عليه re‏ الحدلین والاصولين عدم اشتراطه < 
لعدم تحققہ في أكثر الأحبان ء وفی أغلب الأدلة ء ولأنه يؤدى الى انسداد. 
و ارس 
ويدل على هذا قولهم ( واذا قامت العارضة کان السیل فيه 
سے ۱706ای زد لوا اكاننا ستبيلى عا كانت ولت حك مال 
سے ےا جا ےر 2 یت وچ یت ۰ 


یٹول الحقق ‏ خن :اعا رداغ امتراط الکتوی اعد 
الناظريى <( اول نه دان 2ة الام لس متهي لناظزیے -+: اڈ 
لا يشترط في المعارضة عندهم تنك و20 ہل قق القارط ‏ تسود 
تخالف الدللين في المدلول » ولو بدون المساواة عندهم > ولم ينظروا قوة 
أحدهما » ولم يفرقوا معارضة عن معارضة في المساقطة كما يظهر بالنظر 


ال که سد 


وتحاوز ال رده حتى على مذهب الاصولين واستشهد ہما تقدم عن. 
النفتازاني مغ أن المعارضة قسمان : معارضة مع ترجح ومعارضة بدون. 
برجم "2 ء هذا في اشتراط المساواة في القوة والضعف ٠‏ 


ا و 





)۲١(‏ انظر الرسالة الكلنبوية في الآداب ص۷۲ ۷۳ء وشرح حسن باشا 
یت 8< 


(۲۲) انظر شرح كشف الاسرار للنسفي ٠١٤۱۰١۲/۲١‏ وتعليق الحامي 
ص ٠ ١١9‏ 


٠ لايخفى ما في هذه العبارة من المصادرة لان اخذ الدعوى في التعليق‎  )”9( 

(55) شرح حسن باشا ص٤۹٥ ٠‏ 

(55؟) انظر المصدر السابق > وشرح التوضيح Y/Y‏ او نه الل 
عدن ٠‏ 


o 


وأما في اشتراط المساواة من قلة الاجزاء > وكثرته »> فاختلفوا فيه 
أيضًا » وهذا منی على جواز الترجح بكثرة الاجزاء والأدلة وسيجيىء ان 
شاء الله ء ولكن الشارح المذكور يؤكد أنه لا ترجبح بكثرة الأجزاء اتفاقا 
بیننا وبين الشافعي - رضى الله عله تل التر جح ده ا 
رابعا ب كيف يجاب عن التعارض ؟ وما اهو رجوابه ؟ 

تقدم في المبحث السابق ان حكم التعارض عند الاصولیین الجمع ثم 
المرجيح وان الحنفية یقدمون الترجيح على الجمع ولهذا تراهم يقولون : 
( واذا قامت المعارضة ‏ بمعنى انها لمتندفع بطريق آخر من الطرق المسلوكة 
في دفع العلل من الملع > والنقص ء ولحو ذلك کان السبيل فيه 


00 


وأما الخطس الغدادی فقول ما حاصله : ( ان المعلل اذا علل بالقران 


وعارضه السائل فبحتاج أن یجب عا ہما لا يدل على رفا - أي 
جموسمٗسسموڑجموگوممم‌سأعسپعبسسسےل 


٠ اتر‎ 


CYA) ۲ 1‏ 
يجمع بینھما = م 
سحب السائل بالجمع CT‏ <« وبالتر جح رش 3 وسان التاریخ 





٠ المصدر السابق‎ )٢٢( 
۱١۹ص الحامي‎ (YV) 


(۲۸) الفقيه والمتفقه بتصرف ٠ ٣٢/۸‏ 

(۲۹) من امثلة ذلك : ما اذا ادعى احد وجود العدوى والانتقال من مريض 
الى صحيح ء واستدل بقوله صلی الله عليه وسلم ء « فر“ من الجذوم 
فرارك من الاسد » وعارضه السائل بقوله (ص) : « لا عدوى ولا 
طيرة ٠‏ الحديث » فيجيبه المعلل بانه لا تنافي بين الحديثين ء لان المراد 
من الحديث الاول اجتناب الاسباب التى ربما يؤدى بتأثير من الله الى 
المرض ٠‏ وفي الحديث الثانى ابطال ما كان العرب الجاهليونيزعمونه 
من اعتقاد ان المرض يؤثر بنفسه فالمراد بالاول وجودہ بتائبر من 
الله » وبالثانى عدم وجوده بطبيعته قلا تنافي ولا تعارض * 

)٣۰٣(‏ مثال ذلك : كما اذا عارض في المثال السابق » وحاول الجمع بينهماء 


لف 


4 


الا ء فسین ان ما استدل به هو التأخر ء وما عارض بے السائل هو 

1 وا E‏ و ا 
بعتت » أو يقول بالتخير بعد التسلم الا اھ او اف 
لحكم الدلیلین أو الانتقال الى دلبل آخر بناء على القول بجوازہ عند اهل 
او ان 





فلم يسلم له السائل الجمع > او ابتداء على رأى الحنفية فيرجح 
المعلل حديثه بأنه أقوى كما في ذلك الحديث من الاداء بصيغة الامر ء 
وتشسة |المريض: فى التخويف » والتحذير منه بالاسد المهلك 2 او 
بانكار الرسول (ص) على الاعرابي تلك العقيدة بقوله : ( فمن اعدى 
الاول د ) إنظر ارشاد السارى 1 0 وشرح مسلم بهامشه 7 
١ه‏ ) ۰ 

(۳) مثال ذلك ء ان يدعى إحد : ان زنازة القبور مندوبة لقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( زوروا القبور » فانها تذك ركم بالآخرة ) فيعارضه 
آخر بأن هذا الحديث معارض بحديث النهي عن زيارة القبور » 
فيجيبه المعلل بأن حديثي ناسخ لما استدللت به بدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور » الا فزوروها ) ۰ 

(۴۲) كما اذا استدل الشافعي غلی نقض الوضوء بمس .الفرج دقو له (ص): 
( من م“ فرجه فليتوضاً ) فعارضه الحنفي بقوله (ص) حين سئل 
عن النقض به : ( هل هو الا نضعة منك ؟ ) فاذا لم يتمكن العجيب 
واذا اخذ بحديث النقض ء ف له الاخذ به ء لکن لا يكون ملزما 
للخصم ٠‏ 

)(۳۳) اختلف الاصوليون واهل ا ناظرة في جواز الانتقال من دليل الى 
آخر مطلقا ء او بشرط عدم العجز عن اثبات الدليل الاول اختار 
الثاني بعضهم ومنهم الكلنبوى ٠‏ ومال المحقق الشیخ عمر القرداغي 
الى الاول ٠‏ انظر ( حاشية الشیخ عمر على الكلنبوى في الآداب. 
ص۷۸ ) ٠‏ 


۷ 


عناصب السائل من المنع والنقض »> والمعارضة فُحینثذ ينقلب المعلل سائلا 
وينقلب السائل معللا » ولكن بعض الناظرين ذھبوا الى عدم جواز المعارضة 
پہہجھوا سی نے مہہ سے ا الادلة وعدمه 

از الترجيح بكثرة الادلة وعدم جواز” © ٭ 

و الكلشوى : « وأما عند المعارضة ‏ أي من قبل السائل ‏ فلك 
هذه الوظائف الثلاث - من المنع والنقض والمعارضة ‏ ثم يقول فصار السائل 
تي كل منهما محللا وسرت بها الطْللٰ ماتلا > ففك: نات السائق ' وهكذا 
قم انقلابات المناصب الى ان بسجز احد الخصمين >“ ٠‏ 





)٣٤(‏ فاذا استدل على نة نقض الوضوء دمس ا لقو له تعا لی : ( او جاء 
سام 7 نك 4 لست عطقف العام اللي .۔ خیت لم یذکر 
فيها النقض بمس الفرج يعارضه السائل بحديث ( من النساء ) 
فبعد ذلك هل للمعال ان يعارض دليل السائل هذا لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( هل هو الا بضعة منك ؟ ) ام لا ؟ يرى بعضهم 
جوازه ء لانه يؤدى الى الترجيح بكثرة الادلة والراجح جوازه ٠‏ 


(ه؟) انظر الكلنبوي في الآداب ص۸۰ - ۸۱ ۰ 


)۳٣۵(‏ مثال ذلك : ان يدعي الشافعي المذهب حرمة عقد النكاح في الاحرام 
ويستدل بقوله (ص) « لا تيكح المحرم ولا ينكح » ويعارضه حنفي 
بما روى ابن عباس ( انه (ص) تزوج ميموئة وهو محرم ) فللمعلل 
أن يعارض دليل السائل بما روى ( انه (ص) تزوجها وهو حلال ) 
فيتعارض الفعلان ويبقى الحديث القولی سالما ٠‏ وللسائل ان يقول: 
لا نلم جواز هذا لانه ترجيح ہما دستقل دلیلا او_بكثرة الادلة 
وهذا مما لا بحوز عندنا فللمعلل ان پر جح دليله بانه موافق لرواية 
صاحب القصة > وللساكل ان يرجح دليله بان رأيه ابن عباس (رض) 
وهو احفظ من راوى حديث المعلل فيتعارض الترجيحان فيتساقط 
الدليلان ثم ان رجح السائل روايته نان ابن عباس من اقارب ميمونة 
وهو اعلم من الراوىالاجنبي فان لم يقدر المعلل الاجابة عنه فيسقط 
ان وعليه تسلیم ذليل المبائل ٠١‏ 


٦ 


۳۸ 


خامسا :- واذا لم یقبل هذه المناصب ؟ ما تقدم من انه غصب من السائل 
:او لم يستطع الجواب عنه فما حكمه ؟ 

اذا لم يستطع ذلك لا بالجمع ولا بترجيح دلله على دليل السائل 
ولا بسان تأخره وكونه ناسخا لدليله ‏ يعتبر ذلك انقطاعا في دعواه فلا ريشبت 
ما یدعه ولا يلزم احدا متابعته ٠‏ 

ثم ان جمع السائل بین الدللین ء او رجح دلله بوجه صحيح فلزم 
على المعلل تسليمه جدلا فيما يقتضي دليله" © هذا » وبهذا انتهى الکلام عن 
«الفصل الثاني » وبه ينتهى الاب الأول > والله أعلم بالصواب ء ول الحمد 


اودلا 3 واا ٠‏ 


505 





الباب الثاني 
الجمع 4 والتوفیق سن ۱ لنصوص المنعارضة 
وأنواع التعارض > وطرق التخلص منه 


وهو ثلاثة فصول : 





ET‏ مححسضسمص رز اودہ>+ و ۹ عمسمو ب +-- تہ یہ سے وتوہ دومج ے مسوم يسا ف رسييو سے یووم تو ونیا ميو ہے ےہاچ "پا ہے 


همد پا 


سے 


ياد مس ےم سے وعد پا 


الفصل الاول 


في بيان الجمع بين المتعارضين وشرائطه وكيفيته » وطرقه وبشتمل 
على مقدمة » ومبحثين : المقدمة في بيان امور يحتاج اليها لمعرفة التعارض ٠‏ 
والبحث الاول في معنى الجمع » وشرائطه ء وكيفيته ومدى اخذ الفقھاء به » 
كما وببحث فيه عن الخطة التفصيلية للتوفيق بن المتعارضين ٠‏ 

والبحث الثاني في وجوه الجمع ء وطرقه عند الحنفية ء ومناقشة 
ذلك ٠‏ 


rr 


ہ3 


- دروت EA (Fre Ire IMF‏ ہیی If‏ یہ 


صصح كاي کب عي O‏ لوك EP‏ "لمجم عو jes‏ 
لم یس کہ ہ: - م تیم OO‏ مو ات كم ای رات 
د APE‏ ہج ہی FIP‏ رج fr‏ كرد TA 5 1K‏ 
سض ہم می ۴ IY‏ مج ۳إ ۴۳ Lo (RAS‏ 
م سس سس تر ہیں 

توب مہ مم ہآ - لوم خ کے لی میم 
“رك ہن 2 بی AE o FR A‏ ين 54 CR‏ ۵× 
بجا رن سو CENO‏ پر حي ۴ر eg‏ چو لبقم 
“e‏ بجی م لم ہس فص O‏ مك IP‏ مہب ہو 
پ EA‏ عو ON‏ 

E E e LE‏ شی ہیں 
لحروقع” لوحي وفع pp E‏ نا لوبو 0نم o‏ 
Ap‏ خر ہے اي (O‏ 0 یوس ل (Rr‏ 
میم کیو جمسس و ہے عم مم کی رہہ ca‏ 
ار بی پیک وو ابو نہیں ری برا یہس 
ےکس جو كسح 6 و لس كسم سو عم پیم ہب لہم 
گی وص مو O e‏ فہم مت ر می pe‏ لہ 
کر rq‏ و ہیی اد کیو لا داج گی کر 
sC °‏ كط عع و ميتو م ر O (ACD‏ لسم 

“م خرن مہ © جس د جح ۴ ہ) ر ey‏ د o CCS‏ یب 
سو "وچ کو وچ کو یں سن ا یں مہا 


0۳۴م 


(٦۱ 


هف 
١‏ 


٦ - 
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أر كليهما ليتناسبا ء ويرتفع الخلاف بینھما ٭ 


وأما بناء على ارادة معناه العام الشامل له »> وللترجيح > ولسان 
التأريخ وجعل التأخر ناسخا ء فالأدلة كلها مما يمكن الجمع بينها ٭ 


ان الغرض الأهم من قیام العلماء بالجمع بین المتعارضين اعمال الأدلة 
والحذر عن اهمالهما ء فمتى أمكن العمل بكل منهما » أو بأخدعماء 
فهو المتعين ء فلا يلاذ الى تركهما ولا ترك أحدهما الا عند تمذرھما ؟ 
لأن اندلیل ما وضع الا لذلك » وهو الغرض من نصب الأدلة للاحكام 
الشرعبة ء وجعلها أمارات عليها فلهذا اتفق الجمهور على إن أعمال 
الدللين أولى من اهمالهماء وذلك بالقول باسقاطھماء أو التوقف فهماء 
ومن اهمال احدهما »> وذلك بالقول .ترجبح أحدهما أو التخير 
ببنهما » وبهذا يعلم أن الاولى بالاتباع هو تقديم الجمع على الترجبح 
كما نقدم » دون العكس خلافا لبعض الباحثین حیث جعل القول 
بأولوية اعمال الدللين من اهمالهما ظنا ضعفا > ورأيا ميا مستقنم 
مشعا في ذلك من الأحناف محب الله البهارى20 > محمد بن نظام 





("۲) 


هو : محبالله بن عبدالشكور البهارى ء الفقيه الاصولي الحنفي › 
المنطقي » كان محبا للعلم ٠‏ والعبادة ومعروفا بالصلاح والتقوى 
ولد في بهار بالهند ء ودرس عند قطبالدين الشهيد » وغيره » وللى 
قضاء « لكنئ » » ؤقضاء حیدرآباد » لقب بفاضل خان ء له مؤلفات ء 
منھا : « سلم العلوم » في المنطق ء و « مسلم الثبوت » في الاصول ء 
توفى سنة ۱۱۱۹ھ راجع : ( طبقات الاصوليين ۲۰٢/٣‏ ء ومعجم 
سر كيس ص 5590 ء والاعلام ٠ ) ١591/5‏ 


مم 


الدين الانصاری؟' في مسلم الثبوت“ ٭ ومستدلا في ذلك بأن تقديم 
الراجح ع عو الرجوح هو 3 المعقول » والذى يراه اکر ١‏ العلماء > 


3 که المهدك نت والا فلا - ا أولى» فك لأن المرجوح 
للسيلل مس سس سبي ال »* 


في مقابلة الراجح لا یکول دلبلا » »> فلهذا لا يكون اهماله اهمالا للدليل» 
.2 ا و فيه يان الامام أبا حنيفة ( رضى الله عنه ) 
رجح اد المتعارضين مع امکان الجمع بہنھما قمها” 7 أقول : فهذا 
الادعاء غير مسلم وأدلته غير صالحة لباه“ ٭ 





و 


(٤ 
"03 


تو 


هو نظامالدين ابن الملا قطبالدین الشهيد السهالوى 0 وب 
سے کی الهند توفي سنة و رٹ : 

تح الرحموت في شرح مسلم الثبوت لمحبالله البهارى في اصول 
اتد و ١‏ جا على مزح سان لحف م در الف لشبرازي ء 
( سبحة المرجان ص٤۹‏ ء والاعلام ۸/ EN‏ 9 


الادلة المتعارضة ووجوه ترجيحها للا متا بدران ابى العينين 
ص٢۶‏ نے دن ١:‏ 


خلاصة ذلك ان الاستاذ الدكتور بدران قدم في بحثه الترجيح علق 
الجمع علی طریقة الحنفية ء وادعی لهم ان ذلك هو -المعقوك ل 
اذعی الاحناف قبله انعقاد الاجماع عليه ء واستدلوا مساق فرعية 
اوثرت فيها فتاوى الامام عطاس الله عنه التي تشير نشار الى 
يم الترجيح على الجمع ٠٠٠‏ ولكن هذا 0111 
ورک بن م سم وا بي اي 
( الاول ) قوله : « الذى يراه الاكثر » ان اراد اكثر الحنفية فمسلم ء 
بل عليه الاجماع منهم الا من شذ : لکن الكلام في اکثر الامة اذ هو 
الصالح للاحتجاج به ء وان اراد اكثر العلماء فغير مسلم ء فانظر الى 
( تفسير القرطبي المالكي e‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ضش٤٤٦)‏ :+ والک و كب ا مر ص٤٤٦‏ فی اصول الحنابلة > وشرح 
الابهاج على شرح المنهاج 1١550 ١5٠/9‏ 2 وشرح العبادى على 


E 








تفسير او تأويل لنصوص الشارع ء فان يدهم نص في ذلك من الكتاب 
او السئة ء او مأنور من الصحابة فهو كالتفسير انور يتعين العمل به > 
والا تبر بمنزلة التفسير بالرأي © اء على لمتحت هن ختوازه ن 





الورقات ص١٥۱‏ ص١٠١٠‏ في اصول الفقه الشافعي , والموافقات 
للشاطبي المالكي ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۰ وتوجيه النظر ص٢٢٦‏ - ٦٢٢‏ ؛ 
وجواعر الاصول فى عل الحدیث ص٤2‏ < دمع "شبح البغادي 
للقسطلاني 7 »> والباحث الحثيث مع هامشه ص ١171-١5‏ 2 
وتدريب الراوى ص۱۹۸ ء ومقدمة شرح النووي على صحيح مسلم 
هامش القسطلاني ١94 ۰ 0١-5١ /١‏ يقول الامامالنووي فيه : ( ثم 
الختلف قسمان : احدھما يمكن الجمع نينهما ء فتتعين » ويجب 
العمل بالحديثين جميعا ٠٠٠‏ ء ولا يصار الى النسخ مع امكان الجمع» 
لان في النسخ اخراج احد الحديثين عن كونه مما يعمل به ) 

( الثاني ) المعارضة بالمثل فان عمل الدليلين هو الآمر المعقول ؛ 
لان الحجية في نصوص الشارع فمتى ثبت اتصالها به وجباعمالها 
ولهذا وافق هذا المسلك جمهور الاصوليين والمفقسرين والمحدثين ؛ 
بل ولنا ان نقول متفرعا على ما تقدم ء ولهذا تکؤن اولوَتَة العمل 
بالدليل الراجح عند عدم امكان الجمع ء وتقدم في شروط التعارض 
ان الاصح اشتراط الحجية في المتعارضين واما المساواة والممائلة 
فالاصح عدم اشتراظهما (ص۹٦۲۹۹-۴)"‏ ° 

( الثالث + لا سلم قوله : ( ان المرجوح بمقابلة الراجح لا يكون 
دليلا ) » لان الآيات الدالة على حجبة سئة الرسول صلی الله عليه 
وسلم جاءت عامة ومطلقة , كقوله تغالى : « وما آتاكم الرسول 
فخذوه 2 وما نها كم عنه فانتهوا » فمتى ثبت اسنادها الى الرسول 
(ص) يجب اتباعها » واتباع كل نص منها فتخصيصها وتقییدما 
بعدم وجود ما هو ارجح منه يعتبر زيادة على النص فلا تجوز الا 
بنص مثله وهو غير موجود ٭ 

( الرابع  )‏ ما استدل به من تقديم الامام حديث « استنزھوا عن 
البول » الآتي على حديث العرئيين حيث قال : بنجاسة البول مطلقا 
مع امكان الجمع بينهما يجاب عنة اولا ‏ بان كلامة ليس كلام جميع 
الامة حتى يجب اتباعه ء وثانيا ‏ فقد جمع بينهما صاحبه ابو یوسف 


YY 


sei Oê‏ سی دی 


ہے 


كاك آله بوقوزيت علکتهھ ااعلےة وشقات: ااضروطل اللازستھے ٣۳‏ 
يجوز الأخذ به ولا يتعين مع كونه قابلا للخطأ والصواب »> ولهذا 1 
نجد الفقهاء الا قليلا اتفقوا على وجه من هذه الو جوه ء فكم من 
متعارضین جمع بینھما بعض العلماء > ورجح واحداً 230ئ2 آخر 
منهم » وكم من نصوص تال بعضهم بنسخها ء أو التوقف فبها ,و خالفهم 
البعض الآخر“ ء ولهذا فالأخذ أو الرد لما أخذ به العلماء 'السابقون 
او ومو ت ۸3 کان بحت جڪ لا نض من ف الال ء آو 
القكق + كك انفلا رئیا اعدم تق الصية لد سد 
الرسول صلی الله عليه وسل" ء ولأن فوق كل ذي علم عليم > 


ولان الححة ف کلام الشارع دول كلام غيره ٠‏ 





00 


(A) 
3) 


(رض) فحمل عدم النجاسة على عدم النجاسة على بول ما یڑکل 
لحمه ء والننجاسة.على ما لا يؤكل لحمه ء وثالثا: ان النزاع في تقد 
جمع ہاو ترجيح لا یؤیدہ لل خارجی ٭ ون الجائز ان يكون 
التقديم لدليل آخر عنده » ورابعا ‏ على فرض التسليم بذلك ء 
فان ما ذكره الباحث من حمله جواز شرب البول على التداوی؛ وعدم 
جوازه في غير ذلك هو الجمع لهما ولیس رفضا لاحدهما قالدليل 
منقلب عليه * 

الخامس ‏ واما ترجيحه حديث « فيما سقت السماء العشر » على 
حدیث ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ) فيجاب اولا ‏ بان 
الجمهور .خالفه 2 ورجحوا الحديث الآخر ولم یوجبوا الزكاة فيما 
دون. خمسة اوسق حكما بمدلوله ء وثانيا ب بان سيب ترجيحه 
رعاية مصلحة الفقراء ‏ ومع ان المصالح هو ما راعاها الشارع 5 
وكلامنا في جمع وترجيح لا يؤيده دليل آخر ٠‏ والله اعلم ٠‏ 

۰ oV - oY YE مناهل العرفان للزرقاني‎ 

راجع بداية المجتهد ج۱ / ص٤۸‏ ہے لال EACLE‏ اچ 

ولهذا قال من قال واحسن ما قال 

كل كلام مه خو قول ومتة كو رد وى الزسول (من) 


کے 


¥ 


ان حسن الظن من العلماء الشابقين - رضوان الله تعالى عنم - 
بعضّهم بض“ جمل -الأعقنا برأي من يعتقد به واجبا » أو كالواجب 
لایرون الخروج منه بأي طريق وحتى عند تين ضعف الححة > او 
کون مسلكه غير قوي ء وذلك بححة أن الامام الفلاني قال به »> ولهذا 
تراهم بلتجئون الى التأويلات البعيدة في النصوص لیوافق ما حكم به 
هذا المحتهد ٠‏ 

والحق الذى نراه ان حسن الظن خصلة حميدة ء بل مما يمكن 
القول بجوي ناا اف اة زامن ء۶۷96 اانه لم 
بقصروا في خدمة الدین ونش ركلمته ء ورفع رايته » ولكن اذا تعارض 
حسن الظن بهم مع حسن الظن کلام الشمارع فالواجب تقدیم حسن 

الظن به ؟ لأن کلام الشارع هو الحجة ء دون غيره للعصمة الثابتة 

لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم ٠‏ 
نريد أن شير بصورة موجزة الى أسباب التعارض ومبررانه لكي 
يسهل دفعه » فان الدواء انما يعالج بعد معرفة الداء > وأسسابه وكذلك 
الجمع بعد معرفة أسابه يكون أسهل »> وأولى بالقبول »> وقد أفصح 
الامام الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ عن ذلك حينما سثل عن سبب ذلك 
جت قل له : أن بض “صوص +التتّنة متتخالفة لاض آخز منها > 
فما هى وجة ذلك ؟ فأجابه ہما حاصله : 

ان كل سنة الرسول متفقة مع كتاب ا 6ر ون E E‏ 
ووظفتھا اما تفسير لجمله > أو تاکید لحكم شرع فيه » أو تشریع ما 

أ - ان الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ لكونه عربي اللسان 
والمسكن ء وبلغ الرسالة ہلسان العرب > وعلى اسلوب كلامهم - بین 


TT 





الأحكام الشرعية تارة بصیفة العموم » ومرة بالخصوص > وتارة يريد 
مالا عدومه.».ومرة يريد منه الخصقص‌ > فبری ظاعرها اخلان 
لکن لیس باختلاف في الحقيقة ٠‏ 

ب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاضياً ء ومفتا > 
فسشل عن الأحكام الشرعبة ويجببهم عن المسألة بقدر السؤال ء وقد 
يزيد على السؤال کا لا ا التانی ‏ وقد لا خد كر الراوي 
السؤال ء ففهمه عموما »> ولكن بعد معرفة السؤال تظهر الحقيقه 
وعدم الاختلاف ٠‏ وبهذا يدقع التعارض والاختلاف بین حديث ابن 
غہاس الذى يدل على نفی را ا بمفهومه » وحديث عادة 
ابن الصامت”١‏ © الصريح في اثباته ء الآيتين في شروط الجمع ٠‏ 

ج ‏ ان راوى الحديث قد يذكن حديثا بتعامه » ويروى راو 
آخر بعضا منه » اما لأنه سمع هذا القدار منه فقط ء أو لانه ستل عن. 
حكم يتعلق بهذا المقدار منه ء أو لغير ذلك من الدواعي > فبفهم في 
الفلاهر التعارض بنهما ولس ارش ا 





0 


WN) 


(1) 


الربا لغة الزيادة » وشرعا : عقد على عوض مخصوص ٠‏ غير معلوم 
التماثل في مغيار الشرع حالة العقد ء او مع تأخير في البدلين ء او 
احدهما » وهو : من الکبائر ء ويدل على سوء الخاتمة ء وانواعه 
ثلاثة : ربا الفضل › وهو البيع مع زيادة احد العوضين على الآخر ء 
وربا اليد » وهو : البيع مع تأخير قبضهما , أو احدهما ء وربا 
النساء » وهو : بيع لاجل ( شرح المنهج مع حاشية البجير ص"/ 
ك ۱۹۰ ء اهدب ا )+ 

عبادة س الصامت ن قبس كن اصرم الانصارى الخزرجى »> شهد 
بدرا > وكان احد النقباء بالعقبة روی عن النبى (ص) احاديث کثارة 
مات سنة ٤٥٠ھ‏ ( تهذيب الاسماء ء واللغات ۲٥٢/٢‏ ب ۲٥۷‏ > 
والاستتعاب 52٩/١‏ 688۹ ° 

انظر مختلف الحدیث عامش الأم ۷/ ٣٠٢ 551١‏ ٭ وانظر ص١٥٣‏ 
۳۴ 5 


هما 


فمثلا ورد أنة ضلى الله عليه وسلع قال :( فضلت على الناس. 
بثلا ‏ ؤذکر منها ے وجغلت الي الأرض مشحدا » وطھورا - وفي 
رواية ‏ وجعلت لی الارض مسجدا > وجعل ترابھا طھورا ٩")‏ 
فالرواية الاولى أذ اة » فقالوا بجواز التیٔمم بکل ٠١‏ يطلق عليه 
الارض من الرمل والحجر وغير ذلك > وبالرواية الثانية اخذ 
الشافعية ء فلم بجرزرا التیم:الا پاثراں*"ٴ ٭ 

د - وقد يذكر النبي صلی الله عليه وسلم طریقین > أو طرتا 
اش الأمور والأحكام الشرعية والأخذبكل واحد منها جائز ويذكر 
بعض الرواة واحدا منها ء وبعض آخر الطريق الآخر ء فيفهم من 
الروايتين من لا یعلم ذلك التعارض بنهما ء ولىس مه ؟ لان الد 
بالكل جائز » ولس فی احدهما مخالفا للآخر ٠‏ 

فمثلا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا ولغ الكلب 
في اناء أحدكم فلیغسله مسغا ء اخداهن بالتراب - وفي رؤایة ‏ أولاهن 





(A 


05 


روى ابن ماجة بلفظ ( جعلت لي الارض مسجدا ء وطهورا ) عن 
ابي هريرة ( السنن 3۸۷/۱ (AAA‏ وذكر السيوطي ف الجامع 
الصغبر ( فضلت على الانبياء بست ) عن ١بی‏ هريرة وقال : رواه 
احمد » والترمذي ء وقي رواية ( بخمس ) عن السائب بن يزيد › 
وفي رواية ابي أمامة وأنس ء ( بأربع ) وفي كلها كرواية ابن ماجة ء 
وقال المناوى : تمسك بظاهره + وما قبله ء وما بعده انو حنيفة ء 
ومالك على جواز التيمم بجميع اجزاء الارض ٴ وقالوا : كل مايجوز 
الصلاة عليها , بحوز التيمم بها » وخصهالشافعي ء واحمد ء بالتراب 
تنسكا یکی عل 1 بے یر کا ور اک و مم 
الجامع الصغار ٤ء‏ ہے 7ے وفتح العلام ا ا وشرح مسلم 
بضحيع النووى ۱٦۸ - ۱٦٦/٦‏ ء ومصابيح التنة ۱ء وشرح 
القسطلاني مع صحيح البخارى CESS‏ ` 


انظر المهذب ۳٢/١‏ > ونداية المجتهد ٠ ٦۹/۱‏ 


۳ 





- وفي أخرى ‏ أخراهن ۸" فهذه الطرق اتة عن الرسول صلی 
الله عليه وسلم » فالأخذ بكل منها جائز ء ولكن يفهم عند عدم الاطلاع 
اة ا ارش وى كتلاه ۶ال عي وك 


ه ‏ وقد يحكم الرسول صلی الله عليه وسلم حكما في حالة» وحكما 
آخر فی حالة لكر > فرتوى ابض الروك الأول وطن آ خر سكا 
آخر » فيفهم أنه تعارض ء وفي الحقيقة تغاير الحكمين لتغاير الحالتين 
ولسم ں من التعارض بشمیء ء كما ورد ( أن النبي صلی الله عليه وسلم 


(۱۷) 


تھی عن ادخار لحوم الأضاحي )ء ثم ورد عنه ( أنه رخص فه ) 





۱١ہ)‎ 


(1Y 


(\ VP» 


رواه الامام مسلم وابو داود وابن ماحة والحاكم والترمذي واحمد 
والشافعی »> ( اولاهن ) عن ابى هريرة » وعن ابن المغفل ( وعفروا 
الثامنة بال لتراب ) ويقول التوقویٰ ٠‏ فقد جاء في رواية سبع مرات وی 
رواية سبع مرات کے بالتراب وقي رواية اخراعن او اولاعن ٠ ٠‏ 

وذكر البيهقي وغيره كلها » وفيها دليل على ان التقييد الاولى وبغيرها 
ليس على الاشتر تراط ء راجع : (صحيح مسلم بشرحالنووى توف ات 
۳ء وسنن ابن ماجة 79 شش و ا للبغوی O‏ / 
والجامعالصغبر 1/۲ بلفظ (طهور اناء احدكم e ٠٠‏ وفيض القدير 
۲٤‏ ۲۷۷۳ء وصحيح البخارى بشرح القسطلاني 5/١‏ 5 
٦ء‏ ال 

ومن هذا القبيل ما تقدم من الوجهين فی قراءة التشهد ء حيث روى 
« التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » وروی « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » وبكل منهما تجوز الصلاة وكذلك صلاة 
الكسوف روى بطريقين وكلاهما جاثز فلا يعتبر من التعارض ٠‏ 


رواه الترمذي , وابن ماجة ء والشيخان » وغيرهم بعدة. طرق تفيد 
بمجموعها ان النبي (ص) نهاهم عن الادخار ء ثم رخص لهم , راجع: 
( صحيح البخارى شرح القسطلاني //1 م ۳۹۹۵ > وصحيح 
مسلم بشرح النووى 8 ب 552 ١‏ وسفن ابن ماجة 0/۲ ٠‏ 
والجامع الصغر ٠ WY‏ وفيض القدیر سی ۰ 


YY 





فهذا یفھم ظاهره التعارض ولكن لیس من التعارض > لأن الٹھی انما 
كان لأجل جماعة فيهم ٠‏ ورخصه فيه بعد رفع تلك الحالة > كما ورد 
التصريح بذلك في بعض طرق الحدیت“'' ٠‏ 

و وقد يكون السب في ذلك أن أحد الحديثين التخالفین, 
ناسخ للآخر ولكن لا يعلم بذلك الفقيه > أو المجتهد » فيظن تعارضاً > 
ولس تعارض > ویقول الامام الشافعي رضي الله عنه بعد ذلك : 
« ان كان سامع ااال لم يسمع الناسخ ء أو سمع الناسخ 
ولم يسمع المنسوخ ء فلا يذهب على العامة علمه > لأن وعد الله 
بحفظ الدين يقتضى حفظ جميع الأحاديث كالكتاب» لکن العلم بجميع 


(٭ں؟ّ 


الشرايع عند جمبع الامة > ولم يخص به بعض > دون بعص » ٠‏ 





0۸) 


0% 


منها ما في صحيح مسلم ۱۹۸/۸ عن عائشة (رض) قوله (ص) : 
( اني نهيتكم من اجل الدافة التى دفت ٠ء‏ فكلوا وادخروا »> 
وتصدقوا ) ° 

الرسالة للامام الشافعي ص5١١‏ ب ۱۱۷ ء وفيه اشارة الى قوله 
تعالى : «انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » سورة الحجر /١١5‏ 
۹ء فالله سبحانه وعد بحفظ الذكر وهو كتاب الله » أو دينه ؛ ومن. 
حفظ الدين ء او الكتاب يلزم حفظ السنة النبوية ايضا اذ بها یتم 
الحفظ له ٠‏ 

كما انه وضح خطأ القول بان القرآن لا يعلمه احد ء وعلمه وتأويله 
مخزون عند الائمة المعصومين , والذى يؤكد بطلان هذا الزعم نصوص 
القرآن » ودلالة العقل ء أما أولا ‏ ففي اکثر من موضع ينص القرآن. 
ونذيرا » سباً ۲۸/۳٤٣‏ كما وينص على انه كلام واضح يفهمه 
العلماء » ليس لاحد اختصاص بذلك , فيقول ( كتاب احكمت آياته, 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) هود ۱١‏ ء؛ فالقرآن مفصل 
وواضح من الله تعالى فليس بمغلق لا يعلمه الا نفر قليل ء حيث. 


WY 


8 


پر 


ز - ومن اسابالتعارض ایضا ورود القراءات المختلفة في 
القرآن » فحتمل كل واحدة من القراءتين مثلا حكما فيفهم التعارض 
فنهما فبحتاج الى دفعه بايضاحمن سنة الرسول صلی الله عليه وسلم 
أو اكد الصحابة رضوان الله عليهم وسسأني ذلك في انواع التعارض ٠‏ 
ح ‏ ومنها أيضا وجود اكثر من معنى للفظ واحد ء سواء كان 
طرق الحققة فق کالتترك + أو- سب الخیقة والجاز ‏ أو 
بحسب المنى اللوي والمرفی ء أو نحو ذلك ء وتوجه أسباب أخرى 
بحت عنها في الاصول”” " 
سسب قام العلماء بهذه المهمة ٭ 


من المسلم لدى كل مسلم بحقية الشريعة الاسلامية » وكل مؤمن 





یقول ( وهذا لسان عربي ميين ) النجل ٣۰۳/١١‏ ء وما لا يعلمه 
الا جماعة لا يجاوز العشرين من بين جميع الامة البالغة ملابين ء 
ملايين ء لا یوصف بأنه مبين ١‏ 

وأما ثانيا ‏ فان القرآن دستور سماوى » ومنهج الهي ء انزله اللہ 
على محمد صلی الله عليه وسلم ‏ لمعالجة مشاکل ا مجتمع كلهم ء 
كي يه ارد حون ا و عل غلمة + وة ال الحد 
بخصوصه بل أمر بالتد بر والتذکر والتفھم له قابلية لذلك ء 
وبالسؤال من اهل العلم لغرهم فقال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) 
« الحشر ۲/٥۹‏ » ء وقال : ( فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) 
« الانبياء ۷/۲١‏ » وأهل الذكر يعم كل اهل العلم للمجتهد بدلالة 
اللفظ , وشهادة المفسرين ٠‏ 

انظر رفع الملام لابن تيمية » والمحاصّرات للدكتور عبدالكريم زيدان 
ص١55:5‏ ء والانصاف في بيان سيب الاختلاف لعبدالرحیم الفاروقي 
الدهلوى ضی٣‏ - ۱۷ والموافقات للشاطبي ۲٢ ٥/٤‏ ے و ئن 
فضل في دا الدكتور مصطفى زلمي في رسالته ( اسباب اختلاف 
الفقهاء في الاحكام الشرعية ) ء فمن اراد الاستيزاد فلبراجعھا ٠‏ 


ا 


)1( 
)کی 


سيريس ير يي بو د >۔جمووسسسوسِمست س وےوےساہے۔ 


بمبادثها السامية > التی ما جاءت الا لاسعاد البشر كافة »> ولکی يعيشوا 
في ظلاله بأمن < و » ولتحقيق العدالة » والمساواة > والحق ء ان 
هذه الشریعة السماوية المنزلة من الشارع الحكيم بریئة من التناعض 
والاختلاف » خالية من التعارض والتنافي ؟ لاستلزامه للعجز والجهل 
المحالين على الله تعالى ء كما أن من المعلوم أن ما يظهر بشکل التناقض 
أو التعارض ليس على ظاهره ء بل لنقص في الباحث وعجز من المجتهد 
عن درك الحقبقة » وفهم مراد الشارع ؟ وقد تقدم نصوص العلماء 
بهذا الصدد ء ومنها كلام الشاطي الذى مه : '( ان "كل من تى 
پاسل الشریعة > فادتھاا خارص ٤٠ء‏ لأن القسريعة 
لا تعارض فها البتة ء٠٠٠‏ اذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة ٠.٠٠‏ 
أن نظر' من : الکاتے' زان و ويد قات ھن یاچ هران ء 
ولا بين الأخار النبوية ولا بین أحدهما مع الآخر ء فاذا أدى بادى 
الرأي الى ظاهر احتلاف ء فواجب عليه ان يعتقد انتفاء الخلاف ١0)‏ "2 
فلهذا كله نهض العلماء خير نهضة > وقاموا بهذا الواجب أحسن قام ء 
ودافعوا عن الشريعة والاسلام > وجمعوا بین نصوصها ء ووفقوا بين 
مختلفها ء وأزالوا التنافی بينمتعارضها ؟ وذلك لعلمهم بأن هذه الشریعة 
تصلح لكل زهان ومكان » ودين ختم الله ينه سائر الأديان ٤‏ ولاہرضی 
مسحانه بغيره من المادىء» والأديان» قال تعالى: (ومن يمتغى غير الاسلام 
دكا فلن شل حه ومر قا طمن ۳ا "كه تلق ہمنل 
هذا الدین والسزيبة اللاي والا٭خلاقف + واا سا الوفاق 
والائتلاف ء وبهذا نٹھی الکلام عن التمهد » والمقدمة وبالله التوفيق > 
وهو أعلم :الصواب ٠‏ 


الموافقات ٠ ١552+ ١55/5‏ 
سورة آل عمران ۸/۳ ۰ 


۳۳ 


المىحث الاول 
معنی الجمع والتوفيق دين النصوص المتعارضة 
ومراتيه ء وبحتوى علی خمسة مطالب 


بم 


المطلب الاول 


معنى الجمع لغة ء واصطلاحا : 


الجمع لغة: 


مع الجمع لغة : تأليف المتفرق > والمجموع : ما جمع من هنا > 


وههنا 3 وان لم بحعل كالشيء الواحد ٠‏ 

والجميع : ضد المتفرق ء وجماع الناس : أخلاطهم من قبائل شتى > 
و ما تجمع وانضم بعضها الى بعض > والجمع : ازالة الاختلاف ہین 
الححتين تَأوَيلهَمَا > وان ملول اللفظ مطلق ٠ء‏ 

واما اصطلاحا : فالجمع بين المتعارضين ء وتأويل المختلفين"“ والتوفیق 





٠ باب العين فصل الجيم‎ ٠١ ١5/9 قاموس المحيط‎ )١( 
: التأويل : تفعيل من آل یٹول ٦وٴلا : رجم ء آل عنه‎ )١( 
7 المآ : اصلحه: ءبوايتانيته 2 واآو ٣ل الكلام تأويلا » وتأوله : دبرہ‎ 


ارقد + آل 


وفسره » وقدره » وهو مترادف مع التفسير في اشهر معناه اللغوية » 
وكذا في الاصطلاح عند بعض »> وقيل : التفسير : نيان مدلؤلاللفظ 
بغير المتبادر منه فالتفسير اعم ء وقيل هو : القطع بأن مراد الله كذا < 
والتأويل : ترجيح احد المحتملات بدون قطع فبينهما تباین ( انظر 
القاموس ا محیط NS‏ > ومناهل العرفان ٦ء ONE‏ 
(۴) التوفيق من وفق بمعنى الموافق ء اجماع الكلمة ففي القاموس : 
أوفق القوم : اجمعت كلمتهم > ووافقت فلانا : صادفته ۔۔ موافقا ۔- 
والمتوفق : من جمع الكلام وهبأه 2 باب القاف فصل الواو /e‏ 


- مؤسسة الجلبي وش رکاوؤٗہ للنشٹر والتوزيع‎ GES A 
٠ ) القاهرة‎ 


کیا والتخلص من التعمارض”*؟ ودفعه بها“ كلها تستعمل بمعنى 
ن لکل منها معنى لغوي خاصض > وفرق دقیق - فهو 
يطلق » ويراد به عند الأصولين » والمحدثين : بان التوافق والاتلاف بین 
الأدلة الشرعة »> سواء كانت عقلة أو نقلیة » واظهار أن الاختلاف غير 
موجود بمنهما حققة » اختلافا يؤدى الى النقض أو النقص فيها ء وسواء كان 
ذلك السان بتأويل الطرفين أو أحدهما  »‏ وعلى هذا يطلق الجميع بمعناه 
الخاص الشہور _ »> أو سان زيادة أحد التعارضین على الآخر > وهو 


7 ۰ 


واحد ‏ وان 


التزجيح ۴ أو تقدیم عض الأدلة على بعضھا الآخر لتقديم راسبه » أو بسان 
التاريخ بین المتعارضين وجعل أحدهما متأخراً » وناسخا للآخر ‏ وهذا هو 
الجمع بالمعنى الأعم ء وبهذا المعنى يستعمل لفظ الحمع كثرا > وهو المراد 
من قول الأصوليين والمجقققين من المحدثين : « أنه لا يوجد نصان مختلفان 





005 يقال : خلص خلوصا : صار خالصا ؛ خلص تخليصا : اعطی 
الخلاص ٠‏ خلص فلانا : نجاه ء متخلص ( القاموس كد 5 
)°( يقال : دفعه ودفع اليه ء ودفع عنه دفعا ومدافعة : ای منع منه ذلك 
ومنه قوله تعالى : ۲٥٢/٢‏ ( ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض ) : 
ای لولا دفع الله العدو بجنود السلمین لقلب المشركون المؤمنين 
( القرطبی ٦٦٢/۳‏ والقاموس ۲۱/۳۲ ) ٠‏ 
بر0 حاصل هذه الفروق كما يفهم من معناها اللغوى وعبارات الاصوليين 
وا ستعمالاتهم هو ما يلي .للق 
١‏ ان الجمع : ازالة الاختلاف بين الحجتين بتأويلهما › 
؟" ‏ وإلتأويل : بيان مآل الدليلين بازالة الخلاف بينهما ,2 
۳ والتوفيق : جعل الدليلين المتعارضين متوافقين ء ومحاولة 
النحاة منه باحد الوجوه المتقدمة ء 
٤ے‏ واما الدفع/فمقتضاء : منع التعارض والدفاع عن وروده › 
فعلى هذا یکون مقتضی التر تیب والاستعمالء الدفع ؛فالخلاصء 


a 


ثم الجمع » فالتأويل ٠‏ فالتوفيق ء بمعنى : انه اذا اردت 
م۳ 





ا عد اتی واا افيه له وجه *يحتمل: أن: لا-یکؤن مختافا >“ ومن 


فولهم : ہ لا أعرف أنه روی چنا لاستولا‌للہ صلی الله عليه وسلم حدیتان 
باسنادین صحبحين متضادان م 

وبهدا یجاب عما ورد على الأصولين والمجدثين من الاعتراض 20 
كلامهم هذا لا يخلو عن مبالغة » واداعاء عدم امکان الجمع في بعض الامثلة 
كالخرين الواردين في الوضنوۃ وتركه مما مست الثار"' وخیری : الٹھی 





استعمال هذه الالفاظ استعمالا دقيقا هكذا تستعملها :- فاذا 
إردت الاشارة الى توهم التعارض الظاهري او ظنه ء فتقول : 
ندفع بينهما > التعارض > لو ما بمعناه ء واذا اردت بيان 
وجود التعارض والنجاة منه فتقول : وجه الخلاص منه ء او 
التخلص منه يكون بكذ! > واذا اردت ان تومىء الى التوافق 
والالتقام بين المتعارضين فتقول : نجمع بينهما » او وجه الجمع 
او نحو ذلك ٠‏ 
واما التأويل ففي الحقيقة ء هو : التصرف فيهما » او في احدهما 
لاجل التوفيق ء او الخلاص من المتعارضين › واما التوفيق ء فهو : 
كالنتيجة يتحقق بعد الجمع والتأويل ٠‏ بمعنى ان المجتهد اذا دفع 
التعارض ء او جمع بين المتعارضين او اولها يكون يحصل يعمله هذاء 
التوفيق بين المتعارضين ولكن يستعمل بعضها بمعنى البعض الآخر 
والل اعلم ٠‏ 
(۷) الرسالة للامام الشافعي ص٢١۲‏ ۔- ۲۱۷ ٠‏ 
(۸) الکفایة للخطيب البغدادى ص٦٦٠ ٠‏ 
)(ی ‏ راجع : علومالحديث لابن الصلاح بشرحالتقييد والايضاح لزينالدين 


العراقي ص۲۸۰ 7 وسيأتي تخریج جلو الاحاديث 7 13 مبحث النسخ 
ان شاء ابله تعالى ٠‏ 


عن زيارة القبور ء والأمر بهااء”” © ٠‏ 
الطلب الثاني 
اتجاهات العلماء في الجمع وتأويل المختلفين : 


اد الأصوليين والفقهاء بعد ما اتفقوا على وجوب الجمع » والتأيول بین 
المختلفين _ اخلفت اتجاهاتهم في مقدار الأخذ به والرفض له ء فمنهم : 





)٠(‏ مخلة كلية الامام الاعظم المفد_الغاني/ص/!١١‏ فما بعد > وحاضل. 
الجواب ان الاصوليين اطلقوا لفظ الجمع بين المتعارضين على معنيين: 
معنى خاص ٠‏ ومعنی عام ويبدو ان السبب في حمل هذا الباحث کلام 


الخدثين'ذلك: على المبالغة ٠,‏ هو-:انه حمل كلامهم.على الجمع يمنا 


الخاص ¿ دون المعنى العاف م الفئ شمل الترجيح 5 والنسخ 7 
اش CT‏ حم اا نان ان احدهما » 
وهو ترك الوضوء مما مست النار » والامر بزيارة القبور ناسخ ؛ 
والطرف الآخر في كل منهما منسوخ فلا يبقى بينهما تعارض ؛ وحتی, 
على المعنى الاول الخاص المشهور ء فيمكن الحواب عنه باجوبة منها: 
أما الاول ‏ فيجمع بحمل الامر بالوضوء على الاستحباب » وحديث. 
ترك الوضوء على الجواز , يدل على ذلك ما ورد عن جابر (رض» 
( وان شئت ‏ فتوضا ء وان شنثت-قلا تتوضا ) ٠‏ 
وثانيا - بحمل الامر بالوضوء على معنى غسل الفم » والتنظف منه › 
الى غير ذلك ء واما المثال الثاني فيجاب عنه ايضا باجوبة ء منها : 
ان النهى كان مخصوصا بزيارة قبود. الاقارب من الكفار والامر 
بجوازھا لزيارة قبور اموات المسلمين > فقد ورد عنه (ص) ما يشير 
الى ذلك حيث قال : « قد كنت نهيت عن زيارة القبور 2 فقد أذن 
لمحمد في زيارة قبر امه » صححه الترمذى ء ومنها حمل النهى على 
زيارة الذين لا يتعظون بها ء او على الذین يبكون على الاموات والامر 
بها لغير هؤلاء » فقد ورد في بعض الروايات في تعليل الرخصة لها : 
« زوروا القبور ء فانها تذكر الآخرة » كما ورد في بعض الاحاديث. 
» ان االلیت بعذب بمكاء اهله عليه « الى غير ذلك من وحوه الجمع 
بينهما ء والله اعلم » انظر : ( ارشاد السارى ۳۹۸/۲ ۳۹۹ >4 
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تافل ع عقيل كل راع الجمع - ولو تأويل :نصد ب ومنهم ہے ا 
تقل متها الا-التآويل القر:يب.ويصبع الشسروط الكثيرة لقبوله» ومنهم : من هو 
مز اطا پٹھعا > فال الأمر بهم الى سلوك اة ایجاحات!' ° :ب 
١ :‏ وا و 02 NY‏ 
(الاتحاه الاول) التساهل في فبول الجمع والتوديق بين تار خان 2: 
وهو مذھب جاعة من اهل الحديث ء ومنهم ابن خز يمه » وابو الطصب» ویمل 
اله ابن الصلاح کی تقدم كلامه > واله مال ابن خو وغيرهم من 
وسبل السلام 00 ec YN‏ الاوطار 558/١‏ م 
۱/٤‏ ے 50 والايحابة لایراد ما ادر که عاثشة (رض) على 
اس اج الور ا 15 اقیاس: لاب يخية + واتلؤيذه 
ابن القيم صس ۲۹۲۶2101217170 ٦‏ 
)1١(‏ كونهم على ثلا:ة مذاهب بناء على اخراج الغلاة والرفضة هنهم › 
الذين خرجوا بتأويلهم الغير القيد بشروط والخارج عن قوانين 
الشرع وروحه ء الذین خضعوا الشريعة لمبادثهم وجاذبوها لاهواثهم» 
فمثل هذا خارج عن المذاهب الثلاثة راجع ( التفسنبر والمفسرون ۴/ 
.۳۲ , و٣ٴ۳۷-۳ء‏ والوشيعة ص۴٢‏ و٦٦‏ ء والکافی 525/5 ) * 


0١‏ اخذ هذه المذاهب عن كتبالاصول ومستخرج مناقاوياهم ونظریاتھم 
بهذا الصدد واخذناها من ثنايا كلامهم ء وردهم الجمع ء وقبولهم ء الى 
غير ذلك ء راجع ( المستصفى 1 +١‏ 2 واحکام الاحكام لابن 
حزم ٦١ _ NY‏ والتقریر والتحبير کر ے ٤ء‏ وتوجبه النظر 
ص٣٢۲۳‏ _ ٣٣٢‏ والاعتبار للحازمي ول ا 5ه 

)١١(‏ وقد خصص فصلا كاملا في بیان ما یسمی ‏ تالتعارض ولیس 
بتعارض : کنا أؤقد-ماجم النين.قالؤة:بالتعارض :فيها وجاء بنصوص 
كثيرة ودفع التعارض عنها ( الاحكام ٦٤ - ١‏ ) هذا ء ولا یخالف 
ا كرام ما ذكره ( محمد اديب الع 6 في نو التصومي من ان 
اهل الظاعر ولا سنا ابن حزم دة في الاخذ بالتاويل ٠‏ ويجعل 
ترك الظاهر حراما وفسقا ؛ لان تأويل النصوص على قسمين :- 
الاول - تأويل يصرف ظاهر النص للجمع بين المتعارضين والعمل 
بكل من الدليلين المتنافيين ظاهرا فھذا ما ذهب اليه ابن. حزم وارتكب 


۱ 


الظاھریة » ذهب هؤلاء بتفكيرهم السلیم » ورأيهم السدید »> وبحسن ظنهم 
بنصوص الشريعة الى أنه لا تعارض بین الأدلة الشرعية حقبقة فمتى لاج 
للناظر في الأدلة امازة الثغارض والاختلاف يجب عليه أن يجمع بينهما > 
ويوفق بین تنافبها لكي يتبسر الأمر في استنباط الأحكام الشرعية منها حسبا 
وصل الله فهمه ء وأداه البه اجتهاده بعد صرف ما يمكنه من جهد > وبذل 
ما في وفتعه من طاقة واستعمال ما اناه الله من علم وفهم فهؤلاء يجملون 
التعارض قرينة على عدم ارادة الظاهر منها فيؤولونها بحمل اللفظ على 


03 الجا » وحمل الطلق على القيد + والکام سی الخ وال ي 
اة + ولا تس لم الا ا ین ريل اليا لكا اد 
ملاحظة شرط متف نهم » وهو » ان لا یکون التأويل بحیث يخرج به 
الأدلة الموافقة عن روح الشریعة الاسلامة ء ولا يكون مخالفا لعمل الآمة 
وخرقا لاجماعهم ء ولهذا تراهم قد ادعوا ‏ كما تقدم ‏ عدم وجود تعارض. 
اصلا » وان وجد ظاهرا فلا يوجد متغارضان الا ويمكن الجمع بنھما ٠‏ 


) الاتحاء الثانی 1 اة 2 الجمع بان المتعارضين : 





ذهب جمهور الحنفية و بعض الشافعية والامام الا ) و بغض اهل. 





التأويلات البعيدة لاجله ,2 والثاني ب. قاؤیل تضرف به النص عن. 
ظاهره ويرتكب المجاز والاحتمالات النادرة وذلك لغرض توفيق. 
االنص مع رآی شخص او شيخ او مسألة افتى بها ای 
( تفسير النصوص ٦٤٤ 558/١‏ وتوجيه النظر ص٢۲٢۲-٢۲٢۲) ٠‏ 
)٤(‏ هو : مالك بن انس بن مالك الحميري ء الاصبحی ء امام دار الهجرة 
واخد الاربعة ء واليه تنسب المالكية ء مولده في سنة ۹۳ھ ٠‏ ووفاته 
في سنة ۱۷۹ھ بالمدينة ء يقول ادن مهدى : « ما بقى على وجهالارض 
آمن على حديث رسول الله من مالك » ۰ء وقال !ہو قاود : « اصح 
حدنث زسول الله (ص) مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللہ عنهم », 
وقال ابو زرعة : لو حلف رجل بالطلاق على احاديث مالك الذى في 


FE 





J 





الحديث وغيرهم الى التشدد فی قبول الجمع وتأويل المختلفين وضبق دائرقه» 
وبذلك ردوا أحاديت كثرة صحيحة لااب دغاعم الى تر لها ومن جملة 
الك قا أن نس 

أ ا الاحاديث بكونها مخالفة لما هو افوى مله عندھم وبه رد 
الحنفية حديث ( قضائه صلی الله عليه وسلم بشاهد ويمين الدعی )© > 
نان سنالك اہی 80 ا لادی انح على و م 

وال ن هذا انما یتم أن لو لم يمكئن الجمع بينهما كما تقدم في 
حكم التعارض » وهنا الجمع ممکن > وذلك بحمل عموم الحدیث الثاني > 
صما عدا الأول الخاص بالأمور المالية كما ذكره أئمة الحديث ٠‏ 

ب د او بكونه مخالفا للقباس ومعارضا له > وبه رد الامام مالك حديث 


(الفسل سبها من ولوغ الكلب ) ء ونقل عنه أنه قال : كيف یڑکل صیدہ > 





وطبقات الاصوليين 115/5 - ۱۹۸ ء وحلية الاولیا 1917/5 
وتھذیب الاسماء » واللغات 0/۲ - ۷۸) 5 


)١5(‏ إخرجه الامام مسلم ٴء واصحاب الشنن وقالوا : اسناده خید ء وقاك 
ابن عبدالبر : لا مطعن لاحد في اسناده » واخرجه الترمذى والشافعى 
وصححه ابن خزيمة ء وابو عوانة 2 وابن حبان وذكر الكتانى انه 
رواه. خمسة عفر صحابيا وذكره في التواثرات 3 ثيل الأوطار ۸/ 
۲ ۔ ۲۹٢‏ وفتح العلام 555/5 ۳۲٣‏ ء ونظم المتناثر ص9١٠‏ »2 
والقسطلاني لف 0 وصحيح مسلم بشرح النووي ۲9۹/۷ ( ۰ 

)١1>7(‏ رواه الترمذی عن ابن عمرو عن ابيه عن جده شعيب بلفظ «واليمين 
على المدعى عليه » واستاده ضعيف » وباللفظ المذكور رواه البيهقي 
وابن عساکر عن إبن عمر بن العاض باستثناء القسامة ء وفی اسئادہ 
مشلم الزنجی وهو ضعیف ؤذکر الکتانی ١نة؛‏ رؤاة ثهائيية: إصحاب 
وذكر انه رواه الشيخان ايضا ء وقال ابن العربي : انه من قواعد 
ا التق لشن فيها خلافٰ 2 ( فيض القدير ٢٢٢/۳‏ > ونظم 
التناثر ض 71١-١١5‏ » وصحیح فسدلم بشرحالنووی ۷/ ٢٥۲۔۷٥٣‏ * 


۳ 


ء . Ve‏ 1( 
وشورہ بب کی ۰ 

حت يكونة اا پل الأعة 312 جمهورهم » وبذلك رذ حا عدة 
أحاديث » منها : حديث « المسلم على اسم الله سمی أو لم يسم + الاي اق 
مىحث تر تسب الأدلة ء ومنها : مفهوم حدیث ( انما الربا في السسثة ) الاتی 
ق بختروط المع + 

قال عبدالرؤوف المناوي“'“ : ( وقد تام الاجماع على ترك العمل 
اش اد ۰ 

د او اختلف الصحايءة مع وجود الحديث بینھم وبه رد احنف 
نيع لا الطلاق بال جال وال 30 ۴۶۳ > 


والحق أن الاختلاف في حكم الحديث لا ' یو حب ده تل:-الافضصل 
الشل بالحديك + وتزلة ال ری اتا “لذ + 





)١7(‏ المغنى ٤٤٤- ٤١/١‏ ء وتسهيل المدازك ٠ ٥۸/۷‏ وہدایة المجتهد 
جہ یں ا نے 

(۱۸) هو : عبدالرؤوف بن تاج العارفين على بن زین العابدين المناوي ء 
الشافعی 7 الحدادى ¢ المصرى ¢ ولد سن ۹۶ف له مؤلفات كثيرة 
مفيدة 2 منها : « اتحاف الناشك ناحکام المناسك 8 ے و و كنوز 
الاق حبنت سی الك وو و کان الور قرخ الجاع 
الصغير » للسيوطي ء ٠‏ توفى E‏ شا > ھت 7 راجع - 7 جدية العارذن 


۷1۷١/۷ طبعة استنبول سنة ۱۹۰۱م ء والاعلام‎ 017 51١/١ 
٠ وفيه « محمد عبدالرؤوف »ع‎ 

٠ ٥٦٠/۲ فيض القدير‎ .)۱۹( 

() : ہرواء الدار قطني ...والبيفقن > عن ابن مسعود 2 وعن ابن عباس 
وخرجه ابن ماجة والسيوطي > (:نيل: الاوطار ٦7ء‏ ويوجد 
بمعناه حدیث «الطلاق لق 5 بالنساق » رفاه ابن ماحة والدارقطني 
عن ابن عباس ( المصدر السابق ۲۱۲ > وسنن ابن ماجة 0,0 
والجامع الصغبر ۷/۲ ٠‏ وانظر فتح القدير NY‏ ہے “+ 
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ھ ے او .تكونة مخالفا لعمل الراوي وبه ردوا ايضا ( لا نكاح الا 
00 يلف لان ا ای شیع مات 5752 
a‏ الکلب وعملوا برواية ( ثلا ) لأن عمل ابي هريرة 
وت الله عاے رای لخد یق نا٩‏ 1 


و سا ردٴوا روایة 


ء 
0 
1 


والحق أن الححة في قول الرسول صلی الله عليه وسلم » دون عمل 
الراوی فالعمل بالحدیث أولى من العمل به » لأنه قد يكون ناشثا من اجتهاده 
اف مرجم شىء آخر عليه ء أو الذهاب الى نسخه ٭٭ الخ ء وقد لا يكون 
ض ۰ہ © 5 


- 


مصاً فى اجتهاده ء لکن حدیث رسول الله ختلیٰ الله عليه-وسلم مأمون. من 


ظا 151 صح طریق الوصول 206 ۰ 
وف ننه مخالفا لعمل اهل المدينة ء وبه رد الامام مالك حدیث 
( التبايعان بالخیاز ما لم يتفرقا )2“ » مع امكان الجمع والعمل یکل منهما ء 





XI)‏ رواه الامام احمد » واصحابالسنن الاربعة والحاكم ٠‏ عن ابن موسى 
وااقن ماجة عن ابن عباس ورمز السيوطي لصحته وقال بتواتره 
وخرج الحاكم طرقه وعد ثلاثين صحابیا انهم خرجوه » وقال : قد 
وام سلمة ء وزينب بنت جحش » واسندہ من طريق على بن المديني» 
ومن طريق البخارى ء وغيره صححوا حديث اسرائيل ٠‏ والطبراني 
بزيادة ( شاهدين ) وللبيهقي «الابولی ء وشاهدى عدل » واسناده 
صحيح ( فيض القدير 551/3 - 57/8 ونظم ا تناثر ص١٦۹‏ - ۹۷ 
وسنن ابن ماجة 5١68/١‏ > وسنن الدارمي 3 OI‏ 

د(٢٢)‏ المغنى والشرح الكبير ۷ ۰۰۹۷ء وفتح القدير ۳۹٣۲‏ ¢ 
واصول السرخسي ٠ ٦/٦‏ 

(۲۳) شرح الهداية مع فتح القدير ۱ ۷۰۹ والمصدر السابق الاخبر ٠‏ 

+ر٤ک‏ فتح العلام شرح بلوغ المرام ٦٢ ۲٣/۲‏ ° 


go 


وردٴوا هذا الحديث ايضا بأن راويه الامام مالك وهو : لم يعمل به ٭ 


و بحاب أن راوي الروايه الاو لى »> ابن عمر »> وود عمل به وهو 
a‏ ۰ 


أفضل » وبما تقدم من أن عدم عمله به لا يوجب رد الحديث 
: ت أوالآن واوية لسن من أمل الت التصويين او أبس اماما ومن 


منعی مذھب الشسعة وبهذا زک الحعفرية جل الا حادیث الصحہحھه دی 
تهون الاين والسالة من النقه لب نقاد الحدینگ'' 


۰ 





)٦٢(‏ شرح الهداية مع فتح القدير ۸۸/۰ - ۸۲ والمغنى مع الشرح الكبير 
١١ ٦/٤‏ ۰ وفتح العلام ۲١ ٠٠/۲‏ وقد فصل : فيه الشارح 


خير تفصیل وفيه ء ( قالوا : ولانه من رواية مالك ء ولم يعمل به , 
وأجيب بان مخالفة الراوی لا توجب عدم العمل بروايته ء لان عمله 
مبني على اجتهاده 2 وقد يظهر له ما هو ارجح عنده مما رواه وان 
لم يكن ارجح في نفس الامر ) ٠‏ وبداية المجتهد ١١5/5‏ وقال : 
( فالذى اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به انه لم يلف عمل.. 
اهل المدينة عليه ) » واصول السرخسي ۷/۲) ٠‏ 

7 ۲۶۶ القوانين المحكمة ۱ء فما بعده ء وا لعالم ص35۹ کے‎ (YV) 
ان احتاجوا الى قبول اخبار‎ ٠ هذا ء وقد آل بهم وضع هذا الشرط‎ 
مرسلة وغير مسندة باسناد صحیح ټل رہما اضطروا الى اختلاق.‎ 
. واسندوها الى الائمة ء كل ذلك لعدم ثقتهم بغير ما وصل اليهم‎ 6 
« من طریق الائمة المعصومين او من طرف شيعتهم : ومتبعى آراثھم‎ 
5 فبذلك طعنوا فى شخصيات الصحابة البارزة الذین مدحهم الله‎ 
1خ‎ i gee jas RR rd MESES 
بهم التاريخ « والحق ان هذا الشرط‎ ٠» اللہ عليه وسلم 1 واعترف‎ 
لا وجه له » ولا سند لهم یژیدھم لا من العقل ولا من النقل بل كل‎ 
) منهما يخالفهم > فان انارة نور الملصطفى صل الله عليه وسىلم‎ 
وان.‎ ٠ انارت اوسع من هذه الدائرة يعنى : دائرة جماعة اهل البيت‎ 
خر يجي مدرسة حمد (ص) اکٹ منهم» بل هم منهم»› فتخصيص الفضل.‎ 
والتعديل بهم » مع جرح بقيةالمتخر جين واتهامهم بالارتداد والخروج‎ 
عن مسلكه(ص) تنقیص بالمدرسة والمدرس > وواد ضمع المنهج قان مرسنة-‎ 


ف 


وال آ3 ال رہل یع لق آي انان اعلق تقول > اذ 
مدار قول الروایة من رسول اله صلی الله عله وسلم کون الراؤي اک 


وخر ميجروح > وحيدما تحقق هذا في اي راو يقل قوله من اي مذھب كان» 


وو ضع هدا الت طف من تبعصب الشسعة مرویاتھم ومن حملة محاولاتھم ا 


احاديث الرسول صلق الله عليه وسلم وسنٹھ الشرفة وهو محاو له فاشلة لان. 
کر یو 


اللہ تعا ی كفل بحفظالذ کر بقوله « انا بحن نز لنا الذكر وانا له لحافظون 


ومنہ حفظ سنة الرسول صلی الله صلی الله علية وسلم ( ويأبى الله الا 


أن ٹم نوره 3 ولو گے الکافرون اد ۰ 
جرب و پوه مخالفا لدلل العقل يقول العلامة ابو اسحاق الشيرازي: 
: أحدها _ أن يخالف موجبات العقول > 


ضا : 
اذا روی الخر قه وھ بأموز 
یہ ۲۷۴۰۷ 

ل 
عشرة او عشرین ولاسیما اذا كان واضعالمنهج خالقالبشر والمدرس 
المربى المرشد الموجه هو المصطفى (ص) واما النقل فالآياتوالاحاديث 


الكثرة فی فضيلتهم ومد حهم التي يطول ذكرها يكفيهم قوله تعا ىل. 


( رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك هم خير البرية ) 1 

(۲۸) سورة الححر 1/١‏ . 

(۹ك) ‏ اسورة العوية :۷/3 ٭ 

٣چ‏ والحق ان وضع کل هذه العراقيل امام قبول السنة واشتراطها له 
لا داعي له ء فان الحجة في سنة الرسول (ص) اينما وجدت صحيحة 
ومتصلا سندها وردها بعمل بعض الامة بخلافه او الراوى او كونه 
مخالفا للقیاس او العقل او نحو ذلك عمل غير مرضي ء ومسلك غير 


دك ؟ لانه يؤدى الى ترك الحجة ء والذهاب الى غيرها » والله اعلم, 
کے 


با لصواب 


نی 


ات العقول ٤ء‏ واما بخلاف العقول. 


سو او بكونه مخالفا للقباس من جميع الجوانب وبذلك رد" الحنفية 
حدیث المصراة الآني. في مبحث ترتیں الدلۃ('۴) ٭ 

( الاتجاه الثالث ) الانجاه الوسط في قبول الجمع وتأويل المختلفين : 

ذهب حمهور العلماء والمحدئین والمفسرین ¢ وملهم جمهور الشافعة 
.والحنابلة » وبعض الفااهرية > وبعض الحعفرية - الى مذهب وسط بين 
الرایین فلم برفضوا جمیع التأويلات القريبة والمعبدة ء ولم يقبل كل ذلك 
بلا فيد وشرط ء بل قبلوا منها ما كان صحيحا ء ومتلائما مع روح الشریعة ء 
ورفضوا منها ما كان باطلا » وغير متوافق مع روح الشریعة الاسلامة » كما 
لم يلتغتوا الها عندما كانت تصطدم .احدى الادلة الصححة والمتفق علبھا » 
ولهذا تراهم اشترطوا شرائط متفقا عليها ومختلفا تھا »> وشرائط صححة 
ومعقولة لقبول الجمع والتأويل بین نصوص الشریعة > وسبجبيء اكثرها في 
المطلب الانی : 

کات ا مطلب الثالث 
#١‏ فو با۸ ر) 3 ۱ 
کا ج21 شروط الجمع والتوفيق بين المتعارضين ء ومناقشتها : 

فرر علماء الاسلام وحملة الشریعة ان الاصل فی أخذ الاحكام من 
النصوصن عدم التأوريل» وان حمل اللفظ على عمومة ان کان عاما ؤظاهره ان 
كان ظاهرا واج ء وان التاوتل وضرف اللفظط عن ظاهره خلاف الاضل 3 
فلا يصار اليه الا بدليل صحیح » يقول الامام الشافعى : كل كلام عاما 
ظاهرا فهو على عمومه وظهوره حتى ,بعلم حدیث ثابت عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يدل على أنه انما يريد في الجملة العامة في الظاهر بعض 
الجملة دون بعض'“ ٠‏ 


3 





- ۳۷۳/۱ الرسالة ص٢٤٣ ء وتفسير النصوص لمحمد اديب صالح‎ )١( 
° Vo 


ویقرر الطبري هذا المعنى ويقول : « وغير جائز ترك الظاهر المفهوم 
الى-ناطن لا دلالة على صحت۸؟۴۴ ۽ 

فبناء على هذا الاصل المقرر عندهم > ولأن نصوص الشریعة من الكتاب. 
والسنة وردت بلغة العرب.وهي - لكثرة مفرداتها وسعة مدلولاتھاء ووفرة. 
طرق دلالتها ‏ لا يوجد نصان منها متعارضان الا ويمكن الجمع ینھما بنوع 
من التأويلات القريبة أو البعيد فيرتفع الخلاف به ببنها حتى في كلام المخلوق. 
العادى فضلا عن كلام العليم الحكيم المنزل للاعجاز عن الاتبان بمثله > 
وفضلا عن كلام أفصح المخلوقين ء الذى أوتى جوامع الكلم > وفصل. 
الخطاب: > والذى اوتى الیان :والحكمة »> ولأجل الحفاظ على نصوص 
الشریعة عن نزعات الهوى وسداً لمطمع ذوي النفوس الضعيفة في التبديل. 
والتحریف :ا وضع الأئمة والاصوليون شروطاً لقبول الجمع والتأويل دلهم 
علبها تع نصوض ‏ الکتاب .والسينة یما ینا روح الشريعة الأسلامة وحفاظاً 
على سلامة الخطاب بحيث يدر كه اهل اللسان وائمة الاستنباط > فلا یقل. 
الجمع داتاف نل الا عند توفر هذه الشروط التي اهمها ما يلي :- 

( الشرط الاول ) تحقق التعارض وذلك بتحقق خحة المتعارضين . 

انفقت . كلمة الاصولان ‏ والحدين على أيه بشترط لصحة الجمع 
والتوفیق بين النصين المتعارضين کون كل منهما ثابت الحجبة وذلك بصحة 
مسند الحديثين مثلا» لأنه عند عدم تحقق ذلك بان كان اخدعما او كل واحد 
منهما ضعيفاء او شاذاء أو منکراء او مترو كا" "> یضر ا حدیث الآخر سالا 





٠٠٥ص/۲ج تفسير الطبري‎ )١۲( 

شا الضعيف ء هو : كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح 
والحسن ٤‏ والشاذ/ان پروی الثقة حديثا یخالف ما روى الناس « 
فان كان المخالف غير ثقة فهو شاذ متروك لا یقبل ‏ وكذلك اذا كان 


نا 


2۱ 


-عن المعارضة فالعمل يكوا به متعناء قلاداعي للجمع» ہل یکون هذا اجج جمعا 
بين الدليل وغيره » كما انه اذا كانا ضمثفين فهؤتعوجود ها شروط الحجية 
کان رکیل شرجیا + .ىك لذ كايا قباسين غير صحيحين أو انها غر 
صححح لعدم الحامع بينهما» أو لكونهما او احدهما قاسا مع الفارق أو نحوذلك٭ 

بقول الحزاثري : ) الحديث المقبول اذا عارضه حديث غبر مقول 
انخذ:بللقبول وترك الآخر » اذ لا حكم للضعيف مع اف 

مثال ذلك : ما روئ الخاري فی صحبحه : ( ان النبي صلی الله عليه 
و ر ی 2 حنما اعنقت - مم اخ ختلفت الروايات : ففي بعضها - 
ان زوحها عفد وھا اخ مالك » والشافعى ء وأصحابه » وجمهور 





الثقة مخالفا ما هو اضبط منه وان كان عدلا ثقة حافظا لايقدم الانفراد 
فيه , والمنكر/الحديث الذى ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير 
روايته ( انظر مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والايضاح لعبدالرحيم 
العراقي ص٦٦‏ او ں2 EEL‏ 

ر٤‏ توجيه النظر ص٢٣٦‏ * 

' ) بريرة هي : صحابية فاضلة ء اشترتها عائشة ( رضي الله عنها‎ (To). 
واعتقتها » وكانت تخدمها قبل ذلك 2 روت احادیث عن الننى (ص)‎ 
: منها‎ ٠ سوا ےوح بی ول تہ او اق م تيلخ فووكهم ررد غات‎ 
> الولاء للمعتق ء لا لغيره  وثيوت الولاء للمسلم على الكافر‎ 
وعكسه ,2 وجواز قبول هدية الفقبر 2 وتحريم الصدقة على رسول‎ 
ء۳٣٤٤‎ - ۳٤٤/٦ الله (ص) راجع ( شرح النووى على صحیح مسلم‎ 
1 ۲/۷۳۷۵۵ الاصابة 51/5 ے ۷۹8۹ء وکن القدير للمناوى‎ ( 
٠ ۲٣ ۲٣۱/۶ والاستیعاب‎ 


> رواه البخارى ومسلم وصاحب السنن الاربع « والدارمي »والحافظ 
ابن حجر »> وصححه ء ونقل عن البخاری تصحيحة ء والامام مالكء 
وابن سعد في الطبقات ء والامام احمد في مسنده ٠‏ والدارقطني ء 
وغيره 2 راجع ( مسند الامام احمد ۲۱۸/۱ 4+ 0ء وه/ 
TG TVA‏ ۰٤ء‏ واإرشباد السيارى على البخباوق 00/۸ 


0» 


«المحدثين »> فعله قالوا : خير الأمة في اخشار زوجھنا وعدمه اذا عتقت 


۔۔ وزوجها عمد ء وعدم جواز ذلك لها اذا كان زوجها حرا ٠‏ 


وفی رواية أخرى « وكان زوجها حرا ء۴" وبها أخذ الحنفية > وبناء 


على هذا قالوا : بجواز تخیر الأمة اذا عتقت ‏ وزوجها جر » أو عبد ٠‏ 


ورجح هذه الرواية ابن الهمام < ودافع عن وحهه الحنضة وتقویتھا 


بما في وسعه ء ومن جملة ذلك محاولة الجمع بين الروايتين ہما حاصله : 
أنه ( وقع الاختلاف في صفتین - کون زوجها حراً ء وكونه عبداً ‏ 
ألا يجتمعان في حالة واحدة » واجعلهما في حالتين فنقول : كان عداً في حالة» 
وحراً في أخرى ء وقد علم أن الرق تعقبه الحرية » لا المكس > وحينئذ 
شت انه كان حراً في الوقت الذي خيرت - بريرة ب فيه »> وعبداً قبل 
3ات 4000ا 


وقد تمل العلامة المحدث القسطلائي “© هذا الجمع عن ابن الهمام » 





(TV) 


(TAY 


(TT) 


و نصب الراية ۲۰٢/٣‏ ۲۰۷ ء وسنن الدارمى ۲ ا 
رواه النسائي 7 وابن سعد في الطبقات « واحمد 5 مسددم » وقال 
القسطلاني. : رواه الشیخان > واصحاب السنن الاربع عن عائشة 
وقال الترمذى : حدیث حسن صحيح ء راجع ( ارشاد الشناریٰ ۸/ 
؟“اة١‏ « وفتح القدير لاہن الهمام "٥۲‏ ے 27ء۰ ٠‏ وسبل السلام 
مع باوخ المرام HAJE‏ اک ا « وسنن ابن ماحة WY‏ 0 وسنن 
الدارمي ۹۰/۲ - ۹۱ء ونصب الراية ٠. ) ۲١١ ٥۰٢٦/۳‏ 

فتح القدیر ۱۹٥/۲‏ - ١٦۱۹ء‏ وارشياد السارى ٠٠١ - ۱٥١/۸‏ 
نقلا عن ابن الهمام هذه العبارة » لکن في نقله سقوط سطر من فتح 
القدير . 

ید بن محمد بن ہی بكر شهابالدين المصري تفلك ف القاهرة 
سنه ۸۵۱۹ھ وتوفی بها سنة ۹۲۳م ہن:ا مجدثین:الکبار ء من مؤلفاته 
« ارشاد السارى بشرح صحيح البخاری ) في الحديث )٠١(‏ محلداتء 
راجع ( البدر الطالع 0 ٤‏ والاعلام CNN‏ 3 


اه" 


ور اغله بأمرين : 

الأول تراط المسباواة بین المتعارضین > ويأتى نصه في الشسرط- 
الثیالٹ,: + 

والثاني - باشتراط کون کل من التعارضین قابلاً للاحتجاج به > 
فقال : ( والذي يتحصل من كلام مجققبهم ل( اي الجمهور ) ء وقد اكثر 
منها الشسافعي » وأتماعه  »‏ أن محل الجمع اذا لم بظھر الغلط في احدى. 
الروايتين ء وهنا لس کذلك » ( أي لبس بحيث لم بظھر الغلط في احداهما: 
اي بل ظهر الغلط في احداہما ء لن نفی النفي البات ) لأنه من قبيل تقابل. 
الشاذ ,المقبول كما سبحبىء خد 

ووجه رد » جمع الحنفية وتوفيقهم بين الروايتين - هو عدم تحقق 
الحجة في أحد طرفي التعارض » وهي رواية : ( كان زوجها حراً ) ٠‏ 

والزاجح من الروايتين ‏ والله اعلم ‏ الروایة الأولى » وذلك لمدة 
امور ء اهمها ما يلى :- 

الاول ب تغلمط أئمة الحديث الرواية الأخرى ء مع انفاقمع على صحة 
الرواية الاولى ٭ 

الثاني انما رواها علماء المدينة > وعملوا بها » كما قاله الامام أحمد > 
وما كان كذلك فهو مرجح على غيره ٭ 

الثالك ‏ فول عائشة (رضى الله عنها) ‏ وهى راوية الحديث ‏ : 
انب آن روخ یرہود عند[ الالو تان نوا لعف پٹ 5 

الرابع - دلیل العقل ء وهو : أن الزوجة اذا كانت أمة وعتقت ء وکان 
زوجها حراً ء لا داعي لتخيرها بعد نفاذ الد وسكا لھا عاق مكو 





٠ ۱٥١/۸ ارشاد الساری‎ )5٠( 
٠ ۱٥١ المصدر السابق ص١۴٥۱ ب‎ “51 


oY 


مساوية لزوجها » اما اذا عتقت > وزوجها عبد يكون لها الخار » ا تزید 
على زوجها ہوصف الحرية ء فمن مستحسنات, الشرع أن يخيرها .أ 
بالاقتراش لمن دونها أم لا ترضى ؟ 

يقول الحافظ القسطلانی - بصدد رجح هذه الرواية ‏ قلا عن 
الامام أحمد (رضى الله عنه) : ( وقد صح عن اين ¿ عباس وغیره ء أنه کان 
عدا » ورواه علماء ء المديئة ء واذا روى علماء دنت ملا به فهو اصع 
کے ىء > واذا عتقت الأمة تحت الحر ء فمقدها النفق على صحته لا ,تفش بأمر 
مخلف فه ۴۷۷ ٠.‏ 

ویقول الامام النووي - بهذا الصدذ ‏ بعد نقاإه بها تقدم من كلام 
عائشة > ونقل التخطثة والتغليط عن المحدثين للروایة الاخرى > وهي : 
(انه كان حراً ) » وبانه أنه شاذ وغلط > لمخالفتها المعروف من روايات 
الثقات - : ( فأخبرت عائشة ‏ وهى صاحبة القصة - يأنه کان عبداً ء نم 
عللت پقو لہا ب امقس إن > ومثل هذا لا يكاد أحد یقوله الا توقبفا ٠٠6٠‏ > 
ولأن رواية هذا الحديث تدور على غائشة > وابن عباس ء فاما ابن عباس 
فاتفقت الروايات عنه أن زوجها كان عبداً > واما عاثشة ء فمعظم الروايات 
ها أيضا : انه كان عدا ء فوچب تر جمجهةء و أعلم )50 : 





)٤۲(‏ نقل الة الاي عن ابن حزم انه روي باسناده ‏ عن احمد بن 


يزيد ء عن موسى بن معاوية + عن جرير ء عن هسام ؛ عن ابيه ء 
عن عائشة : ان زوج بريرة كان حراء ثم قال : فهو : وحم 
بفتحتیں + ای :خطا:ء می موسدي تا اا مق اجهد:.فائ : الفضفاط. من 
سي خوسر ار ثم اصحاب جرير ٠‏ قالوا : كان عبدا ( المصسر 
السابق ) ” 


5-5 ۱ ا 5 : 3 
1 راجع في هذا شرح الامام النووي على صحيح مسلم ۳٣٤٤/٦‏ ء ونقله 
عنه 'لقسطلاني في ارشاد الساریئ ٠ ١589/5‏ 


or 


( الشرط الثاني ) ان لا یؤدی الجمع الى بطلان نص من نصوص 
الشریعة أو بطلان جزء منه : 

فاذا تعارض دليلان » وحاول المجتهد ء أو الباحث التوفيق بنهما بنوع 
من التأويل في أحدهما » وأدى تأويله وجمعه الى بطلان النص أو جزء منه 
لايعتبر بمثل هذا الجمع» ولایمکن“آن مد عله في الأحكام الفترعة9 44 

من ابثلة ذلك : تعارضت القراءتان في قوله تمالى : ( يا أيها الڈین 
ارا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى الرافق واا 
برؤوسكم وأرجلكم الى الکعبین )9ء فقد قرىء بنصب « أرجلكم » 
عطفا على وجوهكم أي اغسلوا أرجلكم ففيد وجوب غسل الرجلين في 
«الوضوء » والى هذا ذهب جمهور علماء الأمة الاسلامة > وقرىء بجرها 
عطفا على ( رؤوسكم ): أي وامس-وا بأرجلكم فد وجوب سح 
الرجلين »> والى هذا ذھبت الشیعة > وأولوا قراءة النضب. ,الجر فقالوا 
بوجوب المسح فقطء وقد رد عليهم العلماء تأويلهم ذلك بأنه يؤدى الىبطلان 
جزء من النص- وهو « الکعبین » ؟ لأنه بالاتفاق بین الفریقین لا يجب مسح 
جمبع الرجل الى الكعب » فاذا يبقى هذا القد بلا فائدة > وكلام الباري 
کا وتمال آشی من أن بک فبه ما لا فائدة فه » فكل تأويل بژدی 
الى مثل هذا يكون باطلا » بخلاف ما اذا حمل قراءة الجر على النصب كما 
هو رأي الجمهور فلا يوّدى الى ذلك > لأنهم متفقون على وجوب تحدید 
غسل. الر جلين بالکسین فيجب غسلھما اليهما ولا ,يجب غسل ما فوقهما » وان 
وجد خلاف ضعف في دخول الکسین وعدم دخولهما في الل ءا أنهم 


)٤٤(‏ واعتبر الامام الغزالي من قبيل التأويل الذى يؤدى الى بطلان النص 
تأويل الفقراء والمنسا؟ کین فی آ3 الصدقات سنك الحاحة « (المستصفى 
7 > وسيأتي ذلك في بيان 5ی الغزالى في التأويل البعيد ء 

٠٠۰ - ۹۱/٦ تفسير القرطبي‎ )٤٥« 

of 


2 


انففوا على تحديد وجوب غسل اليدين الى المرفقين “ ٠‏ 

( الشرط الثالث ) مساواة الدلیلین المتعارضين : 

ذھب جمهور الحنضة وبعض الشافعية ء وبعض المحدئین - الى اشتراط 
مساواة الدللين المتعارضين لصحة الجمع بنهما ء فاذا كان أحد طرفي 
التعارض أقوى من الآخر يصار الى ترجيح لاقوي والعمل بمقتضاه > وترك 
الدلال الآخر ولا یصار حنثذ اك الجمع بٹھما عندھم ٠‏ 

يقول القسطلاني ‏ في الثال المتقدم عند الكلام عن الشرط الاول في 
حدث بریرة الختلفت في “أن زوجها كان حراً » أو عبداً » حبث جمسع 
الحنضة بنهما بما تقدم ‏ : ( وتعقب - أي جمعهم بین الروایتین - بان محل 
طریق الجمع المذكور »> اذا ساوت الروايتان في القوة اما مع إلتفرد ف 
مقابلة الاجتماع فتکون الرواية المنفردة شاذة > والشاذ مردود ولهذا لم 
.يبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع فولهم اله لايصار الى الترجح 

کف٭ ١٢ا EEN;‏ 
رج مھ اور کت ۱ : 

ويقوك الحزائرئ :: 7و پشترط بت ان ٥لا‏ يكون لأحدهما زيادة 
یمکن أن يرجح بها على الآخر )*““ ويعال ذلك بأن الممل بالراجح 
واجب عند عدم التقن بخلاده ولا عصرة للمرجوح بمقا له الراجح ٤‏ وبيهہ 


E‏ ور 
قال صاحب سمل ۱ م ۹ ۰ 





(57) المجموع للنووى بشرح المهذب للشيرازى 558/١‏ وما بعدها » وشرح 
الاقناع للشربيني على متن الغاية والتقريب لابى شجاع ۲۸/۱ ء 
ونیل الاوطار للشوكاني ۷۱ ے 9 > وشرح الاختیار لعبدالله 


ابن محمود الموصلي ۷/۱ ٠‏ 
)٤۷(‏ ارشاد السارى ١4‏ ۰ 
(58) توجيه النظر ص٢٣۲ ٠‏ 
() سبل السلام ۳۰/۱ وسيأتي نصه ٠‏ 


oo 


وذهب جمهور الأضوليين ‏ وهو التحقيق مما ذهب اليه المحققون من 
المحدثين الى أن المساواة بین المتعارضين ليست بشرط في جواز الجمع بينهما 
بعد ان بلغ كل من الطرفین المتخالفين ۔رجة الححة ء واتفاق المتنازعين على 
صحته > واتصاله بالشارع ٠‏ 

يقول المحلى من الأصوليين : ( فان امكن الجمع والترجح فالجمع 
اولى مته على الأصع 76 *“ وهنا مزاج ايعدم اشتراط المساؤاة ین 
انتعارضین لصحة الجمع والتوفيق بینھما > لانه انما یتحقق الجمع والترجيح 
في دليلين يكون لأحدهما فضل على الآخر ء فيمكن ترجيحه على الآخر > 
ویعکن جمع الآنخر۔ اميه + ١‏ 

يقول التبريزي الامامی  :‏ وقبل الشروع في بان الوجوه والأقوال 
لابد من التكلم في القضبة المشهورة » وهي : أن الجمع بین الدليلين مهما 
امكن اولى من طرح أحدهما لمرجح > فيكون الجمع مع وجود المرجح اولى. 
من الترجيح ومع التعادل أولى من التخیر )2230 ٠‏ 

ويؤكد هذا المعنى الامام النووی حبث يقول : ( ثم المختلف قسمان : 
احدهما ‏ يمكن الجمع بينهما » فتعين » ويجب العمل بالحدیثین جميعا » 
ومهما امكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم' للفائدة تعيين المصير 
اليه » ولا يصار الى النسخ مع امكان النسخ ٠٠٠‏ 

القسم الثاني أن يتضادا بحیث لا یمکن الجمع بوجه » فان علمنا 
أحدهما ناسخا قدمناه ء والا عملنا بالراجح منهما )"° ۰ 

والراجح ‏ من القولين ‏ والله أعلم ‏ مذهب القائلين بعدم اشتراطها > 
(رہ) شرح المحلى ۳٦٢٣/٢‏ ° 
)0١(‏ مشسكاة المصابيح ص۲۷ ٠‏ 


(9Y)‏ شرح الامامالنووی على 4 مسلم ۱/۱ “وانظر اوناك" السا20 
E‏ 


01 


2 ذلك لا 


a 
و‎ 


الاول - القاس على ما تقدم من عدم اشراطھا قي الْعارض > فكما 
لا يشترط ذلك فی تحقق التعارض > فلا يشترط في الجمع بین ال تعارضین 


وت" 2 5 


الثانی - عمل جمهور الفقهاء والمحدثين والأصولین بدل دلالة ظاهرة 
على خلافه » فكثيرا ها تغازض دللان من الكتاب أو اتةه 5 منھما پذھب 
فريق الى الجمع بنهما > ويذهب جماعة الى الترجح لأحدهما على الآخر > 


ومعلوم أن القول بالتساوي لا يجمع من القول بترجيح احدھما على الآخر٭ 


الال _ أن تمشلهم فما يجمع بنهما صريح في عدم اشتراط ذلك ٠‏ 


فمثلا يمثل جلال الدين المحلى الشافعي ما يجوز فيه الجمع والترجيح 
وأولوية الجمع وره بالحديثان 5 

أ - قوله صلی الله عليه وسلم : ( أيما اهاب دبغ فقد ظهر ))۴ 
الذى يدل على طهارة جلد المتة ء المستلزم لحواز الانتفاع به » تيتعارض مع 


ب قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا تنتفعوا من المتة باهاب ولا 





٠ ۸٥۵ص وقد تقدم في‎ )٥( 

(55) اخرجه الامام احمد ء والامام مالك في الموطأ ء والامام الشافعي ء 
وابن حبان ٠‏ والبزار ء والترمذي + والنسائي › واہن ماجة ء ورمز 
السيوطى » لصحته » واتفق الشسيخان عليه وذكر الكتاني انه رواه 
:)١٤١(‏ صتحابّة-و تقل عق اللناوئ انه هتو هتر > :قال الٹرمدی : حدايثك 
حسن صحیح › راجع پا الجامع الصغبر ۸/۱ »> وسيل السلام 
1٦‏ وفيه « اخرجه الخمسة وعند مسلم بلفظ ( اذا دبغ ) »وسنن 
ابن ماجة ۲ و نظم المتناثر ص٥٢٥۳‏ وصحح تواتره بالمعنى عن 
الطحاوى ٠‏ ونصب الراية ١١5/١‏ ۱۲۰ » والنسائي ۲٥۲/۲‏ , 
و۷۹( * 


oY 


عصب )7“ الصريح في عدم جواز الاتتفاع باصاب ء وعصبے المت > 
والمستلزم لنجاستها اذ لو كان الاهاب طاهرا لجاز الانتفاع به ء ولو 
جاز الانتفاع به ء لكان طاهرا ء فان الحدیئین مما يمكن ترجيح احدهما على 
الآخر » اذ يمكن ترجبح الاول بأن الانتفاع ازيد من الطهارة فاذن فيه زيادة 
الاهاب المدبوع عر المدبوع اة على ير المدبوع حمعا ہین 
لاق ۹۸٥م‏ 

ويجاب عما استدل به الخزائرى ے-اولا۔ بان داه عارخن ان 
العمل ہما صح من سنة رسول اله صلی الله عليه وسلم واجب ايضا 
وانا _ يانه يكتفى بالظن في الفروع الفقهبة » والحديث اذا صح ‏ ولو 
کان آحادا - یضد الظن ٭ 

ويحمل کلام القسطلاني وغيره ممن حذا حذوه ‏ على ما ذ کر تاد 
سابقا کن اشتراط المساواة ف الححية دون المساواة ف القوة ففي عار ته 
يفهم ذلك حيث يجعل تقابل الحديثين تقال الشاذ المردود مع ما انفق على 

ويفهم هذا من صنيع الكحلاني أيضا فهما جليا » كما تتسعر عارته 
بذلك اشعارا واضحا : 





(ذه) اخرجه الخمسة والبيهقي والشافعي وابن حبان وفي اسنادہ کلام 
طويل فصل فيه الشوكاني قال الحافظ !بن حجر في بعض رواياته 
اس٭تقادغ ‏ تقاف + راجع فی ذلك 7 نيل الاوطار ما 2« والصادر 
السايقة » وسنن ١بی‏ ادود ۱۲ء والنسائي NAX‏ > والترمذي 
TAN‏ > ونصب الراية للز يلعي مع هامشها eM‏ ا۰خ 
الاوطار ۷٥/۱‏ كلا ٠‏ 


۲۸ 


المتقدمين وقال : ( لا تعارض الا مع الاستواء وهو مفقود من حدیث ابن عباس 
تقر من معه منالرواة وعدم ذلك في الحديت الآخر »> قال : « وقيل فلما 
احتمل الامرین وورد الحدیثان 5 صورة ا متعارضین جمعنا ينهما نأنه تھی 
عن الانتفاع بالاہھاب ما لم ) يدیع »> فاذا دبغ لم یسم اهاءا » فلا یدخل تحت 
۷ 2 


التهى ٤‏ وهو حسن 
وجه الاستدلال أن الكخلاني ‏ بعد أن اشترط المساواة في التعارض> 
وصرح بأن التعارض غير موجود ههنا » لأن رواة أحدهما اكثر من الآخر._ 
نقل الجمع ببنهما عن جماعة من المحدثين »> واستحسنه ٠‏ 
هذا » ويرى الامام الشافعي ان تجا ريف« لاتتعفقوا+من المتة باهاسه 
٠٠‏ الخ » ناسخ لحديث ابن عباس وغيره > مما يفيد جواز الانتفاع بجلد 


امتة ؟ لأنه ورد في رواية الامام أحمد أوأبي اذاود"“ أن.عبدالله بن 


عنس قال : « أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل موته 





)٥۷(‏ سبل ال 4 گا 


۷۰٤ھ‏ اداج اون E‏ اقم احمد وغيره فوح وم 
کالترمذنی وغيره »> جمع من احاديث النبي (ص) نحو خجسيفاثة آلف 
حديث انتخب منها اربعة آلاف وثمانمائة حديث وجعلها في كتابه ء 
وليس فيه حديث اجمع الناس على تر که ء قال الخطابي : هو احسن 
وضعا وار فقها :ین الان مقا شيل کا لات ٤‏ 
ومقدمة فیعض القدیر 1 ہے 2۵8 والاعلام ۸۰/۳ ٤‏ وتذكرة 
الحغاظ 1/۲( 1 


(59) عبدالله بن عكيم قال ابن حجر ادرك زمان النبي ولا يعرف له سماع 
صحيح فعلى هذا يكون حديثه مرسلا ٠‏ ونقل الزيلعي عن الامنام 
"التووئ في الخلاصة أن :الحدیث اعل” بثلاثة امور 8 

٠ الافصطراب في سنده‎ )١( 
٠ الاضطراب في متنه‎ )٢( . 
الاختلاف في صحبته ء راجع : ( الاعتبار ص۳۹ 2 ونصب‎ )*( 
الراية ۱/ ۱۲۱ + وطبقات ,ابن خياط ص۱۴۲۹ , و۹۳۹))‎ 


o4 


سود وا ور از لا توا من قابتة باجاب ولا عضب <٠‏ 22 + 


وأجاب الکحلانی رادا القول بالنسيخ باجوبة منها : « ان حديث ابن 
كيم شطب في مد وعزنه نفلا ملح انع ٠‏ 

ومنھا الأو کی الدباغ والانتفاع یجلد الممتة افوی واصح ه لاه 
مما اتفق الثسخان على صحته » ومنها : عدم التعارض » لاشتراط المساواة 
في المتعارضين وهو مفقود هنا ولا يقال بالنسخ عند عدم وجود التعارض > 
فقدم على الحديث الآخر المعارض له » 

وذكر الشوکائیت ریادة على ذلك ان التأريخ بشھر او شهرين 
۳ وأنه روى في تطهير الدباغ 


2 
9 


معل” لأنه راويه يخالقه من هو حتفتل منه 
للاديم خمسة عشر حديثا » وأن تجدیٹ: ابن ن فكيم عام وحديث التطهير 
بالدباغ خاص ء وینی العام على الخاص على مذهب المحققين من أثمة 
دنر عو 
( الشرط الرابع ) أن لا يكون الحكم الثابت بالتفار ضین متضادیین : 
فان تعارض دلملان وتنافی على سسل التناعض و افقاہان تعلق 
ھا سا تلق بد الہش ۓے فلا ھک ن الجمع نها ٠‏ 


يةرل الغزالي : « فان امتنع الجمع لكونهما متناقضين فمثل هذا لاد 





)۴۸۷۰ رواه ١بو‏ داود ‏ والنسائي ء وابن ماجة ٠‏ والترمذي > وابن حزم › 
سم رام کے ا رس سد ا و راجع 
و ایی نود TY‏ : والترمذى ۲٠۰ 3/١‏ 3 7 

(() الصدر السابق ٠‏ 

)٥(‏ لات رواية ( من شهر او شهرين ) رواية خالد الحذاء » وقد خالفه 
شعبة 2 وهو احفظ منه 4 

٣‏ الس الشائق + وتصب الرلاية” ۱۷۹ »> وشيخهما واحد ( نيل 
الاو طار EVE‏ 8 


لق کن ادما تاد ظا + ولاف ۷ اہنت خا فان اشکل التأريخ فطلب 


الحكم من دليل آخر ویقدر تدافع ا 

ویؤید اشتراط هذا الشرط - أولا ‏ تقسیم الاصولیین المتعارضين الى 
الجن ملاس مالاو ند دا عفرا اون رهما لاو 
الجمع بنھسا(ٴ'ء و ثانيا ‏ قول الاصوليين باشتراط التضاد بين 
المتعارضين » وعدم النكان امم ينها > وتتايلهم للك :أن ن الجمع بنافی 
التنارض < إى الدى ا9ا "۹ ٭ 

والذى بيظهر لي عدم تع لط نكمم لانهم ان ارادوا التضاد بعد 
الجمع فهو مناف له » ولم يقل به أحد > :ل ولا يعقل التضاد بعد الجمع 
لأن الجمع لرفع ذلك ء وان أرادوا التضاد قبل الجمع فلا مانع منه منه لآنه 

برفع التضاد بینھما بالجمع » على أن الكلام في التضاد الصورى والذاھریء 

دون الواقعي وما في نفس الأمر » لن الوجود بین الأدلة هو التضاد الصوري 

فقط > واما التضاد الوافعي فغير موجؤد بن الأد ذلة الشرعة > والله أعلم ٠‏ 

( الشرط الخامس ) أن کون: نفد اتغازضین: سا عبان الأمة أو 
جمهورهم بخلائه ٭ 

ذهب الى اشتراط ذلك المعتزلة > ناذا كان احد: التعارضین مما عمل 
الأمة ء أو جمهورهم نخلافة اللہ ايكون ضتغنفا ٤ف‏ يكون حچة © فلا بعتبر 
الجمع یٹھما صحبحا ؟ لأن ما عمل الأمة > أو الجمهور بخلافه يرجح ظن 
نسخه فکون الدلیل الآخر ہمثابة المحكم السالم عن ا لمعارضة ٭ 

ومثلوا لذلك ہما رواه ابن عاس رضی الله عنهما > عن النبي صلی 





ر(ت) المستصفى ٠٤١ - ۱٢۹/۲‏ * 
(ف٥0)‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ۳٦٣ - ۳٦٣/۲‏ ء وارشاد الفحول 
ص٢۲۷‏ أ ۷۹۷1ء وروضةه الناظر للمقدسي ص۲۰۸ ٠»‏ واللمسع 

5 ١٦٤ص‎ 


٭رکخ0ہ 


الله عليه وسلم ( انما الربا في النسيئة 2١")‏ الذى يفيد بتلاهره حصر الربا في. 
اتا » ومفهومه عدم وجود ربا الفضل » فانه لاشك ان مفهومه متعارض. 
مع ما رواه ابو هريبرة وعادة عن النبي صلی الله عليه وسلم > أنبه قال : 
ز الذهب بالذهب » والفضة :الفضة ء والبر بالبر > والشعير بالشعير.» والتمر 
بالتمر > والملح بالملح ٤‏ ملا بمثل مدواء بسواء يدا سد » فاذا اختلفت هذه 
الأجناسش يما كيف شنم اذا كان يدا سد  »‏ ويي رواية للسخارى > واحمد 
عن ابى عريرة - فمن اد او اداد فيو الخد والمعطى فيه سا 2009 
لأنه دل بمنطوفه » وصریح دلالته على وجود ونا الفضك ۶و يكل الجمع, 
بنهما بتخصيص عموم مفهوم الاول بخصوص منطوق الثاني ء فالت المعتزلة: 
ولا تر ہمثل هذا الجمع لعمل جمهور الامة بخلاف مفهوم الحديث الاول». 





)٦۷(‏ رواه الامام إحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن اسامة بن زيد ء 
ورواه ابن عباس وغيره من الصحابة ء قال المناوى : « وقد فهم 
الد كاين عباس القصر الحقيقى فقصر الربا عليه وخالفه 
الجمهور ء فان فرض اله حقيقى فمفهومه منسوخ بأدلة اخرى وقد 
قام الاجماع على ترك العمل بظاهره ٠‏ ( الجامع الصغير بشرح فيض 
القدير ٢٥١٥۲‏ ء ومسند الامام الشافعي ص٦٦‏ ء ومسند الامام, 
احمد ۲۰۰/۰ - ۲۰۸ء وصحيح مسلم ٦۹۷/۱‏ ء والمستدرك ٤١/۲‏ 
ونصب الرایة ۲۷/٤‏ وتیل الاوظاو ۹٦٢/8‏ تب ۱۷۳ و٥۱۷‏ )ر٠‏ 


(56) رواه اصحاب الكتب السعة + واعت + والشافعي 0 والدارقطني ٦‏ 
وغيرهم فانظر : لا الجامع الصغبر بشرح فيض القدير ۲۸۰/۳ 
وصحیح مسلم 3131/١‏ > وشرح النووى عليه ۲۲-۷ ء وسئن ابن 
ماحة ۸۰۲ - ۷۱۵۸ وذكر الكتانى انه رواه خمسة عش ر -حنحانا ف 
نظم المتناثر ص١١٠١ ٠١5‏ > ومسند احمد ۸۸ والشافعي. 
ص٦٦‏ ء والمستدرك بج وا د السنن ونصب الراية ٠ ۳۸/٤‏ 
ونيل الاوطار ٠ ٣'۱۹۵ > ۵٥‏ 
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فکان المي انا لا سارخی ل "۹ہ هذا 

والذى ثراه أن عدم العمل ہمضمون احد الحديثين او العمل بخلافه- 
لس نصًا في ترك الحديث لضعفه أو عدم صحته > بل كما يحتمل ذلك. 
لذلك يحتمل أن يكون لعدم سماعهم بذلك الحديث الآخر عليه على آن. 

الحجة في عمل جميع الأمة اياون الكت فالقول دم اشنتواطه ,أرب الے. 

( الشرط السادس ) أن لا يكون الجمع الأول :اة 

ومن الشروط المقررة عند جمهور المحدين والفقهاء الشافعية والحنفية. 
والحعفریة والمعتزلة وغيرهم عدم کون التأويل الذى يبنى عليه الجمع بين. 
الارن متا لوق مل قوش ا وهو اس انا يضق 
عله  »‏ أو لم يبلغ درجته كما ذهب اليه بعض المحققين » وذلك بأن. 
لا یخرج التأويل عن القواعد المقررة في اللغة > وان لا يخالف عرف۔ 
إلشريعة ومادثها السامیة » وبأن لا ایکون بحیث يخرج الكلام به ال ی۔ 
ما لا يلق بکلام الشارع الحكيم ٭ 

اذا لم یکن الجمع اا ہن اة وران جو الأشفة 1 لسك 
هذه الشروط الثلائة > أو واحد منها يبر التأويل باطلا ولا یعند بمثل هذا 
الجمع المبنى على مثل هذا التأويل ء لأنه لو صح کل تأويل مهما يكن في. 
درجة القرب والبعد لا صح تقسم الفقهاء والمجدثين الادلة المتعارضة الى 





(39) المعتمد ١۷٦/۲‏ - 715 وانظر مختلف الحديث عامش الام ۷/ 
٦ے‏ ۷۶۷ + والزسالة یی + ٤٦ت‏ 25۸7+ 

)۷۰۸( التعسف ٠‏ الیل عن الشيء » والظلم ٢‏ والتعب ء يقال : عسف عن. 
الطريق يعسف : مال وعدل كاعتسف وتعسف » او خبطه على غير 
جداية : عسف السلطان : ظلم » وعسف تعسيفا : اثعبه ( قاموس, 
المحيط للفيروزآ بادى ۱۷۰۸/۳ باب القا فصل العين ) ٠‏ 


۳ 


لم ا 


کس مھ ست ريسو وميم سيو وس ا n a‏ ا ا جس تیر جار ہے کے مه So‏ عچطاصچہے سس ےہ سص مہ ل ہی سس بی چ۔ جاک سید وو ےید SG‏ 
کے جعي ع ب سج بي ا لے سيب سسب ب 


ما ایمکن الجمع فه والى ما لا سكن ذلك فيه ؟ اذ هل من۔ متطرضین الا 
حو لتك فبه الجمع والتوفيق بنوع من انواعه ٭ 

توك الحتزائرى + وا چا روادق مكلف الحديت أن <لا مك 
ديه الجمع بغير تصسف ؟ لن الجمع مع التسدف لا یکون الا بجمع الحدیثین 
المتعارضين فعا ء أو أحدهما على وجه ء لا يوافق منهج الفصحاء » فضلا عن 
منهج البلغاء في كلامهم فکیف يمكن حيائذ نسبة ذلك الى أفصح الخلق 

اعد ہے باو سو یب ار ري با 

وقد ترك بعضهم هذا القبد اعتمادا على كونه مما لا يخفى )('"' ٭ 

ثم تطرق الحزائرى الى سان مذهب النافين للتأويل البعد ولو بدون 
تساف ويقول : ( وقد أنكر كثير من المحققين كل تأويل بعد وان لم 
يعر التعسيف > حتى توقفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقاة لأمبر 
دعاهم الى ذلك > مع أنهم لو أؤلوها :کیا هل غيرهم لزال سبب التوقف > 
ولكن ا رأوا التأويل لا يخلو عن بعد » لم يلتفتوا اليه )۴" فاذا لاح في 
اویل أك التقباء ما يقر بالفند > أو الشف رفشر.. وول غ 
بالنطلان ٠‏ 

مئال ذلك : التعارض بین قولي الرسول ل( صلی الله عليه وسلم ) 
( أيّما امرأة يكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل )9""؟ و ( الأيم 





(۷۱) انظر توجيه النظر ص5 5505-55 ء وانظر مشكاة المصابيح ضط ۷۹ء 
والمعتمد ۷۷۲ ١‏ 

(۷۲) . توجيه النظر ص٢٢٢‏ - 556 .+ 

(۷۳) رواه الامام الشافعی في الام ۲۰٢/۷‏ ء والاربعة الا النسائي والامام 
إحمد ء والطبراني في الاوسط > قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح 
وصححه !ا بن معین والحاکم ؤابو عوانة وابن حبان انظر ( سبل 
السلام 090017 »> ونصب الرایة ۹/۳۴ > وفتح العلام 0 
ويجاب عن مفهومه من جواز ان تعقد لنفسها بأذن وليها بانه مفهوم 
لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه » وسنن ابن ماجة /١‏ 
(٥‏ ° 
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۔)۷٤١(‎ 


أحق بنفسها من وليها » والكر يستأمرها أبوها > واذنها سکوتھا ) 
حبث نطق الحديث الاول بيطلان نکاح المرأة نفسها > ويْفهم جواز ذلك 
الحدیث الثائى ء من أحقتها بنفسها ٠‏ 1 

وقد 59 الامام أبو حشفة ( رضى الله عنه ) وأصحابه بينهما بحمل 
( امرأة ) في الحديث الاول على الأمة فعلى هذا يعنى : أن نکاح الأمة 
نفسھا باطل ء ونکاح الحرة نفسها جائز » فدفع التعارض بهذا التاویل بنهماء. 
واعترض علهم ‏ اولا ‏ بقوله ( صلی الله علبه وسلم ) في 'تمة الخديث : 
« ان وطتها فليا الو 2293 والآمة 9 ان بوتت - لا صتحق الهر ليا > 
ان مھرعا یکول لسدھا فتخالف اؤل الحديث آخرہ على هذاء فلا يجوز » 
0 حملها على : الأمة الكاة » دفعا لهذا التخالف بينصدر الحديث واخرہہ 
واعترض علبهم ‏ ثانا بانها في غاية الندرة > لکن الامام واصحابه اعتبروآ 
اویل صححا لاطلاق اسم المرأة علھا كالحرائر > ولهذا قالوا بجواز 
نه وتمسك الشافعية وجمهور اهل الحديث بظاهر 





انکاح المرأة 
الحديث الاول الصریح في بطلان نكاحها > ورفضوا هذا الجمع ٹا فه من. 


قال الامام الغزالي : ( وهذا ‏ الجمع ا ل سے اي طاعی پر بی 





)۷٤(‏ رواه الامام مسلم وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان بلفظ 
« الثيب » ندال « الأيم » »> ونسبه السيوطي الى الامام احمد ومسلم. 
عن ابن عباس وابن ماجة بلفظ ( الأيم اولى ٭٠٭٠‏ والبكر تستأمر ) 
وعند السيوطي « تستأذن » ( سنن ابن ماجة ١‏ 115 وفتح 
العلام ۲۹۵/۲ > والامام الشافعي هامش في الأم ٠ ١١/١‏ 

)۷۵٥(‏ رواه الامام الشافعي في تتمة الحديث « فان اصابھا ء فلها الصداق 
ہما ستحل من فرجھا » الأم ٠۰ ١١/١‏ 

(۷) الاختيار في تعليل المختار ۳ N°‏ > وشرح الاقناع لطن 7 
٤ھ‏ 


#العموم قوى والمكاتئة نادرۃ بالاضافة الى النساء ولس في کلام العرب ارادة 
الادر الثناذ باللفظ الذى ظهر منه قصد العموم ‏ حبك صدر الکلام بای" 
وهی من كلمات الشرط » واكدت ہما وهى ايضا من ادوات الشرطے 
المستقلة رف الک بالطنلان FW TTT.‏ 
فی الا بشرينة “قترن باللففل )۸" + 

وو سی( ف اوت روگتارا الجمع وقالوا ببطلان نكاح المرأة 


(۸) 
٠۰ 


:نفسھا بل قالوا : لا يتعقد النكاح بع ارة النساء اصلا 

هذا وقد جزم تقي الدين ابن تة" بغلط الراوي في رواية 
أنه عل جاطہ نعي للنانن جفلقا ) التي رواسا النغاری وكال 5+ آن 
«الصواب في ذلك ما رواء في موضع آخر وهو : ( للجنة )”2 غير ان 
الراوى سيق لسانه الى النار عوضا عن الجنة مع أن كثيرا من العلماء تأولوه 
.بتأويلات بعيدة لاجل الجمع بينه وبين فوله تعالى : ( ولا یظلم ربك 





٠. ٠٠١٤ ۰٣/۱ المستصفى‎ )۷۷( 

(۷۸) انظر المهذب ۲/۲ - ۲۷ وشرح المنهج ۳ ٠۹۷۹۳۷۵ TY‏ 

(۷۹) هو : احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحنبلي الدمشقي ولد في 
له مؤلفات ء ربما يربو عن اربعمائة كراسة منها : ( الفتاوى ‏ ط ء 
ورفع الملام ط » .والسياسة الشرعية ‏ ط » ودرء تعارض العقل 
والنقل ) ء راجع : ( وفيات الاعيان 5555/١‏ ء والاعلام ١50/١‏ »2 
والفتح المبين في طبقات الاصوليين ٣٣۰۶/۲‏ ۔ ۱۳۳ ۰ افوات الوفيات 
١ه‏ ») ۰ 

<(۸۰) اتفقالشيخان عليه ورواه ابو هريرة في حديث طويلالمنظر : (اللؤلؤ 
والمرجان ۲۹۰/۳ ۲١۹١‏ ) * 


٣ 


AY ۱‏ 
١احدا‏ )2260 لان اشاء خلق للنار مما یشعر الظلم! “> + 


و سلك هذا المسلك : يعنى رفض التأويل البعد الامام :النووی 


١ TAT ۱ 9‏ وق فاص 
:فانہ جمع بين ما رواہ الامام مسلم! ».عن انس بن مالك “من ( انه 
صلی الله عليه ؤسلم تھی عن الشنزب فالسا "> وما دوا این عبابن: (سقيت 
۸٦ 0 8 . 2‏ 5 : 

رسول الله من زمزم ٤‏ فشرټ د وهو قائم ب )) “جيل جدیت: الھی عنة 





0) 
(AY). 


(AY). 


سورة الكهف ۸ 3 

مقدمة التفسير لابن تيمية ص۷۳ ء وتوجيه النظر 55" 550 وقد 
ذكر الجزاثري بعضا من هذه التأويلات فقال بعضهم : المراد من 
الخلق في حديث « ينشيء للنار خلقا » : ما يكون من غير ذى الارواح» 
کاحجار تلقى فيها ء لثلا یلزم تعذيب احد بغير ذنب ء وقال بعضهم: 
المراد به : الخلق من ذوى الارواح الذين لا يعذبون بها كالخزنة › 
الى غير ذنك * 

عو الامام مسلم بن حجاج ابو الحسين القشيرى النيسابورى ولد 
بها سنة ٢٠٣ھ‏ وتوفي بها سنة ٢٦٦ھ‏ ورحل الى الحجاز ومصر 
والشام والعراق من مؤلفاته ( صحيح مسلم ) صنفه من نحو 
لئمائة الف حديث وجمع فيه اثنى عشر الفا و ( المسند الكبير ) 
و (مشایخ الثوري) وغبر ذلك ( تذكرة الحفاظ ٠٠١١/۲‏ ء والاعلام 
۱۱۸/۸ فيض القدير 55/١‏ ء وتهذیب‌الاسماء واللغات ۸۵۹/۱۔۹۲)* 
١نس‏ بن مالك بن النضر الانصارى ولد سنة ٠١‏ قه الخزرجي خدم 
المصطفى (ص) عشر سني واحد المكثرين من الاحاديث » ودعا له 
النبي في صغره بالبركة في ا ال ء والولد ء والعمر ء وتوفي سنة ۹۰ھ 
وله من العمر 5 سنة وقيل ۱۰۷ سنين وصارت نخله تثمر في 
العام مرتين » ودفن من صلبه نحو مائة وهو آخر الصحابة موتا 
( الاصابة ۷۲-۷١ /١‏ وشرح فيض القدير ۸۱ء والاعلام اك 
٦ء‏ وهناك وفاته ۹۳ھ ٠‏ وتهذيب الاسماء ء واللغات ۱۲۷/۱ _ 
158 ).> 


۸۷۱۸۸۰۸۵(۰) هذه الاحاديث كلها صحاح راجع چا شرح مسلم للنووی ۸/ 


٦۹۸7)+وئه۶‏ قلتاالائسش ‏ 'زاوی ألحددن قالاکل ؟ قان!: اشر ء 
او اخبث ) »2 وشرح فيض القدير ۳١٣/٦‏ ۔ ۳۱١‏ وفيه قال انس : 


عيبي يزو اس ھی کت مہ یب ل 
۰ ( ٭ 


NY 


على كراهة التنزيه ء وبحمل ماورد من شربه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فاثماء۔ 
ببانا للجواز » وقوله صلی الله عليه وسلم : ( فمن نسى وشرب قائما - 
فلستقىء )2*7 على استحباب ذلك ایضا » وقال ‏ بعد هذا كله : ( وهذا 
الذى ذكرناه تمين المصير الله > وأما من زعم نسخا ء أو غيره > فقد غلط 
غلطا :قاتحمتنا + وكتف يصار- الى النسخ مع امكان الجمع ‏ ولو ثبت. 
التاريخ ‏ ؟ ‏ ثم قال ( واما قول القاضي عاض“ 7 لا خلاف بین اعل. 
الغلم أن من شرب ناسیا ليس عليه ان يتقاً » فأشار بذلك الى تضعيف 
الحديث فلا يلتفت الى اشارته » وكون اهل العلم لم یوجبوا الاستقاءة 


- م(۸۹) 9 


لا یمنع كونهما مستحية ) 
راي الغزالي والباقلاني:.» حول التأوبل البعید : 

لقد اتضح امامنا ان جمهور المحدئین رفضوا التأويل البعيد ولم یلتفتواٴ 
اليه »> والى هذا ذهب جمهور الاصوليين ومن ینھم الامام الغزالي والقاضي 
ابو بكر الاقلانى» كما نقل عنه الغزالي وقد فصل الغزالي في مؤلفاته التأويل 





(۸۸) هو: عياض بنموسى عالمالمغرب واماماه لالحديث في وقته اعلمالناس 
بكلام العرب وانسابهم وايامهم ولد سنة 511ه وتوفى ٤٤٥١ھ‏ 
من مؤلفاته : (الشفا بتعريفالمصطفى - ط » ومشاریق'لانوار -ط)ء 
راجع : ( وفيات EA‏ 0 والاعلام 7۰ 2 وتھذیب الاسماء 
واللغات N‏ 55 وهناك تاريخ ولادّته سنة ۰۹8۰9۹ + 

(۸۹) شرح الامام النووى على مسلم ۲/۸ ANS‏ 

)0 الباقلانی هو : ابو بكر محمد بن الطیب ء شيخ السنة ء ولسان. 
الامة » له مؤلفات » منها ء ( التقريب والارشاد ) ء وهو اجل كتاب 
صنف في الاصول ٠‏ كما يقول ابن السبكي» توفي سنة ٤٤٠ھ‏ (الاعلام, 
۷ > ووفيات الاعیان ۱ « والفتح المبين في طبقاتالاصوليين» 
لاك ے ۲۲٣۳‏ ء وشثزات الذحب ۱1۸/۲ ۴ے 


۸ 





القريب والبعد وبالغ في رده للبعيد وذكر افثلة كثيرة حكم عليها بأن التأويلك 
بعد ورفضها » كما وصرح في ا ثال المتقدم ذكره بقوله : ( الخامس - من 
السالك التى يرد بها تأويل الحنضة امرأة بالأمة او المكائبة ‏ ان التأويل 
والعدوّل عن الظاغر ان كان قریا فقتل وان کان بعدا رثا فاظلاقالق رایت 
اللوم أسداً وفسرہ بالرجل الجاع لكان مقبولا » وان فسسر بالابخر 
لاختصاص الاسد من بین سائر الحبوان بالبضر رد كلافه > ونسب الى 
الهذيان لبعده  »‏ ثم قال وحمل ( ايما امرأة على المكاتبة من هذا 
القسل >6١)‏ هذا »> ويذكر الغزالي ان القاضي الباقلاني ايضا من الذین 
برفضون التأوبلات العبدة فنص على ان كل تأويدل يتضمن الخلط عن 
الا فهو باطل » واعشر من ذلك تأويل الامام ابي حنبقنة الفقراء 
والمساكين فی قوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين )'* بسد 
الحاجة فأجاز بذلك ضيرفها الى صنف واحد: ٠»‏ پل وشلخص اواحد في عشرة 
أيام » وابطله بامر 


2 
بے 


الاول ‏ ان الله ذكر الاصناف ء وجنسهم > ووصفهم بصفاتهم التي 
ينميزون بها » مم أضاف الال اليهم بلام التمليك وذلك يقتضى توزیع الال 
علهم » لأن تعريف الأصناف بصفاتهم كتعريف الاشخاص بالقابهم ٠‏ 

الثاني _ تعارضت جهتان : مراعاة سد الخلات ؟ ومراعاة جملة 


انجهات ومراعاة الثانى أظهر ومطابقة الظارھ أولى““ ٠‏ 


27۸ والمنتخواق ه314‎ ٠) ۴-۲/۲ اللمستصفق‎  ')۹۱( 

٠ ٠٦/۹ سورة التوبة‎ )۹۲( 

(۳) المنخول ص۱۹۲ - ۱۹۰ ء والمستصفى ۱٤١/۲‏ فما بعد وجعله 
الغزالي ذلك من التأويل البعيد الباطل ؛ لانه يؤدى الى زفع التض * 


۳٢۹8 


رابنا في الجمع بين المتعارضين بالتأويل البعید : 
والذی تراه ان آتاونل للجمع بان المتعار ضين نوعان 3 


( النوع الاول ي نویل للجمع بیتھما لترتب الأحكام الشرعية عليه 
والحكم على الدليلين بأنه المراد منھما > واعتبار الدلبلين متواز بین في استنباط 


۵ یک 


اسم 


الحكم عليهما كما تراه في أكثر ما تقدم من الأمثلة > فمثلا : اذا جمعنا بین 
الخضرين تخا اهاد :الها قل :الا عمبھاد ء ۶ وشر الشہادۃ ذلك كنا 
يأسان بحمل الاول على ما اذا لم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا ء والثاني 
على ما اذا علم ذلك »> ونقول الشهادة فيل الاستشهاد ان لم يعلم صاحب 
الحق ممودۃة ومتعبة ومرغوبفيهاء واذا علمذلكمذمومة وحرام» ففىهذا اللوع 
لايقبل التأويل العِد عند المحققين وحتی اذا قبل به » أو جمع واه 
من الفقهاء » أو من المحدثين > أو المجتهدين فالجمهور يردونه عليهم كما 
لا يقبل منهم الخصم ذلك ء وينتقد تأويلهم هذا باللعد والتسف كما تقدم 
من الامثلة الکیرة وعلى هذا يحمل كلام الجمهور ء وقولهم بعدم قبول 


انال النضك + 


( النوع الثانى ) ما اذا تعارض نصان ولاحدھما فضل يرجح به على 
3 کے ب تڪ 
الآخر وقدم به عليه ثم بحاول :اویل النص الآخر موافقته للدليل الراجح > 


.وفي مل هذا يجوز فيه التأويل القرريب والعسد ٭ 
فمن هنا قول لقو انين كك سور نس TS‏ لاسن ال 
فمن هنا يقول صاحب القوانين بعد كلام في معنى دول الأصوليين - 


الجمع مهما امکن اول من الترجيح 5 المشهور على السنتھم > و بتصدد سان 


5 سے فما ہنی عليه من التأويل 


جه الشيخ الطواسیٰ > شيم الطائفة عندھم! 





«(95) هو : محمد بن الحسن بن علي ابو جعفر الطوسي ء مفسر » فقيه 


و بحم 





تن من باب الجمع بین الدللين » ہل غالا یلاحظ المرجحات أولا ء ويقدم 
الراجح » مم يذكر اغالب + ویو لف ما لا وق اس76 

ويلاحظ هذا كثيرا من كلام جمهور الفقھاء » والحدثین ء كما أن 
هذا هو : صنيع الامام الشافعي ( رضى الله عنه ) في مؤلفانه ء وفي اجاباته 
للأسئلة الموجهة اله » وفي استشاطاته للاحكام الشرعبة وعند توفيقاته بين 
الأحاديث التعارضة » فكثيرا ما يرجح آلدلل القتوى من المتغازضين على 
معارضة الآخر الضعدف »> ثم یفسر المعارض الضعيف ہما يوافق الراجح 
قضاء للموافقة وحکما بعدم التخالف بين نصوص الشريعة ٭ 

من امثلة ذلك : ان الامام الشافعي نا رجح حديث التغليس على 
حديث الاسفار بالفحر بأنه ارفق بالناس واولاهما بمعنى كتاب الله ٠١‏ الخ 
كال + فلت : ان خالفه ‏ اي حديث الاسفار حديث التغلس _ فالححة في 
اتا ندا با وصفت © وقد كيل 740 كلق ايكون او ام نا 
بالمحافظة على الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن ذلك أفضل 
الأغمال واته رضوان اقه © ذل من الاش عن عة ققدم السلاہ قبن أن 
يتين الفجر فأمرهم ان يسفروا حتى یتین الفجر الآخر فلا ایکون معنى 
تحد یك رافع ما اردت من الاسفار ولا یکون حديثه. مخالفا حدیثنا 3د 
وعلى هذا يحمل کلام العلماء الذى يبدو فيه فول التاويل العید ٠‏ 

( الشرط السابع ) ان لا يصطدم الجمع مع هن صحيح فان وجد 





الشيعة » ومصنفهم ء ولد سنة ۳۸۰م ٭ وانتقل من خراسان الى 
بغداد سنة ۸٠٦ھ‏ ء ورحل الى «“النجف » وتوفى هتاك سنة 
٠ه‏ » له مؤلفات ء منها : ( الاقتصاد ء والممسوط فقه ء والعدة ء 
وتمهيد في الاصول ) » راجع : ( الاعلام ٦‏ ١ء‏ والذريعة 77 
0 


الخد نرق صحیح او غير ذلك هن الأدلة یخالاف الجمع بين المتعارضين فلا" 


بعتبر بمثل هذا الجمع ٭ 


. مثال ذلك : ما تقدم ان الجمهور دفعوا التعارض عن ايتي الصدق 
للحامل والوفي عنها زوجها بحعل الآية الاولى ناسخة ما يتعارض لها من 
النائة > وذهب جماعة من العلماء » ومنهم جمهور الشسعة ء والامام على >. 


وابن عباس كما روى عنهما ‏ الى محاولة الجمع بین النصين > وذلك بأن 


تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين > فاذا انتھت عدة الوفاة >. 


وہضشت عدة الحمل فهى تنتظر الى الوضع ء وان وضعت قبل اتھاء العدة 
بالأشهر فھی تنتظر الى انقضاء عدته بذلك ء وذلك لأجل العمل بكل من 
النصين » وہمقتضی الآيتن » بخلاف ما اذا اعتدت وضع الجمل تفلك لزنه 
حمنئذ يكون قد ترك العمل باحداهما » والجمع اولى من الترجيح عند 
تعارضهما باتفاق المحققين من الاصولیین ء ولكن هذا الجمع لا يلتفت اله > 
لاله يصطدم مع الحديث الصحيح الذى رواه الىخاري وغيره من (ان السسعية 
الأسلمية""“ نفست بعد وفاة زوجها بلبال""“ فجاءت النبي صلی الله عليه 





(۹۷) السبيعة بنت الحارث الاسلمية ء ثبت ذكرها في الصحيحين ءفولدت 


بعد وفاة زوجها سعد بن خولة فانقضت عدتها بليال بفتوى الرسول. 


(ص) روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة ( الاصابة ۳۲٣/٤‏ ء 
والاستيعاب ۲۲۹/٤‏ ۔ ۲۲۰ ) ٠‏ 

(۹۸) ورد تخديد تلك الليالي عند النسائي بعشرين ليلة وعند الامام احمد 
فلم تمكث الا شهرين. »2 وعند ابن ماجة انها اعتدت ببضع وعشرين 
ليلة في رواية ابى السنابل ٤‏ وفي رواية السبيعية نفسها بخمس 


وعشرين وفي رواية الشافعي والقرطبي ( بليال ) ٠‏ قال القسطلاني. 


بعد ذكر ما تقدم ‏ ( الى غير ذلك مما يتعذر الجمع ) ء اقول : 
ولک مک الترجيح برواية صاحب القصة (55) ليلة ويوافقها 
رواية ابي الستابل واش اعلم ٭ 


0. 


بؤسلم اح أن تکح فاذن لھا کت وت ۰ 


قال العلامة القرطبي - بعد ذکر الاتجاهين ء وان وجهة نظر 

علي وابن ع عباس روم الجمع بين الأيتين ے ( وهذا نظر حبین ء لولا ما يعكر 
عليه من حديث سمیلة الأسلمية ء وأنها نفست بعد وفاة زوجها بلمال ء 
وانها ذكرت ذلك لرسول الله فأمرها أن يروخ )7 ,© ٭ 

( الشرط الثامن ) أن لا ایکون المتعارضان یح یعلم تأخر. أحدهما 
عن الاخر 

لان المتغارضين ان علم تأخر احدھما بحکم يكونه ناسخا للمتقدم ۔علهء 
ذهب الى اشتراط هذا جمهور المحدثين والاصولين الذین یقدمون النسخ 
على الجمع » ويفهم من كلام القسطلاني حيث يقول : « الجمع بین الحديثين 
:اولی ما لم یعلم التاريخ  »‏ أي فان علم فالقول بالنسخ اولي(“ ٠‏ 

وذهب جماعة من المحدئین ومنهم الامام النووى وغيره الى عدم اشتر تر اط 
هذا الشرط وان الجمع عندهم اولى من القول بالنسخ لما فه من اعمال 
الدللین وهو اولى من اهمال احدهما > وقد تقدم قوله : ( وكيب يضار الى 


لل رجمح مع امكان الجمع ولو ثبت التاريخ ؟ )۶ کی 


والدى بظطھر لي ان هذا الخلاف مني على الخلاف في تقد تقد يم الجمع 
على النسخ و العكس فمن قال بالاول وهو الصحح لا بث محاط ذلك ؟ لأنه 





(۹۹) اخرجه البخارى والنسائي وابن ماجة وابو داود وابن مندةوالشافعى 
والقرطبي انظر ( ارشاد السارى ۱۸۱/۸ ء ومسند الشافعي هامش 
الام ۲۳۷/٦‏ وسنن “امن تماجة-/ 15 2 ) ° 


06-9 التفسر الجامع لاحکام القرآن للقر طبي YEY‏ 2 
)٠١١(‏ ارشاد السارى 0 8 


۳۴ 





حتى عند العلم به يقدم الجمع وبناء على المذهب الثاني بشترط ذلك ء فان 
امكن الجمع وعلم التأريخ يحكم قافو مهفتح تی بد 0 

والدى دو لي ان محرد العلم بالتقديم وأ خر ا یکفي للقول. 
بالنسخ ء وتقديمه على الجمع » بل الشرط هو العلم بالتقدم والتآخر مع 
العلم أن النتلف من السا :و الابان كرا سخ أو بظھر من نص, 
احد الحديثين كما يأتى في مبحث النسخ» هذا كله اذا علم ووجد فرائن على 
التقديم والتأخير بقطع بذلك كقوله صلی الله عليه وسلم « كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور » فانه نص في تقديم حدیث النهي عن الزيارة والر خصة فها > 
وسسأني تفصبل ذلك في مبحث النسخ ان شاء الله تعالى ٭ 

اما اذا احتملها الدليل .دون قطع بالتقديم والتأخير » فالجمع أولى من 
الایتین وعدم القطع بالنسخ يحاولون الجمع مهما امكن حتى عند بعضهم ولو 
7 ا ۰ 

فنثلا : نزی التضتاوى عدا یغننستر اقولف مما ی : ه لكم دینکھ-ولی 
دین بك مرق بفسرہ ب بمعدہ عن اختمال اللسخ وبقول 5 ) لكم دینکم م 
الذى أنتم عليه لا تتركونه ‏ ولي دين ديني الذی أنا عليه لا أرفضه نلیس 
فه اذن فی الكفر ومنع عن الحهاد لیکون منسوخا بآیة القتال اللهم الا اذا 


٠۰ 





> ۲٦۸-۲٢ وشرح ملا خسرو ص‎ >» ١٥-٥٠٥/ ٣٥ شرح مشكاة الانوار‎ )٠١9( 
والتلويح مع التوضيح 5 » ومقدمة شرح النووى على صحيح.‎ 
٠٤١١ - ٥٤٤١/٣ وشرحى الاسنوى والابهاج‎ ء٥٥‎ 5٠0/١ مسلم‎ 
وارشاد الفحول بتحقيق الحق في علم الاصول ص۷٢۲۷ ۔- ۲۷۸ یس‎ 

+ ۳۹۶ ۳۸٤/١ 'التنتصفی‎ 9 

)٠١5(‏ سورة الكافرون 5/٠١8‏ ۰ والقرطبي ۰ کءکء وارشاد الساری 
90 ۰ 


E 








ف اکاک وی زر ک اسنا الوقن ال خزاعلی دوه ؟ ‏ 
ویقول الشوكاني - بشرح حدیثي الافطار بالححامة وعدمه الایتین 
في باب الترجيح ا ولک حدديك ای عاش لا تنخ الأحاديك: السبايقة 
أما أولا ‏ فلأنه لم يعلم تأخره لما عرفت من عدم انتھاض تلك الزيادة 
أعني قوله ‏ في ححة الوداع ‏ فبجمع ببنهما ‏ بأن الحجامة مكروهة في 


20% 


حق من کان بضعف بها ولا تکرہ في حق من كان لا يضعف بها ) 
( الشرط التاسع ) أن يكون ما یجمع به بين المتعارضين من المعاني 
التى يحتملها اللفظ : 

۱ وذلك بأن يدل اللفظ على تلك المعانني بطريق من طرق الدلالة 
الصححةء وذلككالدلالة بمنطوتها ء أو مفهومها > بسازتھا أو اشارتها » ون 
یکون ذلك المنى المحمول عله اللفظ موافقا لوضع اللغة من المعنى الحشقي 
او المجازى »او يكون موافقا لعرف الشرع ٠‏ 

فمثلا : اویل العام بأن المراد منه بعض الأفراد ب تأويل صحبح 
والجمع بمثل هذا یضر جمعا صححا مقبولا ؟ لأبه تأويل اللفظہ الى معني 
پینتنتے 

يقول الآمدى : .ه.وشرطه ‏ أن يكون اللفظ قابلا للتأويل ء بأن یکون 
ظاهرآ فما صرف عنه مختملا ما اضزن- اليه »30 !يم ۱ 

واما اذا كان المعنى الذى صرف اللفظ الله من المعاني التي لا يتحملها 
بوجه مما ذکں كتأويل الشاة..بالقرة > والیع بالووف > ونحو ذلك فلا 
یکون التأويل > وكذا الجمع الى عليه صحیحا لأنه تحميل اللفظ ما لا 





)٠١5(‏ تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل للبيضاوى هامش الصحف 
ضص 551/5015 + 

(۱۰۷) نيل الاوطار للشوكاني ۲۲۸/٤‏ ٭ 

٠٠٥٠٥ الاحكام‎ )۱۰۸( 


5 


يتحمله اوخروج عن سنن السرع من لفته > أو عادتہ > أو عرف استعماله * 

( الشرط العاشر ) أن يكون الباحث في المتعارضين" ' “ والناظر هما 
ا لأجل الجمع فهماء أو في واحد منهما أهلا لذلك الجمع واتلؤيلة 
فلا یقمل مثل هذا من كل واحد لا يليق بهذا المسلك لان منصب التوفيق 
بین المتعارضين والنظر في الأدلة للجمع بینھما > وبناء الأحكام الشرعية عليه 
منصب خطیر ومسلكه مسلك ترفيع » ومیدانه فسیح لا مجال لکل فارس ان 
يحول فه ٭ 

يقول محمد طاهر الجزائرى : ( ويقال لهذا لنوع مختلف الحدیث > 
وللجمع بين الأحاديث النكلنة ويل كلب الحديت + وهو آل ۷ ي 
به حق القيام غير افراد من علماء الأعلام الذين لهم براعة في اكثر العلوم 
لاسما ار ا اول وال ا 





ر۹ ی0 تفسبر النصوص ۱ - "Yo‏ 

031١‏ الصحيح انه والسنة مترادفان 2 وقیل بخص القول بالحديث 
والسنة عامة للكل واصطلاحا علم الحديث رواية/ما اضيف الى 
النبى (ص) وفي شرج الالفية/ ما اضيف الى النبي او ا ی صحابي او 
الى دونه قولا او فعلا او تقریرا او صفة » واما دراية فهو علم يعرف 
به حال الراوى والمروى فن حيث القبول والرد ( شرح فيض القدير 
٠١/١‏ والتعريفات ص05 وحاشية لقط الدرر للشیخ حسينالعدوى 
مع شرح نخبة الفكر ص٢۲‏ _ ٠ ) ٣١‏ 

)١١١(‏ الفقه : الفهم الدقيق واصطلاحا : العلم بالاحكام الشرعية العلمية 
الكتسب منادلٹھا التفصيلبة ء او هو : معرفةالنفس ما لها وماعليها 
عملا ( التوضيح مع التلويح ۱ ) وكتاب الحدود للباجي ص5 ؟, 
وحاشية ملا خسرو 2 عا ہے ۰۹ء وشرحى الايباج والاسنوی على 
المنهاج ١5/١‏ ۱۷ء وشرح تنقيح الفصول ۲۲/۱۷ ) ٠‏ 

)۱١١(‏ الكلام ا مراد به علم التوحيد ٠‏ عرفه التفتازاني ٠‏ بانه العلم بالعقائد 
الدينية عن الادلة اليقينية » وقال عبدالرحيم المولوى : 


۳۷۸ 


ويقول المحدث الشهير ابن الصلاح كما نقل عنه الجزائرى : « وانما 
يكمل للقيام ببعرفة مختلف الحديث الأئمة الجامعون بین صناعتي الحديث» 
والفقه الغواصون على المعاني الیک ۶720ء ے مر قول د ولاجل هذا 
اقم عل ا ا كرف كتايه ( تأويل مختلف الحديث ) فبقول : 
و و كات تلف الحديث لابن نببه ان بی كن قد احسن. نيه من وجه > فقد 
أساء في أثساء » منه : فصر اباعة واوا تي Ae E‏ 

ويؤكد هذا المعنى الامام النووى في مقدمة شرحه لصححح المسلم > 
قول : ( وانما يقوم بذلك غالبا ب الأأئمة الجامعون بین الحدیث » والفقه > 
والأصولون » التمکنون في ذلك » الغائصون على المعاني الدفيقة الرائضون 
أنفسهم في ذلك > غمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شیە من ذلك الا 





( بسمك ربي بدا الکلاما 

آمل الكلام عترفتوٌاٴ الكلامًا 
بالعلم عن ادليصتشة التقيين 

يما غا معتقدا في الدين ) 


راجع : ( شرح الوسيلة للاستاذ عبدالكريم البيارى على الفضيلة 


ا و ار رصيق لدي د تهمذنب الكلام 


.۔(۳١١۱)‏ توجيه النظر سس 27 


٠ ٤٥٢ص توجيه النظر‎ )١١5( 

)١١5(‏ ابن قتيبة » عبدالكريم بن مسلم الدينورى من أثمة الادب ولد سنة 
۳ھ ببغداد ء وتوف بها سنة ٢٦۲۷م"‏ ع2 من مؤلفاته ( الشعر 
والشعراء » وتأويل مختلف الحديث ) 2 راجع : ( لسان الیزان 
۳ 7 والاعلام </ ۸0 ( ٠‏ 

)١١١(«‏ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والايضاح للحافظ عبدالرحيم 
م السام ھی ایوس الحديث لانن بت الشهرزورى 


۷ 


اناد ر قبع لاان ٠121759)‏ 

( الشرط الحادى عشز ) أن لا یخرج الاحث ء أو المحتهد بتأويله- 
عن حکمة التشریع وسره ء ولا یخالف بحمعه وتأويله الأحكام التترعة 
انتفق عدھا ء أو المنصوص علها نصا قاطعا ء أو ما علم من الدين بالضرورة»- 
فاذا لم يكن التأويل بهذه الثابة > ولم يتحقق فه الشروط كلها أو بعضها ء 
لاشل من صاحه ء ولا يجوز بناء الأحكام الشرعة عله ء ولش لأحد 
اناعه ٠‏ 

واستند الحنفية الى هذا المسلك في ابطالهم تأويل الشافعي قوله تعالى : 
( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )40 "2 بحمل النهى على الكراهة أو 
تفسير الآية ہمعنی ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله تعالى عليه فقال منطلقا من.. 
هذا التأويل بحل ذبسحة متروك الستمنة-عمداً > أو-سهواً » وقالوا.: بأن- هذا 
ااتاویل مردود » لئے مخالب لأجماع من "قبل التاضی على أن أمتروك 
النسمية عمداً مبتة لا تؤكل ولو قضى القاضي به لا ينفذ > لعدم جواز 
الاجتهاد فما اجمع علده ولمخالفة التأويل سی الآية0" ' "2 هذا كلامهم > 
وسأتي في مبحث دفع التعارض بترتيب الأدلة مناقشة ذلك ان شاء الله تعای٭ 

( الشرط الثاني عشر ) أن يقوم دليل على صحة الجمع والتأويل ». 
كما یشترط أن يكون هذا الدلل أقوى من ظهور دلالة اللفظ في مدلوله : 

وذلك لأن الالفاظ قوالب العانی بمدلولاتها الظاهرة التي يجب العمل.. 


بها الا اذا قام دليل على العدول عنهاا "© ٭ 





۰ ۵٩۱ 5٠/١ شرح النووى‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) سسمورة الانعام ك1 1 

(۱۱۹) انظر شرح الهداية مع شرح فتح القدير عليه ٢٥/۸‏ - ٥ہ‏ . 
)٦٢١(‏ الملشتصقى ۳۰۶۲/۱۹۱ _ ۳۰٣‏ ء وتفسين النشوض 5٠5/١:‏ ے٤٤١٦‏ + 


YA 


یقول الامام الغزالى : ( التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل بصیر 
به أغلى على الظن من المعنى الذى يدل عليه الظاهر »> سواءكان يحمل اللفظ 
من الحققة الى المجاز ء أو بصرفه عن العموم الى الخصوص الى غير 


4٤۲۱۷۷ وك‎ 


انواع دليل التاوبل : 
ومما حدر الاازة اله هو : أن هذا الدلیل بختلف من حث القوة. 

والشفت تلوف" الاو ب خوةلك/ عفر الو الال بت 

یں _ فان کان التأويل بعداً يحتاج في قبوله الى دلیل قوی حتی بجبر بعد. 

التأويل ء ويكون أغلب على الظن من مخالفة ظهور دلالة ذلك اللفظ٭ 
مأل ذلك ء ما تقدم من اویل الحنفة آلرأء في حديث « آيما امرأة 
تحت نفسھا وو » ا المكانة 3 فالتأويل بعد < فحتاج ان دلل۔ 
فوى بصرف اللفظ من معناہ الحققی ال كلت الفرد النادر ٠‏ 

؟٠ ‏ وان كان التأويل قريا فيكتفي في اثباته بادنى دليل ء وان لم یکن. 
بالغا في القوة » وذلك كصرف اللفظ من معناه اللغوي الى الاصطلاحي». 
ومن الحقيقه الى المحاز ۰ 


وهنا شىء آخر لابد من الايماء اله م وهو : ان هذا التقسسم الائی 


للدلیل انما يتم بناء على جعل التأويل على قسمين : القريب والبعيد ء كما" 
فعله الاكثر > واما بناء على جعل الافسام ثلائة كما فعله الشوكاني ء وقال. 
حدم ڈکن القسخ الد كور ۱ 

والثالك ‏ التأويل المردود > وهو : ما لا يحتمله اللفظ اصلا » فمثل هذا 





٠۳۸۳/۱ المستصفى‎ )۱۲١( 


۳ 


آلا يقل فيه الدليل مطلقا سواء كان فويا أو ضیفا''''' هذاء 
ومن ناحبة أخري يقسم دلبل التأويل الى ما يأني :- 

(1) قسم من التأويل يحتاج الى دلبل واحد وهو ما كان بالتصرف في 
طرف واحد معين ء أو غير معين ٠‏ 

(0) وقسم يحتاج في الجمع وتأويله الى دلملين ء وهو : ما كان الجمسع 
بالتصرف في الطرفین وسبأتي في كيفية الجمع بین المتفارضين ٠ ٠"‏ 
مثال ذلك : ما تقدم من تعارض القراءنين في قوله تعالى : ( وارجلكم 

الى الکسین ) عمل جمهور المسلمين بقراء النصب المفيدة لفسل الرجلين > 

وأولوا قراءة الجر التي تضد وجوب المسح عليها بأن المراد من المسح الفسل 

الخ اریم ذلك فى ال" : 
والتمير عن الغسل بالمسح للمبالغة في تخفيف غسل الرجلين وزيادة 

الاهتمام بهما دون بقبة الاعضاء ؟ لانهما موضع اسراف الماء ٭ 
وأول .الشيعة قزاءة السب على الجر ہتحمیل الفسل عملی المح + 

لأن الفسل اسالة ا اء > والمسح اصابة البلل > ولا اسالة بلا اصابة فلا غسل 

بدون مسح »> مخلاف العكس > فعلى هذا يكون كاستعمال :الکل وازادة 
الحزء هه "+ 





٠ المصدرين السايقين > وارشاد الفحول ص۱۷۷‎ )۱٢١( 


(؟١١)‏ مشكاة المصابيح ص٤٣‏ - 55 ٠‏ 

, ونقل عن الازهرى وابي زيد الانصارى ء وغيرهما من اثمة اللغة‎ )٦٢١( 
ومنه يقال للرجل‎ ٠ ان المسح في كلام العرب يكون بمعنى الغسل‎ 
اذا توضأ وغسل اعضاءه : قد تمسح › ويقال مسح الله ما بك : اذا‎ 
بعد نقل‎ - ۹۲/٦ يقول القرطبی‎ ٠ غسلك وطهرك من الذنوب‎ 
_: ذلك عن ائمة اللغة‎ 
فاذا ثبت بالنقل عن المعرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح‎ ( 
قول من قال : « ان المراد بقراءة الخفض الغسل بقر!ءة النصب التي‎ 
* ) لا احتمال فيها . وبكثرة الاحاديث الثابتة بالغسل‎ 


۸۸ 





والصحح من التأو یلین - بمقتضصیىی هده القاعدة اویل الحمهور < 


والدلل على صحته مور > وهي ما يلي : 
الاول _ مواظة الرسول صلی الله علبه وسلم على غسل الرجلين دون 


ف > رو کک \Yo‏ 
اسح والرسول صلی الله عليه وسلم هو المفسر معاني القران والمين له " “م 


فمواظة النبي صلی الله عليه وسلم على غسل الرجلين قي الوضوء يدل على 
أن المطلوب من الکلف الفسل » وان المستح - وان كان محتملا - فهو 
مرجوح > وغير مراد * 

الثاني - قوله صلی الله عليه وسلم ‏ لمن توضاً وترك لمعة من الرجل لم 
اي و ين ا ابو ارد سو يدان بن 
النان )۹۲۰ والعقاب بالويل لا يكون الا على ترك الواجب »> فهذا يعني ان 
قال ول )ہین ` 

الثالث ‏ ما تقدم من تقد الرجلين بقيد « الى الكعبين » فالقول بالسح 
یؤدی الى بطلان ذلك القد ء بخلاف القول بالفسل لا مارم انالك + 

الرابع - ا وی ا قال د وو د ا فال + و 


٠ ۹۲۰/٦ ء والقرطبي‎ 558/١ المجموع شرح المهذب للامام النووى‎ )١55( 
رواه الشيخان ء والنسائي 0 والترمذى واحمد والحاكم وابن ماجة‎ )١55( 
» ) عن ابن عمر وعائشة وابي هريرة وجابر بلفظ ( ويل لاعراقيب‎ 
والجامع الصغير مع شرح‎ ١١5 ١١5/١ راجع : ( سنن ابن ماجة‎ 
وقال الكتاني بتواتره فی النظم‎ ) ۲٦۹۷ ٦ فيض القدير‎ 
المتنائر ص٠5 + وانظر الام ۲ > والمجموع ۸/۱ م وئيل‎ 
٠ ) ١55/١ ء والقرطبي 10/7 ء وسنن الدارمى‎ ١58/١ الاوطار‎ 
هو : عبدالله بن حبيب بن ربيعة ء ابو عبدالرحمن السلمي ءالکوفيء‎ )۱۲۷( 
2 ولابيه صحبة روى عن جماعة ء منهم : عمر‎ ٠ القارىء ء تابعی‎ 
وترجم له البخارى في تأريخه الكبير » قال ابن‎ ٠ وعلي‎ ٠ وعثمان‎ 





التهذيب ۱۸۳/٥‏ - 185 ء وطبقات ابن خليفة ص١٥۱) ٠‏ 


۱ 


پا د 


اد 


تا ان۷۶۶“ رضی الله عنهما على « وارجلكم » بجر اللام 
اسم علي رشبي لله عنه ۔ وکاتریقضی ون انان ب فال 8 ( هذا من 
المقدم والمؤخر من الكلام ) كما روى عنه : ( اغسلوا الاقدام الى 
۔الکسین 0 7 

الخامس ‏ ديل العقل ء وهو : أن الحكمة من الوضوء النظافة > 
بدلبل ورود قوله تعالى : ( ان الله يحب التوابین زس ھت 2 





)١21(.‏ وهو الحسن بن علي الهاشمي سبط الرسول وريحانته امير المؤمنين 
خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم وثاني الائمة الاثنى عشر عند 
الامامية ولد سنة ٣ه‏ وتوفى بالمدينة مسموما سنة 59ه , او 6٠‏ > 
او ٥٥ھ‏ » حفظ احاديث عن النبي (ص) وروی عنه جماعة وقال 
(ص) : ( هذان : اى الحسن والحسين ‏ ابناى وابنا ابنتى اللهم 
انی احبهما ء فاحبهما ء واحب من يحبهما ) وكان عاقلا حليما محبا 
للخير فصيحا من‌احسنالناس منطقا وبداهة (الاصابة ۳۲۸/۱۔-۲۳۳۱ء 
والاعلام ۲١٢/۳‏ ء وتهذيب الاسماء واللغات ٠ )۱٦١١ - ۱٥۸/۱‏ 


۔(۹٢۱)‏ الحسين بن علي بن ابي طالب ابن بنت الرسول (ص) السبط 
الشهيد وريحانة الرسول (ص) وكان فاضلا ء دينا > کثبر الصلاة « 
والصوم ء وفي الحديث ( الحسن والحسين سيدا شباب اهل الحنة) 
ولد سنة 5ه ولم يكن بينه وبين الحسن الا طهر واحد وقد حفظ 
عن النبى (ص) احاديث » وكانا اشبه الصحابة درسول اللہ (ص) 
وقتل يوم عاشوراء سنة ٦١ھ‏ بيد سنان بن انس النخعي وقيل بيد 
شمر في كزبلاء بالمراق واختلف اق عوضع دفن راسه قيل بکربلاہ 
مع جثته الطاهرة » وقيل بغيرها » وقد كتب في سيرته كتب منها : 
( ابو الشسهداء الحسين بن علي ط ) للعقاد وغير ذلك ( الاصابة /١‏ 
۴ ٣۳۹۳ء‏ والاشتيعاب ۲۷۸/۱ ۸٤‏ ء والاعلام Y/Y‏ کی 
.٤‏ € وتاریخ الطبرى ۷ 9 0) > وتهذيب الاسماء واللغات /١‏ 
CINAN‏ 


۰ 99٦ القرطبي‎ (Nee 


* ۲۲۲/۲ سورة البقرة‎ )۱۳١( 


TAY 


صدد الطهارة للوضوء < وبدليل مشروعة الدعاء بعد الوضوء ب ( الیم 


اجعلني من التوابين واجعلاي من المنطهرين ع۶۲۴ ولکی يكون غبدا 
نظف الظاهر والباطن » قابلا لمقابلة مولاه» وصالحا اجاة خالقه » والر جل" 


او الأعضاء بالتنضشف لقربها من الوساخه <« والسح یزیدھا وسخا 


ولا O as‏ ۰ 
السادس - اتفاق جمهور علماء الأمة » على الفسل » وعدم بوت 
يقول ابن العر بى 5*0 2: ( انفقت العلماء على وجوب غسلها وما علمت 


۔من رد ذلك موي لی من فقهاء الملسلمين ء والرافضة من 





(۱۳۲) رواه الترمذي ء والبزار والطبراني فی الاوسط من طريق وبان ء 


وابن السنى في عمل اليوم والليلة ء والحاكم في المستدرك وابن ماجة 
من حديث انس ( فتح العلام 0١‏ ٢۳ء‏ وسنن ابن ماجة /١‏ 
۹ء وسبل السلام e‏ 

7 ء وارشاد الساری‎ NINA فتح القدیر ۸۸/۱ « وفواتح الر موت‎ OTN 
وقد قيل بالفارسية : ( نجس ترشود » نجس ترشؤد)‎ ۲١۱-۸ 
يعنى : اذا تبلل النجس يكون انجس , هذا ء وما روى عن علي ء‎ 
وابن عباس وانس فقد ثبت عنهم انهم رجعوا عنه ٭‎ 

٣ت‏ ابن العربي ء هو : محمد بن عبدالله المالكي ء ابو بكر ء ابن العربي ء 
الحافظ 2 ولد في اشبيلية سنة ۸ھ 2 ومات بقرب فارس ين 
٣ھ‏ بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين ء له مؤلفات . منها: 
0 العواصم من القواصم ٤‏ واحكام القرآن > والمحصول فی اصول 
الفقه » راجع : ( الاعلام ۱۰٦١/۷‏ ء وقضاة الاندلس ص١ ٠١‏ ء وطبقات 
الاصو لیس TAT‏ ني ٠‏ 


(5؟1١)‏ هو : محمد بن جرير الطبرى البارع في انواع العلوم ء ولد سنة 


5ه في طبرستان وتوفى سنة ۰٣ھ‏ في بغداد » له مؤلفات ء 
موية  a‏ الوا ا اا 
ا جزعا ء ز الاعلام ٦ء‏ وتھذیب الاسماء 9 9 و مم 


AT 





غيرهم اند 1 


ويقول النووى : ( أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم, 


يخالف في ذلك من یعتد به 56 ٠2*50)‏ 


ومن هنا بقول العلامة القر طبي : ) ودلىل اسر من حهة الاجماع. 


وذلك أنهم انفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه واختلفوا 
فيمن مسح قدمبه فاليقين ما أجمع عليه دون ما اختلفوا فيه » ونقل الجمهور 
كافة عن کافة عن سهم آنه كان .بغسل رجليه ا سان ٠‏ 


ا مطلب الرابع 


كيفية الجمع والتأوبل ء اوخطة التوفيق بين المتعارضين : 


لم یغفل الفقهاء وعلماء الالام »> هذا الحاب الکبر من الأدلة. 


الشرعية ‏ فانهم ‏ بعد بيان شروط التعارض وار كانه > ومحله ء بحثوا عن 
كيفية الجمع بین المتعارضين وخططوا الخطط للخلاض من مشكلة الخلاف 
والتنافی بين الأدلة » فسلكوا في ذلك مسالك مختلفة » فمنهم : من هو مسلكه 
مختصر ومضد » ومنهم مسلكه مطنب ومفصل ء ونحن نذكر هذين المسلكين 
نوفيق رب العالمين »> ليكون تبصرة للطاليين وتذكرة للباحثين وتدریا 

المسلك الاول - كيفية الجمع والتوفيق بین الأدلة المتعارضة > 
التصرف بها ٭ 

وهذا مستفاد من صنيع الجمهور عملا > ومن تصريح بعضهم به 





5/١ معالم السنن ١/٠5-١ه ء واحكام الاحكام لابن دقيق العبد‎ )۱٣١( 
٠ 3/1 و ره تغسسر ۱ لنصوص‎ 

* ۸۵۸۸ 5553/١ المجموع‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) التفسبر الجامع لاحكام القرآن 1/5 ٩‏ ۰ 


A 


ٹالتبریزی الامامي وغيره > وحاصله : ان النصين المتعارضين الممكن الجمع 
والتوفيق بینھما على ثلاثئة أنواع :ب 

( النوع الاول ) ما يمكن الجمع بنهما بالتصرف والتأويل في أحد 
الطر فين المتعارضين المعين » وذلك كما اذا كان بنهما عموم وخصوص مطلق> 
او اطلاق وتقسد او كان احدھما نصا والآخر ظاهرا » فاذا تعارض دليلان 
الما ذکرنا ففي العام والخاص يتعين التصرف في العام لیکون بذلك موافقا 
للخاص ولظنة دلالة العام وكذلك يتصرف في الظاهر دون النص والمطلق 
دون المقد لظسة دلالة الاولين بخلاف مقابلمهما » واحتمال الثالك للقيد دون 
التنافي بخلاف القبد » وذلك التصرف والتأويل بعد تحقق شروط الجمع 
والتأويل السابقة التي من جملتها وجود دليل على ذلك التأويل ٠‏ 

مثاله : قوله تعالى : ( فكلوا مما امسكن غلیکم واذكروا اسم الله 
عليه ٩)‏ فيد بعمومه جواز الأکل من كل صید امسکھ الكلب : ستواء 
أكل الكلب منه أو لم یاکل ء وسواء غاب الصيد عن الصاد أم لا ء فهو 
ينعارض بظاهره مع قوله صلی الله عليه وسلم فیما رواه عدى بن حا * :٩‏ 
ز اذا أكل ‏ أي الكلب ‏ فلا تأكل فانما اسك على نفسة )50 © لأنه 





(۱۳۹) سورة المائدة ٥‏ ۰ 

)١50(‏ هو : عدي بن حاتم الطائي الحشرجي الصحابي الجليل المشهور 
الصحيحين : انه سال عن امور تتعلق بالصيد » مات سنة ۸ھ 

)۱٤١(‏ رواه الشيخان > واحمد ء وصاحب الدر المنتقى »> وقال : انه متفق. 


عليه » ورواه ابو داود ء ولا بأس باسنادہ راجع : ( البخازى شرح 
القسطلاني ۲٦٢/۸‏ ء وصحيح مسلم بشرح النووي ١١٤١۱١١۱/۸‏ 
ونیل الاوطار بشرح منتقی الاخبار ۸۰/۸ > وفتح الباری لاحافظ 
العلامة ابن حجر ٣١ - ۱۸/١١‏ ) ° 


Ao 





ناطق بحرمة أكل نوع خاص منه وهو ما أكل الكلب منه ء فاذا اردت الجمع 
بسنْهما فلابد من التضرف في طرف العام فقط ٠‏ 

بناء على ما ذهب الله الجمهور من قطعبة دلالة الخاص وظنة دلالة 
العام“ ء وذلك بحمله على ما عدا الخاص وجعل الخاص بانا له > 
والفزينة-عيد ضثان : 

الاول - تقسد الآية بعليكم الفد بمفهومه عدم الحل اذا لم يكن 
الامساك » وأخذ الصید لاجلهم ٠‏ 

الثاني أنه قد أفصح النبي صلی الله عليه وسلم عن ارادة هذا المعنى 
في الحديث بقوله : ( فانما امسك على نفسه ) فانه كالصريح في یانہ لتقبيد 
الاية » هذا » وقد رجح صاحب فتح العلام حديث عدى لأنه مخرج في 
الصححین وبتاید بالآية » وقد صرح صلی الله عله وسلم باه یخاف انه 
انما أمسك على نفسه » فترك ترجحا لجانب الحظر ‏ كما اذا وجد 
الصباد مع كلبه الذى أرسله كلبا آخر > فبترك هذا الصد كذلك احتاطا » 
وترجيحا لجانب الحذار” * ٠2"‏ 

وكذلك اذا تعارض الظاهر مع اللص ء جع بنھما بالتصرف من 
رافك «الظاقل فقط ٠‏ 

مثال ذلك : قولة الى ب بعد ذکر النسوة الحرم تكاحهن” بقولة : 
حرمت عليكم امهانكم وبناتكم» وأخواتكم < وعماتكم « وخالاتكم ده N‏ 
ر وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فانه ظاهر في جواز نكاح ما عدا المحرمات 
الذکورات فی الآية » فشمل نکاح الأزيد من الأر بع » ونكاح أزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم والجمع نين الرأة وعمتها أو خالتها > لانن هن سير 
اللحرمات المذكورات فيها » فانه يعارض بظاهره قوله تعالى : ( وما كان لكم 





)١51:(‏ واما عند القائلين بقطعية دلالة العام ايضا فهو داخل في القسم 
الثاني كما يأتي 
)٤(‏ فتس العلام ۲۸۷/۲ ٠‏ 
۸٦‏ 


ان تؤذوا رسول اھ ولا أن جا وان از ۲۶۶۳ء لاه 

نص في عدم جواز نکاح أزواج النبي صلی الله عليه وسسلم فجمع بينهما 

بالتصرف في الظاهر العام بحمله على ما عدا ازواج الي صلی الله عليه 

وسلم والدليل على هذا الحمل آمران :- 

١‏ کون النص الثانى قطعيا ومؤكدا بكلمة ( ابدا ) الدال على عدم جواز 
نسخه وشدله 2 

+ قوله تعالى : ( رمت دک اهاي 2€ في اول 'الآية انمع قوله 
تعالى : ( النبي اولى بالمؤمنين من انفستهم وأزواجنه امهانهم )۱ "© 
فمکن ان يجعل قاسا «نطقا ء وهو : ازواج النبي رضوان الله عليهن 

-جمعاء - أمهات المسلمين » والامهات محرم:نكاخهن > فأزواج الي مخرم 

"مكاحهن ء فهذا يدل على صرف الظاهر بحمله على ما عدا النص ٠‏ 
وكذلك بتعارض ظاهر الآية المتقدمة مع قوله صلی الله عليه وسلم : 

( لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها )”"* '؟ الذي هو صريح في عدم 

جواز نكاح المرأة مع عمتها ء أو خالتها » ویجمع بينهما بحمل الاول على 
ما عدا المذكور في هذا النص أيضا ء من الجمع بين المرأة وعمتها ء وببنها 





٠ ٢٢/۳٣۳ سورة الاحزاب‎ )١85( 

(ه5١)‏ سورة النساء ۲٣/٤‏ ٭ 

٠ ٦/۳٣ سورة الاجزاب‎ )١57( 

ا )2 رواه ابن حجر في المنتقى عن ابي هريرة بلفظ ( نهى النبي ان تنكح 
المرأة ٠٠٠‏ الخ وقال انه متفق عليه ورواه ابن حجر بلفظ (لايجمع 
بين المرأة ٠٠٠‏ الخ ) وذكر الكتانى انه رواه ١‏ صحابيا منهم 
العبادلة الثلاثة 2 وابو سعيد > وعائشسة » وقال اتفق الشیخان على 
اثبات حديث ابى هريرة واخرج البخارى طريق جابر » وصححه 
الترمذى وابن حبان وغيرهما ) نظم المتناثر ص۹۷ ء ونيل الاوطار 
٦‏ وفتح العلام ۹۹/۲ ء وارشاد السارى ٠ )۳۹ - ۳۸/٥‏ 


FAY 


وبين خالتها ء بدليل قطعية دلالة هذا وظنية الاول ء ولأن علة حرمة الجمع, 
بين الاختين قطعبة الرحم فكذلك بینھا وبين عمتها وخالتها »> كما يدل عليه 
عمل جمهور الآمة على وفقه + 

وكذلك اذا تعارض نصان : مطلق ومقيد يجمع بینھما بالتصرف في. 
طرف المطلق فقط » لأن المطلق يحتمل التقد بخلاف العكش ٠‏ 

مئال ذلك : قوله صلى الله عله وسلم فما رواه عدي بن حاتم ( اذا 
أكل الكلب فلا تأكل ٠٠‏ ) الحديث المتقدم ذكره » فانه یفد بظاهره عدم 
جواز الأكل من صد أكل منه الكلب المعلّم مطلقا سواء ذكر المرسل للكلب 
اسم الله تعالى عليه عند الارسال أو لم يذكره > فتعارض باطلاقه مع 
ما رواه .ابو نة الخشنی”"''۹ عن النبي صلی الله علبه وسلم انه قال : 
( اذا ارسلت كلنك وذكرت اسم الله عليه فكل وان اکل منه » وکل ما ردت 
علنك يدك )50 * )١‏ 5 

فجمع بنهما بحمل الحديث 6 عا مایا المراد بالحدیث الثاني 
وجعل الحديث الثانی بانا للاول » فنقول : اراد الى صلی الله عله وسلم 
من النهى المطلق الوارد في الحد يه الاوك أن يكون مقیدا ہما اذا لم یذکر 





)١548(‏ ابو ثعلبة الخشنى صحابي مشهور بكنيته واختلف ف اسمه قيل 
جروم ء وقيل جرهم روى عن النبي (ص) عدةاحاديث ارسله النبي 
الى بنى الخشين فاسلموا مات في اول خلافة معاوية (رض) وقيل 
سنة ۷ف ( الأصابة 59/5 ) ٠‏ 

/٥ وابو داود ء راجع : ( مسند الامام احمد‎ ٠ رواه الامام احمد‎ )١55( 
۸ء ومفتاح گنوز السنة ص۲۹ » وارشاد السارى 0۷/۸ کت‎ 
۱۱۷۷ SAA ۶۸ء 5659 › وشرح النووى على صحيح مسلم‎ 
ونیل الاوطار ۸ ب ۱۴۷۷ء قال القسطلاني و: الکن في رجاله من‎ 
٠ تكلم عليه » فالمصير الى حدیث عدى ا مروی فی الصحيحين اولى ء‎ 


۸ 


اسم الله تعالى عليه > وأراد من الحديث الثاني الذى رخص فيه الأكل منه 
ما اذا ذكر اسم الله عله » والى هذا ذهب الامام مالك » والشافعي في القديم » 
مستدلين بهذا الحديث » وبظاهر قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكان عليكم » »> 
واللاقى بعد أكله قد أمسك علينا » وقاسا ما کل منه بعد تله ء على ما اذا 
أكل منه بعد الذبح ومذهب الجمهور » والراجح من فولي الشافعي الحرمة 


للحديث الاول ٠‏ 

وأجب عن الآبية بان الحديث دل على أنه اذا أ كن عق أمسك 
ااشسة »> وعن الحديث اه تكلم في رحاله < فالمصير ام المروئ ف الصححین 
٤‏ و١‏ 
اوك ۲ 5 


( النوع الثاني ) ما يجمع بینھما بالتصرف فی أحد الطرفين التعارضینء 
الغير الممين ء بمعنی : أن كلا من النصين المتعاضين يصلح للتصرف فه 
التأويل لأجل الجمع ء والتوفيق بینھما ء لكنه يجمع بینھما بالتصرف في 
طرف واحد منهما بعد وجود دلبل على ذلك » وذلك انما يكون فی متعارضين 
هما عیوم او خضو صان وة ٭ 

مثال ذلك : قوله صلی الله عليه وسلم : ( من بدل دینه فافتلوه )۱ء 
فانه بظاهره یدل على جواز قتل كل من يترك دينه الاسلام ء الذى هو من 
أعظم نعم الہ تعالی عليه > سواء كان ذلك البدل لدينه الغیر لنعم الله عليه 
رجلا كان ء أو امرأة » فبتعارض مع ما روى عن ابن عاس رضن الله عنهماء 
من أن ابي صلی اله عله وسلم ( نهى عن فتل النساء )7 "2 > الذى يدل 


)٠٠١(‏ انظر مشكاة المصابيح ص٤٦‏ , وارشاد الفجول ص١٦۱‏ ۰ واللمع 
ص۱۹ ۰٠ء‏ وانظر ارشاد السارى على البخارى ۲۱/۸ > وانظر 
شرح النووى على صحيح مسلم ۸ مور ا رو 

)٠١١(‏ رواه البخارى واحمد والاربعة عن ابن عباس ( الجامع الصغير بشرح 
فيض القدير ۹٥/٦‏ ۰ وسنن ابن ماجة ۸۸/۲ ء ونيل إلاوطار 
r NIN‏ 


۸۰ 


بظاھرء على عدم جوا کل کن نسوة مر دة کات أو غير مرعذة > امان 
في النساء المرتدة ٭ 
وكل من الطرفين صالح للتصرف فيه والجمع بنهما به فلك ان 
تتصرف في الطرف الاول ,تخصيص عمومه وقصرہ على خصوص الحديث. 
الثاني وبقاء الحديث الثاني على عمومه ء کون الحكم الستفاد من الین 
بعد الجمع بنھما هو : جواز قل من بدل دينه من الرجال > دون النساء 
وعدم جواز کل النساء وان ارنددنء ويحوز العكس ء فكوّن حكمهما عندئذ. 
قتل جميع المرتدين من الرجال ء والمرتدات من السا ري کیٹ 
النهى بغير المرتدات » ولکن بحتاج في تخصص اح الطرفين بالجمع دون. 
الآخر ء الى دلبل يرجح التصرف فه والعمل بعموم الآخر » وقد رجح 
الجمهور الحديث الاول وقالوا بقتسل النساء وحملوا حديث ١لنهى‏ على. 
الكافرة الاصلية اذا لم تباشر القتال وذلك مو : اهمها ما ورد في e‏ 
معاذ ( وايما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والا فاضرب عنقها ), 
قال الحافظ ابن حجر" : اسناده حسن ء وهو نص في موضع 
النزاع » قحب المصير اله هذا » ورجح الامام ابو حنفة الحديث الثاني 7 





¢ 6 اتفق الشيخان عليه ء ورواه ابو داود ء والنسائي , و‎ )۱٥١( 
این عبان + والقلاقس + وذكؤةتالسييوطى. بلفظ ( تھی عن شوت‎ 
e: وقال انه متواتر ء ورواه ابن حجر بلفظ ( فانکر و نہ‎ 
/۲ وفتح العلام‎ 2 ۳۳٦/٦ الكتاني في المتواترات ( فيض القدير‎ 
٠ ) 90 - ۹٤ص ؛ ونظم المتناثر‎ ۲٥۹ _ ۸ 

(؟5١)‏ هو : العلامة الحافظ احمد بن علي بن محمد ء الكنانى ء الشافعي. 
العسقلانى » ولد بالقاهرة سنة ۷۷۳م" > وتوفى بها سنة "۸٥٥‏ »> 
ولع بالادب والشعر 2 م اقبل على الحديث »> له مؤلفات جليلة 8 
منها : « لسان الميزاان, » فی التراجم »> وتقریب التهذب > وتهذيب. 
التهذيب ء والاصابة ء وبلوغ المرام » والشرح الكبير على البخارى ء 
راجع : ( الاعلام داضت - ۱۷۲ ء والیدر الطالع ۸۷/١‏ »> وهدية 
العارفين ۷۷۹) ١‏ 


04° 


و خصص الحديك الاول الد کن لان ور قتلهسن” ت اوان ارنددن 
OEY e‏ 
ومنه ‏ أيضا ‏ : قوله صلی الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة > او 
نسها » فلصلھا اذا ذكرها » فان ذلك وقتها )ء الذى يفيد جواز صلاة فانت 
نوم ٤‏ و بیع عقاو ق جميع الأوقات » ولو کانت ف الأوقات المنهنة 7 
مع حديث النهى عن الصلاة في الأوقات الثلائة ء العام لجميع الاوفات > 
متقدمین ء فانه يجوز الجمع بینھما بالتصرف في الطرف الثاني » ,تخصيمص 
عمومه بخصوص الحديث الاول » فکون حكم الحديثين ‏ بعد الجمع 
ھا ب ع جواز الصلاة في هذه الاوقات الئلائة المنهى عن الصلاة ھا 
عدا هاتين الصلاتين المذكورتين في الحديث الاول ء وجواز هاتين الصلاتين > 
فانھما تجو زان في جبع الاوقات > وحشذ مق ابی اگنر على وهه 
ويحوز المكس »> بأن يتصرف في الطيرف الاول > ويخص عمومه 
پخصوض الات 2 ري نكل الحديت 'عندثة تدم واا أي صلاة في 
هذه الأونات > سرا الج كيان > او نوم © او عن عبد 6و ا كانت + 
واف کي : 

ومن هذا القسل الآبتان الواردتان لسان عدتی الحامل > والمتوفى عنها 


د )2 


زوجها"” 





+ 927/۷ نبل الاوطاز‎ )٥8( 

٠ وقد مال الى ترجيح التحريم‎ ٠١ ١9ص انظر اللمع‎ )١55( 

)٠١١(‏ وقد رجح الآية التى تفيد العدة بالحمل بالتصرف في الطرف 
الآخر ء وبقاء عمومها ء وذلك لا تقدم من حديث سبيعية الاسلمية 
والتي تقدمت في ٴ'ص۳۷۲ # ٠.۳۷٣‏ 


۳۱ 


كذلك آيتا الجمع بین الأحتين واجمع نملك الیمین الى غير ذلك"*'“ء 

( النوع الثالث ) المتعارضان اللذان يمكن الجمع ۔ینھما بالتصرف في 
كل من الطرفين : وهذا القسم بحتاج في قبول الجمع بينهما والتصرف في 
كل مهما نك و م ١:‏ . الدللين شاهدا ء 
کل منهما . الى دلا + بختي؟ پا "كل سد :من للین شاهدا على 
حمل احد الطرفين على خلاف ظاهره » وذلك فما اذا كان بین مفهوم 
الدلبلين تباین کلی كما اذا كانا خاصین > أو عامين فبجمع بینھما بحمل كل 
وَانَعَدَ نهنا على بعض الأفراد في العاسین ء وأما في الخاصين فبحمل أحد 
الطرفين على حالة » والآخر على حالة أخرى ٠‏ 

مثال الخاصين : قوله صلی الله عليه وسلم (ألا أخبركم بخیر الشهداء ؟ 
الذي الى اناقل أن 2۹۹0 مع قوله صلی الله عليه وسلم : 
( خير القرون فرني مم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم ء ثم يأتى فوم 
پت ہوا » وويحبون السمن 3 بعطون الشهادة مل ان يسألوها OF‏ 8 





)۱٥۷(‏ إنظر القرطبي ١۹/٦‏ - ۷۰ء والقوانین المحكمة ۱۹١/۲‏ ء والمعتمد 
441 ٭ ٣ء‏ والتقرسض والتحبير ۷ ے ٤‏ ء و المستصفى 
٠ ) ١١ - ۰/۲‏ 

)۱٥۸(‏ رواه الامام مالك » واحمد ء ومسلم ء وابو داود ء والترمذی بهذا 
اللفظ ٠ء‏ ورواه الطبراني »> والامام احمد بلفظ ( خر الشهود من 
ادى شهادته قبل ان يسألها ) ء راجع : ( فيض القدير مع الجامع 
الصغبر 2 ۷٤٤‏ ء وانظر نيل الاوطار مع منتقى الاخبار 
۸ ۔ ۰۹٣۳ء‏ وسنن ابن ماجة ۷۹۲/۲ ء بلفظ ( خير الشهود 
من ادى شهادته قبل ان يسألها ) وفتح العلام ۲۲١/۲‏ › وصحيح 
مسلم مع شرح الامام النووی ۷ - NNE‏ 

)۱٥۹(‏ رواه الشيخان ٠‏ والترمذي » واحمد عن ابن مسعود ء ورواهالحاكم, 


والترمذی عن عمران بن الحصين > راجع : ( سنن ابن ماجة 7 
۰ء ومتتقی الاخبار مع نیل الاوطار ۳۰۸/۸ »> وفتح العلام 


بيلس » وفيض القدير ۳ءء کے 0و ونظم ا متنائر ص۱۲۷ء 
وفيه ذكر الكتانى انه رواه ثلاثة عشر صحابيا ) ٠»‏ 


AY 


فان الحديث الاول يقد کلف أن ئى القبيادة شیادۃ وجل آداھا 
هنك ن تل من له الشهادة تأديتها » ومفهومه أن حى ,اقتاد ان هد تید 
أن يطلب منه ذلك ء والحديث الثانى يدل بظاهره أن تأدية الشهادة قبل أن 
سال غير حمودةء لذکرھا في ممرض إلذم ء فكون-مفهومه ء أن تأديتها 
تنه الشؤال اه ذلك محمود » فتعارضان » ويجمع بدنهما بالتصرف 
من الطرفين » فيحمل الحديث الاول على من عنده شهادة لشخص لايعلمها » 
شخرہ بذلك ء فکون من أداها قبل السؤال خير الشهود » ويحمل الحديث 
الثاني على من علم صاحب الحق ذلك » فيسهد بها عنده > فيكون من أداها 
قبل السؤال شر الشهود * 

نقد جمع ببنهما بالتصرف في الطرفين بحمل کل منهما على حالة 
تخالف الحالة الاخرى هذا من ناحية كشفة ١‏ لجمع ببنهما » فانهم متفقونفيهاء 

وأما من ناحبة وجوه الجمع » ونوعتها فقد اختلف اتجاهات الفقهاء 
الى عذة اتحاهات » وهذه کا كك 

( الاتجاه الاول ) ما تقدم » وهو للشافعية > والامام مالك ٠‏ 

( الاتحاء الثانی 1 الجمع بنھما جمل الجدية: إلاول . على, شهادة 


الت ١‏ > وذلك فی غير حقوق الآدسين المختصة بهم ء كموضع 





)١٦١١(‏ الحسية : من احتسب بکذا اجرا! عند الله : اعتده 2 وادخره عنده 
ينوى بها لها وجه اللہ وهي شرعا : الشهادة بحق الله تعالى كصوم ؛ 
وزكاة ء او ما فيه حق مؤكد ء كطلاق ء ونحوه ( شرح المنهج مع 
الباجورى ۳۷۹/٤‏ ء وتحفة المحتاج ۲۳۷/۱۰ ء وطلبة الطلبة 
للنسفى ص٤۲‏ - 59 ) * 


۳ 


a.‏ حسم و سم ر می معةعحعحم ہہ و نبت مص یی اک“ 


ےہ ہب ں سے سےں سسا 


ایاوق ۷٦٦۹ء‏ وال ح٢۴۹‏ > والمتق ۲٦۱٦۴‏ والؤیں(7۶*) وتحق ذلك». 
فتكون الشسهادة فها قبل الطلب خيراً »> وبحمل الحديث الثاني على. 
غير ذلك ٠‏ 

يقول الامام النووى - بهذا الصدد ‏ : ( فمن علم شیا من هدا 
اللنوع ء وجب عله رفعه الى القاضي > واعلامه به » قال الله تعالى : 
1 وأقسموا لاہ لله شوج ناك 5 


ويقول المحقق ابن ححر الا 72 د سيد الال رھ کت 





اك هو لغة : حل القيد ء وشرعا : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ء او 
هو : ارتفاع القيد » ونحوه » وعرفه النووى بانه : تصرف مملوك. 
للزوج يحدثه بلا سبب فیقطع النكاح ء ( الاقناع ۲ ء تعریفات 
الجرجاني ص٦٦‏ وشرح المنھج (۲/٤‏ 8 

)٦٦١(‏ الوصية لغة : الایصال » وشرعا : تبرع بحق مضاف دولو۔ 
تقدیرا - الى ما بعد الموت ليس بتدبير » ولا تعليق عتق ء او هو : 
تمليك مضاف الى ما بعد الموت ء راجع : ( التعريفات للسيد شريف 
ص ١١5‏ ء وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للشيخ نجمالدين 
ابی حفص النسفى ص۹٦۱‏ ء وشرح الاقناع للشربيني ٠ ) ٠١١/۲‏ 

)٦(‏ العتق بمعنى الاعتاق ء لغة : من قولهم : عتق الفرس : اذا سبق 
غيره » وشرعا : ازالة الملك على الآدمى لا الى مالك تقربا الى الله تعا یء . 
او هو : قوة حكمية يصير بها اهلا للتصرفات الشرعية ء راجع : 
( طلبة الطلبة ص55 ء والتعريفات ص ء والاقناع نم توف 307 

)١115(‏ الوقف لغة : الحبس ء وف الشرع : حبس العين على ملك الواقفء 
والتصدق بالمنفعة ء ( طلبة الطلبة ص١١ ١١١‏ + وشوج المنهج . 
۲ء والتعريفات ص١١١‏ ] ٠‏ 

0 ۰٥ سورة الطلاق‎ )٦٦١( 

/۸ شرح النووى على صحيح مسلم ا > وانظر نيل الاوطار‎ WETE 
Ney 

)۱٦۷(‏ هو : احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي ء الانصارى “ فقيه ء 
باحث ء مصرى » مولده في محلة عیٹم بمصر سنة ۹۰۹ھ ء وله 
نصانيف كثيرة ء منها : ( الجوهر المنظم _ ط » والصواعق المحرقةء. 
وتحفة المحتاج بشرح المنهاج » والامداد بشرح الارشاد ) ء راجع 3 
( الاعلام ۲۲۳/۱ ء ودائرة المعارف الاسلامية ٠ ) ٠١۳١/١‏ 

٤ 


« شر الشهود » على عدم جواز البادرة بالشهادة ‏ : ( وما صح انه خير 
الشهود فمحمول على ما تسمع فيه شهادة الحسية ٠٠6‏ او على من عندہ۔ 
شهادة لمن لا يعلمها م فیسن له اعلامه لبستشھد به م ولو قبل ہوجوبە ان. 
امب الأمززقها الم يد که 

( الاتحاء الثالك ) وهو ما نقله عبدالرؤوف المناوى عن الطحاوى 
والزركشي › وذكره النووي وضعفه » وذلك بحمل حديث ہ شر الشهود » 
على الشهادة على الفين من ضرال الاس » يصق ان فوج افع جنر أعلبه 
الحنة بين دل ع کیا فط هراك الأحراء م و سصل الهج الجن على 
ول زات3 ۷۳ء 

( الاتجاه الرابع ) وهو مذهب بعض العلماء ‏ الجمع بینھما بحمل 
الحديث الاول على المحاز والمالفة في اداء الشهادة بعد طليها لا قله > 
كما يقال : الجواد یعطی قبل السؤال : اي يعطى سریعا عقب السؤال ء من 
غير توو » والحديث الآخر محمول على عدي 03 

والراجح من هذه الاتجاهات هو : الاتجاه الاول الذى صححه الامام 


CF 


معن( 





٠ ۲٢۷/٠۰ تحفة المحتاج لابن حجر‎ )۱٦٦۸( 

)١139(‏ الطحاوى > هو : احمد بن محمد بن سلامة ء الازدى الطحاوى ء 
ولد في طحا من صعيد مصر سنة ۲۳۹ھ , انتهت اليه رئاسة 
الحنفية بمصر ء تفقه على مذهب الشافعي ء ثم ت<ول حنفيا » وتوفى 
بالقاهرة سنة ٢٢ھ‏ ء من مؤلفاته : ( شرح معاني الآثار »> ومشكل 
الآثار فی الحديث » واحكام القرآن ء ومناقب ١بی‏ حنيفة ) » راجع : 
( الاعلام 337/۱ > والجواهر المضيئة NN‏ » وهدية العارفين / 
٠ ) ۸‏ 

(۷۷۰): فيض القدیز للمتاوی ۷۹ وشرح مسلم ۲۷1۷ 7 

(۱۷۱) المصدر المتقدم الثاني » وهناك اتجاهات اخری › مثل حمل الحديث. 
الثانى على شهادة الزور » وحمل الحديث الاول على خلاف ذلك > 
او حمل الحديث الثانى على من ینتصب شاھداء ولیس من اهلهاء 
والاول على خلافه ٠‏ 


۰ 


OOTP‏ سے 


النووى واختاره ء وهو حمل الحدیث الاول ‏ « خير الشهود  »‏ على ما ااذ 
لم يعلم صاحب الحق به ء والثاني ‏ على ما اذا علم به صاحب الجق > 
اما الدليل على صحة حمله على الحالة الاولى فان الشهادة امانة > وأداء 


«الامائة واجب > سسواء طلب مثه“الأذاء'آم لا ء كما ان كتمانهنا من الاثم 


ومذموم في الشرع فیقول سبحانه : ( ومن يكتمها فانه آم قله )'''' > 
وان في اداءها حفظا من ضاع الحقوق > لأن صاحب الحق اذا لم يعلم ان 
له شاهدا لا يقدم على طلله فيضيع الحق فيكون خير الشهود من ادى 
الشهادة في هذه الحالة ٠‏ 

والديل على صحة الحمل على الحالة الثانية > أنه اذا علم صاحب 
الحق ان له شاهدا ء ولم يطالب بحقه فربما يريد عدم المطالة نهائيا » او 
لمكو فح جاخ ال »ققد عم خمات :قل! أن بالا ان ء 
وايقاظها » وهى نائمة » ضکون شر الشهود لسسه في فساد الین ء وقد قال 
تسا : ( وال لا يخن الفساد 770 "© كما ان فه لشتغالا ہما لا عة وقد 
قال المرشد الأعظم محمد صلی الله عليه وسلم : ( من حسن اسلام المرء 
تر كه ما لا يعنبه )۷ء ولأنه لا فائدة في الشهادة بدون الطلب منه مع علم 
فاخت ای به صوى ها تقد 7 واد عد جو تسو ا 
فكون سسا لرد شهادته هذه »> هذا 6 واما التأويل يحمل أحدهمًا على 
الحسة فضعف لأمور » منها : عدم۔الدلیل على وجود هذا الحمل من 
الطرفين ء ومنها : أن شهادة الحسبة خير ء ولو بدون الطلب ء والتأويل 


(۱۷۲) سورة البقرة تنك 

٠ ۲٠٠١/۲ سورة البقرة‎ )۱۷۳( 

)۱۷٤(‏ رواه الترمذى وابن ماجة ء واحمد ء والطبراني ٠‏ والحاکم ء 
والطیالیس ٠‏ وابن عساکر ۰ والسيوطى في الجامع الصغير ء قال 
المناوى : قالوا هذا الحديث ربع الاسلام > ( فض القدير ۱/٦‏ سیت 
۳ء وسنن ابن ماجة ٠ ) 1٤١١ _ ۱۳۱٣/۲‏ 


۴۳ 


پڑون اتی شاوق 3(" م 

وأما الحمل غلى المجاز مع ضتخة ازادة الحقیقة ء أو الأقرب الستعمل۔ 
كثيرا فمرجوح ٠‏ : 

ومن الحنديّر بالندكر أن التضخدیثان ‏ بتا غلای 4+ التاويل 
الثاني يكون مثالا للجمغ حمل كل منهما على بعض الافراد فالشهادة قبل 
طلبها تكون خيراً فی بعض افراذها ء كالشهادة في الوصة > والطلاق » 
ونحو ذلك » وتكون شراً في بِعَضٌ افرادها > وهو غير ذلك »> كشهادة القتل». 
او الدين > او ما الى ذلك ء كالجمع بسنهما بحمل الاؤل على شهادة الزور 
والثاني على غيّرها( "2 > وبثا تقدم من حمل مض التغارضین على حالة ء 
زاش الآخر ء أو الطوف الآأخر على خالنة آخزی جمع العلماء بين 
الاحاديث المتعارضة الواردة (أنه صلی الله عليه وسلم توضاً > وغسل رجليه) 
وفي رواية ( انه صلی الله عليه وسلم مسح على قدميه ) وفي آخری ( انه 
توضأ ورش على قدضه ) فتحمل الرواية الاولى على با اذا كان محدنه 
وکاتا مكشوفتين > والثانیة - على المحدث اللابس للخفين > والثالثة على. 
غير الحدث الغير اللابس لالخف ء 

المطلب الخامس 
مراتب المتعارضين من حيث الجمع تينهما : 
لقد رتب الغزالي الأدلة المتعارضة على ثلاث مراتب : 
( المرمة الاولی ) التمارض بین العام والخاص ٭ 





)۱۷١(‏ شوج الامام النووى على صحیح مسلم Y/Y‏ ہے ۸2 و ببعدہ لفظ 
قبل الاستشهاد لكونها شرا قبلها » او بعذها ٠‏ 

(۱۷۲) تقدم ان ,حدایّث الغفسل بلغ مبلغ التواتر راجع ص۸٦۱‏ - ۱۷۰ 
واما رواية المسح رواه ابو داود من حديث اوس بن اوس الثقفي 2 
وفي اسنادہ مشیم عن يعلى قال الامام احمد لم يسمع هشيم هذا 
من يعلى ورواه الطبراني عن عبادة بن تميم عن ابيه ونظر ابو عمرو 
في الحديث وصحبة تميم ( نيل الاوطار ۱۹۷/۱ 7 ۱۹۹ ) ۰ 


FAY 





ومن امثاته التناني الواقع بین قوله صلی الله عليه وسلم ( لیس فيما 
بدون: خمسة اوسق صدقة ).و (#فما سقت السماء العشر ) التقدمين. > ففي 
دحول مثل هذا في باب التعارض اختلاف :- : 

ذهب جماعة من الاصوليين ومنهم التبريزي وبعض الامامية وبعض 
.المحدثين ء ومنهم الجزائری وجمهور من اشترط کون المتعارضين متنافضين > 
أو تكونهطا متساويين _ الى أنه لس من باب التعارض ہل يكون الخاص ميا 
للمراد من العام وانه یراد به ما عداء فلا تنائی بنهما ولا تعارض » وبالتالي 
لا حاجة الى الجمع درا الس 

وَذفِب جماعة من الفقهاء > ومنهم: الامام أبو حنیفة واصحابه » وبعض 
المنكلمين ء ومنهم : القاضي ابو اسحاق الاسفرايني 42" "© وکل من لا يجمل 
التعارض مساويا للتناقض كما مر الى انهما من باب التعارض ؟ لأأنه ‏ كما 
قال الاسفرایینی - يحتمل الأمرين > کون الخاص ہانا للعام وجعله قرينة 
على ارادة ها عداه من العام » وكون العام :اسخا للخاص بدخوله الخاص 
تحت العام وارادة العموم منه ء وقد اختار الامام الغزالي الشق الاول وجعل 
الخاص سانا للعام » وانه لا یقدر النسخ ل2 للضرورة قفي اللا کور 





(۱۷۷) راجع المشكاة.صرلا - 5 وها ققدم من النقاش حول دخولهما في 
التعارض اولا ء وتوجيه النظر ص۲۲۷ * 

:(۱۷۸) الاسفرایینی هو : ابراهيم بن محمد ء الفقيه الشافعي الاصولي ء 
الملقب سن کن الدين » ولد سنة ٣٣٣ف‏ باسفرادين ونشنا ھااء وکان 
من المجتهدين في العبادة , المبالغين في الورع ء سافر في طلب العلم 
الى خراسان « والعراق ء وهناك نضح علمه فصار علما من اعلام 
الاصوليين والمتكلمين والمحدثين > توفى ببغداد سنة ٦۸‏ ہاو ٤٤ھ‏ 
من مؤلفاته ( الرونق في الفقه » والجامع في اصول الدين ء والرد على 
الملحدين ) ء راجع : ( طبقات ابن هداية ص۱۲۷---۱۲۹ والاعلام 
1 ذه , وین كدب ارق لابن عساكر ض٢٢‏ + وطبقسات 
الشيرازي ص١٠‏ ء والفتح المبين في طبقات الاصوليين ۲۲۸/۱ - 
3 رن يه الى 


4 


.بتقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشر ثم خروجه منه فلا سبيل 


ك۷۹۷ 
۹١‏ پ3 


ولكن الصحيح أخذاً مما تقدم في مسحت التعارض الاصطلاحي ء ومما 
سياتي في مبحث تعارض العام والخاص ان يدخل مثله في ہاب التعارض > 
ويجعل کون الخاص بانا للعام من جملة ما يدفع به التعارض » لا القول 
بأنهما لسا من باب التعارض ؟ لأن احتمال التنافي والتدافم موجود »> والكلام 
في التعارض الصوری ء وقد تقدمت الآشارة الى ان الصاحين”” "23 لم يوافقا 
الامام في مسلكه ففي حديث الامر بالطهارة من البول مع الأمر بشترب 
مایڑکل لحمه جمع بمنهما الامام محمد بالقول بطهارة بول ما يؤكل» ونحاسة 
غيرها ء والامام ابو یوسف جمع بينهما بضیر ذلك ء وصنیع الجمهور في 
«الجمع ببنهما يؤيد ذلك > والله أعله50 234 . 

( المرتبة الثانبة ) من المتمارضين ‏ أن يكون اللفظ المؤول قويا 





09 المستصفى ٠ ۱٤١/۲‏ 
٠‏ 6)) اذا استعمل الحنفية ( الشيخين ) يريدون بهما الامام الاعظم ومحمدء 
واذا قالو! ( التلميذين ) يريدون بهما زفر ومحمد › واذا قالوا : 
(الصاحبین) یقصدون الامام ابا يوسف ء سيأتى ء ومحمدا 2 وهو : 
محمد بن الحسن الشيباني الاصولى ء ولد بواسط في العراق سنة 
ااه حضہ دروس ابی تحبيفة ء وسمع من مالك والشافعی 2 
والاوزاعي والثوري , وكان بينه وبين الامام الشافعى مجالس 
ومسائل > وقال الامام الشافعي مثنيا عليه ل ١‏ رأبت احدا سأل 
عن مسألة فيها نظر ء الا تبينت الكراهة في وجهه الا محمد بن 
الحسن) ء توفي بقرية من (الرى) سنة ١٦۱۸ھ‏ » من مؤلفاته « الجامع 
الكبير 6 والصغير 0 والملبسوط > والزیادات » ( طنقات الاصو ليين 

۹0 = ء وان اخلكان ١ه‏ 4 ٭ 
+(۸) انظر ص٤٤ ٤‏ في مشكاة المصابيح حيث ادخلهما من باب 
التعارض ٠۰‏ 


اس 


۹5+ھ 


عه (oV) ٣٭ (mM? A‏ 
mre? ARNO -‏ سب سم د لمر fF‏ بآ Ir‏ 
ےزم حم حب Creep‏ ° پیسم لسو ۴ر الل O Hr‏ کب |p‏ 
کر یہو کتمحںں erie (qe O Me)‏ ليسم كرو (NC‏ 
ہم کیم مسرن جر كرو وع عب Cor‏ ۸/۱۰۰ ۶م 
وہۓ لہس Comet‏ ر AIG‏ بی میں (prio‏ تہ ۳٤۴۶ھ‏ (3۷۱) 
VAN <‏ 
۸۶ ممع fy I PAA CEP (r y/o‏ کھ) (۵۷۱) 
. وس ma‏ ۷۸د 





حم عو جا صر بصت PICA‏ نک وید تی و مک و لسم 
عات جح ۱۸76 مم f “A‏ یر وچ سرت اتی 
نر رو Û‏ صرف Ê cP op mm erie (O‏ 
۰۵ مو تیم یہی کی مہ go SE af‏ کہ 
ویر کے تی مر ل EP‏ کو e‏ فين )کی E‏ ۸ 


PIO ۱۸٠۴۲۳ r نج کن‎ IF re PP 


G0 
ک٥‎ 10157 © FP وسر سب‎ FN می سس ےمد‎ Ci 
٢-۹٣ د‎ ee = 

ہے مب ° مص و Rg ٢٣۳۳ PF STF‏ 6 
f‏ مع جو FA (r Ame‏ “وم afr CF‏ ۴ 
عیمس ر CfA (pp EO (KEP‏ لو کو ہگججہ: ۳۳ا Me)‏ © 
ماس م ہے سر بع a‏ اک کہ رھ E‏ 
مو كج rp‏ موس ونه Ceri‏ و معو سم CF‏ گب IAT IMO FP‏ 
ےعوہپ ممه جس مث من ور erte‏ مه ”چو ۴ئ efe CO‏ 
(كص) + ACO FO UF iP afr‏ جب ٤۴ r2 E If FY‏ 


007+ 


x INOS 
KI 








بنهما حتى بالتأويل البسد ء وفضله على القول بالنسبخ > وقال : ( والجمع 
بهذا الطريق ‏ الاحتمال الثاني - ممكن ء والمختار انه اي الجمع - وان 
بعد او ی من تقدیر کی ا ۰ 

وقد تقدم انه خارج عند ا معتز لة من باب التعارض لعمل جمهور 
الأمة بخلاف حديث ابن عاس فهو مسلوب الحجة فالحديث الثاني محكم 
وسالم عو 717 سان < ولکن ناشن أن الحديث لا يسلب عنه ححته 
بعمل الغير به ع لانه واجب الاطاعة والانقاد 6 عل ا يحكم بعدم صحة 
العمل بخلاف الحديث الصحیح « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 





)۱۸٦(‏ المستصفى ١51١/5‏ وما بعده » ولکن تقدم عن الامام الغزالي انه 
اعترض على الامام ابي حنيفة في عدة مسائل وابطلها بعدة مسالك » 
منها : انها تأويل بعيد ء وهو غير مقبول ء ونراه هنا قد رجح الجمع 
ولو مع التأويل البعيد » فيتعارض كلامه هنا مع ما تقدم هناك في 
مبحث التأويل ء ( المستصفى 515-70١‏ ء والمنخول ص ١/8٠‏ 
۳ء ويمكن التوفيق بينهما اولا ‏ بان عدم قبول الجمع بالتأويل 
البعيد في غير ما يتعارض الجمع مع النسخ وقبوله فيه » فاندفع 
بينهما التعارض وثانيا ‏ بأن له رأيين في المسألة بناء على بقائه على 
الرأي الاول ء وثالثا _ بان الرأي الثاني نسخ الاول۔؛ ١ذ‏ الاوك كان 
في اوائل مؤلفات الغزالى وهو المنخول» وكان قبل تكون شخصيته من 
حیث العلم والاحتھاد › والثاني بعد نضوج علمه ء ورسوخ ملكته 
العلمية ء ورابعا ‏ بأنه في المنخول ناقل لکلام استاذه امام الحرمین 
الجويني ء وملخص لتقريراته » ومتبع لرأيه ء واما ما في الستصفی 
فهو رأيه بالتحقيق ء وخامسا ‏ بان المستصفى مقطوع بكونه من 
كتب الغزالي » وما فيه من كلامه ورأيه ء واما المنخول فمشكوك فيه 
فيترك ما فيه الشك باليقين ء واللہ اعلم راجع : ( الشرط السادس 
من شروط الجمع بين المتعارضين ء عندنا ص٣٦۳‏ - ۳۷۱ عندنا ء 
والمنخول ص۸٣۳‏ .. 595 > وهامش المنخول للدکتور محمد حسن 
حيرو اسن اا ب" 


(۱۸۷) راجع الشرط الخامس من شروط الجمع عندا ص٣٦۳‏ ۔- ٠ ۳٦۴‏ 


٤ 


اا وا اعلم ٭ 

( المرتمة الثالثة ) التعارض بين الدللين ینھما عموم وخصوص من وجه: 

وذلك بان بتافى دللان ويزيد مفهوم احدهما ومدلو له على الأخر 
من وجه وینقص منه من وجه سن 2 

مثال ذلك : حديث « النهي عن قتل النساء » > و ہ الأمر بقتل من ارتد 
عن الاسلام ٤‏ وشريعته السامية وبدل بها غيرهاء من أي مبداً وعقيدة یخالفھا 
الموافق لقوله تعالى : « ومن ستغي غير الاسلام دينا فلن یقبل منه وهو في 
OS)‏ ےت 2 


الآخرة من الخاسر ین « اتید 


وكما في قوله صلی الله عليه وسلم : « اذا كان الماء قلتين لم يحمل 


"الخ ء وفی روایقسلم ينجسه شيء )2250 وقوله _صلى الله عليه وسلم: 


5 یور الا عاخن کت او رو سن 3517 ان الأول أعم من 





() سورة الحشر/۷ ٠‏ 

ب(۱۸۹) المستصفي 7۲ ۱٥١‏ 5 

((۱۹۰) سورة آل عمران ۸٥/۳‏ ۰ 

ق ض2۹ کے ا 2 

(۱۹۲) اخرجه صاحب السنن الاربع عن ابن عمرو » وصححه ابن حبان ء 
وابن خزيمة 2 والحاكم » واحمد › والشافعي » وانظر : ( مسنده 
ص٢۔٣‏ و بداية المجتهد ۸۱ء وسنن ابن ماجة ۱ وفيه 0 وفي 
الزوائد رجال اسناده ثقات » ء والمغني مع شرح الكبير ۱ء وفتح 
العلام ٠ ) 1/١‏ 

(۳) رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وقي رواية بزيادة ‏ بنجاسة 
تحدث فيه #1 وقد ضعفه الدارقطني والشافعى وقال النووي : اتفق 
المحدثون على تضعيفه لکن 'جمع على العمل بمنطوقه انظر : ( فتح 
العلام 8/١‏ ء ومختلف الحديث لاشافعي ص۱۰۷ ء ونيل الاوطار 
20 ( ۰ 


الثانى حِث يشمل الحكم بطهارة القلتین۹') سواء تغیر احد اوصاف الاء 

م لاء وألخص مه لانه لا يشل ما دون قاين »وتان امم من الاول 
لان ماسر ا آو أوصافه یشمل ما بلغ قلتین فاقل > فأكثر مو منة من 
وه 2 آنه لا اول نوس لم تیر احد اوصافه اذ الافى نحسا 
فقي مثل هذا اشا احتمالان : 


0 


تن ہج احدھما ناسخا خر عاما کان او خاصا > وستأني منافشته 
ف الفصل الثالك من هذا اللاب ف سحث تعارض الخاص والعام ٭ 


راي الغزالي بالمسآلة : 


لقد اتجه الامام الغزالي في هذه المرتبة الأخيرة الىانجاء الاولء وهو: جعل 


احدھما ہانا للآخر وتخصص عمومه به ء وبقاء عموم المبين ء ولكن مع 
وجود قريلة وید ذلك فانه بعد ان مثل في ذلك بالایتین اللتين تفد احداهما 
الجمع بین الاختين يملك اليمين وتفيد الاخرى منهما حرمة ذلك المتقدمتين > 
قد صرح ترجح الآية المضدة ة للتحريم وقال ( فنقول : حفظ عموم قوله 





)۱۹٤١(‏ والقلتان تثنية قلة وجمعها قلال > وهي كالة ب ٠‏ وقدرها الشافعي 


اخذآ من شيخ شيخه ابن جریج بقربتين ونصف من قلال مجر » 
- وهي قرية بقرب المدينة النبو لنبوية ‏ ء ووجه التخصيص بذلك مارواه 
الشافعي » والبيهقي ٠‏ والترمذی ء ( اذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر 
لم ينجس ) + وكل قربة يساوى مائة رطل غالبا ولهذا قدروها 
وزنا بخمسمائة ة رطل بغدادى على ما رجحه الامام النووى وعلى ما 
رححه !! لرافعي ء غير منحصر فيه ء وبالمساحة قدرتا في المربع بذراع 
وربع طولا » وعرضا »> وعمقا ء بذراع الآدمي > ومجموع ذلك قدر 
بمائة وخمسة وعشرين ربعا على اشكال حسابي ء وکل: ریم يسناوى 
اربعة ارطال ء وفي المدور: بذراع من سائر الجوانب » ( تحفة المحتاج 
بشرح المنهاج مع حاشيتي الشيرواني والعبادی ٠١١ ٠٠١/١‏ »> 
والمصادر السابقة ) ٠‏ 


کے 


گ‫ 


قال ٥و‏ وان تجا ين الان × لولى لمشن: 

احدهما ‏ أنه عموم لم يتطرق اليه تخصيص متفق عليه فهو أقوى من 
عموم تطرق الله التخصص بالاتفاق » اذ قد استثنى عن تحليل ملك اليمين ‏ 
الآمة المشستركةر والمستبرأة > والمجوسة ء اما الجمع بین الاختین فحرام 
۳ وى 

الثاني - ان ووله تعالى : « وان تحمعوا بين الاختین » سىق لسان. 
المحر مات وعدها على الاستقصاء الحافا لمحرمات تعم الحرائر والاماء » وقوله: 
ر أو ما ملكت ايمانكم ) ما سيق لبان المحللات قصداً ء بل في معرض الثناء 
على اهل التقوى الحافظين فروجهم من غير الزوجات والسرارى فلا بظھر 


YA : ×8‏ 
مہ فصد السان )” كاب 


)٦۹۵(‏ ويعترض عليه بأنها خرج منها الجمع بين الاختين فيما تقدم من, 
نزول الآبة فعمومه مخصص ايضا ۰ 


٠۱٥١١ - ٥٥٠١/٢ المستصفى‎ )۱۹٦( 
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ےڈ م مد سے 


المبحث الثالث 


وجوه التخلص ء ودفع التعارض غند الحنفية : 


ويتناول هذا المبحث دفع التعارض بفقد شرط من شروط التعارض » 
وبالتغاير بين الحكمين الثابتين بالمتعارضين ء كما يذكر فيه دفع التعارض بين 
آیتی اليمين > ونأوبلات كل <مهور ال×نفیة ء وصدر الشريعة مذهم ء وتآوبل 
الامام التسافعي > وتأويل السيخ ١ہی‏ منصور الماتريدى ء ومناقسةالتأويلات 
ورأينا بال موضوع ء كما يتناول المبحث دفع التعارض › والجمع بين 
المتعارضين باختلاف حالهما ء وبناقش بعض الامثلة فيه » كتعارض 
القراءة في آبة الحيض » وتأويل الحنفیة ء والجمهور » كما يبحت فيه عن 
دفع التعارض ہین الدليلين عند الحنفية باختلاف الزمان فيهما صراحة ء او 
دلالة » ومناقشة الاخر » وبنحصر في اربعة مطالب : 


Ta Meg 


e‏ یی مو جج Worn.‏ س سے ہے سے 


من الحدير الذكر ان الحنفية اعتنوا اعتناءا بالغا بالجمع بين التعارضین 
وذکروا طر فا للتخلص من التعارض »> وخصص الأصولون منھم مشا 
خاصا لذلك الطرق التی حصروها في خمسة وعللوا ذلك بالاستقراء(“ ٭ 

وپ دگ سے الاق مسا كل طريى سیا نلیا عذا ال دين 
فمجمعهما في مطلب واحد ثم استتبع کل یه اة لخاصة. کا تتاف 
وجه الحصر ‏ ان شاء الله تعالى ٭ 


المطلب الاول 
دفع التعارض ء والجمع بينهما بفقد شروط التعارض : 


تقدم في شرو طالتعارض ان الحنفية اشترطوا کون المتعارضين متساويين. 
أو آمتمائلين اذا شد التمارضان ذلتك الف رط یتخلص من التعارض بان 


الملشروط ‏ وهو التعارض ‏ مفقود لفقد شرطه وهو المساواة »> او المماثله ٠‏ 


فحيلما توهم التعارض بین الدلیلین فاكثر واحدهما لا يساوى الآخر 
متنا او سندا تخلصوا من التعارض بفقدان الشرط والتعارض بنهما تحت 


هذا أنواع :- 
أ التعارض بین دلالة النص واشارته ء وكالمحكم والتشابہ ونحو ذلك 
فمن أمثلة ذلك ے 
قوله تعا لی : « الرحمن على العرش استوی ید وغيره من الا یات 
المتشابهات »> الدالة .ظاهرها على ما ينافي الألوهية كالجوارح > 





(0١)‏ شرح فواتح الرحموت ٤٦‏ و e‏ ومرآة الاصول ص۹٦۲‏ وشرح 
المنار لعبداللہ ص۲۲۹ ٠‏ 

(۲) تفسير القرطبي ۱ وفيه ( والذى ذهب اليه الشيخ ابو 
الحسن وغيره !نه مستو على عرشه بغير خد ولا كيف كما یکون۔ 
استواء المخاوقين ) ومختصر الطحاوية ص ۸۹-۸٥‏ والابانة ص۹ - ) ٭ 


اہ 


سسسسحسحے س سے سے 3> 


gga gee oi eas‏ ...7دت 7ت 


والاستواء على العرش »> ورقة القلب » ونحو ذلك مما يحتاج الله 
المخلوقات أو من سماتها ٭ 
فانها تتعارض مع قوله تعالى : ( لیس كمثله شيء ) > وقوله تعا ی:: 
ج 5 ۳ و . ا ا 20 
( ولم یکن له كفوا أحد )“ وغيرهما مما هو قاطع في نفي ممائلته 
تعا یل لاجد ا 
فيخلص من التعارض ببنهما بأن مثل الآية الاو لی متشابهة والثانية 
محكمة والحكم اقوى من ا تشابه فالممائلة غير موجودة فالتعارض غير 
متحقق لفقد شرطه“ » فعمل به ء وتؤول المتشابهات ہما توافقه ٠‏ 
فت - التعارض بين النص المتوائر كتابا او سنة مع خبر الأحاد او القباس ٠‏ 
سے - التتارض بین الاجماع وخبر الواحد ٠‏ 
سيد التعارض بین القياسين او القباس من جميع الجوانب وخبر الواحد ٠‏ 
ه ‏ التعارض بين المشهورين او الآحادين اذا كان لأحدهما فضل یرجع 
به علي الا خر یدع التعارض بان هده الانواع سان ان شرط التعارض 
او ركنه ‏ على اختلان سلهم - المساواة او الممائلة بين المتعارضين ء 
وهذا الشرط غير متحقق هنا فعمل بالأقوى دون غيره ٠‏ 
ولكن يمكن ان يناش في دفع التعارض بهذا الوجه من جوانب :- 
( الاول ) صنبع الجمهور في الجمع بين التعارضین ومقابلة نص 
الكتاب بالسنة ولو احاداً وتخصیص عامه بها وتقید مطاقه برا يدل على 
خلاف ذلك دلالة ظاهرة ٠‏ 
فمثلا ‏ نرى ان الفقهاء استشكلوا بین قوله صلی الله عله وسلم 
- حين ذكر عنده عمه ابو طالب : ( لعله تنفعة شفاعتی يوم القبامة فبيجمل 
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في ضحضاح من النار » تبلغ كعبيه يغلى منے أمٴ دماغه )۷“ . 
مع قوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )27 حيث یقتض الحديثاستفادة 
الكفار من الشفاعة والآية صريحة في نفي ذلك وذكر القسعلاني 
أجوبة مھا نے 

١‏ المراد من النفعة المفهومة من الآية التى لا تسر للكفار » ولا 
يستفيد الكفار منها هو : الاخراج بها من النار > وفوزهم بالجنة »> والنفعة 
المستفادة من الحديث ء المراد منھا تخفيف عذاب بعض الكفرة بالشفاعة ٠‏ 

۷ے وھا د ان جزاء 'الكافرين بالعذاب یع غلى قفرم © وعلى 
معاصيهم ء فیجوز ان يضع الله عن بعض الکفار بعض جزاء معاصيه تطیسً 
لقلب الشافع لا ىر للكلفر ٠‏ وغين ذلك سج۔۹ ء۶ قات ری أن 
الشارح الحافظ القسطلانی ء ومن على منواله بكثير » حاول الجمع بين 
المتعازضين بطرق شتى نارة بالتفريق بين الشناعتین واخرى بالعسوم 
والخصوص الى غير ذلك فلو كان ركن التغارض أو شرطة مفقوداً لما احتاج 
الى مثل هذه التأويلات والأجوبة عنها » بل لكان بالامكان ان يقول ولا 
اشكال بالآية لانها بتعین العمل بها لأنهًا اقوى ء او يطعن في الحديث بانه 
مخالف لا هو اقوى منه فرك و لاإيعمل به الى غير ذلك » وعدم مضیر احد 
ای مثل هذا بدل على انه مسلك غير مرضي عندهم ٠‏ 

( الثاني ) ان تقديم دليل على آخر بعد صحة سندھما والتاکد من 
نسستهما الى الشارع منواء کان بطر اتون أو الشجهرة أو الأهاد آنا 
يكون بحسب قوة الدلالة وضمفهاء وحینئذ فقد تكون دلالة ماکان سنده أحادا 
 )٥(‏ رواه البخارى عن ابي سعيد الخدرى رضى اللہ عنهما انظر صحيحه 

٠ ۳٣٣ ۲۲٤/۹ بشرح القسطلاني‎ 

٠ ٣۸/۷٢ سورة الدثر‎  )٥( 
٠ ۳٣٣ ب‎ ۳٣٣/۹ ارشاد السارى‎ )0 
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انی م الارن چا شی © ےش و کون اوت کو * أو 
a‏ كنذا والقكر اذا لا يدفع التعارض پینھما ٭ 
1> 1ت الكلام باعترافهم في صورۃ التعازض دون التعارض 
و فالقول بدفع التعارض بفقد ركن او شرط المساواة بنهما ان ارادوا 

شرط أو ركن التعارض الصوری غير موجود فغير مسلم ؟ اذ لا يختلف 
احد ف وجود التعارض الصوری_ .بين غير المتساويين وان ارادوا ان دكن 
او شرط التعارض الحقىقي مفقود ۴ اال جات جة الله ' < لان التعارض 
الحميقي.بين اللساويين غير موجسود ايا EE e‏ ارت کن از 
.شرط التعارض الحقبقي والواقعي يشعر بوجود ركن او شرط التعارض 
الصوري فحتاج في دفعه الى وجه او طریق یدفع به التعارض الصوري ٠‏ 
(الرابع )ان دفع التعارض بين قاسين او اقيسة ء مع بر الواحد 
بنافی ما ذهب الله جمهور الحنفية من عدم الترجيح والتفصل E‏ الآدلة 
فمقتضى قولهم : يعارض خر واحد » عشرات الاخار > أنه يعارض خبر 
واحد عشراع من الآ 5 

ا حامس - على فرض التسلیم بكون المساواة شرطا من شروط التعارض 
فاں للتعارض کا سبق عندهم شزوطا اخر »> من وحدة الموضوع او 
ائحمول » او نحو ذلك ء كما تقدم ء فالقول بأن التخلص من التعارض 
ففق تحسم في خمسة'أموو وس الاستقزاء اتوج والله أعلم 3 

المطلب الثاني 
دفع التعارض والتخاص منه من جهة الحكم : 


ومن احد شروط تحقق التعارض والتناعض گیا تقدم اتحاد الحكمين 
(AY:‏ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 7 ۰+ 


٤ 


پت = 





بان یکون الحکم الثابت بأحد الدللین ال تعارضین هو المنفى الدليل الآخر >۔ 
فان اشعر بالتعارض او توهم ذلك يدفع التعارض پینھما بيان تغایر الحكمين.. 


فتخلص منه بذلك والتخلص من التعارض من قبل الحكم بوجهين :- 
الاول - بالتوزیع » وذلك اذا تعارض احدهما يشت حكماً ء والآخر 


ينفى ذلك الحكم ء فيدفعون التعارض بینھما بجعل بعض أفراد ذلك الحكم 


ابتا بأحد الدللين وبعض أفراده الآخر منفيا بالدليل الآخر > فلا سقى. 


مثال ذلك : تنازع رجلان في بستان ولكل منهما حجة مشتة لملكيته 


له کثبوت الد له او وجود شاهدين عدلین » الى غير ذلك من غير أن يكون. 
بت أحدهما ترجح ء فتتعارض الححتان ء اذ حجة أحدهما تثیت ملكيته . 


له وتنفيها عن الآخر ء وكذلك الحجة الاخرى ٭ 


ويتخلص من التعارض بتقسیم البستان بينهما فتجصل موجب كل. 
واحدة منهما بعض الحكم وماا تنفاء بالاخرى البعض الآخر فتندفع التعارض . 


ببنهما بذلك”"© ٠‏ 


کلت اا حديثا « شر الشمهود من شهد قبل الامعدياد هه 
و« خير الش4ود و٠٠‏ » الحدیثین المتقدمين ء فانه يدقع بنهما التعارض وحمل 


الاول على حقو العاد والناني على حقوق الله 0۱ ۰ 


مثال آخر : ما ورد أن انی ضلى الله عليه وسلم قال : ( من لم جمع. 
انصيام ول الفحر ولا صسام لہ ( المضد عدم ةة صوم من لم وى باللىل . 





(9) شرح التلويح للتفتازاني ٠١7/5‏ »2 وشرح مرآة الاصول ص۹٦۲‏ ء 


وشرح المنار لعبدالملك ص۲۲۹ ء وشرحى الاسنوى والابهاج ۳ 115 


NEN 


٠٠°١١ وشرح العبادى على شرح الورقات ص‎ > ۱١١/۳ المصدر الاخير‎ )١١( 
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فرضا کان > أو انفلا » مع ما وزد من قوله صلی الله عليه وسلم : لبعض. 
أزواجه - ما دخل عليها ‏ « هل من غداء » فان قالوا : لاء فال : اني صائم » 
الآيتين بعد » المفيد لجواز الصوم مطلقا من غير تبت النية > فيتعارضان > 
ویدفع التعارض بنھما بحمل الحديث الاول على صوم فرض > والثاني على. 
اننفل » فاندفع قو 

والثانى ‏ بالتغایر بين الدلیلین » وذلك بسان أن ما يشته أحد الدليلين. 

بح اکا الل ا با ہے 

- قوله صلی الله عليه وسلم ب( لاصلاة لجار السجد الا في 

EN ¥ . 5 

المسجد )ء مع « تقریر النبي صلی الله عليه وسلم من صلى فی البيت ) 8۰ 
فان الاول يضد عدم جواز کل صلاة > والثاني یفید جواژڑ کل صلاة “في 
عير المسحد »> فتعارضان فانه يدقع التعارض بنهما بحمل الأول على نفى. 
الكمال > واثاتى على نی الخد :+ 

ب مثال آخر : قوله تعالى : ( لا یؤخذ کم الله باللغو في أيمانكم ولكن. 





* ۱۸۱/۲ ء والجامع الصغير‎ ١51/5 شرح الابهاج على المنهاج‎ )۱١( 

022 رواه الامام احمد ٠‏ والدارقطني ء عن جابر ٠‏ وابى هريرة ء وابن 
حبان عن عائشة قال الدارقطني : اسنادہ ضعیف « وفيه سليمان. 
ابن داود اليمامي ء وهو ضعيف » وحديث ابن حبان فيه عمر بن 
راشد يضع الاحاديث ء ورواه الشافعي »> ورجاله ثقات 2 ولكن 
دوحد منشواهده مارواه الشيخان ‏ وهو مأثور عن على «من يسمع 
النداء » فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر » » راجع الجامع الصغير 
۷۳ء وکود الحقایق ۲ء بلفظ ١‏ لا صلاة لمن سمع النداه 
ثم لم يأته الا من عذر » وفيض القدير ٠ ) ١٤٤/٦‏ 

٠ إدلة التشريع المتعارضة ص۱۸۰‎ )١ 


۱ 


فص وحور a‏ مسو مہ رمووودوے کے ےچرچ ہے سی سوووبچی سے ووڈاستعدی کیک نمٗجاسہ سس مرو ہے سیھے'ے۔سوے۔ ال کے جو 


.بؤاخذكم ہما کسبت قلوبكم )7“ مع قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو 

ف ايماكم ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشيرة مساکین 

ہن اوخ ما من ن0 ذه أ و 7 کا کوت 1ت اف عض " 

المؤاخذة باللغو » وأثنتها بالعقود في آیة وہالکسوبة فی الآية الاخری ء ويمين : 

الغموس داخل تحت حكم الآيتين» فهو لفو لأنهما لست بمعقودة فلا مؤاخذة 3 

فيها » وهو غير لو لأنها من مكسوب القلب فبؤاخذ بها فتتعارض الایتان فيه 

حيك قتضی البة الثانية عدم المؤاخذة بها لانها لست بمعقودة فهي لغو > 

وتقتضی الآية الاولى المؤاخذة بها » حیث ائبتت المؤاخذة بمكسوب القلب 

ولون من مكنيوية فتؤكل بها + هذا > 
وفد اختلف الفقهاء في دفع التعارض بنهما الى عدة اتحاهات > وان 

كان الكل متفقين على ضرورة الجمع ء ودفع التعارض ببنهما > وخلاصة 

نلك الاتحاعات ما يلي :- 

۔الاول - دفع التعارض ببنهما عند جمهور الحنفیة : ۰ 
وحينما فسر الحنفية أو جمهورهم يمين الفموس ہما يدخل تحت 

اللغو المنفى عنه المؤاخذة وتحت المكسوية المت لها ذلك واحسوا بوجود 

الذافي والتعارض بین الآيتين على هذا التفسير في يمين الغموس ء حاولوا 

:التخلص منه سان الاختلاف في الحكمين وذلك كما قال عدالعزیز البخارى 

من الخافية يكون على التوجه الآتي : ( المؤاخذة المثبتة فی قوله تعالى : 

« يؤاخذكم ہما کسبت قلوبكم » مطلقة > والمطلق ینصرف الى الكامل > 

والحزاء الكامل یکون في لخن > فمؤاخذة يمين الغموس بالعذاب فيالأخرة» 





2 7 ۲(۲ سورۃ البقرة‎ )١١( 
۰ ۸۸/٥ سورة المائدة‎ )۲٠( 


۳ 








والمؤاخذة المنفية فی قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو ) هي المؤاخذة: 


بلاكفارة في الدنیا فلا كفارة في يمين الغموس فالحكم الثابت بأحد النصين 
غير الحكم الثابت بالنص الآخر )0 “ يعنى ان الله تعالى حینما ألبت المؤاخذة 
ے کنا في الآية :الاويل ر أراد ا مؤاخدة الأخرویة ء وحنما نفاما ب كما في 
الأية الثانية ‏ أراد المؤاخذة الدنبويّة ء أعنى : ایجاب الكفارة بها ء فالحكم 
اشت باحدى الينين غير المنفى اا ونتف التعارض بنھما ۰ 


مناقسة هذا الوحه : 


ويعترض على هذا التاويل والجمع بين المتعارضين ہما يلي :- 


الاول د ريق المؤاخذتين ہما ذكر لیس بواضح ولا مستفاد من. 


غاھر الآيتين كما أنه لا دليل على أن المراذ بالمؤاخيذ المطلقة المؤاخذة 
الأخروية فان ظاهرها كما يحتمل ما لوہ لی لران بر اوت المؤايظرة 


الضوية ایضا »دكا تمل: ان يراد بهما الؤاجذة الدیویة والأخروية > 


قتخصيص الاحتمالات الثلائة بحمل الآية عليه فيه نوع من ترجح بلا 
مرجح »> فلابد من دليل أو قرينة ترجحه على بقیة الاحتمالات »> وقد تقدم 
ان صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج الى دلیل ء فما دام الدلل لا يوجد فالظاهر 
من الاطلاق حمله على المقبد كما سیأتی من الانجاهات الاخرى ٠‏ 

الثاني ان ادخال الغموس في اللغو تارة وفي مقابله مرة اخرى مما 
لآ ولل عله 2 گنا ان ادخاله تحت اللغو مما لا يساعدهم في ذلك اللغة ولا 


(15) راجع کشف الاسرار ۲ - ۸۹۱۲ ء وادلة التشریع المتعارضة. 
ص۹۷۹۹ N=‏ وفتح القدير ٤‏ 7 وکشف الاسرار للنسفی 
۲ء ومرآة!لاصول ۲٦۹/۱‏ > ويقول الملا خسرو : فيندفعالمؤاخذة 
التي في المائدة بحملها على مؤاخذة دٴویة لتفسيرها بالكفارة »> والتي. 
ف البقرة مطلقهافينصرف لاطلاقها الى الاخروية ٠‏ 


N 


رأ تا ا Lii EERE EE‏ ۲ئ 


Da 


inn he ben n mna ao سوک‎ 


ھھ 


#الاصطلاح > اما اي ارتي ع الس بعتي ار عتمت اة 
ينب وه به نو" الان" ١‏ أا اللفوا فمن الغا يلعو السرا ۶ اذا 
و9 ٤‏ وھا أمعظلاها 7 وق لسان الشرع فكما يقول القرطبي : كاد أن 
يتفق الآراء على انه : « قول الرجل لا والله وبلى والله في درج كلامه ء 
.واستعماله في المحاورات دون قصد لليمين » ء كما وينقل عن البخارى حافظ 
.الأمة» والأمين على سنة الرسول صلی الله عليه وسلم عن عائشة رضىالله عنها 
.ان الآية نزلت في ذلك» وبه یصرح الامام الشافعي وى او و ا ل 

واما الفموس - فيمين مكر وخديعة وكذب » فهو : من الكبائر المهلكة» 
'فقال الرسول صلی الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر > بعد الاشراك ,الہ 
«١‏ اليمين الفموس » ثم فسرها الرسول صلی الله عليه وسلم بانها هي : التي 
بقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب )0 "2 ۰ 
:الثاني تأويل صدر الشریعة : 

وقد حاول صدر الشريعة دفع فرش ق الح موجه اشر 
روحاصلے : 

أ - ١‏ ناللغو في الآيتين بمعنى واحد وهو السهو ضد الکسب اما في 





(۱۷) يقول فبروزآبادی : ( غمسه في الماء يغمسه : مقله ء والنجم : غاب 
واليمين الغموس التي تغیس' صاحبها في الاثم ثم في النار ء او التي 
يقتطع بها مال غيرك وهي الكاذبة التي يتعمد صاحبها ٠‏ عاما ان 
االامر بخلافه ( قاموس المحيط باب السين فصل الغين ) 6 

ب(۲۸) جاء في قاموس المحيط باب الواو فصل اللام ( لغا لغوا : تكلم » 
وخاب ء واللغو واللغى : السقط ء وما لا يعتد به من كلام وغيره » 
ولغا من قوله : لغا ‏ يلغو ‏ ولاغية ملغاة : اخطأ * 
التشریع المتعارضة ص٦۱۷‏ - 4 2 

(ػ) انظر القرطبي A/T‏ > وشرح ازشناد ::السازیٰ ے ۳۹۵ 
وانظر كشف الاسرار للبخارى 8٠١/9‏ ۸۱۲ > وادلة التشریع 
المتعارضة ص١۱۷ ٠‏ 


٤ 


فالآية الاولى ‏ فدلل اتترانہ بالكسب ء واما فی الآية الثانة فلأنه لا يلبق 
بالشارع ان يقول : لا يؤاخذكم الله باللغو : اي الغموس الخالي عن الفائدة 
۔الذی يدع الديار بلافع ٭ 

ب - ان ا مراد بالمؤاخذة في الآيتين الأخروية لانها هى دار الجزاء 
-والمؤاخذة ولس في الآية الثانية تعرض للغموس ٠‏ 

ج ان المراد من قوله تعالى : « ذلك كفارة أيمانكم » بعد الآية الثانية 
اي تاد لمأ حصل منکم من الأنم والحر ٠‏ 

د فمعنی الآية الاولى ‏ على هذا التوجيه -: لا عقاب یومالقبامة باللغو 
وهو يمين السهو ولكن العقاب على اليمين الکسوبےة التي منها اليمين 
'«الغموس »> ومعنى الآية الثانبة لا يؤاخذكم الله ولا يعافكم یو القيامة بالسهو 
ي الايمان ولكن العذاب على الىمين المعقودة » والمعقودة غير اللغو ء وهو : 
«السهو » والسهو غير المعقودة» فلا تعارض بينهما اصلا » لأن الثاني لم يتعرض 

۲١ /‏ 
للغموس اص ¢ ۰ 


ويعترض على هذا الوجه من التخلص ودفع عاد طا بای 

الاعتراض الاول ‏ ان الظاهر من الآية ومن فوله « فكفارته 
اطعام ٭٭ الخ ) انه تفسير للمؤاخذة التى هى الكفارة » وهى انما تكون في 
الدنا » نهو یخالف ظاهر الآبة » ویصطدم معه » فهو .اطل ء فأجاب عن 
هذا بمنع ذلك : اي لس مانا للمؤاخدذة الدنوية > لا بل هو تشه على 
طربق دقع المؤاخدة 2 الاخرة : اي اذا حصل الائم باللمين اع سح وحصلت 
امواخدذة الا خروية وو حه دفعه و سره » اطعام الخ رق ٠‏ 
)۲١(‏ شرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ۱۰٦١/٢‏ ° 
)٢٢(‏ المصدر السابق ۶ 


ذلك 


الاعتراض الثانى ‏ أن فه صرف ظاهر الآية بتأويل بعيد وهذا” 
الاكقار انيد معدا ظامن الكنار: خی الاظلم وشي عق اتضال واد 
برجع اسم الاشارة كما لا یخفی على اللمتأمل الصير ٭ 

الاعتراض الثالك ‏ أن الاولى واللايق بنظم الكتاب عدم الواسطة بین۔ 
ما يؤاخذ به » وما لا يؤاخذ به ء فلهذا ذهب الجمور الى ادخالالغموس 
في « ما عقدتم » ء والحنفية ذهب الى ادخالها في اللغو »> وعلى هذا التأويل 
يلون المنعقدة واسطة بین اللغو والمكسوبة فلهذا قال التفتازاني : ( ولا وجه 
لحعل الکلام ف الآبة اة لرا عق ار قن اسر ا 


الثالث ‏ تأويل الامام الشافعي في الآيتين : 


وقد جمع الامام الشافعي - رضي الله عنه ‏ بتأويل آخر > وعالج الداء 
بعملیة أخرى » وحاصلة كما يقول البخاري نقلا عنه ء ويستفاد من كلامه 
ق : 

أن الغموس داخلة في المعقودة فقط دون اللغو > والمؤاخذة الثابتة بها" 
مؤاخذة بالكفارة حملا لها »> وهي مطلقة ومجملة على المقدة المفسرة في 
الآية الاخرى » لاتحاد السبب والحكم عندہ ء كما ان المعقودة عنده مأخوذة 
من عقد القلى”* © فتكون هى بمعنى المكسوبة في الآية الثانية» لأن المكسوبة 





 )۹(‏ المصدر السابق IY‏ ا ٭ 

4 والام ۷ — لاه‎ AVY ANY کشف الاسرار‎ )٢٤( 

)۲٢(‏ يقول القرطبي : العقد على ضربين : حسى” > كعقد الحبل وحكمي 
كعقد البيع فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد وهي | عقد القلب في. 
المستقبل ان لا يفعل كذا ففعل ء او ليفعلن فلا يفعل ‏ وهذا على 
التخفيف ء وقرىء ( عدقتّدتثم' ) قال مجاهد : معناه : ای تعمدتم 
ای قصدتم ء ثم نقل عن بعض العلماء ان التشدید يقتضي التكثير > 
Two‏ 


3 


مفسرة والميقودة مجنلةر؟ لأنهل عللق على عقد الكلام اوعلي عقد القلب > 
فتسبر الحملة بالمفسرة ء فكون تقدیر الآية الاولى > لإ یڑا خذ کم إلله پاللنو 
في أيمانكم وهو المين الذى لبس مع عقد القلب > وانما يجرى على لسنانه 
صقول اثناء الکلام : لا والله وبلى والله > ولك اللامؤاخذة تکون بعدم ترتب 
الكفارة عللها »> ولكن الله يؤْاخذكم ہما كسبت قلوبكم : اي ہما تقصدونه 
بالقلب ء انا حلف الرجل عمدا > وحن ایی نارم تعليم نوحيةالكفااة 
ل را چا ت مطلقة سو اك سے سرت 
( و موا كع سا عفدت بدك ل لا ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


۱ ى الأية الثانة لا مؤاخذة باللغو وهو قول الزجل ولا والله وبلى 
> کلک ن يؤاحذاكم بما عقدلم الأينان ٢‏ أي بها عزم:القلب علية > وَمَله 
بان لوس > ويلك الوا نکون كر رما كار ف کو سج 
فمین الغموس لا تحب بها الكقارة > وهى المؤأخدة الدنيويّة ء وأما المؤاخذة 
الأخروية فالآية ساكتة عنها ء:وتستفاد من أخاديث:الزستول صلی لله عليه 
وسلم بعدها من المهلكات ء وسلسلة الموبقات السيعة م هذا » 

وقد استدل الامام الشافعی ( رضى الله عنه ) على صنحة هذا التأويل »> 
ؤادخال الغموٹن فیما:عقفذتم الايمان > وان المؤاخذة دوية ء وأن المعقودة 
بمعنى الکسوبة - أولا ے بأن الله شرغ-الکفارة ؤاوچھا بنفس الیمین امن 
غير نك فقاق : ولك يؤاخذ کم ہما عقدتم الاينان فکفارتہ ٭٭ الخ ) ثم 
قال « ذلك كفازة ايمانكم اذا حلفتم ٭ ولم يقل اذا حنثتم »> او اذا حلفتم > 
وحنلام ء ولا تحب الكفارة بنفس سرت اس لی ق5 ص62 ٠.‏ 


كات الكفارة تج بن ايوس الور لست ود کا یقول الشامي - 


۷ء 


وسلم - فيه اذا وا ان غر کر من نا پا اتی عو دم 
الكائر الأول (۷“ ۹ 

والثا - بحمل المطلق على القبد في المؤاخذتين ء مع تأيد القاس 
الصحبح له ء وحمل المجمَل على المغسّر في المعقوة ء والمكسوبة : 


الاعتراض على هذا التأويل والجمع : 


واعترض على هذا الجمع العاف يل بأمور 

الاول ‏ ان في هذا الجمع وين عد قاد ال فاتا سی 
حملنا احداهما على الاخرى كان تکرارا » وحمل كلام الشارع على الافادة 
حا امكن اولى من حمله على التكرار »> والاعادة » وهذا ما اعترض به 
عبدالعزز السخاري الحنفى على الامام الشافعى ٠‏ 

ويمكن الاجابة عن هذا الاعتراض بحوابین :- 

الجواب الاول ان اللفظ اذا اشترك بین معنيين ‏ کالعقد في عقدتم - 
الجمهور < ولاسما 331 کا المعنان متضادین »> من غير فرینة لفظطة < أو 
معنویة توجب الحمل عليه »> فحمل الامام الشافعی المجمل على المفسسر 
بوالطلق على المقد لقرينة كل منهما على الاخرى ٠‏ وذلك يكون بجعل أية 
عله ةعاق سو آس ای ے او مر ديه على سی آخر الاذلل عليه 


- روى القرطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : (١ني والل‎ (YY 
ان شاء الله لا احلف على یمین وارى غيرها خيرا منھا الا اتيت الذى‎ 
٠ ۲۹۷٦ هو خير وکفرت عن يميني ) تفضیرہ‎ 

(۲۷) انظر كشف الاسرار ۸۱۰/۴۳ ۸۱۲ ء نيل الاوطار * 


۰۸ذ 


سوی اطلاق اللفظ عله واستعمال ذلك العنی فة ٭ 

الجواب الثاني بانه یرد عليهم أنهم ارتكبوا نفس المحذور في الوجه 
الآني عند دفع التعارض بين قراءتي ( یطھرن ء ويطهرن ) بالتخفيف 
وديك + 

الاعتراض الثاني ان للعقد معنبین : احدهما معنى حققي > وهو : 
ربط احد طرفي الكلام بالآخر ء ومنه سمی العقد الشرعی به » ثانيهما معنی 
مجازی ء وهو : عقد القلب > فالحمل على عقد القلب عدول عن العنی 
الحقيقي الى المنی المجازى ء وهو لا يجوز مع جواز حمله على العنى 
الحقيقي ء ومن غير دليل ء وفرینة » تعن الحمل عليه » ويجاب عن هذا 
۔ اولا ‏ بانا لا نسلم کون العقد مجازا في عقد القلب ؟ لأنه اطلق على كل 
منهما والاصل في الاطلاق الحقيقة”* © الا عند قرینة و نقل صحيح وصريح 
مس ائمة اللغة ٠‏ وهما مفقودان ٠‏ 

الاعتراض الثالث ان فوله تعالى : ( عقدتم ) فيه فراءنان التخقيف 
والتشديد”' © فاذا كانت قراءة التخفيف تحتمل المضين فقراءة التشديد 





(YA)‏ جاء في اللغة : ( عقد الحبل والبيع والعهد بعقدہ : شده , والمعقد 
من الكلام : الغامض ء ( القاموس ١/د ‏ ع ) ويقول الملا خسرو 
( وحكمها ‏ ای الحقيقة ‏ ايضا رجحانھا على المجاز لاستغنائها عن 
القرينة الخارجية واحتياج المجاز اليها ( ص١۱۱‏ شرع المرآة ) ٠‏ 

() قرأ مخفف القاف حمزة والكسائي وابن عباس عن عاصم من العقد ء 
واليمين المنعقدة/عقد القلب في المستقبل الا يفعل كذا ء وقرأ ابن 
عامر برواية ابن زكوان « عاقدتم » وفاعل يكون بمعنى فعل ء وقرىء 
بتشديد القاف ( عقد التشدید يقتضي التكرار ء فلا تجب الكفارة ء 
الا اذا كرر 2 وهذا يرده الحديث ( اني والله لا احلف على يمين فأرى 
غيرها خيرا الا اتيت الذى هو خير وكف عن يمين وهو مخالف 
للاجماع ۰ ( القرطبي 5107-5 البيضاوى ص۱۹۸ هامش 
الصحف ] ٠‏ 


۸ 


خرف لأن فک النسدد يجبيء بسنی المجرد كزلته وزيلته > وولى ٠‏ 1 
لہ ج ٤‏ ٭ ‏ = کے 


As‏ و ر 


الرائع ‏ <تاویل الشیخ ١ہی‏ منصور ا اتریدي ہہ : 


وللشیخ ابي منصور الماتريدئ توجنه خن حاضله كما یقول السخاری: 
ان الله نفی المؤاخذة باللغو في اية البقرة وهي ( لا يؤاخذكم الله باللغو في 
اینانکم الکن يؤاخذكم بنا كبك قلوبكم ) واثبتها بیمین اغموس + اي 
المكسوبة في الآية المذكورة ء والمراد منها : المؤائخذة بالاثم ء وني آية المائدة 
نفاھا عن اللغو واشتها في المعقودة وفسرها بالكفارة ء وهى المؤاخذة الدنوية». 
فكان انا ان المؤاخذة في المعقودة بالكفارة 'وفی التراش الائسم وفی اللغو 
لا مؤاخذة اصلا » فبعمل بكل نص في موضعه ء دون صرف اللصوض عن 
ظاهرها »> وتقييد بعضها ببعض”" 2 . 

ويرد علا یھذا التوجند الایزادات الآنة :- 

الاول ‏ ان المؤاخذة في القموس "التاخلة في المكسوبة مطلقة فماذ٦‏ 
ندنه بالموالكية الا خروید مع ان حملها على العموم اولى ء وان تخصيص 
اجد المخحتملات الثلائة كما تقدم بحتاج الى دليل » والا .يكون ترجبحا بلا 





و عو 


cE aE 
٠ الشافية لابن الحاجب ص۸ وشذا العرف ص۲٤ للمحلاوى‎ )۳١*( 





 )۴۱(‏ محمد بن محمد بن محمود ء ابو منصور الماتريدى نسبته الى (ماترید).: 
محلة بسمرقند ء له مؤلفات ء منها : ( التوحيد ء واوهام المعتزلة » 
وتأويلات القرآن ) توفي سنة ٣۳٣۳ھ‏ ( مفتاح السعادة 5١/5‏ الاعلام 
۲٢٢ - ۷‏ ء وطبقات الاصوليين ۱۸۲/۷ - ۱۸۳) ٠‏ 

۰ ۸۱۱ - ۸۱۰/۳ شرح كشف الاسرار للبخاری‎ )٢۲( 


¥5 


الثانی - ان المؤاخذة في اللغو مطلقة > فبماذا حماتها فبه على ما هو 
اعم من الأخروية ء والدنيوية > ولاذا لم تحمّلها في الغموس على العموم ؟ 
ه ‏ راینا بالموضوع : 

واقول قبل ابداء الرأئي بالموضوع ان اكثر هذه التأويلات'لا يخلو عن 
بعد وتعسف »> والسب ف هذا انهم ارادوا تحاذب الآيتين الى ما مر يدون 
اثمائه بهما فمن اراد اثبات ان الفموس لا كفارة فيها يؤول الآيتين الى ما يفيد 
ذلك ولو كان التافيل بعدا »> ومن اراد انات انها فھا انکماے اول او 
المفروض » ان ينظر الى نضوص الشريعة : الكتاب 6 او السنة > فمتى ما ظهر 
بي vpn‏ ساس دنه a oa‏ بو 
ارد الا عند ضور 507ا تیانع هذا مگن "أن تظافر ا 
الاين فقول : 

اولا - ان الله مسحانه. وتعالى نفى المؤاخذة المظلقة عن اللغو في الآيتين 
فقال فيهما : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم )> واللغو ‏ كما بظھر 
من معناه اللغوى » ومن اساب نزوله عن عائشة الصديقة (رضى الله عنھا) - 
هو فول الر جل لا والله وبلى والله اثناء المحاورات وبدون القصد ٠‏ 

و _ انا ۔ اله لا محال لادخال اوس فى اللٹو اصلاء لان اللغو 
کلام لا فائدة فيه ولا يترتب عليه نتائج » فلا يقال لمن ارتكب جريمة الفموس 
واختصب مال الغير لنفسه او لغيره سمينه الکذب > أن كلامه او فعله هذا 
لغو ».ولا يترتب عليه أثبر > لانها تائج وخمة درشة ودنوية © 'بشمسه 
واغتصابه هال الغير > وبتنصص الشارع على استحقاقه للعذاب > و باهلاكه 


نقسية وغبره ۰ 


YY 


1 
1 7 00 
یو 

یں 
E‏ 1 


واا ان بسن الغمؤمن داخلقاءق سكلون القلن > لأن الخال متمد 
ھا ومتقصد في حلفه ء والقصد من فعل القلب ومكسوبه ٠‏ 

ورابعا - بسن الله سبحانه وتعالى : « انه لامؤاخذة في اللغو » في الآيتين. 

والفلاهر من التعميم عدم المؤاخذة لا دنيوية بالكفارة > ولا اخروية 
بالائم ٠‏ 

وخامسا ‏ ان الله سسحانه رتب على يمين المكسوبة الداخلة فيها 
الغموس مؤاخدة متحيلة. حل "370/0 انواع من المؤاخذات على التساوي. 


لم فلابد في حملها على واحد منها من دك تقوى احتماله على البقئة ٠‏ 


وسادسا - ان اللقو :الات واحد ‏ وهو الكلام الفارغ الذى 
لا قصد معه ء يويد ذلك القاعدة المشهورة وهى « ان النكرة اذا عدت نكرة 
فالثاني غير الاول وان المعرفة اذا اعيد يك کون الثاني عين الاول 2592 
كما في قوله تعالی : « أن مع العسر یسراء فان مع العسر يسرا »0 "© . 

ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم : « لن يغلب عسر بسرین ۸" ٭ 

وسابما ‏ ان :العقودة او العققندة:الأحدؤذة من عقدتم يحتمل مشين. 
بشهادة اهل اللغة واشعار العرب » وهما : عقد القلب نالغموس داخلة فه > 





(TS)‏ شر حالتلو یح والتوضيح ١//اه‏ وتلخیصرالفتاح للقزوبني ص ٭ 

٠ 55/95 سورة الشرح‎ )٣٤٣( 

(ہ٥ػ>‏ نقله القرطبي في تفسيره وفيه قال ابن مسعود : « والذى نفس محمد. 
بيديه لو كان العسر في حجر لطلبه الیسر » وقال ابن مسعود د ان. 
الي خرج إلى اصحابه ذات يوم فرحا مستبشرا وهو يضحك 
ویقول: تب لن عخلب “١‏ الخ وعن (من عباس يقول ال تعاق : و خاشتہ 
عسرا واحدا وخلقت يسرين » ( تفسر القرطبي انا ے۹2 
وتفسر « لباب التأويل ص٦٦‏ ° 


<۲ 


وعقد بعض اجزاء الكلام وربطه بالبعض الآخر ء فلا تكون الغموس 
داخلة فبهء 

ثامنا ‏ وحيت لا يوجد دلبل على ادخال الغموض في اللو > ولا “على 
حمل المؤاخذة المطلقة على احد المحملات بخصوصها »> والاصل فما هو 
ظاهر في العموم العموم ؟ لأن كثيرا ما يحذف المعمول لغرض التعميم كقوله 
تعالى : ( والله يدعو الى داز السلام )۴ ای “كل واحدامن ا لكَلَومِن ٣"‏ 
فنفول بعموم المؤاخذة من الكفارة والائم او نحمل المكسوبة على المعقودة 
المفسرة بالكفارة الدنیویة ويعلم حكم الملؤاخذة الاخروية من احادیث 
الرسول صلی الله عليه وسلم ٭ 

تاسعا - يؤيد القول بشوت الكفارة للفموس القاس الاولى كما تقدم 
عن الامام الشافعی بناء على بوت القياس في الحدود والکفارات(*'' ٭ 

عاش را _ نين میا لم “أله لا فار ين مکی الا كنا آنه 
لا اختلاف فھما الا في ذكر المؤاخذة مطلقة في المكسوبة ء ومقيدة في 
المعقودة » والمقيد بالنسبة للمطلق مين وحمل المجمل على المبين او المفسر 
مما هو شايع ولا خلاف فبه ء كما أن المعقود تحتمل مین وحبث ورد 
أحد معائيه مفسرا فلتحمل العنی المجمل او الميهم عليه وسبجيء ان شاء الله 
تعالى ‏ في انواع التعارض ان الأصح حمل الجمل على الفر #ابل اختی 
ادعى بعضهم لا تعارض بين الین والمجمل اصلا""“ ء كما ان الأصح حمل 
الطلق على القبد عند اتحاد الحكم والسب ولا سيما عند وجود فاس 





٠ 58/٠١ سورة يونس‎ )۳٦( 
نتائج الافكار بشرح الاظهار ص15 وشرح الإيوبي على الاظمار‎  )۳۷() 
ص۸۳ وفيه ويجوز حذف مفعوله منويا نحو ( اهذا الذى بعث الله‎ 

رسولا ؟ » : ای بعثه « او منسٹّیا نحو فلان پاکل ويشرب » ٠‏ 


< 


الحادى عشر ‏ ان قوله تعالى : « لا يؤاخذكم » فعل واقع بعد النفي 
والفعل حدث وهو بمنزلة وقوع الاسم النكرة ris EE r‏ 

وعد ان تقرر ما تقدم كله ء نرى ‏ والله أعلم ‏ أن المؤاخذة المنفية 
عن .يمين اللغو في قوله تعالی : « لا يؤاخذ کم الله باللغو في أيمانكم » في الآيتين 
نعم المؤاخذة الدنيوية والأخروية > من الكفارة في الدنيا والعقاب في الآخرة» 
وان “لقاع يود المؤاخذة بالسمين المكسوبة > لكل من الدنموية والأخروية 
في قوله تعالى : ( ولکن یؤاخذکم ہما كلست أيمانكم DTT‏ غعذا 
التعميم هو حذف المعمول في * ہ لا يؤاخذكم » ء أو ان الفعل بمنزلة النكرة > 
وحيثما وقع بعد أداة النفى » فكون بمنزلة النكرة الواقعة في حبز النفى في 
آفادۃ العموم م هذا بالنسة لنفى المؤاخبذة في اللغو ء واما بالسسه للشسق 
الثانى » فان وجوب المؤاخذة الدنيوية يفهم من جعل الآية الثانة - التى تھی 
مفسيرة ب بنانا ما ورد في هذه الآية من الاجمال ء أو بحمل مطلق هذه الآية 
على مق الآية الثانة > وأما المؤاخذة الأخروية بالیمین المكسوبة فستتها الساة 
الندوية فلا تقی اذن شاشة التعارض > و لایشم بعد رائحة الخلاف > 


والله أعلم ۰ 


(55) المصدرين السابقين ہے : 
)°( سو رات و ماد رای را ری 


٤ 





م١‎ 


المطلب الثالث 
دفع التعارض» والتخلص منه باختلافحال المتعارضين 


تقدم ان الأصح اشتراط وحدۃ النسية الحكمية بین التنافضین والحنفية 
ا جعلوا التعارض تناقضا اشترطوا فی هذا ما بشترط في ذلك » فمما دفعوا 
به التعارض بین الدلیلین احتلاف الحالين المتعلق او التلبس بهما کل من 
الدليلين الاو ۴ ۰ 

فمن جملة ذلك : دفعؤا التعارض بین خبرى « شر شهود - و - خير 
الشهود » التقدمین بحمل الاؤل على خالة علم صاحب الخق أئة شاهد له 
ولم يطلب فشهد هو فهو شر الشهود > وحمل الثاني على حالبة اخری 
تبخالفها وهي ما للم يعلم. صاحبه الق :فلم باب قضمهد جو كما تدم ني مطلب 
كىقىة الجمع بين المتعازضين و بدت“ ٢با‏ دقعوا التعارض ان د ای 
قولة تغالى : « وازتجلكم » اللتین هما جر اللام آلفند+لوخوث غل الر جتان 
في الوضوء ء ونصب اللام المفيد وجوب مسحهما فيه > فحملوا الاو على 
سس ہے سس لبور جا ا چو فا 
وھی ما اذا لسهما الخف » أو الجوار, بس .على تلان الأب 5 

مثال آخر : يقول مسحانة وتعالى : ( ويسالونك عن المححض فل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوھن .حتى يطهرن اذا تطهرن 
فأنوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب التطھرین ٠ ٠)‏ 





٠ ۸۱۲/۳ کشف الاسرار للبخارى‎  )۱( 
۱۱٢/٢ شرح التلويح مع التو ضيح ۱۰۸۱۰7۹/۲ ء ومشبكاة الانوار‎ )۲( 
وأدلة‎ ۱۹۰-۱۹١/۲ على فواتح الرحموت‎ yin: ملف ومسلم‎ 
امد سای رر کے وت‎ VOSA“ لتشر یع المتعار رضة ص‎ 
3 ۱٥۴۳-۱٥١ بن ارشاد الفحول ص‎ 
° ۲۲۲/۲ سورة البقرة‎ )۴(« 
لف‎ 


فقر أ نافع ٥7‏ * ابو عمو گا ئن می وابن ا وعاصه”*) یت 
روایة حفص" قوله تعا ی : ج یت وھذا يقتضى جواز 
المربان المكدر به عن انان الزوجة بانقطاع دم الحبض »> سواء اغتسلت ام 
لم تفتسل اور “کان ل كر مدة الحض وهو عق أيام عند الحنفية 
وة وہ اعد الناضةة ےا وذلہ عدلآن .الطهسن” عبارة عن انقطاع دم 
الحيض» يقال : طهرت المرأة من حيضتها : اذا طهرت» وانقطعت دمهاء واله 





)٤‏ : نافع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم المتوفى سنة ١٦۱ھ‏ تلقى 
رقن عن سبعين تابعيا > اخذوا ا عن ابي" » وابن عباس ء 
5 هريرة ٴ اختار المدينة منزلا الى وفاته ( علوم القرآن صبحي 
صالح ضص58؟ ) ٠‏ 
)٥(‏ ابو عمرو : زبان بن العلاء البصرى المتوفى بكوفة سنة ۱٥١‏ ء او 
٥ھ‏ عن ۸٦‏ سنة ء روى عن مجاهد بن جبر وابن جبير عن ابن 
8 ابن كثير > هو : الامام لكي عبد الله بن كثير الدارمي ا متوفی سنة 
٠ھ‏ ولقى من الصحابة انس بن مالك وعبدالله بن الزبير » وابا 
ص75 :0 
(۷) ابن عامر عبدالله اليصبحي المتوفى بدمشق سنة ۱۱۸ھ اخذ القراءة 
: عن شوہ وعثمان , ولقى نعمان بن بشير ( علوم القرآن صبحي. 
 )۸(‏ هو : عاصم ابن النجود الاسدی الكوفي المتوفى سنة ۱۲۷م بها او 
بسماوة 2 قرأ على زر" بن..حبيش وعلى ابن .مسنتعود » ( الصبر 
االسابق ۲٢۹‏ »> وشرح الشاطبي صن 8ل )- ٠‏ 
 )۹(‏ حفص بن سليمان ابو عمر الكوفي المتوفي سنة ۱۸۰م عن ۹۰ عاماء 
وهو احد الراويين عن عاصم ( شرح الشاطبي ص۱۳٤٠‏ طبقات- 
القراء ٠ ) ۳٤١‏ 


٠ ۸۸/۳ انظر القرطبي‎ )٠١( 


۰٦ 


دهب‌الامام الاعظم (رض) ااا سمل ین 6 ادد رد 


«(١ 


والکسائی'' © وعاصم في رواية الفضل' عنه”* “ وهو يقتضى حرمة- 
القربان الا بعد الانقطاع وال سوا ركان لا کر سدق شی 1ر ااا 
والنه ذهب عطاء””* “وجاهد” '2. وزفر" '“والشافعي وغيرهم» لادا 
بالاغتسال» والقول بمقتضى القراءتين غير ممكن» وذلك ‏ کا فال القرطبي - 
لان حتى للغاية » وهي تحتلف باحتلاف القراءتين > فين امتداد الشیء الى 





()١١( 


(7) 


0 


22 
)١5( 


0 


(1۷) 


حمزة بن حبيب الزيات مولى عكرمة المتوفى سنة ۱۸۸ھ عن. 
٦‏ عاما بحلوان متورع متصوف صبور > ( المصدران ص١۱ء‏ 
5 

الكسائي علي بن حمزة النحوى المشهور المتوفى سنة ۱۸۹ الكوفي» 
أصله من ری » لقب بالكسائي لكونه في الاحرام لابسا كساء روى. 
عنه الليث والدورى ( المصدران السابقان ) ٠‏ 


المفضل ٠‏ والذى يظهر من شرح الشاطبي ومتن القراءة ان مفضلا 
الشھور بابن عياش ( راجع ص ١5-١7‏ شرح الشاطبي ) * 

عطاء بن أسلم بن صفوان تابعى من اجلاء الفقها ء ولد في ( جند ) 
بالیمن سنة ۲۷ھ ونشا بمكة وکان مفتي اهلها » ومحدثیھم « 
توفي بها ٤٤ے(‏ الاقلام٥۲۹/6):‏ ۴ 


مجاعد بن جبر ابو الحجاج الکی هوق بن مخزوم تابغي مفسر آخذ 
التفسير عن ابن عباس 0 وقرأه عليه ثلاث مرات ولد رةه A‏ 
ومات سنة 5١٠ه‏ ( غاية النهاية 5١/5‏ > وميزان الاعتدال ٩/۳‏ » 
والاغلام 1501/5 )" ٠‏ ۱ 

زفر بن الھذیل بن قيس العنبرى التميمي فقیه كبير من اصحاب 
ابي حنيفة ء ومن العشرة الذين دونوا مذهبه ء اصله من اصبهان 
وأقام بالبصرة ولد سنة ١٠١١ح‏ وتوفی بالبصرۃة سنة ۸٥۱ھ‏ كان 
من اهل القياس غلب عليه الرأي ( شذرات ۲٥٢/١‏ ؛ وطبقات۔ 
الاصوليين ٠١۷-٠١١/١‏ > والاعلام ٠ ) ۷۸/٣‏ 


<¥ 


غایة » والاقتصار دونها تناف > فبقع العا رضن ظا م3" + 

ولهذا فقد ذهب الاصولون والفقهاء في تأؤيل هذه الآية > ودفع 
التعارض بين القراءتين فها » والتخلض منة فهما الى سلوك مسالك مختلفة » 
واللك خلاصة هذه المسالك : 

والمسلك الاول ‏ ما ذهب اليه الأمام أبو حنيفة » وأصحابه في دفع 
التعارض بنهما : 

وخلاصة ذلك : دفع التعارض بين هاتين القراءتین المحتلفتين » وذلك 
۔حملھما على اختلاف الحالين > بمعنی : حمل: كل قراءة على حالة تخالف 
الحال ای تحمل عليها القراءة الاخرى > فحملوا قراءة التخفيف ( أي 

طهر ن ) على الانقطاع کد مدة الحيض فاجازوا قربانهن اذا انقطع 

الدم لاكثر مدتها 6 وهو دوع يام ٤‏ وحملوا قراءة التشنديد ء یعنی 
( تظهر ن غلی ما اذا طهزت” فد أكثر-مندة .النخض ء وقالوٰا بقكزامة 
الفربان قمل 'الاغتسال ء فاختلف الحال فی القراءتین اللتّين تقتضی احداهما 
القربان قبل الاغتسال ء والاخرى عدم الجواز الا بعد الاغتسال ٭ 


ادلتھم في هنا الجمع والتأويل : 


وقد استدلوا على تأويلهم هذا » وجمعهم بین القراءتين ء وما یترب 
علبھما من حكمهم بجواز قربان الزوج زوجتة قبل الفسل بعد ما انقطع 
الدم لاكثز:هدة الحيضن ء وعدم جؤاق:الثراخى في هدة الحرامة بعد الطهر 
کل افش مات عقن سوا ف ۱ :. 

الال ب أبة لو لم يجبز قربان الزجَل الى زوجته. نصد ظهرها الى 
اغتسالها ‏ لکان ذلك يؤدي الى جعل الظلهر :الذى هو ضد شع حضا في 





(۱۸) انظر القرطبي ۹۰-۸۸/۳ , وکشف الاسرار ۸۱۲-۸۱۱/۳ ۰ 


۲۸4 





2٦ 


EOD NN‏ شی 


الحكم عليه بعدم جواز القربان فيهء وهو تناقض» والتناقض غير جائز ء وكذا 
ما يؤدى اليه > وهو تجن القر نان ا یوقت الاغتسال ٭ 

الثاني أنه لو أخر الى الغسلٍ لأدى الى الابطال للتقدير الوارد من 
السرع في الحيض ء لکن ابطال تقدير الشبرع باطل > فكذا ما يؤدى الى 
ذلك ء وهو تأخير القربان الى الاغتسال بعد انقطاع الدم ٠‏ 

الثالثك ‏ أن تأخير القربان الى الاغتسال يلزم منه منع الزوج عن 
حقه ‏ وهو القربان ء يدون العلة الملنصوص علبھا وهي الاذى ء وهو باطل 
ولا .يجوز فالحكم ہما یؤدی.الیه ايضا باطل ٠‏ 

الرابع - أقامت الصحابة الاغتسآل مقام الانقطاع ‏ فان الشعبى" © 
ذكر ان ثلائة عشر نفرا من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قالوا : 
ان المرأة في یامھا دون العشرة لايحل لزوجها ان یقربھا حتى تتتستل)( ٠"‏ 


۳ ت « مناقسشة التأويل والجمع « 


وقد اعترض على مسلكهم هذا وجمعھم بين النصين بمثل هذا التأويل. 


الدى أدى بهم الى القؤل بجواز انیان المر!ة بعد الانقطاع اوقہل الاغتسال 
بمائلى : 


)00 ان الله سان قال ے- بعدا هذا :-( فاذا طهر ان فاتوهن ) > ونه 





)١9(‏ الشعبی : عامر بن شراحيل الحميري ولد ستة ١١ى‏ > وتوف سنة 
٣ھ‏ بالكوفة وهو من رجال الحديث الثقات » استقضاة عمر بن 
عبدالعزیز > سٿل عن حفظه فقال : ها كتبت سوداء في بيضاء ء 
ولا حد”ثني رجل بحدیث الا حفظته ( الوفیات 555/١‏ والاعلام 
A‏ €" 


)٢٢(‏ التفسر الجامع لاحکام القر آن ۸۲۳ء۹ ٠‏ وشرح البخارى مع 


اصول البزدوى ۹۱۱/۴۳ ٠‏ 


۰۹ 


اھت 


لا یحوز الا التشديد ء فاذا كان هذا التأويل محتملا في ( يطهرن ) 
عند التخفيف فلا يسوغ في ( طهر ن ) اذا فا مراد من القراءتين هو 
الجمع بين الانقطاع والاغتسال ٠‏ 
وأجاب البخارى عن هذا بأنا حملنا (تطهّر ن ) على طهر ن > 

لأن تفعل يأتى في اللغة العربية بمعنى المجرد كن بمعنى بان : 
أي ظهر » وتعظم فی صفات الله ء بمعنى : عظم ٠‏ 
والسب في هذا التأويل وارتكاب المجاز هو ب كما قال البخارى - 
انه لا يجوز تأخير حق الزوج بعد الانقطاع فی الشرَۃ الى اغتسال 
ارا کیا تقد کر ¥ 

> انهم سیوا على الحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحبس في العدة‎ (١ 
وقالوا لزوجها غليها الرجعة ما لم تفتسل من الحيضة الثالثة فسلى‎ 
باس قولهم هذا لا يجوز الوطء والقنان قبل الافتسال > فقولهم‎ 
هنا بعدم جواز تأخير حق الزوج الى الاغتسال ء وهناك بتأخيره الى‎ 
الاغتسال فه من التخالف والتنافي بین الحكمين » فان كان لباعث‎ 
فما هو ذاك ؟ وان لم يكن لباعث يكون ترجبحا بلا مرجح فالأولى بهم‎ 
القزل سم جواز القربان ال ماب الاغتشيال كاللجمهور 20 ء‎ 

(۴) اذا كان جائزا حمل ( طهر ن ) المشدد الغير الجائز فيه التخفيف 
الذى یقتضی جواز القربان قبل-الاغتسال ء فما هو الفارق بین جواز 
القراءنين في یا و « وعدم جوازهما في تهر الظاهر في 
عدم جواز ذلك الحمل من حیث الحكم المستنبط منھما ؟ 

() ان القول بجوأز القربان متخالف لاجماع الأمة على حمل الآية على 





. ۱۷۹۰۳ المصدر السابق الاخر > وشرح المنار“ سد لفاك ص۷۸۷‎ )٢٢( 
0 ۹۰٠-۰۲۳ التفسير الجامع لأحكام القر آن‎ (TY 


7 





لباه اي سس یس و چو ےے ےج e‏ 0-7-9 ...رو میں = 


ظاهرها » یقول القرطبي : ( ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء في 
( يطهرن ) وقال : هي بمعنی يفتسلن > لاجماع الجميع على أن 
حراما على الرجل ان يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر 

- قال. ‏ وانما الخلاف في الطهر ما هو ؟ )"© . 

۔(٥)‏ ان التطهر حقبقة في الاغتسال فحمله على انقطاع الدم ان كان بطریق 
الحقبقة فهو انبات لعموم المشترك الذى لا يقول به الحنفبة ء وان 
كان بطريق المجاز فهو جمع بین الحقيقة والمجاز ء لأن المعشين أريدا 

من اف انف (:يطهران :) الأن ليو نايت على E‏ 
القراءيين (؟ ؟ “ وارادة المضين المختلفين من لفظ واحد غير جائز ٠‏ 

وأجاب البخارى بعدم لزوم هذا الجمع ء لأن ارادة الانقطاع _ 
بقوله ( يطهرن ) عند اختبار قراءة التخفيف فيه وقال : وفي هذه 
الخالة لیس له معنى غيره ‏ وارادة الاغتسال عند اختار قراءة 
OND E‏ انعد 
اذ لا يقرأ بھما في حالة واحدة > فلا يلزم الجمع - على حد قوله ٠٠‏ 
بين المعنيين الماختلفين اذ .من :شرط التعارض ء والاحتلاف ٠٠‏ آتحاد 
الحالل ولم و 


20 ولكن هذا الجواب لا يقنع البخاری نفسه فضلا عن أن يقنع به 


(۳) "المصدر السابق > وتفسير الطبرى ۲۲۷/۲ ثم يقول بعد ذلك : 
) قال قوم : ہو الاغتشال بالماء 7 وقال قوم هو وضوءه 
كوضوءه الاد وقال قوم عو غسل الفرج ) ۶ 

)٢٤٢(‏ فيكون التقدير عند قراءة التشديد » لا تقربوهن حتى يطهرن من 

الدم ویغتسلن فاذا اغتسلن فأتوهن 2 وق قراءة التخفيف > 
لا تقر بوعن عي ببدم مین فاذا سو جو فأتوهن = -فقعدت 





<1 


(» 


, 


الجواب تماما » وهو '( ولا يقال ٠٠‏ معنی التطهر الاغتسال لا غير عند 


7 اختار التشديد © وانقطاع الدم لا غير عند من اختار التخفیف ؟ 


ل نقول : جمیع القراءات الملشهورة حق عند جميع القراء > وجميع 
آهل السنة ء فمن اختار الشديّد + فالتخفيف عندہ حق ء ومن اختار 
التخفيف فالتشدید میک قلف تار بان ا , على 5 


دقع التعارض بین الدللین انما کون باختلاف اقتال لات نسة 7 
ت ‌سشسسصٹ۔ ل 
الدللین ٤‏ ولو لظ باخدھما بعد كه أو شذوات > فانه اذا قال واحد 


من الصحابة رأيت النبي ( ضلى الله عليه وسلم ) رفع يديه علد 


الركوع والرفم منةء والآخر قال : رأيت النبي وا میرفع يده فھما 
فالتغارض لا یرتفع بیٹھما بن بروی هذا الراؤى الحديث الآخر بعد 
و ب ادا کال الراويان أراذا الرفع » وعدمه في صلاة 
315 ت لكر اذا اراد كل منھما صلاة غير الاخری وتکلم ہما 
الراويان في آن واحد لا يوجد التعارض والتناقض لعدم اتحاد حال 
وزمان اسستة الدليلين » كما تقرر هذا في علم المیزان وتقدم من 
الوا ۷۴99ء 

ويعترض عليهم ايضا كما قال القرطبي ‏ ہما اعترضوا به على مسلا 
الشافعی في تأويل ايتي الیمین ہما حاصله : ان صنعهم هذا يقنضي 
ورود تكرار في التعداد مجردا عن الفائدة في ( يطهرن ) و ( يطهرن ) 
ول( تظهرن ) ؛ لأنه على هذا التأويل يكون الكل بمغضى 





(YY 
(NY 


ا لات 7 
راجع ص YAN‏ ٭ 


۰۲ 


غير'ه ؟ لأنه قال - قل جوابه هذا ء وبعد الاعتراض ما یخالف هذا 


لجع 


و9 


الأول > وهذا لا يلبق بكلام اللغاء في الناس فضلا عن کلام المليم 
الحكيم ء وأنه مهما امكن حمل كلام الشارع على ما فيه فائدة اولى 
من حيله على اکر ار الاتفاق يننا وک۴۴۹۸ : 

(۷)- كف يقل حمل الآية وتأويلها على أمر مختلف فه بين الفقهاء من 
تقدير أكثر مدة الحبض وأقلها ؟ وكيف يقطع بحمل كلام الله القديم 
على أمر مختلف فيه ومرده ‏ العادات ومعرفتھا بالاستقراء بل ربما 
يكون رأي المخالف اظهر منه ؟ مع ان الحمل على المعنى المجازى من 
غير تعذر الحققة »> وبدون دلبل وشاهد قوى مما لا يستسبغه قواعد 
اللاغة وقواعد اللغة ٠‏ 


) راي الجمهور في حكم المسألة وتاویل الدليلين‎ ( _ ٤ 


والذى يراه جمهور العلماء ‏ بل كما تقدم عن الطبري نقل الاجماع 
عله انه لا يحل للزوج قربان الزوجة الا بعد انقطاع الدم والاغتسال ٠‏ 
الجماع »> وأن رای الجمهور ما ذكرنا » مستدلا لما ذھبوا اليه : ( ودليلنا 
ان الله علق الحكم ء وهو حل القربان فبها ‏ على شرطين : انقطاع الدم 
بفوله ( حتى يطهرن ) والاغتسال بالماء بقوله : ( فاذا تطهرن ) مل فوله 
تعالى : ( وابتلوا الیتامی حتى اذا بلغوا النكاح ء فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
البهم أموالهم )2*0 اشترطوا لدفع الأموال البهم شرطين : بلوغ النكاح > 





(A)‏ کک االاسرار مع شرح الیزدوی ۸۸۱-۶۸۳ < والقرطبي 
۹۰-٣۳‏ ء وراجع المسلك السابق اعتراض البخارى على تأويل 
الشافعي « ومقدمة شرح الامام النووي 9 

(۲۹) سورة النساء ٦/٤‏ + 


An 


AD 


٠۰ 


واما رايهم ,صدد الجمع بين القراءتين فهم يحملون قراءة التخفيف 
على التشديد وذلك عندهم اولى من عكسه ؟ لأنه يلزم حمل لفظ (يطهرن) 
بالتخفيف عله بالتشديد وعلى ( تطهرن ) فِسکون اللفظان مستعملان في 
معسيهما وحمل لفظ عليهما ء واما على العكس فلزم منه اخلاء لفظين عن 
الفائدة كما ان فه حمل اللفظ على المجاز بدون تعذر الحققة وهو بعد عن 
بلاغة القران ٠‏ 

على ان في مسلك الجمھوز الأخذ بالاحتاط ؛ لأن تأويل الحنضة 
یقتضی اباحة الوطء عند انقطاع الدم ؟ لاكثر مدة الححض قبل الاغتسال > 
بودللنا بقتضصی الحظر والمنع منه » وعند تعارض الحظر والاباحة فاختار 
الحظر اولى كما تقدم في الجمع بملك الیمین ٭ 
براینا في الجمع بينهما ء ودفع التعارض عنهما : 

والذى نراه بالموضوع أنه ٦‏ يو حد هنا تعارض أصللا لا بان القراءتین 
ولا بين الكلمتن ( .ظهرن ).5 ( "طهرن ) + وذلك ان الله سحانه أمر 
باعتزال النساء في المضاجع ء ونهى عن قربانهن” بقوله - ( فاعتزلوا النساء في 
االلحمض 0 تقر بوهن ۲- وحددهما ان غابة وھی انقطاع الدم على قراءة 
التخفيف » والاغتسال بعد الانقطاع على قراءة التشديد ء وهذا من توجهات 
القرآن الکریم وارشاده المسلمين الى مكارم الاخلاق ء والقربان أعومنِٰ 
المضاجعة > والملامسة والتقسل ونحو ذلك ء فظاهره النهى عن كل ذلك الا 
ہس 1 01د ا مايا0 
بعد تحقبق الشرط المفهوم من قوله تعالى : ( حتى بطھرن ) مخففا ومشددا » 





(۳۰) راجم القرطبي ۹۰-۸۸/۳ ٠‏ 


<٤ 





س الطهر > أو الاغنسال('۴' ثم بعد ذلك بین حكم الاتبان الى المرأة بقوله : 
( اذا تطهرن فأتوهن من حیث أمركم الله ) باشتراط الانقطاع والاغتسال 
بعده ء فالنص الأول حكم وهذا حكم آخر ء فالأول اعم من المضاجعة والقلة 
والتقسل > واث شترط له أحد الثيئين > الطهر من الدم > أو الطهر من الدم 
لبط اعفد 
والاغتسال منه والدليل على صحة هذا ء وأولويته آمو اا کے 
() پیج اعد أجد رمن الألفاظ على التکرآر > ولكل متها مفادہ 

الخاص وهو أقرب واولى ببلاغة القرآن الکریم ٠ ٠‏ 
سل عدم :المخالفة رمن بحى القول ناوا فن لخاد 

() استعمال الألفاظ في معناها الحققة من غير ارتكاب محاز وحمل 
أحدهما عله من غير تعدر الحققة ۰ 

)٤(‏ مراعاة كل من المقطعين من الایة باستقلاله جيم خا ر» غر 
حكم الآخر اذ الحكم الأول ارشاد الى عدم القربان بما هو أعم من المضاجعة» 
أو القبلة » أو غيرهما الا عند تحقیق أحد الشیثین : الانقطاع > أو الاغتسالء 
وأما حكم الثاني فهو بيان جواز اتبان المرأة بمعنی خاص »> وهو الجماع 
واتترط له التطهر. : أي الاغتسال من .غيل وا رف اة خف ادر 
پجوازہ قل الاغتسبال > وفه ات حملھا علی الازید فائدة كما لا يخفى ء 


والله الم ۰ 


)۳١(‏ ہمعنی ان الله نهى عن القربان ومضاجعة النساء في الحيض حتى 
ينقطع الدم او یغتسل فايهما وجد من الانقطاع او الاغتسال جاز 
قربانھن غير الاتيان ٭ اما الاتیان فقد ااشترط سبحانه شرطا لايجوز 
بدونه وهو التطهر : ای الاغتسال بعد الانقطاع » بدليل ان الطبرى 
پروی عن عبدالله بن عباس انه يعزل امرأته في الفراش اذ! طمثت 
بدنها ان يباشرها ( تفسير الطبري :555/5 ) ٠‏ 


کے 





ويمكن ان یعترض بأنه لا يجوز حمل القربان والاعتزال على ما ذكر 
الأعم من المضاجعة »> والتقیل » وغير ذلك لورود أحاديث صححيحة > 
وصريحة عن الرسول صلی الله عليه وسلم في جواز القبلة والمضاجعة اثناء 
تک > ولقوله صلی الله عليه وسلم »> ( اصنعو كل شيء الا 
انكاح )"© ونحو ذلك يجاب عن هذا بأن ما بنا هو معنی الالفاظ ومدلولها 
الحقبقة اللفویة » وجاء بعد ذلك أفعال الرسول صلی الله عله وسلم وأقواله 
بخصوص بعض الافراد من هذا العموم » وهذا لا يخالف ما ذھینا الله ٠‏ 

المطلب الرابع 
دفع التعارض والتخلص منه باختلاف الزمان 
صراحة أو دلالة”*"“ : 


اما الاول وهو : دقع التعارض باختلاف الزمان صراحة ومعلوما 
نیکون سان الاخلاف في زمان وقوع الحكم فه وذلك بسان أو أحدهما 
وكا ذلك > آ3 كنل خط الارن الت بنش الاقف اتحاد زماق. 


SY)‏ من حملة ذلك ما رواه الطبرى تاسناد عن مسروق بن الاجدع 
قال : ( قلت لعائشة (رض) ما بحل للرجل من امرأته اذا كانت 
حائضا ؛ قالت.: كل شيء الا الجماع ) ء ومنها ما ذكره هو عن 
ميمونة (رض) انها قالت ما معناه : انه ( صلى الله عليه وسلم ) 
ينام ع المرأة من زوجاته ما بینه .و بینها الا ثوب لا يجاوز ركبتها 
انظر ( تفسبر الطبري ۲٢٥٢/٢‏ ب ٠ )۲٢۷‏ ؛ , ۱ 

(۳۴) روا ابو داود وبلفظ ( الا الجماع ) ورواه الامام مسلم ء وان 
الكبير مع المغني ۲۷11/۱ > وبداية المجتهد 05/١‏ ء وسنن ابن ماجة 
a YW‏ 

)٣٤(‏ كشف الاسرار للبخاری مع تنقيح اليزدوي ۸۱۳/۴ - ۸۱١‏ وكشف 
النسفر ۲ھ" مع حاشية نور الانوار ٠‏ 


لیت 








حكم الدللين بأن يريد المتكلم بهما وقوعهما في زمان:واحد > فمما دفعوا 
به التعارض النسخ والقول باختلاف الزمانين ء ویان أن أحدهما وقع في 
زمان ء ثم انتهى حكمه > وهو المنسوخ > وحكم الدليل,الآأخر .وهو 
الناسخ ‏ تی وقنه بعد انتهاء مدة ذلك الدلیل فاخلف زمان الحكمين فلم 
يتحقق التدافع بنهما ٠‏ 

وامثلة ذلك الآيات » والاحاديث الناسخ بغظلها لفض > ونساني ذلك 
فی المبحث الثالك من الفضل الآتي ٭ 

والثاني - دفع التعارض والتخلص منه :اختلاف الزمان دلالة ٭+“وذلك 
فما اذا تعارض دللان واقتضى اخدھما حرمة شیء والاخر ابااحته “فانه 
یحکم بنآخر الخاطے۔الاحزم :ونم الدليل اليح متقدما » وا و نوا +دلالة : 
أي لدلالة الأدلة على ذلك ٭ 

مثال ذلك : ما ورد عن عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي "الله عنها' أنها 
الت : "على 2 جن ت وول مو او ضا و نو ات 
فكرهه» فحاء سائل فارذت أن أطعمة ايام فقال: [أتعطينه مُا لا تأكلين:7” ٠۳‏ 

فدل على انه كرهها لحرمته ؟ اذ لو لم یکن لذلك لا منعها من التصدق 
به بل ولأمر بها كما في شاة الانضارى ‏ :بقولنة صلق الله عليه. وسالم : 
( أطعموها الأسارى ) فانه يتعارض مع حديث ابن عباس رضى الله عنسه 
وهو ( أكل'الضى علق .مائدة زشول الله صلی الله علنه وسلم :ومن الآكليين 
ابو بكر رضي الله غنه ورسول الله صلی الله غليه اوسلم ینظر اليه 





)۳٥(‏ روى الحديث في كتب الصحاح بعدة طرق ( ازرشادی السارى على 
البخارى ۲۹۲-۲۹۲/۸ وصحيح مسلم بقترح النؤؤئى ٥٦١-٦٦١/۸‏ 
یل الاوظار'۸// :۰ 1 








و 1 اقل ۰ 


قال الحفة : الحديثان متعارضان مث بقتضي الاول حرمة الضب 
والثاني یقبد حله فندفع التعارض پینھما بأن الحديث الأول ناسخ للثاني ٭ 
وعللوا ذلك بأنه لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد ٠‏ فلابد من دفع التعارض 
بنهما وذلك بجمل الحظر متأخرا ء لن الأصل فی الاشاء الاباحة 
رکون الآحادیے السبحة مؤكده الهننا الأضل 4 ويكون آخادیت امقر بده 
ناسخة لها بخلاف ما لو جعل حديث الحظر في الاول لانه عليه يكون الحظر 
ناسخا للاباحة وحديث الاباحة ناسخا للحظر فتكرر النسخ والأصل عدم 
النسخ وعدم تكرره فلا ريثت بالشك فنحكم بدلالة هذا » ولقوله صلی الله 
عليه وسلم : ( ما اجتمع الحرام والحلال الا وقد غلب الحرام الحلال )"© 
واعترض على هذا اولا ‏ بانا لا نسلم ان الاصل فی الاشیاء الاباحة لم لا 
يجوز ان یکون الاصل فها الحرمة » ويعارض دليلهم بان الاصل حرمة 
االتصرف في مال الغير بدون اذنه ۰ ثانيا ‏ بانه على فرض التسلم 
لا یی رقا اطا لآن النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعی الخ ) 
0 


قق 





)٦٦(‏ بلوغ ا مرام ص۲۷۸ وقال انه متفق عليه لکن بلا ذكر ( وابو بكر 
منهم ) ء ونقل الشو كانى عن النووى اجماع المسلمين على حل اكله 
= جح ئس 


الا ماحكى عن اصحاب ابی حنیفة من كراهته ٠‏ ومن القاضى عياش 


عن قوم حرمته ء ثم قال : وما اظنه يصح عن احد وان صح فهو 
محجوج عليه بالنص وبمن قبله ٠‏ ثم نقل الشوكاني إن الحافظ 
ابن حجر ء نقل ان ابن المنذر نقل عن الامام على كراهيته » ونقل 
الترمذی عن بعض اهل العلم كراهيته ( نيل الاوطار 552/8١551؟١)‏ 
وقال الكحلانى : فيه دليل على حل اكل الضب وعليه الجماهير » 
سبل السلام ٠ )۲۲۸/٤‏ 


(۷) ما وجدته في كتب الحديث ٠‏ انظر : شرح مرآة الاصول ص۹٦٦‏ + 


۳۸ 


ئ پی۔ ل رفع الاول رفع 2 عرص ول سے کا وڈ 

والاباحة الاصلية لست حکما شرعا »> فازالتها لست بنسخ٭ وأجابوا عن 
هذا بأن المراد بالنسخ لس بمعناه الاصطلاح > وانما المراد تكرر التغير > 
فان حکم الاصل يتغير من الاباحة الى الحظر > ولو اعتبرنا الاباحة متأخرة 
لكان يتغير الحكم من الحظر الى الاباحة فصار التغير مرتين ولو اعتبرنا 
الحاظر متاخرا لكان مرة"“ وکذلك الأمر بالنسية لما ورد فی لحوم الحمر 
الأهلية” “ أكل الضبع”' *؟ فمنطقا من هذه القاعدة » وبانيا على هذا 
الاصل جعلوا أحاديث الاباحة منسوخة واحاديث الحظر الواردة فها ناسخة 
اء وليذا قالوا جر کل کن وا 





(TA)‏ کت الاسرار هع اصول الیزدوی ۸۳ _- A1۸‏ 2 وهم رآةالاصول 
ش۳۹۷۹ ۲۹۷۷۶۰ وشرح المنار لعبدالملك ص۰٢٣٦‏ - ۲۳٢‏ وشرح 
التوضيح مع التلويح 00 5 

(559) انظر المصادر المتقدمة ء ومشكاة الانوار ١١5/5‏ › وتكملة فتح 
القدیر 11/۸ = N‏ ومرآة الاصول ص۹٦۲‏ 5 


)٤٤(‏ روى صاحب منتقى الاخبار عن جابر (رض) ( نھی رسول الله (ص) 
يعنى يوم خيبر ‏ عن لحوم الحمر الانسية وكل ذى مخلب من 
الطبر ) وقال رواه الجماعة الا البخارى والترمذى ٠‏ وسنده لابأس 
به » وفي رواية الخشنى حرمها رسول اللہ (ص) ء وروی ابو داود 
انه قال لغالب بن ابجر - : ( كل من سمين حمرك ) ( نيل الاوطار 
08 


)5١(‏ روى ابو ثعلبة الخشنی ان رسول الله (ص) قال : ( كل ذى ناب 
من السباع فأكله حرام ) وعن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عمارة, 
قال قلت لجابر : ( الضبع اصيد هي ؟ قال نعم ء وقلت : اكلها ؟ 
کال : نع + قلت : اقاله رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ؟ قال : 
نعم ٭ روى الاول الجماعة الا البخارى وابو داود ء والثاني رواه 
الخمسة وصححه الترمذى ( نيل الاوطار ١١۷ ١١١/4‏ ) 
وفتح العلام ۲۸۲/۲ ٠‏ 

٠ ۸۸۰ - ۸۸۳/۳ كشف الاسرار للبخارى‎ )٤۲( 


اید 


_ سر ين ۔ 


ہے او ٭ 1 
فا ای سے نے 


سے 


۹ 7 
ا 2 6< اد 





الفصز الثاني 
دفع التعارض والجمع بين المتعارضين عند 
جمھور الاصوليين والمتكلمين والمحدتين :- 
وهو : مذحصر في خمسة مباحث :- 
االبحث الاول - دفع التعارض بفقد الركن او الشرط * 
البحث الثاني دفع التعارض بتقديم بعض الادلة على بعض آخر ٠‏ 
المبحث الثالث - دفع التعارض بالنسخ ٠‏ 
المبحث الرابع - الجمع دين المتعارضين نالتخصيص ٠‏ 


المبحث الخامس - الجمع بينهما بالاطلاق والتقیید ٠‏ 


۱ 


الممحث الاول 
دفع التعارض بفقد الرکن ء أو الشرط : 


وببحث في هذا المبحث دفع التعارض بفقد ركن هن اركان التعارض. 
سواء كان بفقد المساواة دين الطرفين ء وبه يدفع التعارض بین القطعي 
والظنتي والمتواتر والآحاد ء وبين الاجماع وغيره من الادلة ء وبين الحديث 
الصحيح ء والقياس ء كما يدفع التعارض به بين المنطوق والمفهوم ء وبين 
خبر الآحاد وقياس الاصول ء ويناقش رد“ بعض الفقهاء حديث المصر”ة > 
وتفند اعتراضاتھمء وشبھاتھم في رد“ الحدیثء ويدفعالتعارض بين الشھور۔ 
والآحاد عند الحنفیة » ومناقشة بعض الامثلة لذلك ء كما ببحث عن دضع 
التعارض بفقد الحجية ء ومن ذلك : دفع التعارض بين الحديثين بالطعن في. 
سند احد الحدیثین ء وسسبق الخلاف على الاجماع ء وبين دلیل متفق عليه 
ودليل مختلف فيه ء او بتأويل <١‏ الطرفین ہما لا یتنافی بیٹھما »> كما" 
يبحث فيه عن دفع التعارض بفقد شرط من شروط التعارض ء ذهو مقسم الى 
ثلاثة مطالب :- 


وك 


ا مطلب الثا : ی 2 ہے 
و00 7 
دفع التعارض بفقد الححية في أحد نك اقتھا رض 


ں بفقد الاركان یختلف باختلاف الاراہ 
والمذاعث فما هو من آز كانه ء وکا لس مله + 
ووجه الدفع بذلك أنه كنا ل وجوطالاتیء الا بداو جود الأر کان 
وشرائطه الوجودية »> كذلك في الشریعة لا اعشاز للشىء »> ولا يعشر صححا 
الا سد تحقق أركانه وشرائطه الشرعية زيادة على 'شترائطه الرجودية , 
ومن جملة ما قالوا بر كنستها ودافعوا به التعارض ما يلي : 


ولا شك ان دفع التعارض 


الاول ‏ هساواة ائلدلیلن قوة : 


)١(‏ هذا الفصل بمباحثه الخمسة مسلك التفصيل في الجمع بين 
المتعارضين ودفع التعارض بينهما ‏ وهو مسلك الجمهور من اهل 
الحديث ٠‏ والمتكلمين , والاصوليين * والاحناف ٠‏ وغيرهم ء وهذا 
المسلك هو ما ذكره ابن امير الحاج عن صاحب الميزان » وذكره ابن 
السبكي في الابهاج ٠‏ والاسنوى عن الامام الرازي في الحصول ء 
والجزاثرى عن اهل الاصول ٠‏ والحديث ٠‏ ومستفاد من سے 
النسخ والتخصیص ٠‏ والتعارض »> وتقديم NI‏ سينا :+ 
والمطلق ؛ والمقيد , وغيرها من المباحث الاصولية ء راجع ( التقرير 
والتحبير | ه » وتوجيه النظر ص٢۲۳‏ ء وما بعدها > وشرح 
الاسنوى مع البدخشي على منهاج البیضاوی NES‏ 
والابهاج لابن السبكى ٠٤١١ ٠٤١/٣‏ > وشرح تنقيح الفصول 
للقرافی ص ٤۲۲-٤۱۷‏ : ومشلكاة الانوار لابن نجيم 32 NNE‏ 
والاحکام للآمدی VS‏ »> ومختصر المنتهى بشرح الف 
۸/۲ سو یج نا ۲۷۷/۲ ے ٠ ٢٦١‏ ومباحث التخصيص عند 

الاصولين ص 55٠0-5١‏ ء وادلة التشردم المتعارضة ۱٦١١‏ ۔- ٠ ٣۰٢‏ 

(۲) شرح التوضيح على التنقيح هامش التلويح ١5١/5‏ 2 ومشکامۃ 

الانوار 7۲ط ۱1۳ ۰ 


<F 





ہ- عم ی۔ بجر چو ریو ہمجو ogg TUTE O mun ASL‏ ا ل مسي ج٢ت‏ ہج ری جعي مودو ووو وو حي - رس سر ہے ہہ ہر کس ہے ہر ہل کر E — ag‏ 
09-27 


كما تقدم ء فاذا ما توهم التعارض بين الحجة القوية والضعفة - وهو فق 
عليه » أو القوى مع الآقوى عند المشترطين للمساواۃ یدفمہون التصارض 
ویتخلصون منه باهمال الادنی بالاعلی والعمل بالأعلى ويدخل تحت 
لك صحور : 
ك أ - المعارضة بین نصوص الكتاب القطعي ء مع خبر الواحد الظني السند ء : 
کے ب _ تعارض عموم الكتاب مع القباس ٭ 
> ج _ تعارض الخبر المتواتر ء والمشهور مع القباس ٠‏ 
د ب تعارض الاجماع > وخر الواحد ٭ 
سے - تعارض الخبر الواحد » مع قباس الاصول ٠‏ 
کا و _ تعارض الخبر التواتر > أو المشهور مع خر الآحاد + 
ي۰ و ے نعارض خبرین > أو قاسين لأحدھما فظيل على تقابقة ۰ 
ح - تعارض الدال بالمنطوق على الدال بالمفهوم ٭ 
من امثلة ذلك ما يلي :- 
)١(‏ التعارض بین قوله تعالى : ( وليطوفوا بالبیت العتيق )''' الساكت 
ى‌اشتراطالوضوء معقوله صلی الله عليه وسلم: (الطواف باللیت ضلاة الا أن 
لله اباح الكلام فیه)”ٴ“حیث يأمر سبخانه في الآية ‏ وهي قطعبة ‏ بالطوافء 


32( سورة الحج 7۲ء والقرطبي ON AYY‏ ے iON‏ 

2» والبيهقي عن ابن عباس‎ ٠ والحاكم‎ ٠ رواه الطبراني ء وابن حبان‎ )٤( 
والاثرم ء رويا بلفظ ( الطواف بالبيت صلاة الا انکم‎ ٠ والترمذي‎ 
لا تتكامون فيه ) ورواه الشافعی بلفظ ( اقلوا الكلام في الطواف‎ 
فانما انتم في صلاة. ) »> ورواه السيوطي بافظ ( ولكن الله احل فيه‎ 
المنتلق فمن ينطق فلا ينطق الا بخير ) » ونقل الزيلعي‎ 
عن إلترمذى ان هذا الحديث (مروى عن ابن طاوس) 2 وغيره‎ 
› عن طاوس) موقوفا « ومرفوعا ماج الموقوف « فرواه ابن جريج‎ 
: وابو عوانه 2 واما المرفوع فثلاثة‎ 
رواية عطاء » فهو ثقة » لکن اختلط بآخر حباته 2 وهذا مما‎ ١ 


٤ 


والدوران حول الكسة المشرفة ء فيجب الطواف من غير أن تتمرض الآية 
لاشتراط الطهارة له » والرسول صلی الله عليه وسلم بين لنا ما أجملته 
الآبة » وبمل لناعا أوجزته وبين إنه كالصلاة » فیشترط فيه ما يشترط 
في الصلاة من الوضوء وغيره ء فتعارضان ٠‏ 

ویدفع التعارض بنهما عند الحنفية برد الحديث ‏ اكز ته نا بالآية 
لكونها قطمة ء وبأنه يلزم لو عملنا به الزيادة بخبر الأحاد على القران > 
وهما نسخ ء فلا يجوز بالدلل الظني » ولهذا لم يذهبوا الى اشتراط 
َء قدا >٭٭ 

وأما الخنهور ققد موا “بحل الحديت هنا لاجمال الآيه > 
نان ورود الآية مطلقة لا يناني اشتراط الوضوء بحدیث صحح E‏ 
الخلاف هو أنه هل الزيادة على النص نسخ ام لا ؟ قال الحنضة بالاول فلم 
يحوزوا بالزيادة على القران خر الاحاد ٠‏ 

وقال الجمهور بالثاني فجوزوا ذلك وسنای ہد 


e 
٠ سمع منه فی وقت الاختلاط‎ 
لیث بن ١ہی سلمم > کال کی مہا ہت مدل‎ _ ٢ 
۰ عطاء‎ 


٠‏ الباغندى عن ابيه ء قال البيهقي : لم يصنع الباغندى شيئا 
ق رفعه لهذه الرواية » ورواه السيوطي بلفظ ( ولكن الله 
احل فيه المنطق ء فمن نطق فلا ينظف الا ابخير ) ء راجع : 
( مسند الشافعي ص١٤٥‏ والأام ٠١١/۲‏ والجامع الصغير 
۲ء ) ونصب الرایة ١۷/۳‏ ره + اوالستن لاو 

509500 پر یہ اڑا دی‎ + AV 
و۳۹۸ والاقناع ۸ > ونیل‎ > TAY (ه) المغني مع الشرح الكبير‎ 
الاوطار ٥ه » واصول السرخسي 1۸/1۷ > ومشكاة الإنوار‎ 

۰ AN 


هع 


عمدا على الاسي لها في جواز أكل ذبيحته بجامع الترك في كل واقامته الملّة 
عقام ذكر التسمية فكأنهم بكونهم على ملة الاسلام » وتسکھم بصادنه 
الحتف» وذكرهم الله سبحانه في جل الاؤقات ‏ فكآنهم ذكروا اسم ال مال 
في وفت الذبح حكماً » وان لم يذكروه حقيقة ء مع قوله تعالى : ( ولا تأكلوا 
مما لم یذاگر اسم الله غلبه ) الذاى يقد حرمة أكل نة کید < 

ودفعوا التعارض بينهما بتحكيم الآية وقضائها على القیاس ؟ اذ لا محال 
للقياس عند وجود نص في الموضوع ء ولهذا قالوا بحرمة أكلها . 
وأما الشافسة فقالوا بصحة القياس ء وذلك لأن الآية ليست قطعمة لاحتمال 
الى الكراهة > والجبال أن المراد بها : ( ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله 
عليه )۶ کیا وود التصر یم به فی آي( ٭٭ وما أعل اغیر اله بيه )۷ء تیا 
كان النص ظنی الدلالة بجوز تخصيصه بالقباس > ولهذا قالوا بحل أكل 
الذبيحة التی 57 التسمية عليها » ولو عمد(" ٠‏ 


والحق ان هذا النص ليس بقطعي الدلالة باتفاق الفريقين ء لأنه 
خصص منه الناسي حدیث ( ان الله وضع القلم عن أمتي ء الخطأ ء والنسانء 
وما استكرهوا عليه )( ٠‏ 
mT ۱‏ 


(1) سورة المائدة ٠|١‏ وسورة النمل ١١5/١5‏ > وفي سورة البقرة 
تا فی ( وما أهل به لغير الله ) ٠‏ وفي سورة الانعام ١551/5‏ , (او 
فسقا امل نغبر اللہ به ) . 


)۷( تخر يج الفروع ص۱۷۷۴ _ ۱۷١‏ وقتخ القدين 55/4 ل ٥۸‏ ء ومغنی 
المحتاج تلشر بيني ٠ WNN‏ 


(۸) روات الطبراني عن ثوبان ورمز السيوطي لصحته بلفظ ( رفع عن 
امتي الخطأ ء والنسيان > وما استكرهوا عليه ) ٠‏ قال المناوى : 
تقب الهبتمي بان فيه يزيد بن ربيمة ٠‏ وهو : ضعيف » ولک 
الحديث ورد بلفظ ( ان الله تجاوز لي عن متي الخطأً الخ ) رواه 


ابن ماجة عن ابي ذر ء والطبراني + والحاكم ء عن ابن عباس ءوقال 





e 


(۴) تعارض فیاس الشافعية قضاء الفریضة في الأوقات المكروهة الصلاة 


ہٹھا ‏ للحديث الضحيح ھا » على الضلاة"آلتني متها اللی “و عام اعنهاء 
لحديث (من نام عن صلاة > أو نسيها » فليصلها اذا ذكرها ء فان ذلك وقتها) 
امخصص لعموم الحدیث الاول الناهي عنها فها » بجامع خروج الوقت في 
كل مع المطلب الحتم لفعل كل منهما ء ويزيد عليه > بأن القسۃ فائتة بلا 
عدر بخلاف القیس عليها ء فيجوز قضاء الصلاة التي خرجت وقتها بنوم » 
و سان للحديث > أو يعمد للقاس*) ‏ 


وقد دفعت المعارضة بنھما برد القاس بالحديث لاڼه مشهور لایعارضه 


القباس > ولا حديث الآحاد فلذا لم يجوزوا الصلاة فہا(") ٠‏ 
سس ا روات 


۹ 


(MN) 


الحاكم صحيح على شرط الشيخين , والجامع الصغير مع شرح فيض 
القدير 50 2 د٤/٥۳‏ وبلوغ المرام مع شرح سبل السلام 7۸ 
۹ء ولفظ ابن حجر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : ( رفع القلم عن' ثلاقة عن :الثاع خعى يبيط .تعن الصغار 
حتى يكبر م ون المجنوق ختی قل ٠‏ الى یفیق) قال : 'روام اید 
والاربعة الا الترمذي وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان ء وسنن 
ابن ماجة 509/١‏ ء وفيه ( فی الزوائد اسنادہ صحيح ان سلم من 
الانقطاع والظاهر انه منقطع ) > ونصب الراية بتخريج احاديث 
الهداية TITY‏ وفيها « له طرق اصحھا حدیث ابن عباس رواه 
:ابن حبان وابن ماجة والحاكم في المستدرك » ٠.‏ 


توضيح العبارة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة 
في الاوقات الثلاثة اعم من ان تكون فريضة او نافلة قضاء كانت او 
اداء ء وقوله صلی الله عليه وسلم تعن نام عن صلاة او نسميها ) 
الحدیث ٠‏ خصص منه صلاتنن صلاة فاتت بنوم وصلاة وصلاة فاتت 
بنسيان ونحن نقیس صلاة فاتت غن عمد على الاخيرة ٠‏ فنقول 
بحواز قضاءها في تلك الاوقات ٠‏ 

فتح القدیر ھی سن وو > ونظم المتناثر ص18 ٦۹‏ 2 وشرح 
التلويح ۰/۲ 5 


<¥ 


آي يع د 


هذا» وقد تقدم ان المساواة في القوة لسبت بر كن ء ولا بشرط على, 
الأصح بعد صحة الحدیثین » واتصال سنديهما اللذين هما مدار الحجية > 
بخر الآحاد بمقتض قواعد الحنفية ايضا » مع ان القباس يؤيده حسدیث 
قضائه صلی ال عليه وسلم الصلاة فبها > وتقريره قضاء الفاتتة فيها » هذا > 
ولكن الحنضة ردوا القاس بمسلك آخر ».وهو : عدم جواز القباس في 
العنادات ء والحدود ء والكفارات ۶ ٠‏ 

وأجاب عنهم امام الحرمين والاسفرايني ء والفزالي وغيرهم 
اوا نعم الفرق بين هذه المواضمع وغيرها في جواز القاس فها ٤‏ لان 
نتخصيص بعضها بالجواز دون بعض تحسکم ‏ وثانيا ‏ بأنهم قالوا به في 

3 تق 2 2 ۹ i‏ واج ١ا‏ : 
مواضیع بناقض قولهم فبها النع ھن( عدر فالاصح صحة القباس > وجواز 
_ القضاء مطلقا في هذه الاوقات وغيرها والله اعلم ٠‏ 


)٤(‏ تعارض مفهوم حدیث ( انما الربا في النسيئة ) الفید حصر الرہا 
في ربا النسيئة والتأخير وعدم وجود ربا الفضل لاجماع الأمة :على حرمة 


ربا الفضل » أو عدم انقداح تتخالقة واخدشاذ عن الأفة ء ولا تما حينما تین 





٠ ۱۱/۲ شرح التوضيح بھامش التلويح‎ 00١ 

ء۲۸٦۹۔۳۸۰۸ص انظر البرهان لامام الحرمين لوحة ٤ء والمنخول‎ )١١( 
من تلك المواضيع : انهم اوجبو! الرجم بشهود الزوايا وسموما‎ 
بالاستحسان ء وانهم قاسوا الافطار بالاکل والشرب على الجماع في‎ 
وجوب الكفارة بهما ء وانهم قاسوا في المقدرات فقالوا تنزع من الیٹر‎ 
› بموت الدجاج كذا ء وفي الفأرة كذا ء وفي الرخص استعملوه بكثير‎ 
فأوجبوا استعمال الاحجار » ورخصوا للعاصى بسفره قیاسا على‎ 
المطيع > الى غير ذلك ( المصدرين السابقين , والابهاج مع الاسنوى,‎ 
۲۳-۰۶۳ ومشكاة الانوار لابن نجيم‎ ٠ 1-1/۳ بشرح المنهاج‎ 


۸ 


» 


الخطاً لوجود نص صحبح متريح بخلافةا» بثاء على رجوع آبن عباس رضى 
اك اال اليل مس جه ال کے 

أو عدم انقداح المخالفة بعد انعقاد الاجماع5 © ٠‏ 

ودفع التعارض المفهوم » والاجماع ‏ أولا - بعدم حجبة المفهوم مطلقاء 
كما ذهب اله بعض » أو عند وجود فائدة سوى نفي الحكم عما عدا اذ کور 
عند بض آخر' © و ماداب بان الأجماع علمی لا يقاومه دلل آخر في 
ETE‏ ہے 

)٥(‏ تعارض مفوم هذا الحديث مع منطوق حديث ابي سعد الخدري: 
(الر بالر ٠٠١‏ ) الحديث انتقدم > ويدفع التعارض ہنھما برد المفهوم 
با منطوق > لان المفهوم انما يعشر عند عدم وجود ما هو افوى مله ٠‏ 
ون ود ااي الساوآة غير موجود لن المفهوم لا يكون مساویا 
لعل و۲۷۶۹ 

)٦(‏ تعارض خبر الآحاد مع فاس الاصول ء او القباس من جميع 
الوجوه : 





)١١(‏ فتع العلام ۲۸/۲ وفيه ( وقد روى الحاكم »ان ابن عباس رجع عن 
ذلك القول ء واستغفر الله عن القول به م وخلف انه لم يزه حراما 
حتی سمع من ابن عمر الحديث ) »> وسيل السلام ٠٠/٣۳‏ »> واحكام 
الاخكام لابن 'دقيْق العيد ١٥٥۹/۲‏ 

۹.ٛ خرن عن المح وا ومن ا ةدو و 

٠ ۲٤۸ ہ‎ ۲٤١/۱ المصدر الاخير‎ )١5( 

۰ ۱۰۴/۲ شوج التوضيح والتلويع‎ ۰ ٠( 

153 شرح سبل السلام على بلوغ المرام ٣‏ وفيه : ( اجاب الحمهور 
بأن معناه : لا ربا اشد الا في النسيئة ء فالمراد نفى الكمال ء لا نفى 
منطوق , ولا يقاوم المفهوم المنطوق » فانه مطرح مع المنطوق ) 7 


<4 








قال الحنفية : اذا تعارض خبر الواحد مع القباس فالراوي اما معروف 
۔الروایة او مجھول لا ,يعرف الا بحديث او حديثين > اما المجهول فان شهد 
السلف بحديثه فقبل أو برده فلا یقبل او سكتوا عنه فان وافق قاسا يقل 
اولا فيرد »> والمعروف بالرواية اما ان يعرف بالفقه کالسادلة وعائشة وامثالهم 
( رضى الله عنهم ) قبل ولو لم يوافق القاس > وان لم يعرف بالفقه 
والاجتهاد فان وافق حديثه فاسا وخالفه اخر فقل ء وان خائف جمبسع 
الأقيسة فيرد ايضا وهذا ما يسمونه بمخالفة الاصول او القاس من جميسع 
الحهاك. او نحو ذلك وهو المراد عندهم بانسداد باب الرأي" © مثال ذلك : 
فوله صلی الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة رضى 
الله تعالى عنه : ( لا تصر وا N‏ والغنم" , فمن ابتاعها بعد ذلك 
فی بس ا لے ین هد أن ا ا أن شاء أسكها ان کار دا 
بوسباعا تر تیر ہے و عنه ايضا ‏ فهو بالخار الى ملائة أيام ٠2650)‏ 





۷)۶( التوضيح مع التلو یح AY‏ 

(۸) تصروا بوزن تزكوا ء من صر الماء فی الحوض : جمعه ء والتصرنة : 
ان ؛ يترك البايع حلب الناقة ء او غيرها عمدا مده تیعھا لیومم 
الشتری كثرة لبنها » وقال الشافعي : هي : لہ اون BET‏ 
والشاة » وترك حلبها حتى يجتمع لبنها > فيكثر » فيظن المشترى 
ان ذلك عادتها * فهي : حرام لنهى الرسول (ص) عنها ء وللتدليس 
على المشترى ٠‏ فتثبت الخيار للمشترى ثلاثة ايام » ( مغنى المحتاج 
1/۲ > وفتح العلام ۲/۲ > وشرح سبل السلام AY‏ > ۆشرح 
النووى على مسلم ٠ 7 ۳٠١/۷‏ 

» رواه الشيخان , والامام مالك , والشافعی ء واحمد ء والطبراني‎ )١5« 
11١/5 والطحاوى ء واصحاب السنن الاربعة ء راجع : ( فتح العلام‎ 
۳ءء نویل الاوطار ۲ ے۳۷ > وصحيح الىخارى شرح‎ 
ء واحكام الاحكام‎ ۲۷ - ٥٥/٣ القسطلاني 78/5 ) وسبل السلام‎ 
بشرح عمدة الاحكام ۱۲۸/۲ - ۱۳۷ ء وادلة التشريع المتعارضة‎ 
۔ والقياسن. في الشرع الاسلاسي ص٣٣ ۳۷ ء‎ ۲٤--۲١ ١نص‎ 
٠ ) ٣۷۲ - ۳٦۹ /٦ وبشرح الٹووی‎ › ٤٤٥/١ وصحيح مسلم‎ 


58+ 






فقد اختلف الفقهاء في الأخة بهذ الحدثت ورد دال ق 0 

ذهب الجمهور » ومنهم : جمهور الصحابة والتابعين » وجمهور 
الشافصة » وجمهور المحدثين ء والامام مالك في المشهور منه > وأبو ثور" 
فاون لے لل © 2 وابی مس من ال 
الس عر ذا م وذلك : اه اقل اخترى شاء مصراة : جود الالء 
نم تبین خلافه فهو بالخار الى ثلائة أيام ان شاء قبلها ‏ وان شاء رد الشاة على 
البايع » ويرد مکان اللبن صاعا من تمر » سواء كان اللبن قليلا ».أو كثيرا » 


وغيرهم الى الأخذ 


(۲۰) لی الى فريقين اسساسيين ٠‏ والا فهناك مذاهب اخرى ء منها مذهب 
الهادوية ء وهو انهم ذهبوا الى انه يرد اللبن بعينه ان كان باقیاے_ 
وان كان تالفا ان وجد مثله فيرد مثله ء وان لم يوجد مثله فترى. 
قيمته ء ومنها : جماعة من الشاقعيه"٠‏ قالوة : يرد صاع من قوت 
البلد ء ولا يختص بالتمر ء راجع : ( شرح النووى على صحيح مسلم 
٦١ء‏ وسبل السلام 553/9 ) ° 

)٢٢(‏ هو : ابراهيم بن خالد بن ابي اليمان الكلبى البغدادى ء صاحب 
الامام الشافعي کان احد الائمة علما 2 وفقھاء وورعاء وفضلا 2 
الف الكتب ء ودافع عن السنة » له كتاب في خلاف الشافعي ومالك؛ 
ذكر فيه مذهبه ء وهو يميل الى الشافعی ء ( تهذيب الاسماء واللغات 
REN NN‏ او دہ اسك 


)۲٢(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى بن بلال الانصارى الكوفي ء 
۸ھ بالكوفة ء ( الاعلام ۰/۷ 0 ٦٦ء‏ ابن خلكان ٠ ) ۲٠۲/١‏ 


(7) ابو يوسف + هو : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب ء صاحب الامام 
ابی حنيفة ء وتلميذه » واول من نشر مذهبه , كان فقيها علامة » من 
حفاظ الحديث » ولد بالكوفة سنة ١١۱ھ‏ ء ولى القضاء ببغداد ايام 
خلافة المهدي , والهادي ء والرشيد له مؤلفات ء منها : « الخراجيزء 
وادب القاضي ¢ والامالي « ( الاعلام ۲/۹ > وحسن التقاضى ٤‏ 
ومفتاح السعادة ٠ ) ١١۷ ٠٠١/۲‏ 


ا40 


وسواء كان 'اثمر قوتا لأهل ذلك الد أو لا > قال الامام النووى : وهو 
الصحبح الموافق للسنة ٠‏ ' 

وذهب جماعة أخرى »> ومنهم : الامام ابو حنيفة ء وبعض الشافعية ء 
ورواية شاذة عن الامام مالك ء وبعض المالكية ء الى أنه یرد الشتری الشسَاۃ ء 
ولا یرد صاعا من تمر > لأن القاعدة في لف المثلى ضمان الل » وني القمى 
القمة بل رد'وا الحديث »> وتركوا العمل به وقدموا على ذلك أغذازا 
جعلوها مبرراً لعملهم هذا » وقد تصدى العلماء » والمحدثون ء والأئمة من 
جميع المذاهب بالدفاع عن السنة النبوية > وردوا جميع أعذارهم ء وآلك 
خلاصة تلكم الأعذار 6: والاجابات جنها مختے ( ۴ 
حر E7‏ ے پان ار و علا PE‏ ابو ھی پردے وهو غير فيه م وال 
يحالف القناس > وانما يعمل بَخبٔر الآحاد ان كان راويه فقبھا ء أو لم یکن 

هذا شارح.مسلم الشوت ينقل عنهم ء ويقول : ( قالوا أبو عریرۃ غير 
شه » وهذا الحديت حالف للأقبسة بأسرها ء فان حلب اللن يعد عبنا اولا » 
وعلى الثانى ‏ فلا وجه لرد بدل اللبن ء وعلى الاول فضمان التعدى يكون 





)۲€( راجع شيل السلام تح لف YA‏ > وشرح الامام النووى على صحيح 
مسلم ۲۷۲-1٦‏ 7 واحكام الاحكام لابن دقيق العيد ۱۸/۲ ت 
۷ءء وادلة التشریع المتغعارضة ض٢٢٦‏ ۔- ۲٢٢‏ ء والقياس لاہن 
تيمية وابن القیم ص٢٦۴‏ - ۲۷ء وفتح العلام YY‏ » ونيل الاوطار 
للشوكاني ۲٢١۷ - 55١/50‏ ء وشح التلويح على التوضيح 
للتفتازاني ٦٢‏ -٦ء‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 15 
٦7ء‏ ومشکاۃ الانوار .۸۰/۲ - ۸۲ ء وشرحى الاسنوی والابهاج 
STIS‏ > وشرح المحلى على جمع الجوامع ۲۴۷۹۲ 2 
وحاشية كمال ابن ١بی‏ شریف على المحلى خ- الغيث الهامع مصور 
ا ا ل + 


بالمثل ء وهذا مما لا نظير له في الشرع > فالحدیث سقط عن الحجية )7ء 

وأجاب الجمهور ‏ بأن اشتراط کون الراوى فقيها لا مستند لهم 
صحح > كما ان السلف لم يكن عند هذا الاشتراط »> بل المدار في قبول 
الرواية » وعدمه ء الحفظ > والعدالة وهما متحققان في راوى هذا الحديث > 
و - ثانا - بعدم التسليم بكون أبي هريرة غير فقيه » فان أبا هريرة كان من 
أحفظ الناس بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم »> لان الرسول صلی 
الله عليه وسلم دعا له بالحفظ > كما انه استفتى وأفتى ٠‏ 

يقول آبن نجيم بهذا الصدد -: ( واعلم أن اشتراط فقه الراوي مذهب 
عسسی بن أبان7 "2 ء واختاره القاضي أبو زيد الدبوسي”"'2 > وخراج عليه 
خر السراة > والعراياة" "اج ویقول ‏ والبه. ای الى الاد بكر لاان 





(5؟) شرح مسلم الثبوت ١55/1:‏ ء وانظر لنفس المعنى مشسكاة الانوار 
۸۰7۲٢۲‏ - ۸۲ ء والتوضيح والتلو یح ٢‏ ے۹ 


)٢٢(‏ هو : عيسى بن ابان بن صدقة ء ابو موسى ء قاض ء من كبار 
فقهاء الحنفية » ولى القضاء بالبصرة عشر سنين » توفی فيها سنة 
١ه‏ » له مؤلفات ء منها : « اثبات القياس ٠‏ واجتهاد الرأي ء 
والجامع في الفقه , والحجة الصغيرة في الحديث » ء راجع : ( الاعلام 
۶ء والفوائد البهية ص5١‏ ) ٠‏ 


(۲۷) ابو زيد الدبوسي ء هو : عبدالله بن عمر بن عيسى ء اول من وضع 
علم الخلاف ٠‏ وابرزہ الى الوجود ء ولد بين بخارى وسمرقند في 
الدبوس سنة لاف تقريبا » وتوفى في بخارى سنة ۰٤8م‏ » من 
مؤلفاته : « تأسيس النظر ‏ ط ء وتقويم الادلة بتحقيق دكتور 
صبحي جميل الخياط » ٠‏ راجع : ( الاعلام ۲٤‏ 0 ومفتاح 
السعادة ۲٥٢/۲‏ ء وفيه « اسمه عبيدالله ») ٠‏ 

(۲۸) حديث العرايا رواه الشيخان ء وابن ماجة ء وابو داود ء والترمذى 
بعدة الفاظ ء منها : « ان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم رخص في 
بيع العرايا في خمسة اوسق ء او دون خمسة اوسق » » راجع : 
( احكام الاحكام لابن دقيق العيد ۲ 2155 وبلوغ المرام مع 
شرح سبل السلام ٣٤/٣‏ _- 55 . 


و 


من شر نظر الى اشتراط فقه الراوی مال كير من العلماء > لان التغبير من 
الراوي بعد سوت عدالته » وضطه موهوم ء والظامر اث يروى كما 
سمع 6066 ولم بنقل هذا التفصيل عن اصحابنا » بدليل أنهم عملوا بخر 
ابي هريرة في الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا » مع أنه مخالف للقياس حتی 
قال أبو حنیفة (رضى الله عنه) : لولا الرواية لقلت بالقیاس ٠‏ 

ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط فقه الراوى للتقديم فثبت أنه 
عو اپ ان 

ویؤکد هذا العنی محمد بن نظام الانصارى في فواتح الرحموت > 
ويرد عليهم اشتراط الفقه » والتنزیل من مرتبة اہی هريرة رضى الله عنه > 
ویقول - بعد الکلام المتقدم -: ( وفه تأمل ظاهر > فان أبا هريرة فقبه 
محتهد » لا شك في فقاهته ء فانه كان يفتى زمن الي صلی الله عليه واله »> 


.وأصحابه « وسلم ٤‏ وبعده » وكان هو ينعار ض قول ابن عباس رضى الله 


عنهما » وفتواه > كما روى في الخبر الصحبح” " أنه خالف ابن عاس في 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها حيث حكم ابن عماس بأبعد الأجلين' » وحكم 





(۲۹) مشکاۃ الانوار ۸۰/۲ > وادلة التشريع المتعارضة ص٢۲۳‏ ۔ ۱٢٢۲ء‏ 
وقال الاستاذ بدران 2 وهذا المذهب الاخبر ‏ عدم اشتراط فقه 
الراوى ‏ هو الحق عندى , لانه لم ينقل من السلف ٠‏ وقواعد 
التحديث للقاسمي ص98 ۹۹ء ونیل الاوطار للش وكاني ٥۸ء‏ 
ويقول : وبطلان هذا العذر اوضح من ان یشتغل ببيان وجهه ,2 
فان ابا هريرة من احفظ الصحابة واوسعهم رواية ٠‏ 

(۳۰) راجع : صحيح البخارى مع شرح القسطلاني ۱۸۰/۸ ۔ ۱۸۲ > 
والمغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ٠ ١١١ - ٦١٠١/۹‏ 


٤٤ 





هو بوضع الحمل ء وكان سلمان”'" يستفتى عنه ء فهذا لیس من الباب في 
شيء ء وفی بعض شروح الاصول للامام فخر الاسلام > فال البخاري : روى 
عله سعمأة نفر من أولاد الهاجزين :والانضان ٤‏ وروق عه جماعتة “من 
الصحابة”" "© فلا وجه لرد حديثه )° ٠‏ 

وقال الشوکانی - بعد ان ذكر مثل هذا : ( وايضا لو سلم ما ادعوم 
رح انه لسن کو ي الف ٠‏ ل كك ذل فكلا ي اق ر ب لان 
كثيرا من الشریعة بل اكثرها وارد عن طریق المشهورين بالفقه من الصحابة> 
فطرح حدیث ابي هزيزة يستلزم طرح شطر من الدين > علی۔ان ابا هريرة 
لم يتفرد برواية هذا الحكم ۰ بل رواه ابن عمر ء پا وی وابن 


. مسعودء وغبرھم ا اد یع 1 
الاعتراض الثاني ان الحديث مضطرب التن ؟ لانه ورد ذكر التمر 
مرة ء والقمح مرة أخرى »> واتار الصاع مرة > امال ء أو الثلين مرة 
کم رد 
الحواب ‏ ان للحديث طرقا صححة رواها الثقات لا اضطراب شها > 
والرواية الصححة لال بالضسفة © فقد اق الفتتحان وأبو داود على 





(۳۱) هو :.سلمان بن الاسلام » سلام الخير » سلمان الفارسي ء اصله 
من « رام هرمز » وقيل اصفهان “ سمع ببعثة النبى (ص) فخرج 
في طلب ذلك , فأسره وبيع بالمدينة » واول مشاهده الخندق ء وشهد 
بقية المشاهد ٠‏ وکان عالما زاصداء ثوفی فى سنة ٦۳ء‏ او 
٥ھ‏ ( الاصابة 1۲/۲ - ٦٦ء‏ والاستيعاب ٠ )٦٦ - ٢٥٥٦/٢‏ 


(۳۲) قواعد التحدیث للقاسمي ص18 ۹۹ء وئیل الاوطار ٤٤٢/٥‏ ٭ 
(۳۳) فواتح الزحموت بشرح مسلم الثبوت ٠ ١٤١ ٠٤٤٥/۲‏ 

٠ ٢٤٢/٥ نيل الاوطار‎ )۴٤٣( 

٠ ٣٦٢ - ۲٢٢ص إدلة التشريع المتعارضة‎ )۳٣( 


٤٤ 


روايبة ( ورد معها ضاعا من تمر )> وورد نی رواية للامام مسلم 
« وصاعا من طعام لا سمراء » فالمراد من الطعام التمر يذكر العام وارادة 
الخاص > كما تفسرها رواية أخرى له ايضا « صاعا من تمر لا سمراء » 
أي لا قم ء أو أن الراوى رواها عن طریق العنی ا ظن ان الطعام مساو 
35 (امقرولية لی و كس 2 د ورد سیا كل ۶آو لی لتها 
قمحا » فقد أجاب عنه المحدثون بأن اسنادها ضعيف ء فلا یؤخذ بها » ونقل 
التبوكانى عن ابن قدامة انه قال : « انه متروك الظاهر بالانفاق »2640 ٠‏ 

واما رواية الامام أجمد عن رجل من الصحابة « صاعا من طعام ء 
وف ع عدر + عق فى الي أن يكون الظعاء غد ار + 
فقد أجان. عنے صاحب الفتح كما نقلِه الشبوكاني ‏ بأنه يجتبل أن 
حكن ابا أو اضف هن الر اوي ,أن ها سمه هل هو طا ۶ و اضر 
والاحتمال قادح في INS‏ 6لا تقرر عند الاصولین لن + 3 تطرق الى 
الدليل الال طل به اا۰حرلا ز۹ 

الاعتراض الثالك ‏ وهذا هنا عند ١‏ لحنفه » وهو الع اکا اتی 
لا حل له عندهم - 

اك هذا الحديث محالت للاضول < 1 مخائف لاقاس رت 


سس 





7( صحیح مسلم بشرح النووى ا > ومنتقى الاخبار مع نيل 
الاوطاز ۵ .۲۶ء واحکام ابن دقيق العيد ۱۲۸/۲ 


(۴۷) نيل الاوطار ۲٢٢/٥‏ > واحکام ابن دقيق العيد ٠ ٠١۳/۲‏ 
(۳۸) نيل الاوطار ٠ ٤٤٢/٥‏ 
۲۵ امصدر السابق ٠٠‏ 


الف 


بها من الشرع > وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض العلوم ٠‏ 

سان ذلك : ان المعلوم من الاصول ان ضمان الثلیات بالمثل »> وضمان 
المقومات بالقسمة من النقودٍ » فاللين في مسألة المصراة ان اعتبر مثليا كان 
يشغى أن يؤخذ مثله م ناللبن ء وان اعتبر من القیمی ء یؤخذا منه فما 
الدن من التقود > اخ راہ ستارج. عن الأعيلين + الئقی © والشمى. + 

ثم ان القاعدة الكلبة في الضمان تقتضی أن يضمن الشتری مقدار 
اتاات > وهو بختاف حختب اخلاق الل قلة.ؤكثرة ٴ٤‏ وھنا:قدر بشيء 
معلوم » ومقدار معین > وهو صاع من تمر ء فبهذا خرج عن القاعدة الكلية 
في اختلاف ضمان ا تلفات باختلاف قدرھا ء وصفاتها ٠‏ 

وش آخر و أن ی ا اللي وا وا وتان 
مو اوقت السقدِ اخ التترى ڈللانتیں جر امن اللعقود اعليہ : 
أي آلیع »> من أصل الخلقة » وفوات جزء من المعقود عليه بضع رد 
الببع » والخار فيه > وان كان اللبن حادثا بعد العقد فقد حدث على ملك 
المشترى » فلا يكون ضامنا بتلفه » وان كان مخلطا من الموجود ووت العقد » 
ملا بعد فما كان موجدا وقت العقد بمنع الرد »م وما كان بعده لم یجب 
عله ضمانه ٠‏ 

ومنطرفآخر » أن القاعدة في الحاراتأن لايقدر وقتها بثلائة أيامكخار 

العس وخار المجلس > وخار الرؤية ونحوها »> فلم بقدار شيء منها بثلاثة 
أيام »-فتقدير الرد هنا بثلائة ايام خارج عن الاصول العامة في الخارات ٠‏ 

ومن ناحية اخرى > آنه مخالف لقاعدة الر ہا في: :عض الصور ٤‏ کن 
اشترئ شاة بصاع من تمر > فحنما ردتها » ورد معها صاعا من تمر > 
يستلزم بنع صاع من تمر بصاع تمر وشاة > وقد تحققت الزيادة > والربا 
فلآ يجوز مثل ذلك حسب القواعد المقررة في بسع الربا » كما يستلزم 
الحديث الجمع بين الثمن والمثمن عند البائع في الصورة المذكورة ٠‏ 


to 





ومن ناحة الخرى فالوا : ان نقضان 'اللن ان كان ساد لقت الود من 
عير تصرية » والحديث يقضى بخلاف ذلك ء وان لم يكن عببا فان القواعد 
المقررة في البیوعات تقضى بعدم جواز رد البیع الا من عیب > أو شرط >. 
وهذا ليس بعيب ء ولم یکن مشترطا وقت العقد” ٠66‏ 

وقد تصدتى الحمهور اید جوع ترق هذا الاعتراضء وهنوا 
ات رانا رة محكية من الآخوية السضحة سشیدین ذلك امن الات 
والسنة لرد” نبال النقد على هذا الحديث الشریف »> الصحيح ء الثابت >. 
المتصل سندہ بالنبي صلی الله عليه وسلم بلا اشكال » فقالوا ما هذا : 
ملخصه : 

أما بأنا لا نسلم أن الاصول تقتضی ضمان جميع أنواع المتلفات. 
اما بالمثل > واما بالقسمة ء فان دیة الحر الأثبل ء ودية الحنين الفرة”١*)‏ 
وهنا لينا بہثلین ء ولا بقيمتين لهما > کما أنه قد يضمن الئلیٰ بالقيمة > 
كشاة لبون أتلفت > فانه یؤخذ متها ء مرا مغها لها » وههنا كذلك + لأن 
يرد علق البايع يحتمل الزيادة والتقصان » مما هو موجود حالة العقد > 
(is‏ ان نخر الأبحاد لار يويجالفته لقاس الاسول» ہل ظط یر1 اؤ“ 


)ع( راجع ابن دقيق العيد Te ۸٦‏ » ونیل الاوطار ۸۷٥‏ - 
٦ء‏ وادلة التشريع المتعارضة ص٢٢٢‏ ۔ ۳٢٢۲ء‏ وسبل السلام, 
٠ NVI‏ وشرح التوضيح مع التلويح ۲ه سے 1 2 وشرح النووى 
VI‏ > ومشكاة الانوار ۸۲۸1/۲ ۰ 

)٤١(‏ احكام الاحكام لابن دقيق العيد ۲٥٢ _ ۲٤١١/۲‏ ء والمغنى لابن قدامة 
اس مع الشرح الكبير ۹ه ٠٥١١‏ . وتحفة اس مع 
حاشيتى الشروانى » والعبادى 59-46 > ودیة الجحنی ان كان 
فز جع اة راع ا خا سن مخ لٹا 
وقيل عبد ء او آمة.او فرس » لحديث ابى هريرة « قضى رسول الله. 
في الجنين بغرة : عبد . او أمة 2 او فرس , او بغل » ٠‏ 


۸ 


الف الاضول وعى الكاب > واه © والاشتتاع ج واتاء والاولاق 
هنا الأصل + والآخرآن يردان الا ۴ فا لان ةلقان عه يرق الاضل. 
بالفرع »> بل يرد القياس اذا خالف السنة الصحيحة »> و ثالثا ‏ على 
فرض التسليم بذلك » ان القواعد الكله بمنزلة العام » يجوز ان بخصص 
عموم القاعدة الكلية بخصوص هذا الخبر الصحح” “ هذا بالنسبة للشق 
الاول ٠‏ 

وأما الشق الثاني > فأجابوا عنه ‏ أولا ‏ بعدم التسليم بكلية هذه 
القاعدة» فان دیه الحر مع نے بمائة من الابلء وان اختلفت صفاته تنالکر « 
والصغر <« والسمن »> وغيرها » وان ارات الو مقدرة مع اختلافھا 
بالضفر والكر > اواك ةة > 

ثم ان ما يقع فيه التنازع ء والتشاجر یقصد قطع النزاع فيه ء بتقديره 
بشيء معین ء وتقدم هذه المصلحة في هذا المكان على تلك القاعدة الكلية”” > 
وثانيا ‏ على فرض التسليم بكلََّة القاعدة ء فليكن هذا الحديث مخصصا 





+, 


)٤١(‏ دية المسلم الحر بالابل مأة ء وبالورق الف دينار ء لان عمرو بن 
حزم روى في كتابه ان رسول الله (ص) كتب الى اهل اليمن ذلك ٠‏ 
واثنتى عشر ورقا ء والفى شاة ومأتى بقرة ؛“ هذا » وفي ( موضحة 
الحر خمس من الابل ء وهي : شجاج تيرز العظم ( المغنى ۹/ 1590-. 
۷۲+ ۵9ے (ON‏ 

)٤٤(‏ شرح الامام النووى على صحيح مسلم ۲۷۱/٦‏ ۔ ۳۷۲ ء ونيل 
الاوطار ٤٥٢/٥‏ ۔۔ ۲٥٢‏ ء واحكام الاحكام لابن دقيق العيد ۲/ ١156‏ 
۱۳۹ 2« وسبل السلام ۷/۳۷ 2 وشرخ الابهاج على المنهاج 08 « 
ویقول : ( والعدول في الامور التی لا تنضبط الى شيء مقدر لايختلف 
من محاسن الشريعة قطعا للتشاجر ٠‏ والتخاصم ٠‏ والتمر ء كان 
اغلب اقولاتهم كما ان الابل غالب اموالهم ) ٠‏ 

ا 


۵۹ 


رون او ا بان ع | الوت الح اق اسم سیر 
لات يکن قاعدة اکا سے ع وأضلة وا 1 ء فمخالفتها للاصول لا سر ے 





ولا تقدح في صحة الحديث ٭ 

قال ابن السمعاني بهذا الصدد ‏ : ( متى ثبت الخبر صار أصلا من 
الاصول ء ولا يحتاج الى عرضه على أصل آخر > لأنه ان وافقه فذاك > 
وان خالفه لم يجز رد خخا لانه رد للخر بالقساس > وهو مردود 
بالاتفاق عفان النسينة مقدمة على الو 22206 + 

ويقول الشسوكانى ‏ بهذا الصدد - : ( والحكمة في تقدير الضمان 
ههنا.. تمقدار زآعد اقلح الاولى قم لابه خر لك ب اتضاجر کا 
كان مد اخلط اللبز ن الحادث بعد القعطع ل بین الو جرد مدع ربلا تترف 





والحكمة في التقدير بالتين + آنه آفرزت الانسء الى النء لاہ كان 
قوتهم » اذ ذاك كالتمر )660 ٠‏ - 

واا الشى الان ٠‏ لاتا ار الفبق_الاول > ولك ما المراد 
انب يمع الرد بالنقص ؟ ان اردتم ت4 مطلق اللقص ء ولو لاستعلام 
العب» فممنوع ء وان اردتم به غير ذلك فمسلم لکن الانتقاص هنا للاستعلام» 
وذلك كما اذا اشترى رمانة > وكسرها » وظهر فها عبب ء لا يمتنع هذا 
الانتقاص ردت المسع كذلك هنا" © ء 

واما الشق الرابع » فالجواب عنه بأنه انما يكون الشيء مخالفا لغیرء 
اذا كان ممائلا له في ذاته ء وأوصافه » وخولف في حكمه ء وهنا انفردت 








٠ قواعد التحديث للعلامة القاسمى نقلا| عن ١ابن السبمعاني ص۹۸‎ )٤٤( 
| 

۱ ٠ ar ٴ نيل الاوطار‎ )٤٥٤( 

٠ 07 احكام الاحکام لابن دقيق العيد‎ )٤۷( 


| 


<° 


المصراة عن غرھا ء لأن الغألب ان هذه المدة هى التی يتين بها اللين المجتمع. 


ناضل الخلقة > واللبن المجتمع بالتدلیس »> فهى مدة یتوقف علبھا العلم 
بالعب غالبا ء بخلاف خار الرؤية »> وخار العیب فانة قد یعلم السب فيها من 
غير حاجة الى مدة > واما خار المجلس > فهو للتروى في اللبع ء دون 
استطلاع ا 

واما الى الخامس قامراب عله الات بان اعد آڑا اتا 
تتحقق في المقود ء لا في الفسوخ بدلیل انھما لو تيليا ذهبا بفضة لم بيجز 
أن يفترقا قل القشض > ولو تقايل في هذا العقد لجاز أن يفترقا قل القتض »> 
ولا شك أن کلامنا في رد یع المصراة دون ابثداء ذلنك كاين 
و انا - بأن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة » حتى یلزم ذلك ء 
أو ان ذلك جار على العادة » لم تجر العادة بیع الشاة بالتمر > لکن لايبعد 
وہ وو ماج 

وأما الشسق السادس - فالجواب عنه - أولا- أن اسباب رد الع 
غير منيخصرة فما ذکرتم > ہل من جملة أَسآن الرد ائدلتن #'وقد الث 
الشارع الرد في الرکان اذا ملقوا(' © > و ب انیا - بآنہ في معنى خسار 





٠ ۳۷۱/٦ صحيح مسلم‎ 

٠ احکام الاحكام لابن دقيق العيد 0۲ > ونيل الاوطار تھا‎ E0 

٠ ۲۷/٣ المصدرين السابقين » وسيل السلام‎ )٥٥( 

)٥٥(‏ هذا اشارة الى ما رواه البخاری ومسلم وابو داود ء وابن ماجة ء 
والنسائي وغيرهم انه ( نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم ء ان 
تتلقى الرکبان ٠‏ وان يبيع حاضر لباد »> وقي رواية ‏ نهى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب ) وغيرهما › راجع : صحيح 
مسلم بشرح النووى 1/1 = ۸٦۳٣ء‏ ويل الادوطار 1۸0/٥‏ 
و۱۸۸ء واحكام الاحكام 1 0 والجامع الصغير بشرح فیعض 
القدیر 27٦‏ > وسبل السلام نل یں ہے ۹۱٦.‏ 


أ“ 


ال ط ‏ على تقدير التسليم بالحصر المذكور ‏ من حیث العنی فان المشترى 
ما رأى ضرعها مملوءا ء فكأن” البايع شرط له ان ذلك عادة لها ٭ 

يقول الصنعاني ‏ بهذا الصدد ‏ : ( واذا تقرر عندك ضعف القولین 
«الآخرين > علمت أن الحق هو الأول > وعرفت ان الحدیث أضل في اٹھی 
عن الفش » وفي ثبوت الخار لمن دلس عليه > وفي أن التدليس لا يفسد 
أصل العقد » وفي تحریم اتعریه للمبيع > وثبوت الخار بها )"° ء 

الاعتراض الرابع ‏ أن هذا الحديث معارض بالكتاب والسنة 
الصححة » وهذا هو ماسلكه جمهور المحققين من الحنفية » فقالوا : انهما 
.قطعان » أو قريب من القطمى وهذا ظنى » فيرد بهما » كما انعقد الاجماع 
على ذلك الحكم ٠‏ 

سان ذلك ان الله سبحانه وتعالى یقول في كتابه : ( فمن اعتدى عليكم» 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )220 وقال تعالى : ( وجزاء سیلة سيئة 
مثلها )“ > وقال صلی الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان )277 > 
فالحديث المعارض لهذا مردود ٠‏ 

بقول الانصاري : ( فان الحق في دەع استدلال الشافعي ان الحديث 
حالف للقرآن » حبث قال الله تعالى: « فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم » > 





۰ ۳۰۸/٦ سبل السلام ۲۷/۳ ء وانظر شرح فيض القدير‎ )٥۲( 

° ۱۹١/۲ سورة البقرة‎ )٥۳( 

(05) سو رة الشورى EN‏ 

(5ه) رواه الامام في مسنده ء والحاكم > ونسبه السيوطي الى اصحاب 
السنن الاربع عن عائشة ء قال الترمذى : حديث حسن صحيح 
غريب ء وحكى البيهقي انه عرضه على البخارى فكأنه اعجبه › 
وان هذه الطريق جيدة ء وهي غير الطريق التى قال البخارى في 
حديثها : انه منکر ( فيض القدير للمناوى ٠ )٥٥ج٥ - ٢٠٠٥/٣۳‏ 


او اف 


و ١‏ حزاء سه سئثه © < وايصا قد انعقد عليه الاجماع 3 وایضا معارض 
للسنة المشهورة المتلقاة بالقبول ء وهى : الخراج بالضمان )© ٠‏ 

والدواب ء أن الحديث > والآيتان :شان القواعد في العقوبات »> وهذا 
«الحديث في ضمان ال تلفات فسنهما فرق > لا یرد احتھیا پالا خ1 و اتا 
۔الحدیث فلو سلم صحة سنده ء وأنه غير منكر في احدى طرقه فهو لايعارض 
عبد العو ا كرو ا 

قال تقی الدين ابن تيمية : وأما قوله : « الخراج بالضمان فاولا » 
حح بق المصراة أصح منه باتفاق اهل العلم > مع أنه لا منافاۃ بٹھماء فان 

2 ما يحدث في ملك الشتری » ولف الخراج اسم للغلة » مثل كسب 
.المد ء وأما انوج ہی بذلك > وهنا کان اللن موجوداً في 
اضرع » قصاء لس أذ ل ف 7 

وقول ,السو كاي 5( وأ جيب بانَة مخ ضمان الخلقات لا النشوبات > ولو 
سلم دخوله تحت العموم ء فالصاع مثل > لأنه عوض التلف > وجعله 
مخصوصا بالتمر دفعا لااد € ولو سلم عدم صدق اك عله ء فعموم . 
س ڪڪ ي - 
۔الایة مخصوص بهذا > اما على مذھب الحمهور فظاهر < واما على مذهب 
غيرهم ء فلأنه مشهور » وهو صالح لتخصيص العمومات القرانىة ا ات ٠‏ 

الاعتراض الخامس ‏ أن هذا الحديث منسوخ > ثم اختلفوا > فقيل 
'ناسخه حديث ( النهى عن بع الدين بالدين )2*0 > وقبل حديث ( الخراج 





٠ 85/5 ء وراجع مشكاة الانوار‎ ١53/15 فواتح الرحموت‎ )٥٥( 
Seh «لاهة) القياس فی الشرع الاسلامي‎ 
٠ ٤٤٢ - ٤٤٢/٥ نيل الاوطار‎ )56( 


(55) روى الدار قطني باسناده عن ابن عمر انه ( نهى النبى (ص) عن 
بيع الكالىء بالكالىء ) ء : ( نيل الاوطار ٥‏ ,؛ وسبل السلام 
ا وليه مزلت بن بيده لوق تالبقم > 


E 


بالضمان ) وقیل حدیث ( التبآیعان بالخبار ) ٠‏ 

والحواب - أولا ‏ أن التأريخ غير معلوم » والنسخ لا يشت بمجرد 
الاحتمال » و انا - بأن الحديثين الاولين لا يصلحان للنسخ لضعف 
تا بالاتثاق > واا = على فرعن التسليم بصحة السند ء فالناسخ 

لا يجوز ان يكون أقل قوة من النسوخ ء وعلى فرض التسليم > يجاب 

- رابعا ‏ بأنه لا يوجد تعارض ببنه ء وبين حدیث « ا تبایعان بالخار » ومن 
شرط النسخ تحقق التعارض بین الناسخ والمنسوخ ء وخامسا ‏ بان من شرط 
النسخ عدم امكان الحمع -بنهما ‏ وهنا یمکن الجمع بحمل“الآنة على 
العقوبات والحديت وارد ق ای ٢۲ت‏ 

(۷) التعارض بین حديث ( الببنة على الدعی واليمين على من انکر ) 
وحديث ( قضائه صلی الله عليه وسلم سمين وشاهد المدعى ) المتقدمتين ٠‏ 

ويدفع الحنفية » ومن معهم التعارض بنهما بفقد ركن التعارض ء أو 
شرطة ء وهو المساواة بين الدللين لان الاولى على ما فالوا :- مشهور > 
والثانى آحاد ء فيرد الآحاد بالشھور ٠‏ حنمت 

يقول السرخسي : ( وكذلك الغريب من الآحاد اذا خالف السنة 
المشهورة فهو منقطع في حكم العمل به > والغريب لا يظهر في مقابلة القوى» 
ولهذا لم يعمل بضر الشاهد والمين لاله مخالف للسنة المشهورة ء وهو : 

( البنة على المدعى ) من وجهين : 

أحدهما ‏ أن في هذا الحديث بان أن اليمين من جانب المنكر ٠‏ 

والثاني أن فه سان أنه لا يجمع بين اليمين > والینة > فلا تصلاح 
اق عص لان ال ۴۴۹۳ م 





)۰ نيل الاوطار ٦٥٢۷/٥‏ ء وحاشية كمال !بن ١بی‏ شریف على شرح: 
المحلى ل وشرح القسطلاني 1/٤‏ ء وسبل السلام YY‏ 5 


4 سول الست رخسي مر ۴۹۰۷ 
٦٤‏ 


ويحاب عنه بعدة اجر بت رات 
. ان النص الصحح الصريح لا يعارض باللعقول > ولا اعتداد لعقر 
لا رافق اط 
٠‏ ان الاول عام والثاني خاص بالأموال فيخص العام بالخاص > ويجعل 
العام محمولا على ما عدا الخاص ٠‏ 
۴٣‏ وبأنا لا تلم ضحة,الادعاء: يكون جديك ( 'البينة على المدعى ) آفوی 
بن الخ من تيت االات بل الآمر بكي ولف ى 
وقد ذكر فی نظام ا لمتناثر أن الأول رواء ,خمسة عشر صحایا » وأصح 
طرقه حديث ابن عاس » ثم حديث ابي هريرة > وقبه ايضا ء وقد جاء من 
طرق كثيرة مشهورة ء بل ست من روايات صححة «تعددة » ونقل عن بعض 
الحدثین أنه لا مطمن لأحد في اسناده ولا خلاف بين اهل العرفة في 
DE‏ 5 
)۸( دقع التعارض بين حديثي 7 اج سقس ها ٤‏ کا اس2 
نكحت نفسھا ) المتقدمتين > شر جح الثاني يخ ' الول ر رت 
السرطتين المقتضتين لقوة العموم وترتب حكم البطلان عليه وتقریر البطلان 
ثلاث مرات » فمقتضى اشتراط الاو أو القوك را كد عمل 
بالحديث الاول ٭ سے 
() ومثل تعارض قباس الشافعية الوضوء في وجوب النية على التمم 
مع قياس الحنفة له على ازالة النجاسة فی عدم اشتراط آلنئة > وركنتها ء 
بجامع کون كل منهما مطهرا »> وترجيح الاول بأن شبه الوضوء بالتیمم 
أزيد ء وقاسه الله أقرب لاشتراك کون كل منهما مطهرا > ومزيلآ للحدث 
الحكبي :+ بخلاف ئن 


0(" زاجع ص٣٣٣۳‏ کت E‏ لتخر يج الحديثين ۰ 
)٦۴(‏ نظم العتاثر ض۶۹ _ 4:۹۶ + 
< 








المطلب الثاني 


دفع التعارذى دفقد <دحية أحد المتعارضين : 


اکا 
A‏ ھت فاذا سليت الححة عن أحد طرفي التعارض سقى الطرف انر سانا 


لبور 
١‏ لان ؤر ع المعارضة ء لفقد ال ركن الاساسي للتعارض »> ويدخل تحت هذا صور 
5 
A‏ كيه منها ما لی :- 

(أ) رد احد القباسین التعارضین بأنه قئاس مع الفارق > أو أن الشبه 
بين الاصل والفرع غير موجود » أو أن العلة لا تصلح لترتب ذلك الحكم 
عليها » أو أنها منقوضة بكذا ء او غير ذلك من قوادح العلة” 2 ووجوه 
الطعن بي القباس ٠‏ 

فمثلا : اذا فاس الشافعي الوضوء على التيمم في وجوب النة ء بجامع 
أنكلا منهما طهارةكما تقدم» فللحنفية > أن یعترضوا ,أن القاس غير صحح 
لوجود الفارق ء فان العلة في التبمم الطهارة ,التراب ٠‏ فهو لكونه غير مزيل 

7 تڪ سسسسسسسیے۔ 
بحتاح الها بخلاف الماء » فانه بطسعته مزيل للنحاسة فلا بحتاج الى النبة > 


مر کے 6 
فافتر وا ( 3 
ب © 





)°( القوادح جمع قادحة ء والقدح لغة : ما یؤثر > وقدح فيه کمنع : 

طعن ٠‏ وفي الاصطلاح : ما يقدح في تأثير الادلة علة كانت او غيرها 

لتخلف الحكم عن العلة ( شرح المحلى مع حاشيتين البنانيوالشر بيني 

۰ ( TV ٦٢۲ 

)٦٦(‏ المصدر السابق » والابهاج على المنهاج ۱۸/۳ + ٦۸۔۸۷‏ ۰ ويجاب 
ےا - اولا ‏ بان ضعف الطهارة لا تختصن بالتیمم مات سو 
ا ہت وجب پلیہ ا تجب اللیة على 


5% ET عائعے‎ 
4 hene 





4 


وكتعارض قاس الشافعي ء وقياس الحنفة المتقدمين ‏ في استحباب 
رار مسح ال اس ف الوضوء ء وعدمه » فللشافعي دفع التعارض ببنھماء 
بوجود الفارق > فأن ما يشت القراءة او الركوع او السجود ورد بصغة 
الأمر ولس فه دلالة على التكرار على الأصح"""'“ وما بت به الوضوء فقد 
ورد في اكثر طرقه التثليث والأمر به بحبث كاد أن يبلغ التواتر > او بأن 
الفاس غير صحح لورود التص به ء فقد روى الذارقطني”*'2 بطرق مخلفة 
التصريح بذكر التثليث منها ما رواه باسناده ء علي بن ابي طالب ( انه توضاً 
لاما ملا ا ومس برأسه وأذمه لاا » وقال : هكذا وضوء رسول الله صلی 
الله عليه وسلم احےت: ان ادیک ۵ءء 

(ب) رد احد الحديئين بالطعن في سنده ء او بانه مخالف للقاطع او 
انه منسوخ او بأن شه انقطاعا ظاهراً ء او باطنا او نحو ذلك » فيسقطون به 


ححة احد الطرفین ويبقى لو مالاو( ان و گر 





من ذكرناه غند من يوجبها في مطلق الوضوء ء ومن امثلته : الاجارة 
عقد معاوضة فلا تنفسخ بالموت قياسا علىالنكاح وينقض هذا القياس 
بالنكاح »> فانه عقد معاوضة وينفسخ بالموت ٠‏ ويمكن الاجابة على 
هذا » بعدم التسليم بكون النكاح عقد معاوضة ء وعلى فرضه بانه 
نم ينفسخ بالموت ء بل انتهت العلاقة بين الزوجين ٠‏ 

)٦۸(‏ هو علي بن عمر بن احمد ء المولود في ( دار قطن ) من احياء بغداد 
سنة ٣٣۳ھ‏ » وتوفى ببغداد سنة ۳۸۰ھ ء امام عصره في الحديث ء 
واول من صنف في انقراءات من اهم مؤلفاتة ( السئن. ط ) ( مفتاح 
السعادة ١5/5‏ > والاعلام 5/ ٠٠١‏ » ومقدمة فيض القدير ٠ ) 58/١‏ 

٠ ۹۳ سنن الدارقطني ۸۱ ۔‎ )٦٦۹( 


١١/5 ٢١٢۷۱ - ۳٦٣و‎ ۳٦۰ - ۳٥۹/۱ راجع اصول السرخسي‎  )۷۰( 
و ا ای شس‎ 


۷٦ 


مثاله : ما دقع الحنفية + التعارض بينحديث نقض الوضوء بمس 
لدد الذى رواه ابو فو یر "ار ايان وغيرهما » وحدیث عدم اللقض 
به الذى رواه طلق > ان حديث النقض سندہ غير صحيح > فقول العلامة 
ابن الهمام : ( حديث ابي هسريرة مضمف ايضا لن في سند يزيد بن 
عدالملك”""2 ومما يدل على انقطاع حديث بسرۃ باطنا ان أمر النواقض مما 
بحتاج الخاص والعام اله » وفد ثبت عن علي وغيره من الصحابة - انهم 
لا یرون النقض مه" فلو كان النقض منه ابتا والحدیث صحبحا لما وقع 
هذا الاختلان وما دام ان الحديث كان مطعونا يكون الحديث الثاني المعارض 
له صورة الما عنالمعارضة حقبقة لفقد ركن التعارض وهو حجه المتعارضين» 
ولهذا قالوا بعدم نقض الوضوء ہمس الذكر”” '؟ ومنه دفع الشافعية التعادرض 
ینهُما بأن الحديث الثاني الدال على عدم النقض- منسوخ؟ لان اسلام بسرة 
متأخر عن اسلام طلق ء فان طلقا سمعه من النبي صلی الله عليه وسلم اول 
الهحرة عند بناء مسحد قماء ا وذلك بعد تصحبحهم مد الحد سف 





(۷۱) ا هي بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية زوج المغيرة كانت من 


المهاجراات روت عن النبي (ص) وروی عنها عروة وابن المسيب 
وغيرهما ( الاصابة ٠ ) ٠٠۲/٤‏ 


(۷۲) هو : يزيد بن عبدالملك النوفلي ء المدني ء المتوفى سنة ۳۷١ص‏ ء 
ضعفه احمد » وقال ابن عبدالبر : اجمع على تضعيفه ( ميزان 


الاعتدال اوت وتھذیب الاسماء واللغات ۳٣۸ ۲٤۷‏ ء وطبقات 
خليفة بن خیاط ۵ص ” 


٠ ٣٣٤٣/١ فتح القدير ۱ ۲۸ ونيل الاوطار‎ (VY) 
٠ الصدر السابق الاول‎ )۷٤( 
نيل الاوطار ۷ ونقول :: ( ولکن هذا ليس دليلا على النسخ‎ )۷۵٥( 


احقۃ 


عند المحققين من اثمة الاصول ) ٠‏ 


۸ 


الأول کہا صرح بھ اق اللحتريك وحفاظه(' © فکون الحديث الاول المفيد 
لمطلان الوضوء به سالا عن المعارضة لفقد ججية مارم کو نه سبوا > 
أ لیے الكون راويه اا يكون أقرب من الأول من بقاء حكمه » 
والأول لكونه متقدما أقرب الى كوته منسوخا ولهذا پر جُحون حديث 
نقض الوضوء به ٠‏ 

)ج( واذا کان التعارض بین الاجماعين او الاجماع المنقول إحاداً » مع 
غيره من الكتاب » أو السنة ء فيدفع التعارض بفقد الحجة في احد الاجماعين» 
او الاجماع لسبق الخلاف فيه من السلف او بنحو ذلك ٠‏ 

ويهذا یرد كير من الاجماعات التى ادعت لابطال مذهب المخالف من 
غير تدفبق واضرب على سبیل المثال نموذجا واحدا ٭ 

وهو : أن الحنفة ذھبوا الى تحريم ذببحة ترك التسمية عليها عمدا 
وادعوا اجماع من قبل التسافصة على تحريمها > يقول المرغيناني © : 
وان ترك الذابح التسمية عمدا فالذیحة میتة لا تمؤكن وان ترکھا ناسا أكل 
وتال الشافعي ادل في الوجهين ء وقال مالك : لا یڑکل في الوجهين ء والمسلم 
(۷) منهم قال الترمذى عن البخارى هو عندى صحیح رواه الحاكم من 

طر دق سعد بن ابىوقاص .وص ححةانو زرعة: والدارقطني والطبر‌انیء 

وغيرهم » واوصله بعضهم الى درجة التواتر ومنهم السيوطي ؛ ونقل 

ابن الرفعة عن القاضي ابي الطيب انه رواه (۱۹) صحابيا وذكره 


الكتاني من المتواتراات ايضا ( نظم المتنائتر ص٤٦‏ = ٤۷‏ وفيض 
القدیر ۲۲۲ والمعال )۸ : 

(۷۷) المرغيناني هو علي بن ابی بكر الامام العلامة الفرغاني برعانالدین 
من اکابر الفقھاء الحنفیة ولد سنة ١۴٥ص‏ وتوف 6ه کان حافظا 
مفسرا محققا ادیبا مجتھدا من اصحاب الترجيح من مؤلفاته ( كفاية 
المنتهى نحو ۸۰ مجلدا ثم اختصره في مجلدين ) ( طبقات طاش 
کو برزاده ص3 والاعلام ۷۰/۸ )¢ ° 





۸ 


ذا 


4 
- 


والكتابي في ترك النسمیة سواء »> وعلى هذا الخلاف اذا ترك التسمية عند 
ارسال المازي والكلب وعند الرمى ٭ 

وهذا القول من الشافعی مخالف للاجماع ء فانه لا خلاف فمن كان 
کل لي رة روك اس ۴نیا ء شمن تپ ابن عبر أن سیر وين 
مذهب .ابن عاس انه يحل بخلاف متروك التسمية عامدا ولهذا قال ابو 
يوسم والمشايخ رحمهم الله : ان متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد» 
فلو قضى القاضي بحواز سعه لا ينفذ ٤‏ لكونه مخالفا للاجماء 0* "© : 

هذا وقد ادعى الاجماع ا مرغینانی وابو وساف ومشایخ الحنفية وقرره 
فاضي زاده صاحب التكملة" "“ »> وصاحب العناية وغيرهم من الحنفية » مع 
ان الاجماع لا سند له سحبح اصلا بل ونقل خلاف من سبق الشافعية كثير 
وخ المحققين كالمقدسي <> والقر لو والمناوي”” “ والشوكاني» فِقول: 
( استدل به على مشروعية التسمية وهو مجمع على ذلك وانما الخلاف في 





(۷۸) انظر تكملة فتح القدير مع الهداية ٢٥٦ - ٤٥/۸‏ يقول صاحبالعنایة 
مقررا بما قاله المرغيناني ( واما ما شنع به المصنف رحمه الله بكون 
ما ذهب اليه الشافعي مخالف للاجماع فواضح ) ٠‏ 

(۷۹) وهو شمسالدين احمد بن قودر المعروف بقاضي زاده افندى قاضي 
عسكر المتوفي سنة ۹۸۸م ء الذى كمل فتح القدير شرح الهداية من 
مبحث الوكالة الى الاخير من الجزء” ‏ ۸ ( انظر تكملة الهداية // 
۶ے :0:64 » 

(۸۰) المغني لابن قدامة المقدسي مع الشرح الكبير ٠ )٥٥ - ٢٣۸/۱۱‏ 

(۸۱).. يقول : ( القول الثاني ان تركها عامدا او ناسيا يأكلها وهو قول 
الشافعي والحسن وروى ذلك عن ابن عباس ء وابى هريرة وطاوسء 
وعطاء »> وسعيد بن المسيب ؛ وجابر بن زيد ء وعكرمة ‏ وغير ذلك 
ممن يطول ذكرهم ‏ ونسبه الى الامام مالك ) ٠‏ ( القرطبي ٦٤/۷‏ - 
TW‏ 

(۸۲) انظر فيض القدير بشرح الجامع الصغبر ٠ ٥٦١ ٥٥۹/۳‏ 


۰۷ 


كونها.شرطا في حل الأكل» فذهب:ابو حنیفةہ وأصحابه» وامد واله ذهبت 
القاسمية والناصر"““ والثورى0**؟ ‏ وغيرهم ‏ الى انها شرط وذهب ابن 
عباس وابو هريرة ء وطاووس » والشافعي ‏ وهو مروى عن مالك واحمد ل 
الى انها سنة فمن تركها غمدا او ۔سھوالم, يقدح في. صبحة الأكل: )” *1 > 
کاین عاس حر الامة > وای هر بره حافظط الامة المدعو له بالحفظ من 
الرسول صلى الله عليه وسلم < وکالامام مالك فقه الامة وطاووس من کار 
فقھاء التابعین - تنخرم اسس الاجماع وتزیف دعواه ء ويرد الحكم بنقض 
الحكم به ۰ 

( د ) تعارض القاس والاستحسان او خر الواحد »> او بنه وبين 
المصلحة المرسلة ء او غيرها من الأدلة الختلف فها » ويدفع التعارض فها 
بفقد و کن التعارض »> وهو عدم حه الاكتحكانت جنه الشافعة در عدم 
ححة المصلحة كما عندهم والحنابلة والتلاهرية ء وكذا في القباس كما عند 
الظاهرية 43 وهكذا تعارض ذليل متفق عله < کیو الواحد چیا الختلفب 
فبها ٤‏ كقول الصحابة أو.نحو ذلك ٠‏ 

ودفع التنافی بين امتعارضين یکون بتفسير أحد النصين المتعارضين او 


۷ عو تاودن التحسن: بن الحسني الدليمي المتوفی سنة 555ه 
ومغسر من أئمة الزيدية 7 وشجعانهم دعا الِنفُسة بالامامة 43 له کتاب 
ف التفسير ٤‏ أجزاء 07 راجع - (الذريعة ٣٤ء‏ والاعلام A‏ ° 





)۸٤(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ولد سنة ۹۷ ونشأ في 
الكوفة ء وتوفي سبنة ١ه‏ باليصرة .. امير المؤمنين: في ,الجديث وكان 
سيد زمانه في علوم الدين ء من مؤلفاته ( الجامع الكبير » والجامع 
االصغير ف الحدیث ) ˆ (راجع دول الاسلام ۸۱ » وابن خلكان 
۱١‏ والاعلام ٠ ) ۱٥۸/۳‏ 


٤٤/۸ تیل الاوطار‎  )۸( 


شف 


بتاویله بحبث لا يبقى 'التنافي: ببنهما » وعلی هذا مشى جمھور الفسرین 
ؤشراح الآحاد وی عندما وهم التعارض بان النبصين ۰ 


نے 


فمن أمثلة ذلك ما یئ ::-مےم 
ولول +وری ہیی بنؤمنا ج1 قر ہر الما فيه 2 : 


(AV) 


ب قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة فاطع رحم ) ٠٠"‏ 
بج (الا يدخل الحنة من لا يؤمن جارہ بوائقه ٠280)‏ 


الى غير ذلك مما يضد ظاهره خلود مرتكب الجرائم عدا الشرك في 


النار وعدم دخوله الحنة فانه يتعارض مع قوله تفال ان الله لا لمر آن 


وش كيه وه خا وو ذلك لن في 010 مع انعقاد الاجماع » وعدم 
مخالفة من يعتد به على ان المؤمن لا يخلد في النار ويدخل الحنة ء ولو 
ارتكب الکائر ء أو أصر على الصغائر عدا الكفر2” “2 ٠‏ 


ويدفع التعارض بنهما بتفسير المتعارضين تفسيرا يزيل التنافي ینھما 





(AD 
(AV) 


(AN) 


(A) 
"9 


شیورد السا :۹۷۴8ء 


رواه الشيخان واحمد وابو داود ( فيض القدير مع الجامع الصغير 
[٢‏ ا 


رواه الامام مسلم في صحيحه عن ١بی‏ هريرة ( انظر صحيح مسلم 
بشرح النووى ۲ والمضدر السابق والبخارى ف الادب ء 
سورة الننتناء 1خ 5 


شرح عبدالسلام على الجوهرة مع حاشية الامبر ص۷١۱ ١5/0‏ ° 
ونظم المتناثر ص٤١٠٠‏ ) فقد ذكر الكتاني انه بلغ درجة التواتر روى 
عن اکثر من اربعين صحابيا ونقل عن جلالالدين السيوطي ان القول 
بعدم تخليد المؤمن العاص في النار زائد على حد التواتر » وقال 
العلامة ابن تيمية : ( وقد اثر عن النبي صلی الله عليه وسلم انه 
يخرج منها ‏ يعني من النار ‏ من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان) * 


<Y 


ہما یوافق اللغة: وتمضہہ الأدلة + 

فيقال معنى قوله تعا لی ( هن تل الخ ) من ارتكب هذه الجريمة 
جزاؤه جهنم ماكثا فبها مدة طويلة”' '؟ ثم يخرج منها » فبهذا ينتفى التعارض 
بينهما اذ الخلود المجمع على عدمه للمؤمن هو الذي بمعنى البقاء فيها ء وعدم 
الخروج منها > فاختلف الحكيان بلجلاق الفسرين ع او متاو من يل 
مؤمنا لايمانه وقالوا ؟ لن تعليق الحكم عل /الفوق يدل على إظلة اة 
الاشتقاق » ومن فعل هذه لاشك في كفره ء فلا تخالف الاية الاخرى > 
ولا الاجماع"““ ٠‏ أو معناه من ارتكب هذه الجريمة بغیر حق مستحلا 
اها و مستخفا بفعلها" “ یستحق الخلود والہتاء فيها ء لانعقاد الاجماع على 
ان مستحل المحرم عليه وما علم من الدين بالضرورة حرمته - والقتل 
كذلك ‏ كافر مندفع التعارض ايضا ء لاختلاف النسبة ببنهما باختلاف 
اموضوع » او معناه +٠٠‏ فجزاؤه جهنم ان أصر عليه ولم یتب حتى وافى 
أجله ء ولاقى ربه » على الكفر بشثوم معاصبه”* © ء هذا من طرف الآية 
الأولى » أو من الطرف الاول ٠‏ 

واما من الطرف الثاني ء فمعنى الحديث الاول - والله أعلم ا 
لا يدخل قاطع رحم الجنة التي اعد الله لوصالي الرحم ء أو معناه > 
لا يدخل اله مع انصافه بذلك الوص بل یصفی من خنثه بالتعذيب >-او 


: اذ قد ورد الخلود بمعنى المكث الطويل وعدم التأبيد كقوله تعالى‎ )9١( 
وما جعلنا لیٹر من قبلك الخلد » وقال زهير‎ ( 
ألا لا أرى على الحوادث ياقيا ولا خالبا الا الجبال الرواسيا‎ 
٠ )٣٣٢/٥ تفسير القرطبي‎ ( 


(۹۲) العقائد النسفية ء مع شرح التفتازانى غليه مبحث المعاد ٠‏ 
(95) نقل القرطبي ذلك عن ابن عباس 555/8 ٠ ۳٣‏ 
(٤ق)‏ هذا الوجه للقرطبي ( المصدر السابق ) ٠‏ 





۳ 


بالعفو e‏ أو لا يدذل الحنة ا ا فطعته الى سوء- 
الحاتمة.» اعاذنا الله منه" “۶ ومعنى ا حدیث الثاني : لايدخل المنة من لايؤمن. 
جاره سوءہ وفساده ء لأن ذلك من علامة سوء عقندته ء لاسما » وقد صرح 
به الرسوك صلی الله عليه وسلم حيث ال 7( وال لا ومن ہے غلاا 
التحديث )۹ لا يدخل: الخنة المعدة“لمن فام تحقه © أو أن استحل المعو 
مع الحار » ومعنى انود » وهو + أن ذلك المذكور من عدم دخوله الحنة >. 
او خلوده في النار جزاء من فعل هذه الجرائم من حيث فعله والمعاملة معه 
بالعذل » وهذا لا ینافی أن يغفر الله مسخانه ما شاء مِنْ الذنوب صغيرة ء أو 
شيرة لمن شاء من “الفاضين الى غير ذلك من التأويل > وال اع“ ٭ 
المطلب الثالث 

دفع التعارض بفقد شرط من شروط التعارض : 
1 ونقد الشرط أعم من ان يكون من الشروط الثمانية المتقدمة في شروط 
النناقض > أو من غيرها ء بناء على تساوى التعارض والتناقض ویکون لذلك. 


0 
حم اسه 
قب 


( الصورة الاولى ) بان اختلاف زمان مقتضى الدللین حققة كما عند 





(۹۵) كن اکتو هذه الوجوه المناوى 3 راجع : 0 شرح الجامع الصغيير 

٠ ) اخرجه الشیخان عن ابي هريرة ( المصدر السابق‎ )۹٦( 

, الاول من هذه التأويلات آلاخبر الذى حاصله عدم وحود التعارض‎ (AV) 
) في الاساس لان قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم‎ 
ولیس فيه ما ينافي قبول توبته ان تاب » ولا ينافي.‎ ٠ لا ينافي العفو‎ 
٠ الاجماع على عدم خلود المؤمن في النار لان هذا هبني على عفو الله‎ 
فان الجزاء على الفعل شيء وعفوه تعالى شی* آخر.‎ ٠ تعالى ولطفه‎ 
قيض القدير ۹ہ اواك فاويمت‎ ( 


ىم 
جع 


الجمهور أو حقیقة ء ودلالة عند الحنفة كما تقد 

فيه يدفع التعارض بین جميع الات الخاد انان توالت نت 
على التقدیرین ء وسيأتي ٠‏ 

( الصورة الثانية ) دفع التعارض بسان تغاير الموضوع او المحمول > 
١او‏ المكان» او نحو ذلك ٭ 

من أمثلة ذلك : ما تقدم من نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
استقبال القملة واستديارها سول-6 أو غائطء-ومن ( انه صلی لله عليه وسلم 
بال ستتل بے القدسى .وستديز الكسة) على ذا روہ قروا البق عیبر 
( رضى الله عنه ) فيدفع التصارض بنهما بحمل الاول على من يكون في. 
الصحراء » ولا يؤمن من رؤيه عورته ٭ وحمل الثاني عل 
مین يمكون فى اأ فحاصل الدفع يكون باختلاف مكانيهما ء 
وكذلك يدفع التعارض بين قوله تعالى : ( واذ تخلق من الطين كهيئة 
الظير (*۹) خطابا لسن سی علنة الشلام" “ الذى اطلى فته الخلق 
على ما فعله عسى عليه السلام وقوله تعالى : ( أأنتم تخلقونه ام نحن 
الخالقون ؟ )”' “© وغيره مما ينفي الخلق من غير الله تعالى ء بسان تغایر 
للحمول + لأن الخلق فى الأول ساني اموي وق الثائنة بشن + اللیحاد 
من العدم الى الوجود ففقد بنھما وحدة المحمول الذى هو من شروط 
تحقق التعارض »> الى غير ذلك ٠‏ 


(۹۸) سورة المائدة ۱۰/٥‏ ء والقرطبي ۳٦٢/٦‏ ب ۳٦۹٣‏ * 

(۹۹) هو عیسی بن مریم احد الانبياء الكرام وراد بع الرسل اولى العزم 
ورد ذكرء في آبات مواائرآت الكريرا+ رھت : احیاء الموتى» 
وولادته بلا أب ونطقه يوم ولادته ب ( انی عبداللہ آتاني الکتاب 
وجعلني نبيا ٠“‏ ) ومن ولادتها 'تبدا ‏ السنة االميلادية البالغة الآنه 
5 ورفعه الله تعالى يقينا » هو روح الله تعالى وكلمته القاها على 
مزا 

7 TAY, سورة الواقعة 1ه والقرطبي‎ )٠٠١( 


۷۵ 








ا مخت العالين 
دفع التعارض بتر تیب الأدئة > وتقديم 
بعضها على بعض مرتبة : 
نتكلم في هذا البحث عن ترتيب الادلة » وتقديم بعضها على بعض » 


وفيه يبحث عن تقديم الاجماع على غيره » ثم الكتاب ثم السنة > تم 
عموماتھما ء ونقاش حول تقديم الاجماع على الكتاب او الكتاب عليه * 


لشف 


ومما .يدقع به اتعارش ++ تخس ه مُله قدي ٹن ا9ال ل عن 
بعض آخر منھا ٭ 

فاذا توهم التعارض بین الدللین فأكثر وكان رتة احدھما أقدم من 
الآخر أو لأحدهما قوة لا توجد في الآخر قالوا بتقديم الأقدم زتبة > والأقوى 
دلالة على غيرهماء ولهذا تر اهم خصّصوا ول مح التعارض مبحثا فی ترتیب 
الآدلة > ودقم تار تقديم بَا على بض > فنخن تكلم في هذا 
المسحث عن كل من الأمريين : تراب الأذلة > وتقدیم إعضها على بعض عند 
التعارض سوا نے 

57 انان دسق ہہ تريب الأدلة بمضها على بض ٠‏ 

وق ڈاگرہ کین هن ااشو ات ل کا ان دو اچ على 
مقتضاء » وان اختلفت عاراتهم شه ۰ 
فنقول : يجب على المجتهد أمور :- 


)١(‏ ان يرد نظره الى النفي الأصلي قبل ورود الشرع ثم يبحث عن 


> 6 FY ak aJ ۹: ۹۰ a O 
والفرق بين دفع التعارض بتر تيب الادلة وبين دفعه بتقديم بعضها‎ )۲( 
على بعض هو ان الاول يكون في الاكثر عند التعارض بين الجنسين‎ 
عق الادلة كالنص والاجماع مثلا ء واما التقديم فيكون بين النوعين‎ 


كانواع الدلالات مثلا ٠‏ والفرق بينها وبين الترجيح هو أن الترجيح 
اعتراف بتدافع كل منهما الآخر ومقاومته له كخصمين متقاومين › 
أما في ترتيب الادلة فلا ينظر الى المخالف اصلا * 

واما دفع التعارض بتقديم بعضها على بعض ففي الحقيقة انها داخل 
في باب الترجيح ولكن ذكره هنا يكون من قبيل تخصيص قسم منه 
بالذكر او بالتقديم او بتسميته باسم خاص ء لا خلاف في جواز 
هذا ٠‏ 


۰۷۷ 


«الأدلة السمعیة المغيرة ء فينظر ‏ (9) أول شيء فی الاجماع ‏ ثم ينظر ‏ > 


ل الكاب ‏ 9 اة اللقواتر م وعما على ریت :ا ۶ وینظر 
بعد ذلك (ه) الى عمومات الكتاب وظواهره > نم ينظر  )٦(‏ في مخصصات 
العموم من أخار الآحاد ‏ (۷) ومن الأقيسة ٠٠١‏ فان تعارض قاسان > او 
عموان > او شران طلن اتر جم الغ ٠‏ 

وفي هذه العمارة نص على ترتیب الأدلة وتقديم المتقدم رتبة على 
المتأخر منها عند التعارض » وان الاول هو الححة ولا ينظر الى الثاني كطرف 
بارش > وھڈا الصدد يقول الخطيب الغدذادی : قال ؟ عفد اس 
الشافعي رضى الله عنه : ( الآسل كران + أو سلة ء فان لم یکن فقياس 
عليهما .٠‏ والاجماع اكثر”*؟ من الخبر المنفرد » والحديث على ظاهره 
- ثم يقول بعد كلام قلت: الذى ذكره الشافعي اصل جامع لأدلة الشریعةء 
وليف ترتب طرقها » وتستنبط احكامها > فیجب على العالم اذا نزلت به 
نازلة ان يطلب حكمها في كتاب الله » وسنة نسه ء فينظر في منطوق التصوص» 


.والظواهر ء ومفهومها ء وفی افعال الرسول صلی الله عليه وسلم اق“ 


وبعد هذا نذكر ما قالوا بتقديمه على غيره وهو یکون کالانی :- 
(- دقع التعارض بتقدیم الاجماع على غيره من النصوص سواء 

كان کا أو سنةء متواترة أو اخادا وسوا کان قظها + أو علنا دلا او 

متنا او ستدا + ودلالة > وذلك عر به اطلافھم الاجماع من غير تقد له 





٠ ۳۹٤١ - ۳۹۲/۲ المستصفئ‎ _ ۳( 

)٤(‏ والظاعر ان ا راد بالاكثر الاقدم أو الاقوى وان ا مراد به الاجماع 
السكوتي او الاجماع القولي المنقول بطريق الآحاد بين القولين ء 
والا فان الاجماع الصريح أو الاجماع المنقول بطريق التواتر فلا 
اشكال ؛ ولا خلاف في تقديمه على الخبر المتواتر ايضا ٠‏ 

٠ ٢٢٢ ۔‎ ٦٢٢/٢ انظر الفقيه والمتفقه‎ )٥(« 


۰۷۸ 








١ 9 ۰ 3 5‏ 5 ۰ الف ١‏ 
ہد ہیں E‏ وت لاصولیین ومنهم لغزالي 
والمقدسى وابن السك < والمحلى” ومن الحنقة الانصاری و مح الله بن 
عبدالشکور في السلم ری ا رشاعت اکر تی اوک ا 
واستدلوا اولا - بأن الاجماع قطعي ليس فيه احتمال خلاف ذلك الحکم - 
وذلك للأدلة الدالة على ححمة الاجماع و عصمتهم عن الخطا بخلاف 
النصوص فاكثرها ظني فيه احتمالات كثيرة فبقدم ما لبس مه احتمال على ما 
فه احتمال » و ثانا بأن النصوص قابلة للنسخ عندما علم التاریخ بخلاف 
الاجماع ء ففى المستصفى ( فان وجد في المسألة اجماعا ترك النظر في الكتاب 
والسنة تانهما یلان النسخ » والاجماع لا یقبله ء فالاجماع على خلاف 
نص في الكتاب او السنة دليل قاطع على النسخ > اذ لا تجتمع الامة على 

انخطا )° ٠‏ | 
وبمثله صرح الآمدى وابن الحاجب ء الا أنهما ادخلاه في باب 
SSE 60 :‏ , أن ولات عند سان 
الترجبح ؤلکن هذا القول اطلافه لیس بسلم وساتي ذلك عند بان 
ىراي الراجح ااا 10 
وذهب حجماعه ے ومنھم الامام الشافعى» والخطب الیتدادی(۶۱۲ ٤‏ وابو 





ر() شرح المحلى على جمع الجوامع ۲۰۱/۲ و٥۲۷‏ و١٦۳ ٠‏ 

)۷( فواتح الرحموت شرح الثبوت ۲ء ويقول عبدالشكور -بصدد 
قطعية دلالته ‏ ( لنا اتفاقهم على القطع بتخطئة المخالف للاجماع من 
حيث هو اجماع وتقديمه على القاطع ) ۶ 

(۸) انظر شرح الكوكب ص٤٤٦‏ 7 598 ٠‏ 

٠ ۳٦٣ » ٣۷٥و‎ ٣۲۰۱/٢ وشرح المحلى‎ ٠ ۳۹۲/۲ المستصفى‎ (3) 

/۲ وشرح المختصر للقاضي عضدالدين‎ ۲۳٣/٤ الاحكام للآمدى‎ )٠١( 
NNE ۳ 

 -)۱۱(‏ انظر لمع جن ۸7۷ کا ام 


۔(١١)‏ انظر الفقيه aN‏ ۵پ 


ات 


اسان TET‏ الى أن النص القطعي مقدم على الاجماع > فبنظر 
اولا في الكتاب ومثله السنة الماوائرة فان وَج ثمل :فچتا على احکع 2 
لا ينظر الى غيره م نالدليل والله يشير ظاهر كلام الامام الشافعي المذكور ٭ 
ونمسكوا في ذلك بعدة أدلة اهمها ما يلي :- 

( الدليل الاول ) الاستدلال بقصه 1 بن جل“ '“ التي حاصلها انه 
رضى الله عنه - لما سأله النبي بماذا تحكم ؟ حينما ولاه فاضیا الى کت 
قال ( احكم يكاب الہ فبسنة رسول اللہ صلی الله عليه وتلم 'فالاجتھاد - 
الأعم من القباس والنظر في النصوص ء المراد به الاول فقظ”” “ فأقراه النبي 
صلی الله عليه وسلم وتال : ( الحمد ‏ الذى وفق رسول رسول الله على 





(۱۳) اللمع ص۷۰ ٭ 

)١5(‏ معاذ بن جبل الانصارى الخزرجي ابو عبدالرحمن احد السبعين الذین 
شهدوا عقبة من الانصار وشهد بدراء والمشاهد كلها ء بعثه الرسول 
(ص) قآضيا الى الجند من الیمن » وقال (ص) فيه : ( اعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل ء توفى سنة ۱۸ھ عن عمر ۳۸ سنة بناحیة 
الاردن ( الاستيعاب ۳ ہ- و ہے 

)١6(‏ حاصل هذا الكلام ان قول معاذ ( اجتهد برأبى ؛ ولا آلو ) يشمل 
كلمة الاجتهاد المنبىء عن التعب والكد والنظر في الدليل لاجل معرفة 
اک الشر عي القباس » والکتاب والستة والاجماغ وترجيح 
الادلة والجمع بينهما » فحمله جمهور اهل العلم على القياس مرادا 
به الخصوص > واما اهل الظاهر والشيعة 3 انکروا ححبة القياس 
حملوه على النظر ف اباط الاحکام « والصحيح هو الاول اذ لو 
حمل على الاول او الاعم منهما يلزم التكرار بلا فائدة ؛ لانه ذكر 
في الكتاب وانتقل الى السنة بعد أن لم يجد ثم الى الاجتهاد بعد فقد 
النص في السنة فالقول بعد ذلك بالنظر في النص يكون تكرارا مخلا 
ومعاذ أجل من هذا ء والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ب اعلى من. 
ان يقره على هذا ( انظر ملخص ابطال القياس والاستحسان لابن 
حزم ص؟١ ‏ ۱۸ ء والقياس حقيقته ٠‏ وحجيته لمصطفى جمال. 
ص٦٦١‏ - ۷ء والانموذج ص٤۱۰‏ - ۱۱۹) ° 


۸۰ 





A‏ رسول اللہ 2١ ١7)‏ وجه الدلالة ان معاذا ذكر الكتاب في اول مایجب 
الرجوع اله عند ارادة بيان الحکم الشرعي واستشاطه من الأدلة والرسول 
صلی الله عله وسلم أقره على ذلك »> فيكون هذا دللا على تقديم النص 
على غيره ٠‏ 

ويجاب بأن الاجماع انما يتحقق بعد عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم »> فلا دلالة فيه ما ذ كرتم > والادلة الكثيرة المتضافرة الدالة على حجة 
الاجماع تقدم الاجماع على الكتاب والسنة ء لقطعته دونهما » وعدم احتمال 
النسخ فيه ء دونهما” © ٠‏ 

( الدلال الثاني ) : ان ححبة الاجماع انما تثبت باللص من الکتاب 
والبئة فة أشن لحفلا اوو جد مااع :الى جو :فر اللنضرن. عليه 


أله الذى هو الٰلص 7 





)١٦١(‏ روى الخطیب البغدادى الجديث بعدة طرق منها ما قال :. ( أنا 


الحسن بن ابي بكر وعثمان بن محمد العلاف ء قال : أنا محمد بن 
عبداللہ بن ابراهيم الشافعي ء في جعفر ‏ يعني ابن محمد بن شاكر 
الصايغ ‏ نا عثمان ء نا شعبة ء اخبرنى ابن عون قال سمعتالحارث 
ابن عمرو ابن اخي المغيرة بن شعبة يحدث عن ناس من اصحاب معاذ 
من اهل حمص عن معاذ رضي الله عنه ( ان النبي صلی اللہ علیەوسلم 
قال لمعاذ حين بعثه الى اليمين الحديث راجع ( الفقيه والمتفقه المجلد 
الثاني ص ١5١0-١505‏ ) وقد شكك مصطفی جمال في صحة الحديث» 
تابعا في ذلك ابن حزم ء وامثاله ء مؤيّدا رأبه بكلام جماعية من 
المستشرقين مثل ( جولد تسھبر ) المستشرق اليهودي المجري الحاقد 
على الاسلام » وبعض من المؤرخين ء بان الحديث لا يصح لان الناس 
مناصحاب معاذ #هو لون وتشكيكه مردود باتفاق جاحير الاصوليين 
على العمل بموافقته وبما قاله الغزالي ( ان الحديث مما تلقته الامة 
بالقبول ) فلا حاجة الى تصحيح السند ٠‏ 


(۱۷) ارشاد الفحول ص۷۵ ٠‏ 


۱ 






ويجاب عليه بن کونه فرعا انما هو ل صة کقولہ خعال : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ٠٠١‏ الآية ) وقوله صلی الله 
عليه وسلم ( لا تجتمع أمتى على ضلالة ) وغيرهما مما يدل على أحجبة 
الأجماع > لا أن الاجماع فرع لجمع النصوص »> ولا النصوص العارضة 
تحن یلژم تقدیم الفرع-غلى: الال" '۴._+ 
< التوفیق بين الرايين ) 

والحق > أن القول بتقديم الكتاب والسنة مطلقا على جميع انواع 
الاجماعات لس بسلیم گیا ان القول بتقديم جمبع انواع الاجماع لیس 
بسديد »> بل الصحح الذى أراه انه یقدم بعض انواع الاجماع كاجماع 
الصحابة القولى ء او السکوتی المنقول نقلا متواترا فهو مقدم على جمسع 
النصوص التعارضة ولو قطعة » وكذلك اجماع جميع الأمة القولى في اي 
عصر ان تحقق وعليه يحمل القول بتقديم الاجماع على النصوص مطلقا > 
وبه یقید ما روى منهم من اطلاق تقديم الاجماع عل کے یی 4 
وبعض النصوص القطعي يقدم على بعض انواع الاجماع كالاجماع 
السكوتي”” "© او القولى » المنقول بالآحاد » واجماع لم يتحقق عدم وجود 
امخالف فه > وعلله يحمل القول بتقديم النص على الاجماع مطلقا وبذلك 
يقد اطلاق ما ورد منهم من تقديم النص مطلقا على الاجماع ء جمعا بين 
القولين - والله أعلم ٠‏ 

الٹائی ب التصوض.القطصة. من الكتاب أو السنة : 


فاذا حاول المجتهد بئان نحكم مسألة م نالمسائل الشرعية» ووجد حكمها 





۰ التق ا ONE‏ 

(۵) بقرينة ان القائلين بتقديم الاجماع لا يرون کون الاجماع السكوتي 
حجة ولا الاجماع المنقول آحادا ء كما ان بعض العلماء ينفون الاجماع 
بعد القر نس : الاول والثاني 2 


CAY 


2 ١ 
ان‎ 1 


5 الست 1 »> او الظاهر من سس لق الينييةم ميديم سے الأدلة 
پان القظمنة أ 


اما اذا عارض احد التصوص القطعية نصا آخر كذلك فانه يجمع 
بنهما ان امكن ء والا يحكم بالنسخ ان علم المتقدم منهما » ثم يحكم 
بسقوطھما والرجوع الى غيرهما » وهذا ما ذهب اليه اكثر الاصولين» القائلين 
بان الكتاب والبية متساويان. عند .تمارضهما ٠‏ وقيل عند تمارض الكتاب 
والسنه الدواترة حن القطمين > أو الین لاله يقم الکاآپ NO‏ 
ولقصة معاذ رضى الله عنه : وقيل تقدم السنة ؟ لقوله تعالى : ( لتبين للناس 
رل ر , 


وجه الدلالة ان السنة هى المسنة للكتاب ء أو ان ا مین هو الرسول صلی 
اله عليه وسلم وبانه يكون بالسنة > فلهذا تقدم اة +43 کات شاي + 


والأصح هو القول الاول ء لأن كلا منهما متت ححته بطریق القطع 





)٠١(‏ لان الاجماع السكوتي غاية ما فيه عدم العلم بالمخالف ء ولا يلزم 
من عدم العلم بالشيء عدمه ولان بعض ما ينقل بصورة الاجماع 
لیس دقيقا كما مرت الاشارة اليه مرارا ء ولهذا كثيرا ما يذكر الامام 
الشافعي من هذا الاجماع ويعبر عنه ب ( وان لم نعلم فيه مخالفا ) 
أو نحو ذلك ء ولهذا نرى الفقهاء حينما يستدلون على حكم شرعي 
يقدمون النص احيانا والاجماع في حين آخر راجع ( ارشاد الفحول 
ص۷۳ ء ونيل الاوطار ۸۳/۱ وفتح القدير ٤٥/۸‏ - ٥ہ‏ ء والأم /١‏ 
۴ء والاقناع 507/1 ۳۶ذ NS oS‏ ۲۰۳ .وشوج 
المنهج هامش البجرمي ۶ء (TES‏ 


٠ 55/١5 سورة النحل‎ )۲۱١( 


ور 


فلا فارق بسنهما » وكونه اشرف لا يستلزم تقدمه ء الا يبرى ان سورة 
الاخلاص اشرف من غيرها ولا تقدم في الاستدلال بها على غيرها عند 
التعارض وذلك لأن المدار على الحجة فهما متساويان فها ء كما انه لا دلالة 
في قصة معاذ لأن الاجماع لم يوجد في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتى يقال قرر الرسول على تقديم الكتاب عليه كما وتناقش الآية بأنه 
لا دلالة فها على المقصود ؟ اذ انه لا دلالة فبها على الحصر لعدم ذكر المين. 
به فبجوز ان يكون وحبا متلوا وغير متلو لوحى متلو أو غير متلو > كما انه 


سے معارض بان القرآن تسان لکل شيء وكما انه لا خلاف في تقديم سه کول 


سو و 0 اين" 


اثالث )۔ عموم الكتاب وظواهره : يدل على ذلك حديث معاذ المتقدم 
ذکرہ ء لن قوله ( نان لم أجد ) المقدر في كلام معاذ رضى الله عنه بقرينة 
سؤال الرسول صلی الله عليه وسلم منه « فان لم تجد » یشمل القطعي > 
والظني » لن تقدیرہ : فان لم أجد شیا في الکتاب > أو لا وجود لشی۔ 
مه » وعلى التقديرين یشمل القطعى ء والظنى ٠‏ 


وظواهرها كما تقدم ٠‏ 
ا کم خمر الاحاد الصحبح اادد القطعى دلالته ٠‏ 
9 خر الأحاد الصحح اسنادہ والظنى دلالته ٠‏ 


(e)‏ الاجماع النطقي المنقول بطریبق الأحاد > ثم الاجماع 





(۲۲) شرح الکو كب المنير ص٤۲۲‏ _ ٠ ۲٠٠١‏ وانظر ارشاد الفحول 
ص ٭ 


حلم 
> 
جم“ 


السکونی كذلك > او الاجناغ الاد فة: الوا 07+ 
( العام القاس 7 وو بختلف بحسب قفاوت درجاتها کنا 
2022 


۰ 


(انتاسع - اقوال الصحابة وفتاواهم (افٹورہ بلا د کر خلاق ٭ 
العاشرم ‏ غيرها من الأدلة المختلف فها كالاستصحاب او الاستحسان > 
7 


( الامر الثاني ) دفع التعارض بتقديم بعض الادلة على بعض آخر منها : 


وهو م من الاول فشمل ما تقدم من دقعه بترتب الأدلة ويزيد عله 
بابواع ھی :- 
الاول ‏ اذا تعارض اجماعان : تقدم احدھما على هذا الترتب : 
أ يقدم الاجماع النطقي المتواتر فالاجماع السكوتي المتواتر فالاجماع 
النطقى الأحادى فالسكوتي الآحادى ٠‏ 





و ڈ ئن الفتوحي وأنواعها وهي کے 


٠ الاجماع النطقي المتواتر وهو اعلاعا‎ - ١ 

۲ - فالاجماع السكوتي المتواتر ٠‏ 

٣‏ - فالاجماع السکو تی الثابت بالآحاد والظاهر أن فيه تركا بین 
الاول والثاني وهو الاجماع النطقي المنقول آحادا بدليل قوله 
( فهذه الانواع الاربعة كلها مقدمة على باقي الادلة ء وان 
النطق اعلى من السكوتي آحادا كان الاجماع او متواترا حتى 
ان بعض الاصوليين لا يسمون السكوتي بالاجماع ( المصدر 
السابق ص٢٢۲‏ ) ٠‏ وبعد التفتيش منه ظهرت صحة ماقلنا » 
في النسخ المحققة ٠‏ 

)٢٤٢(‏ راجع البرهان لامام الحرمين ص8 ١5‏ ء وما بعدعا » ومبحث الترجيح 

بين القياسين في الباب الثالث عندنا ٠‏ 


A2 


ب یقدم من الاجماعين المتساويين فما تقدم » اجماع الصحابة ء فاجماع 
التابعين فمن بعدهم وهلم جرا ٠‏ 
ج ‏ واذا تساویا في ذلك فقدم التفق عليه على المختلف فيه كالنطقي على 
السكوتيواجماع الصحابة على غيره » والمنقول بالتواتر على الآحاد > 
واجماع الأمة على اجماع أهل المدينة وهكذا ٠‏ 
الثاني من النصوص من حيث السند : 
يقدم القطعي من الكتاب والسنة على الظني منها فالمتواتر مقدم على 
الشهوز وهو على الآحاد ء 37 - السند اؤ كوه أقرب :مزع الال 
اج .بالنبي صلی الله عليه وسلم من 
ا تالصو معن کت الدلالة : 
2ئ فقدم/النطوق) على المفهوم لقوة دلالته » ولكونه متفقا على ححته ٠‏ 
“ب اوقم ذلالة الظابفة علیٰ اة النفنمن ' ودلالة:الالترام + 
لاس - ويقدم الدال بالنص على الدال بالظواھر ٠‏ 
د _ یقدم اللص على الفسر > وإلحکم على التاهر وعلى النص والفسر + 
هى _ ویقدم الدال بالسارۃ فالاشارة فالدالة فالاقتضاء ٭ 
هذا واكثر هذه داخل في باب الترجيح وسیآتی مناقشة ذلك فيه وفي 
الفصل الاتی ان شاء الله تعالى ٭ 


ایت 





دقع التعارض دن الأدلة المتعارضة بالنسخ 1 


نتكلم في هذا البحث عن معنى النسخ لغة واصطلاحا > ووجه دفع 
التعارض به » وكيفية ذلك ء كما نبحث فيه عن انواع النسخ المتفق عليها > 
والختلف فيها ء ومناقشة ما نسب الى الامام الشافعي في منعه نسخ الكتاب 
بالسنة ء والسنة بالكتاب ء مع ها نراه صحيحا بالموضوع ء ويحتوى على 
عدة مسائل :- 


ہما بتعلق بموضوعنا وذلك یکون بالكلام على مسائل :- 


ز المسألة الاولى ) : معنى النسخ لغة واصطلاحا : 


النسخ لغة : ابطال الشيء + وة نخر عا > أو هو :؛ ازا 
الشيء على جهة الائغدام ء تقول : نسخ الشیب الشباب > أي ازالة > وقام 
اه وا القن ع والشهويل 2 وه سيفن ما ف الکتاب 5 اى كه قول 
الله تعالى : « انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون »”“ وهل هو حقیقة في المعانى 
الثلائة » ام هو حققة في أحدها » ومجاز في غیرہ ؟ فِه اتلاق“ 
واما النسخ اضطلاحا ء فهو : رفع الحكم الشرعي الثابت بالخطاب الشرعي 
المنقدم » على وجه لولاہ-لکان اتا به-» مع تر اخيه عنه( .۰ 


( السالة الثانية ) : مما يدفع به التعارض النسخ : 

فاذا تغارض دللان 3 اکن من الكتاب > أو السنه > 3 الحدهما من 
الكتاب والآخر من السنة ء ولع يمكن الجمع بينهما ء أو ولم يمكن الجمع 
ولا رجح ادها على الأخر < وعلم الاجر مها انه يدقع التعارض 


بينهما بالحكم بنسخ المتأخر من الدليلين ا تقدم منهما ٠‏ 





* راجع قاموس المحيط ٠ء ولسان العرب » وصحاح الجوهرى خ ن‎ )١( 

٠ ۲۹/٥٤ سورة الجاثية‎ )۲( 

)6 راجم في هذا الخلاف » وبيان المعاني المتقدمة للنسخ : الاعتبار 
ص5 ٥ء‏ وشرح مسلم الثبوت ٥٠۳/۲‏ ء ومناهل العرفان ۷۱/۲ء 
وروضة الناظر ص٣۳‏ - ۳۷ ء واللمع للشيرازي ص۰٠ ٠‏ 


)5 راجع في ذلك 2 وشرح التعریف ٠‏ وفوائد القيود ء ومحترزاتها شرح 
المحلى 88/7 ۸۹ ء والمصادر السابقة المتقدمة ٠‏ 


۸۸ 


ووجه دفع التعارض ,ذلك عو أن العمول به من الناسخ والمنسوخ > 
.أو من الدللين المتغارضين المعلوم تأخر أحدهما عن الآخر انما هو : الناسخ 
المتأخر > دون المنسوخ المتقدم فلا يعمل به فنتفى حينئذ ركن التعارض > 
وهو : وجود الدللين» وهنا يوجد دليل واحد »> اذ النسوخکان معمولا به في 
الزّمان المتقدم على وجود الناسخ ء ويكون الناسخ معمولا به بعد وروده > 
را انتھاء زمان العمل بالمنسوخ ء فيندقع به التعارض لفوات شرط من 
شروط الناقض وهو : اتحاد زمان نسبة الدللين وتحققهما ٠‏ 
ر السالة الثالثة ) : سوال ووه a ea‏ 

اتفق جمهور الأصوليين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وغيرهم على 
جواز النسخ بين الأدلة الشرعية » ووقوعه ء ولم يشذ منهم أحد » سو 
با اقل عق “ني مسلم الاصبهاني“ أنه انكر الاسخ وجواز اطلاقه على 
کتاب لي > رولت هر ال :بلا دياه الناطل مل و يليه ولا من 
خلفه » تتزیل :ئن تفگ اخمید ۹۹۷ + 

و حه اپ کو لال سد اك اه تعا ی نفى وجود الٰاطل في کا » ونسخ 
الآية » وعدم العمل بمقتضاها ابطال لها » فالقول بوجود النسخ فول بوجود 


(Vy: 


الناطل فها » وهو مناف للآية ٠‏ 


ويجاب عليه د أولا ج ببدم التسلع بأن المراد من الابطال الاسخ >فانه 





(ه) هو : محمد بن بحر الاصبهاني الملقب بأبي مسلم ء ولد باصبهان سنة 
:اه ء وتوفي سنة ۳۲۲ھ من كبار المعتزلة ء كان غالا بالتقستر : 
وغيره من ضنوف العلم »> من كتبه : ( جامع التأويل ) ٤١‏ جزعا »2 
راجع ( الاعلام ٠ ۲۷۴/٦‏ وارشاد الارزيب 520/5 ) ٠‏ 


5 E سورة حم السجدة‎ (O 


<A 


يجوز ان يكون ا مراد من الباطل : ما لا معنی له ٭ 
فان النسخ له انواع دای ا نسخ التلاوة والحكم 7 ونسخ التلاوۃ - دوؤن 
الحكم » ونسخ الحكم دون التلاوة ء فلزوم الانواع الللائة للبطلان ممنوع, 
عدا النوع الثالك فيفرض التسليم فيه يكون دليله أخص من مدعاه > لن 
دعواه » عدم وجود اللسخ إعجميع أنواعه <« ودلله 2 یفد اللا عدم وجود. 
النوع الثالث فلا یتم التقريب ٠‏ کر ات 

على أن بقاء التلاوة » ورفع الحكم لا يستلزم البطلان > لأن التلاوة. 
مما یثاب الانسان بها ٠‏ والاثابة حكم من الاحكام » فغایة ما بقتضه النسخ ء٠‏ 
رفع حکم > وبقاء کر < وھذا لا بستلزم النطلان e‏ 

واما سواه من جمهور الأمة فذھبوا الى جوازه » وتمسکوا بالعقل ». 
والنقل ء والوفوع ٠‏ 

اما عقلا - فلعدم وجود مالع من ذلك > وان العقل لو خلى ونفسه 
لا بملعه لعدم تحقق شىء من المستحمالات على تقد یبر وووعه ٠‏ واما نقلا -. 
فلآيات كثيرة منها : قوله تعالى : « ما نسخ من آية ء أو ننسھا نأت بخیر منھا' 
أو مثلها ء ألم تعلم ان الله على كل شىء قدير 7 

وجه الاستدلال بذلك ان الله تعالى بين أنه اذا نسخ آیة ء أو أنساها من. 
قلوب المؤمنين » بانی اه انی سی منها من حبث مصالح العناد 2 أو 
مساوية لها في ذلك > فلو لم يمكن النسخ ولم بوجد لا كان لهذا الخبر 





٠دعب راجع في ذلك شرح المحلى ۸۸/۲ ء ومناهل لاعرفان.؟/ ١لا فما‎ ٠)۷) 


(۸) سورة البقرة ٠١١/۲‏ > ومنه قوله تعالى في سورة الرعد 359/١‏ 
( یمحو اللہ ما يشاء ويثبت ء وعنده أم الكتاب ) ٠‏ 


° 





0 4 
و 





فائدة ء لكنه تعالى آخر به ء وأن خلو خبرہ عن الفائدة باطل فعدم جواز. 
النسخ باطل ٭ 
واما الوفوع _ فلوجود آیات وأحاديث كثيرة شن الاک والمنسوخ >۔ 
بحث يكون انکارھا كانكار البدیھی ».ولهذا فند الشوکانی رأي ابي مسلم, 
في انکارہ النسخ ء بل تعجب حتی من ع الذین ذكروا رايه مخالفالراي 
ور ور زوزع کے ا تج یواک د 
ونقل انه یخالف الحمهور في النسخ > وینکر ذلك : ( واذا صح هذا 
عنه فهو دلبل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا ء واعجب 
من جهله بها حکایة الخلاف في كتب القتريعة فاه إا يسيد بكلا 


المجتهدين ٠ “٠)‏ 
( السالة الرابعة ) ما هي شروط النسخ ؟ أو متى يكون الحكم بالنسخ. 
صححا ؟ 


مر پر ای 7 مما لا شك یه ان الاصل في الأدلة الشرعة لأاك ع .اق" الاهمال. 
ای 1 


: ن 
مہ 


رات الیل يه لوق الأسل 6 “كنا أن الال اترم اوضق من 
الأآبات » والأحاديث ان تكون محکمة معمولا بها > وان النسخ خلاف لهذا 
و المقرر > فلهذا لابد لصحة القول بنسخ آية او حديث من تحقق 
روط + وظاومة ختاامزول ذا يل عد 

الاول ‏ تحقق التعارض بين الدليلين بحیث لايمكن الجمع بينهما بوجه 
صحح > وبهذا يظهر الوهن في ادعاء اللسخ في كثير من المتعارضين وذلك 
كما في حديثي ( النهى عن الشرب قائما )> و ( شربه صلی الله عليه وسلم, 
من زمزم فائما ) فقد حاول بعض العلماء دفع التعارض ینھما بنسخ الثاني 





)53( اارشاد الفحول ص ١/860‏ وانظر المناهل ا 3 7 


۱ 


للأول »> ورده الامام النووى بان الجمع بینھما ممکن بحمل النهى على 
التنزيه والآداب العامة للشرب وحمل شربه صلی الله عليه وسلم یانا 
لنجواز”' '“ وكما تقدم من حدیثی الرسول صلی الله عليه وسلم الدال 
احدهما على جواز الانتفاع بحلود الیتة > على عدم جواز ذلك » حبث حمل 
بعضهم حديث المنع على نسخه حديث الجواز ء وذلك لدع التعارض ينهما > 
ورده الصنعاني والشسوكاني وغيرهما من المحدثين ذلك الحمل بان النسخ 
لا ثبت بالاحتمال لاسيما وقد امكن الجمع بینھما(''' ٭ 





الثاني - کون المنسوخ حكما شرعیا ء فلا نسخ في الاحكام العقلية ٠‏ 

الثالك ‏ کون الناسخ فنفصلا ء فلا تخ بالاستثناء والشرط والغاية فلا 
يشر من النسخ مثل قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الاحتين الا ما قد 
تلفت ل مغل قو له جات :27 فان ليا فلا تحان له تح كعم زی جا 
۱ ٭ ‏ ولا مثل فو : ن طلقھا تحل حتی تنک زوج 
غيره ) ٠‏ گے 

الرابع ‏ أن يكؤن الناسخ دلبلا شرعا ء فرفع التكليف بالجنون ء أو 
الوه ا نين سا شا 

الخامس ‏ ان لايكون حکم النص الذى يدعى فيه اللسخ مقبداً بوقتينتهي 

جک انتھاء وقته »> وبهذا يظهر أن لس سىدید ادعاء النسح بان وله 
کال © ( ی يتوفاهن اموت او یحعل الله لین سسلا ) > وقوله صلی الله 
علیه وسلم : ( الثبب بالشب جلد فأة وتغريب عام ) »> لانه ورد في بداية 
الحديث ء ( خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا : الشب بالشب الخ ) فان 
03 شرح النووي على صحيح مسلم ۲٦۸/۸‏ ۹ 
)١1١(‏ سبل السلام 5/١‏ وانظر مناهل العرفان ٠ ٠١١ ١51/5‏ 


ب(١١)‏ ارشاد الفحول ص١٦۱۸‏ والمستضفى 1/۱ .۱۹۹۴۳۴ 


۲ 


هذا بان لانتھاء حكم الآية » وذلال على أنه قد انتهى مفعولها »> والنسخ. 
بد ان يكون قد رفع حکما ثابتا ء ويكون ببحبث لولا النسخ لدام حكم 
A“. :‏ 8 
ان يكون الناسخ والمنسوخ متساويين فی القوة او الناسخ اعلى» 
على هدا لا يمكن ادعاء النسخ لحكم الدليل القوي کالقرآن > والحديث 
المتواتر > أو المشهور ہحدیث الآخاد > وبهذا أبطلوا ادٴعاء النسخلقوله تعا ی: 
ه کنب عليكم اذا حضر اخدکم الموت - ان ترك خبراً - الوصة للوالدين 
والأقربين » بحديث ( لا وصة لوارث ) لأن الآية متوائرة قوية والحديث 








ر کر + 
السابع - ان يكون المقتضي للناسخ غير المقتضي للمنسوخ حتى لا يلزم 
انداء » وذلك بتغير الصلحة في زمن النسخ > بان تقتضى اك كتق العمل 
بائنسوخ فی زمن وروده > وتقتضى المصلحة العمل بالناسخ بعد ذلك الزمان» 
وذلك اثلا يلزم البداء المحال اطلاقه على الله "2 ٠‏ 
الثامن ‏ ان يكون المنسوخ ممايمكن فيه النسيخ»كالاحكام الفرعية» بخلاف 
ما یتعلق بذات الله تعالى > وصفانة:ء .فلا يكن ادعاء النسخ فيه وذلك لأن 
مثل هذا يتعلق بالاعتقاد » لا يجرى التغير عليه » وبالتالي لا يجوز الحكم 
عله بال © ٠‏ 
وبعدما اشترط الاصولون من الكمرائط المتقدمة قالوا بلزوم وجود 
أدلة صحبحة یعتمد عليها في صحة الحكم بالنسخ على احدی الأدلة من 





٠ ٢٢١ - ۱۲٢/١ ارشاد الفحوص ص١٦۱۸ والمستصفى‎ )۱۳( 
٠ المصدرين السابقين‎ )١5( 

٠ المصدرين السابقين‎ )١١( 

* ۱۸١ص راجع الشوكاني‎ )١٦( 





«الكتاب أو السنة » وعلى ان احدھما متقدم على الآخر > وذلك لكي لا يبفى 
.امام التتمعین لأحلامهم » والمتطوعين لما تأمرهم به اهواؤهم مجال للشك 
والتشكك > فيقولون بنسخ ما شاء لا شاء »> وصانة للشريعة الاسلامِة 
.ونصوصها من الدس والتخريب والتبدیل > ولهذا لم یقملوا كل ادعاء في 
. اللسخ ولم بعتدوا لائبات النسخ على الامور الاتبه :- 

سأ ) قول الصحابي : هذا الحديث » او هذه الآية ناسخة او منسوخةء 
روذلك لحواز ان يقول ذلك برأیه واجتهاده وهو لا ينهض حجة ٠‏ 
لعدم جواز النسخ مع الاحتمال ٠‏ 

(ب) قول المفسّر هذه الآية منسوخة بتلك ء أو ناسحة لها من غير دلبل 
ب" ٭ 

ج) شوت سو و راس سو سے او ار 
لبس على ترتيب النزول ٭ 

ں تیم ہو و شوہ مہو 
بسرة وابي هريرة ٤‏ لأن اسلا م ابي هريرة كانت متأخرة ء ولكن يرجح به 
على الاصح وذلك لقوة شهة النسخ و 2 2 

ے(ع) كرون رالى احد الحديثين قد انقطعت صحته في كون حديثه منسوخاء» 
بحديث من بقیت صحته لجواز المكس ولكن الشيرازي فصل فبه فقال : 
اذا كان راوى احد الخبرین اقدم صحية والآخر احدث صحة كابن عباس 
وابن مسعود لم بجز نسخ الاقدم بخر الاخدث لانھما عاشا الى ان مات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فیجوز ان يكون الاقدم سمع ما رواه بعد 
مل يبب ب سس سح سے 

(۱۷) مناهل العرفان ٠١١/۲‏ _- ۱۰۷ وروضة الناظر ص55 اصول الفقه 

للمرحوم الخضرى بك ص۲۹۸ * 

ی(۱۸) الاعتبار ص۰٠ ٠‏ 





55 


سماع الأحدث ٭ءء واما اذا كان راوى احد الحبر ین اسلم بعد موت الآخر 
د م ا ا سا ال ات تل طخ هن الد اکر وهو 
سی مسجد المدينة فلم رون نه لعو ور ازس اشن 
ےت تح ت ہج ہہ 7 
وهو اسلم عام حنين بعد بناء المسجد » فحتمل ان ينسخ ؟ لأن الظاهر انه لم 
يسمع ما ما رواه الا بعد هذا الخر ء فنسخه ء ويحتمل ان لا ينسخ لجواز ان 
nnn‏ 
يكون قد سمعه قبل ان یسلم وارسله عمن قدم اسلامةا*“ ٭ 

(و) کون احد النصين موافقا للبراءة الاصلية » وذلك لا يستلزم ان 
یکون متقدما على ال مخالف سڈ 

كما انهم اعتمدوا فی موت ذلك على الامور التاليه :- 


() ان يكون فی احد النصين ما يدل على تعیین المتأخر منهما وذلك 
كقوله صلی الله عليه وسلم ( كنت بتكم عن لحوم الاضاحى فوق ثلانة 
تشع ذو الطول ,على دان لا طول له.> فکلوا:ما بدا لكم ء وأطعموا» 
ز۹" _ 


وادخروا ) 


وكذلك فوله تعالی : (أأشفقتم أن تقدموا بین یدی نجواکم صدقات 





۔(۱۹) ارشاد الفحول ص۸٦۱‏ واللمع ص٣٣‏ والاحكام ۱٦٦/٣‏ ۰ 

* المرجع الاول » وذلك كما ثقدم عن الحنفية في تحريم الضب مثلا‎ )٢٢( 

ب(١٢)‏ رواه الامام احمد-: ومشلم +¿ والحاكم ٠‏ وقال ٠+‏ صحيح على شرط 
الشيخين ء واقر”هالذهبي ء والسيوطي ف الجامعالصغير »والترمذي, 
وصاحب منتقى الاخبار وصححاه انظر ( نيل الاوطار ١55/9‏ وشرح 
فیض القدیر ٥‏ وهه وصحيح مسلم بشرحالنووى ۱۹۷۸ كران 
قال الامام النووي : ( وهذا من نسخ السنة بالسنة ء۔وقال بعضهم: 
ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال ء ولكن 
لايحرم ) ثم رجح القول الاول وهو مذه بالجمهور » وصحيحالبخارى 
بشرح القسطلاني سڈ يمن 
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فاذ لم تفعلوا ‏ الآية )۲'۷ فان فيه دلالة واضحة على تأخره على قوله 
ê‏ سد الذین آمنوا اذا ج الرسول فقد موا بین يد ي" تخواکم, 
د CO‏ 

(۷) انعقاد الاجماع على تأخير أحد النصين على الآخر » وكذلك 
انعقاد الاجماع على العمل بخلاف لي E‏ سن TE‏ ات 
دلملا على النسخ > وان لم یعرفوا الناسخ اي سند الاجماع > وربما سموه 
ناسخا مجازا »> والناسخ في الحقيقة سند الاجماع وذلك لعدم صحة انعقاد 
الاجماع فی عصر النبي صلی الله عليه وسلم وعدم جواز النسخ بعده بناء 
على الصحيح مما ذهب الله جھور الآ الاسلاية "۹ + 

() ورود تسین احد النصين المتعارضين تقدیما او تأخيرا على الآخر 
من طریق صحبح من الصحابة ( رض ) كأن يقول هذه الآية نزلت بعد 
ذلك » وذلك كما تقدم من قول ابن مسعود”” "© من شاء باهلته : ان سورة 
الما التصریٰ رلت بعنا سور اتا اطول او مزاك خد دالاية 
عام كذا ء وعلم ان الآية الاخرى نزلت قبلها او بعدها » من ذلك ما قاله 
القرطبي : ( وكذلك حديث سسعة - التى امرها النبى بانقضاء عدتها بعد 
شا عر لال عن وق زرا کین مد اون + نان قال 
كانت بعد ححة الوداع وزوجها هو سعد بن خولة"“ - وهو ممن شهد 





(۲۲) سورة المجادلة ۱۳/٦۸‏ والقرطبي ۳۰۱/۱۷ ب ٠ ۳٣۴‏ 
)٣(‏ سورۃ المجادلة/ ٠١‏ وتفسير البيضاوي ص۹٥٠ ٠‏ 


-۲۹۷ الاعتبار ص٦ وشرح المحلى ۹۳/۲ والقوانين المحكمة ۹۹/۲ ء‎ )٢٤٢( 
واللمع ص٣۳ د‎ ۲۸ 


٠ ۱۳۲۰ - تقدمت ترجمته في ص۱۲۹‎ )٢٥( 
٭‎ 5١5/9 وفتح البارى‎ ۱۷٥/۳ القرطبي‎ )۲١( 


٦ 


(۸) 


کیا تو کی سک ) ° ٭ 

او يقول الصحابي قال صلی الله عليه وسلم هذا الحديث في السنة 
الغالاسة والحديث الآخر بعده او في سنة كذا ء وذلك كما قالت عائشة : ان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان فق خلت ات ال كال - ولا تمل 
وذلك قبل الفتح ثم صن ہہ كلك ری ى 0 + 

)٤(‏ ان ينقل الراوي الناسخ والنسوخ فقول : كان هذا في اول 
الآامرے تم رخص فة ٤او‏ م نهيخ'غنه © وذلك “مشا ھا ر وام کار“ 
( كان آخر الامرين: هن زسول اللہ تر وضو ما ست:افار۹' © الى 
غير ذلك ء مما هو نص في النسخ ٠‏ 
( المسآلة السادسة ) : انواع المج وكيفية دفع التعارض به ٠‏ 

للخ تقسسمات باعشارات مختلفة > ونحن نقتصر الكلام عما تكون 
صاته ماشرة بمسحتا » وعن أنواعه اقسامه باعدار م ایجوز به النسخ اتفاقا 
وما يختلف فه ء وأنواعه بهذا الاعتار ما ياتى :- 
النوع الاول ب نسخ الكتاب بالكتاب : 


اتفقق جمھور القاثلین بالنسخ على جواز ووفوع سح الكتاب بالكتاب 





(۲۷) تقدمت ترجمته » راجعم ص٦۹٦‏ - ٠ ٤٩۷‏ 

(۲۸) القرطبي ۱۷١/۳‏ والرسالة للامام الشافعي ص۱۴۳۹ - ٠ ١550‏ 

(9؟) الاعتبار ص۲۲ وسبل السلام ۸٥/۱‏ * 

)٣۰(‏ جابر بن عبدالله الانصارى السلمى ( هو من الذین شهدوا العقبة 
الاو لی ء وعنه انه شهد مع الرسول غزوة ٠»‏ وعنه انه قال ( استغفر 


لي زسول الله (ص) ليلة الجمل ۲٢‏ مرة اخرجه احمد وغيره مات 
سنة ۷۸ھ ) الاصابة ۲۲ والاستیعاب تزع | 


( ۳ القرطبي نا ونظم المتناثر ص۸٦‏ واللمع ص٣٤٣‏ ۰ 


AY 


سمواء کان تلاوۃ وحكما او احدھماء وہلا بدل او معه مساويا او اخف او 
A‏ 2 


وذلك كقوله تعالى : « الزاني لا يكح الا زائیة او مشر كة الآبة("“ 
فانه صريح في حرمة نكاح الزانية لغير الزاني والعكس فتعارض مع قوله 
تعالى : ( وانكحوا الافامی منكم والصالحین من عادكم )0 الظاھر في حل 
انکاح حجية الايامي ولو زانية > ودفع التعارض ببنهما بالقول بنسخ الآية 
الئاة الآية الاولی”''' فالعمل بالآية الاولى كان في ثرة » ثم أزيل حكمها » 
فمل بمقتضى الآية الثانية» واستقر العمل عليه» فانتفى ركن التعارض وهو 
انود لقان قا یہہ أو فاج شرط مخ شروطة + وهو + گت 





النوع الثاني نسخ السنة بالسنة : 

اتفق الجمهور ‏ أيضا ‏ على جواز سبخ السنة بالسنة سواء كانت 

_مثلها او أعلى کانتواترين او آحادین او مشهورين ‏ عند القائل به 

او الشهور باكرا م أو ااگحاد الهو 4 ورا گنت السنة التاكة + أو 
راز لا او فو او رر ا1ء ڑرھرے A‏ ٭ 


(۴۲) شرح المحلى 71/۲ ۰٠و۸۷‏ مناهل العرفان N WNT‏ 
«(۲۴) سورة النور ۳/۲٢‏ والقرطبي ۱۹۷/۲ - ۱۷۴ وفيه ( نزلت في مرثد 


ابن ابي مرد استشار النبي (ص) في نكاح امرأة بغى اسمها عناق 
وكانت صديقته قال مرثد ج فدعاني النبي (ص) فقرأ علی وقال - 
( لا تنكحها ء رواه ابو داود والترمذى عن عمرو بن شعيب ) ۰ 


«55) سورة النور ۳۲/۲٢‏ والقرطبي ٠ ۲٣۳۹/۱۲‏ 
«ه"؟) انظر القرطبي ۱۹۸/۱۲ - ٠ ۱٦۹‏ 


۸ 


من أمثلة كلك 

وضوء النبى صلی الله عليه وسلم وآمزء به مما سته الثار » ورك 
الوضوء منه”"" فانهما يتعارضان ء ويدفع التمارض بأن الحديث الثاني 
ناسخ للحديث الاول » فالناسخ هو الدلیل > والمنسوخ لا يجوز العمل به ٠‏ 
والله أعلم ۰ 
النوع الثاني ب نسخ السنة بالکتاب : 

سواء کات متوائرة او مشهورة او احادا قولية او فعللة او ا 
ذهب الحمهور من الحنفضه وامالكية والدابلة وجمهور الشافعية وهو 
الذى فهمه ابن السکی مق کلام الشافعی عند وجود عاضدة من السنة > 
وهو المفهوم من نص الرسالة"“ وبه اخذ الظاهرية والشسعة الامامة 
وصححه الشيرازي من القولين ء ذهبوا كلهم -: الى جواز ذلك“ ٠‏ 





(۴۷) انظر في ذلك نظم المتناثر ص٤۷١‏ - /5 وعدهما مما ثبتا بالتواتر 
وص۲۳۸ لنا ٠‏ 

(8؟) من امثلة ذلك : )١‏ نسخ التوجه من بيت المقدس ستة اشهر بقوله 
(ص) وفعله وتقريره لهم بقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام ) ٠‏ ؟) نسخ حرمة الاکل والجماع بعد النوم في ليالي رمضان 
بقوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ‏ وقوله - 
وكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ) الى غير ذلك ( انظر 
مناهل العرفان ١5١/5‏ فما بعد مع شبهة انه يمكن نا یکون نسخ 
هذه بسنة الرسول ثم جاء القرآن يقررها ٠‏ 

(9؟) سيجيىء نص الرسالة مع مناقشة الناقلين ٠‏ 

(*5) القوانین المحكمة ۹۸/۲ مناهل العرفان ٠٤١/۲‏ وفيه ( ولا نرى في 
صف النفى سدوى الشافعي فی احد قوليه ء ومعه شرذمة من اصحابهء 
_ ثم قال ومع ذلك فنقل هذا عن الشافعي فيه شيء من الاضطراب 
وارادة خلاف الظاهر ) وانظر اللمع ص۳۳ ء والابهاج ۱٥۹/۲‏ ب 
E‏ 


انج 


وذهب بعض الاصولبین من اصحاب الشاقعي ‏ وسسه الى الشافعي 
ایضا اكثر الاصولیین فمنهم على طريق الجزم وفي قول واخد كالقرطبي 
وصدر الشبعة والاسنوى والرازى وغيرههم”' "© ومنهم من نقله عنه في احد 
القولين كالانصارى والزرقاني والشيرازى وغيرهم““ ونسبه اليه ابن 
السيكى .علد وجو عاضيد من س ذهب هؤلاء كلهم الى عدم جواز 
ذلك » وحمل المحلى فهم السكى لمحل استعظام نسسة نسخ الکتاب والسنة 


والعكين ال“ ء 


« أدلتهم فی منع ذلك » 
واستدل المانعون جواز نسخ السنة بالكتاب بأدلة منها :- 

١‏ قولہ تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبین للناس ما نزل اليهم » وهو 
يقد ان“السئة لست الا مانا للقران فاذا نسخھا القران حر حت عن 
کونھا ہانا له ٭ 

ونوقش - اولا ‏ ينع الحصر لعدم وجسود طريق من 
طرق الحصر » وانیا - على فرض التسلم بدلالته على الحصر فالمراد 


بالبیان التبليغ لا الشرح والنسخ من جملة ما يجب تليغه لهم على 


)5١(‏ التفسير الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ٦٦ - ١٥٦/٦‏ شرح التنقيح 
بهامش التلويح ۲٤/۲‏ ء والابهاج لابن السبكى ٠ ٠١١ ٠١۹/۲‏ 

)٤٤(‏ اللمع ص١"‏ نقل ذلك الشيرازي عن الشافعي لكن صحح القول 
بحوازه وفواتح ال ر حموت ۷۸/۲ ويقول : ( وأصح قول الشافعي 
المنع عقلا گیا گل رعو ای سعد تو ما كنا قال ويد جا 
وابو اسحاق وابو الطيب الصعلو كکي ‏ وقيل لیس یمتنع لا عقلا ولا 
سمعا لكنه لم يقع قال السبكي : نص الشافعي لا يدل على اكثر 
من هذا ء وشرح الاسنوى على منهاج البيضاوي ۱۸۰/۲ - ۱۸۲ ٠‏ 

۸۰/- ۷۸/5: شرح المحلى‎ )٦٤( 

(55) المضدر السنابق + وعبارته : ( وبعض استعظم لا = نسخ القرآن 
ميجو e‏ ومو او رد عي 
وما فهمه المصئف دافع لمحل الاستعظام ) ۰ 





+وةم 


ابي صلى اف عليه وسلم © و ب قا على فرغل آل الراة بالسان 
الشترح لاالشليغ» فانه لم يفد انه مين مع القرآن ء بل يكفى أن کون 
صلی الله عليه وسلم میینا لغير الناسخ و رابعا ‏ بأن کون القرآن 
اسخا للسنة لا تخرجھا عنكونها بیانا ؟ لان تبلغ كون الآية أو السنة 
اف اه كين ید وت كه 


الثاني - ان مقصود الشارع من ارسال الرسل وجوب الاتناع لهخ“عليهم 


واطاعتھم لهم » والاقتداء بهم ء وكون القرآن ناسخا مناقض: لهسذا 
الفرض لا فيه من تنفير الناس عن اتباعهم كما أنه يوجب الزعزعة في 
عقبدة المسلمين » وعدم الثقة بهم ويودع في روعهم ان سنته غير 
مرضية »> ولهذا ینسخھا » وهذا باطل وكذا مایؤدی الله » وهو : نسخ 
السنة بالكتان ٭ 

ويجاب اولا - بأن هذا النقض يمكن ان بورد على جیع أنواع 
الاشخ الاخرى» فما هو جواب عنها هو الحوابِ عنه ء و - ثانا بأن 
مثل هذه التهمة لا يقبلها الا من كان في قله ريغ او كان غير عارز 
ہما هوا من وظيفة الانساء وشأنيم ء لأن اللؤئن يلم یقینا انه لا ينطق 
عن الهوى او جميع سننه وحي من الله اليه > وأنه لا فرق في ذلك 
بين نسخ السنة بالناة او الكتاب پالکتا(' “ . 


القالے ب أن اة لست من جنس التراق ڈالائیم معيو ومتلو »> ومحرمة 





(7) 


تلاوته على: الجنب الى غير ذلك من الفوارق ولا كذلك السنة ء فاذا 
العقل وبالعكس ٭ 





(55) مناهل العرفان ٠١١/۲‏ وفواتع الرحموت ۷۸/۲ ومناهج العقؤل 


۸۰/۲ ت NAY‏ 
المصدرين الاولين > والاحكام VY‏ = ۷۷۸ ٭ 


۵*۱ 


وأجب بانه لا یلزم من اخلاف السنة والقرآن بهذه الفوارق - 
بعد اشتراكهما في کون كل منھما وحا من الله قطعاامتناع نسخ احدھما 
بالآخر > وعلى هذا فنقول القران رافع لحكم دليل العقل وان لم 


15 5 اك 
سمه ناج e ١‏ 


الرابع ‏ استدل الامام الثمافمي على ذلك بأنه لو جاز نسخالكتاب بالسنة دون 


سنة من النبي صلی الله عليه وسلم جاز أن يقال فيما حرم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من البوع كلها قد يحتمل ان يكون حرمها قبل 
ان ینزل عليه وله تعا ی (واحل الله السع » وحرام الربا) فيمن رجم 
من الزناة قد يحتمل ان يكون الرجم منسوخا لقول الله ( الزانية 
والزاني فاجلدوا ٠.٠‏ ) وفي المسح على الحفينَ - ؛ نسخت اینة 
الوضوء المسح ٭ ولجاز ان يقال : لآ درا عن سارق سرق عن غير 
حرز ء وسرقته اقل من ربع دينار لقول الله (السارق والسارفة فاقطعوا 
ايديهما )٠‏ ؟ لأن اسم السرقة یلزم من سرق قليلا او كثيرا ومن 
حر أو غير حرز الجعل ود كل حدیث + إلى ان قال وكتاب الله 
یں سر E E IF‏ و۲ ا و شش 

ويحاب عن هذا اولا ‏ لا اعتداد لاحتمال لا يبعضده سند 
صحيح » و انا - بأن التجویز العقلي الدال على خلافه القاطعة 
لا ضير فيه فحن :علم قطعا ان احاديث الرسول صلی الله عليه وسلم 
الصحبحة کالقرآن واجب الاتباع واجب الاستعمال الا عند وجود نص 
قاطع بدل على نسحه کا تقدم في اول المح *6م و ۔۔ کالفا - .بان هذا 
الاحتمال جاز فينسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة ء و رابعا ‏ بأن 





237 
(A) 
)٦٤( 


المصدر الاخبر ص۱۳۹ ء والابھاج ۷۲بت 5:۱۱۹0 
انظر الرسالة للامام الشافعي ص١٠١‏ - ١١١‏ * 
انظر ص5 4۹¥ + 


o۰۲ 


7 


علم التاریخ ومعرفة المتقدم والتأخر شرط في جواز القول بالنسخ > 
وهذه الأمثلة التي ذكرها (رضى الله عنه) غير معلوم التقدمء بل الظاهر 
تأخرها بنا! للآيات فكيف يجوز القول بنسخ التأخر بالمتقدم ؟ 

واو على فرش تام لات على لمات کرت 
خاصة فلابد من الحكم ہنسخھا للآيات لأن دلالتها قطعية » فلا يجوز 
نسخ الآية الظنية الدلالة لكونها عامة القطعي من الاحاديث > 

و - سادسا ‏ بان هذه الاحتمالات موجودة ‏ على فرض اعتارها ‏ مع 
وحود الستة ا ٠‏ 


« آدلة الجمهور ف جواز ذلك » 


استدل المهور في جواز نسخ السنة بالكتاب بأدلة عقلیة ونقلية اهمها : 
الاول ان نسخ السنة بالكتاب لیس مستجلا لذاته ولا لغيره ؟ اذ لا مانم من 


6١١ 





الثانى ۔ الوووع» وهو يشت الدواز ء وازید منه» والدلل على ذلك وقایم:- 
( أ ) سس قوله تعالى ( اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن” > 


الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا :رجعونهن الى 
: ہت ہے 5 - 5 
الكفار )" "2 نسخ ما صالح المي اهل مكة عام الحديسية ٠‏ من 





)٥٥(‏ فلو فرض ان قوله تعالى « احل لكم ليلة الصيام الرفث » الناسخ 
لحرمة المباشرة الثابتة بالسنة توجد سنة عاضدة له ناسخة لها 
لكان احتمال کرت الآبة سابقة موحودا ما لم يكن التاريخ معلوما ٠‏ 
او لم یصرح في الحديث بكونه ناسخا للآية فما دام جاز مع العاضدة 
فلیجز بدون العاضدة ٠‏ 

۰ ۱۳۹/۲۳ وفواتحالرحموت 7۲ والاحكام‎ ٠٤٤١/٢ مناه لالعرفان‎ )0١( 

1 ٦٦ ۸ والقرطبي‎ ٠ سورة الممتحنة‎ )٥۲( 


0۳ 


ان من جاءہ مسلما رده » حتى انه رد جماعة من الرجال فحاءت 
امرأة فهم ان يردها فنزلت هذه الآيةء ناسخا لهذهاللصالحة2"5. 

(ب) ومنها ء ان الاکل والشرب والمباشرة كانت محرمة على الصالم 
پاس لس سی مت ہت 
الفحر ) روہ 9 ون 78 7 ۴ 3 لک لله الصاء 
الرفث الى نسائكم ) الذى یفھم انه كان محرما سابقا ء وقوله 
( فالآن باشروهن ) الدال على انه كان محرما قله0*” . 

(ج) اا ماود كان واجبا بالىىنة ونستح لصوم رمضار ن في فوله 
”7 لاقن شبد منکم الشھر؟ فاص(" ٠‏ 

وا ان" ال في الصلاة الى بیت القدس في یی وستة عشرا في 


ء0 ۷( کے نے کے 
الدينة مما ورد في المسحاح” ١‏ لم بعر ف الا من الميئة وقد 





(o) 


)9٤( 
OY 
(o 


(9V) 


مناهل العرفان ٠١١/۲‏ والاحكام ٠١١/١‏ واسباب النزول للواحدى 
ص 55١‏ ے ٠ ٦٤٤٤‏ وصلح الحديبية رواه الشيخان وغیرعما من 
ااصحاب الصحاح > واعل السير والمغازي ( راجع صحيح البخااى 
شرح القسطلاني گر ری ے ٣۶+‏ والفرطتی ۲۷7 = ۲۷۷ 
وسيرة ابن هشام e‏ - ۲۲۷ و٣۲٣۳‏ » والسيرة الحلبية ۳/ 
"(WoT‏ 

سورة البقرة ۷/۲ ° وكذا ( أحلت لکم - و فالآن باشروهن) * 
مناعل العرنان ۱١١/٢‏ والاحكام ٠ ٠۱۳٦/٣‏ 

سورة البقرة ان > وانظر المصدرين السا بقین 4 

رواه اصحاب الصحاح واحمد والشافعي والطبراني وابو يعلى 
وذكره صاحب منتقى الاخبار والء واحدی والسيوطى فی الدر المنثور 
وغيرهم ( راجع صحيح مسلم 0 طبعة الحلبي وصحيحالبخاري 

NM‏ ونیل الاوطار 6/5 ۱۸۹ وسنن ابن ماجة لود وق 
واسباب النزول للواحدى ص٥۳‏ ۔ ۳۷ و89 7ب 5٠‏ والقرطبي 
لی - ۸۳ و۸٥۱‏ - ١1٠١‏ ونظم المتناثر ص۲٥‏ ومسند الشافعي 
ص٣٣‏ وحاشية المي على شرح المج ۰٥ ٦۷5٦‏ 


ہ٤‎ 


م 


۰ 0 5 - ۰ 4 7 4ه 
ونوقدت هذه الأمثلة بانه يجوز ان يكون اخ فیا بخرآن 
منسوخ التلاوة موافقا لها فتکون من نسخ ا 2 يدل 
غلى ذلك انكار الشافعي سخ السنة بالقرآن وهو من اعلم 
الناس بالناسخ واللسوخ ٠‏ 


والحواب على ذلك - اولا _ انها قائمة على مجرد احتمالات واهية 


ی 


لا يؤيدها دليل ومثل هذا لا يلتفت اليه وٴانیا _ بان ما مثلنا صالح للاستدلال 
.والاستناد عليه وفتح باب هله الاحتمالات سد الات( © عن.القول بائبات 
”ناسح ولا منسوخ» وثالثا - بان انكار الشافعى ذلك مطلقا غير صحيح» بل عند 


ت 


.عدم المعاضد ع شا ٤‏ 


يقول الامام الشافعي: رضي الله عله بهذا الصدد :- 


از وهكذا - أي كالكتاب - سئة رسول اه صلی اھ عليه وام لا شا الا 


ين رسنول. اله صلی الله عليه وسلم > ولو احدث الله لسولسق اس تق 


يفاعي طاشن رتو الله شیا غاب توم المع افیا احدث .اله ايه 
عد ا لاان ان له سينة ناسيقة. قبلها نا يخالفها)!' 'كونةل هذا القطع 
لاان اق مره على جح الجراتة يقو مدل0 ایل أو 
خن اللنة بالقرآن. كان. للنبي اال عليه وسلم فيه ميه بون :ان سنته 


تالاو ل تو خ4 سه الآخن ين تقوم الححة على الاس بان الشيء ينسح 


: O 95 1 


لك 


(ON).‏ سورة البقرة ٠٤٤/۲‏ والقرطبي 1۸/۲ ل 
.(وه) مناهل العرفان ١5١/5‏ _ 355 والاحکام ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ ° 


4)0“ المضدرين ٭ 


1 انظر الرسالة للشافعي ص۶۹٣‏ ء وشرج المحلى ۷۸/۲ - ۷۹ ° 
و ارجم الاول ص١١١‏ * 


وت 


ثم یذکر المثزة آبة رات لین والزوجين ء واية وجوب. 
الوصیة للوالدين والأقربين “ وماق اه يجوز ان تکون آية الميراث. 
مجتمعة مع الوصية للأفرباء وان تكون ناسخة لکن الاجماع يدل على. 
النسخ فقول : ( فلما احتملت الآبتان ن ما وصفنا ‏ فعليهم الطلب في الكتاب. 
او في السنة » فوجدنا من حفظ أهل الغازی ان النبي صلى الله عليه وسلم 
فال عام القت : ( لا وصة لوار رث ) ٭٭ فاستدللذنا ہما وصفت من تن 
عامة اهل المغازى عن ابي صلی الله عليه وسلم ان لا وصية لوارث على. 
ان المواريث ناسخة للوالدین والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي واجماع 
العامة على القول به )"° . 


( الرأي الراجج ) 
وبما تقدم من أدلة الطرفين ومناقشتها > ونقل مقاطع عن كلام. 

الشافعى ظهر لا اور 

الأول 9 رجاحة قول الجمهور من نسخ السنة بالكتاب عند صحة الحديث_ 
وكونه جح الأسناة 'وذلك» رد دهم “+ /اولاً نے جرمایا ےلان 
الامثلة الواقعبة نشدت م مدعاهم > وثالثا ب ضعف تمسك المخالفين كملا 
أنه ال دلل لقدير ١‏ اية ہنسوخ الۃلاوۃ عند سخ الکتاں اھ وس 
سنه في نسخ السنة بالكنات الا لایر عدم حصب محر د. 
الاحتمال لا بجدی نفعا في مقام الاستدلال ء وراہعا _ كما أنه ولىك 
عقر کن الناسخوالنسوخ مثلين أو کن اش ونود 

الثاني ب رلي الامام الشافعي كما يبدو من هذه المقاطع الثلائة من عبارته_. 
هو فول واحد بنسخ الكتاب للسنة والسنة للكتاب عند وجود سة 
معاضدة للآية الناسخة للسئة ء بس معاضد للسسئة الناسخة للكاب : 

سجئشۃ د سے 

٠ ۱٤١ - نفس المرجع ص۱۳۷‎ )٦( 

أده 


او اجماع يؤيد ذلك ٠‏ فظهر الخطأ فما نسب الله من ان له قولين. 
كما قاله البيضاوى والآمدى والزرقاني”*'؟ او انه يمنع مطلقا كما 
( 


٠ 


قاله صدر الشريعة والاسنوى وغيرهم” 7 

الثالك ‏ أن ما فهمه ابن السبكي فهم صحح ووافعي لا كما قال المحلى : 
( دافع لمحل الاستعظام ٭ ولكن فيمه با ت بنا د گر شا عن 
نصوصه في المقاطع الثلائة وان ما نقله المحلى غير كافة لاستخراج 
رأيه ولهذا قال : ( وهذا القسم - أي نسخ السنة بالكتاب عند وجود 
معاضد من السنة ‏ ظاهر في الفهم والوجود > والاول محمول عليه 
في الفهم محتاج الى ماق E‏ 

الرابع - يبدو ان ما سسرى بهم في الفهم بهذا النمط هو اختلاط المسألتين. 
وتشابههما اي نسخ الكتاب السنة والسنة بالكتاب »> بدلیل ان بعضص 
الأسولين جمعهنا ق مان واي وعفل الود چ۹ راف 
أعلم بالصواب ٠‏ 


النوع الرابع ‏ نسخ الكتاب بالسنة المتواترة : 


ذهب الجمهور من القائلين بالنسخ ألى جواز ذلك »> ووفوعه > 
واكداو تيد أله اسا کے 





(65) انظر الاحكام ۱۳۹/۳ ۱۳۹ ٠‏ والمنهاج للبيضاوي ص٠5 5١‏ 
ومناهل العرفان ٠ ٠٤١/٢‏ 


۷۸/۲ واللمع ص۳۰ ء والابهاج مع الاسنوى ۱٥۹/۲‏ ۔ ۱٦١١‏ ۰ 


(ہحن) انظر شرح المحلى ۸۰/۲ ٠‏ 
 )١۷(‏ المرجع السابق ص۷۹ ء والاٹھاج ۱١° 7 ۷١۹/۲‏ * 
)٥۸(‏ انظر التوضيح 55/9 ٠‏ والمراجع السابقة ٠‏ 


0۰¥ 


الأول لا مانع من جواڑہ لاعفلا » ولا شرع اذ لس بمستحل لڈانہ ولا 
لغيرهه ء وما هذا شأنه فهو جائز > ووجهة انكلا منھم اوحي من الله الا 
ان القران الفاظه من تريب الله وَانشَائه وترتت علته کوته مسجزا 
معدا بالتلاوۃ وعدم جواز التصرف وہہ الله الفاظھا من صاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وانشائه » وترتب عليه عدم کونها 
معحز د وجواز نقلھا با معنى € وهذه الفوارق لا انر لها ي عدم حواز 
النسخ بها بعد الاشتراك في کون کل منهما وحیا من الله لا ريب 
48 3 
الثاني - زيادة على الجواز الوقوع فحاءوا بأمثلة اربعة » وهى :_ 
ا - آية الجلد نسخت بالرجم بقعلہ صلی ال عليه وسلم ء حیث 
ا 
رجم ماعزا ٠‏ 

ب اية الوصة للوالدين والأقربين بقوله صلی الله عليه وسلم 
( لا وصة لوارث ) ٠‏ 

ج - اية ( فامسكوهن: فی الیوت حتى یتوفاھن الموت او يحمل 
الله لھن سبلا ) نسخت بقوله صلی الله عليه وسلم ( خذوا عنی 
فد جعل الله لن مسلا الحديت ) ٠‏ 

ے؛ سے ووله تعا لی : (١‏ قل ا 21ت ضما اوحی الى کرت على طاعم 
به الا أن يكون مء الا ) ٭ منسوخ بنھِه صلی الله عله 
وسلم عن کل ذي ناب من السےاع © وکل ذيمخلب من 
الو © ٠۰‏ 





۰ ٢۳۳/۲ مناهل العرفان‎ )٦٦( 
٠ للامثلة الاربعة الاولى‎ ١5٠ ۱۳۸/١ المصدر السابق‎ )۷۰( 
ء والثانى‎ 155 - ٥٢٤/۸ رواه مسلم عن ابي ثعلبة شرح النووي‎ )۷۱( 
عن ابن عباس وابى هريرة » وراجم ص۲۷۱ -- ۲۷۲ عندنا لتخريج‎ 
٠ 'الحدیثین‎ 
0۰۸ 


ھ ‏ ما مثل به الامام الشافعي رضی الله عنه ان الله سسحانه وتعا لی 


فرض صلاة اللبل على النبي والمسلمين قبل الصلوات بقوله : 
( یا أيها المزمل قم النيل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او 
زد عله ورتل القران ٹرلا )(۷۷) 5 


فبعد ما فرض الله عله الصلوات الخمس نسخت فر ضة 


صلاة اللبل فقال لهم صلی الله عليه وسلم ( خمس صلوات 
كشبهن الله عليكم الد 5 وحديث الاعرابی حث 
علمه الرسول الصلوات الخمس تقال : ( هل على غيرها ؟ ) 
فقال صلی الله عليەوسلم : (لا الا ان تطوع)”* "2 وقد مثل بهذا 
الامام الشافعي لنسخ الكتاب بالسنة بمعاضدة الكتاب لهاء ولنا ان 
نقول : ان الكتاب نسخ بالسنة لانها اصرح وادل على المقصود 
من قوله تعالى في اخير السورة ( ان ربك يعلم انك تقوم أدنى 
من لی اللثل ) الآآية"لأنه لبس فبه تصريح بنسخ صلاة اللبل 
وانما يفهم منه تخفيفها » وكذلك من قوله تعالى : ( ومن اللل 
0" اذ غایة ما يفهم ان الله أمر ان يصلى 
في بعض اجزاء اليل صلاة التجھد النائلة وهو لا ينافي بقاء 
فرضية صلاة الليل في بعض آخر من الليل ولكنه انظرہ الى 
فضة المماثلة عدل عما ذكرنا الى ما قاله ٭ 


فتحهد به نافلة لك ) 





(VY) 
(VY) 


(۷۵ 


(¥) 


سدورة المزمل/١ ‏ ۳ ۰ 
رواه مالك واحمد والنسائي وغبرهم الجامع الصغبر 0 وهو 


حدیث صتحیج 5 
الحدیث متفق عليه منتقى الاخبار بشرح نيل الاوطار ٣٣٣/١‏ _ 


سواة الاسبراء ۷۹/۱۲ إنظر القرطبي ٠۰۹ _ ۳١۰۷/٠۰‏ . 


0۹ 


- 


IA, a ت ارت9‎ 


ر١‏ بل ات تلم vats Aa Hh‏ رر 


و قوله تعالى : ( فآتوا الذين ذھبت ازواجهم لاوق ۴۴'9۶3 كان 
هذا حكم منصوص في القرآن واتتسخ وناسخه غي موجود في 
القرآن فعرفنا انه ثابت بالسنة فيكون وچ 23 + 
الثالك ‏ قوله تعالى : ( 2 شين لاس ) خطابا للرسول صلی الله عله وسلم 
والمراد نس و يتوق اسقط اناد ا ٹیر کو في الكتاب 
مکان حكم آخر متلو” ہما یظھر به مدة بقاء الك كم الاول وٴہوت االحكم 
الغا لي بدلیل ان الله قال ( ما نزل اليهم ) ذ ما تز اليك - والنسخ 
¢ 
الرابع - انه صلی الله عليه وسلم بعث مینا مطلقا فله بيان الحكم التلو او غرء 
بالٹلو N‏ 
اللخامس د ما ووت عائشة : ( ما قيض رسول الله حتى اباخ الله من النساء 
ما شاء )4*2 »> ومثل هذا لآ تتكلم به عائشة الا عن سنہ سمعتها من 
النبي صلی الله عليه وسلم نسخت قوله تعالى : ( لا يحل" لك النساء من 
سے ول ان مدل بهن من ازواج )” ۱ وهزذء. الأدلة وان كانت 
بمفرداتها صالحة للمناقشة » ولكن بمحموعها تدل على جواز نسخ 
الكتاب بالسنة وئبوتھا على وجه الخيوم > وتفضيلها في المطلولان 477 





)۷7( سورة الممتحتة ١١/57٠‏ القرطبي ۸ ۷۰۴ ٠‏ 

۲ اصول الفقه للسرخسي‎ (VV) 

(۷۸) ر(۷۹۸) و(١6)‏ لتر الاق ۷۲/۲ 6 ۷۳ وشرح التوضيح 
۲ء هنا © ولم اجد لهذا الاثر اثرا في كتب الحديث ٠‏ 

(۸۱) سورة الاحزاب ٠٢/٣۳٣‏ وال ی 15ت ۶.۹۲٢‏ 

(۸۲) السرخسي VIS AY‏ يوك ليت ۳ے ۳٦٣‏ + وفواتج 
الرخموت ۷۸/۳ N‏ اکل لعن 0/۲ ٠ ۱2۶١‏ 


0۰ 


« المانعون مذهبوم وحجتهم » 


ذهب الامامان احمد في رواية والشافعي عند عدم معاضدتها بكتاب او 
ااجماع > أو مطلقا على ما نقل عنه صدر الشريعة» والاسنوى ‏ الى منع ذلك 
وعدم جوازه قبل منعا عقلیا وقبل منعا شرعیاء كما عن الامام احمد والظاهرية 
وبعض الشافعبة ومنهم الشيرازي وبه صرح بعض الباحشین حدش ^١‏ 
.ونسبه الغزالي الى الامام مالك والشافعي وابي ایت 9۸0 


« حجة المانعين هن نس الكتاب بالسنة » 


استدل الانعون من جواز نسخ الكتاب بالسنة بعدة أدلة عقلية ونقلية 

اهمها :- 

«الاول ‏ قوله تعالى : ( لتبین للناس ما نزل اليهم ) وهذا يفيد حصر وظفة 
السنة. في. الببان والنسخ غير :السان فالسنة لا تسخ :الكتاب9* 28 ٭ 

اشرق عله الات بان اة لخن ھا عا سير الى 

انحصار وظيفة السنة في الان ؟ وكل ما في الآية انها مامة للقرآن 
وهذا لا ینافی كونها ناسخة > نظبر فوله تعالى : ( مارك الذى نزل 
الفرقان على عدہ لكون للعالمين دك وک فلا يدل على عدم 
كونه بشیرا ٭ 





(۸۳) روضة الناظر ص٤٦‏ والانموذج للد كتور فاضل ص۲۰۹ والخضري 
ص۲۱۸۸ والادلة المتعارضة للاستاذ بدران ص۱۷۸ ٠‏ 


(65) المنخول ص۲۹۲ ء وهامشه للدكتور محمد حسن هيتو ۰ 
)۸٥(‏ مناهل العرفان ٠٠۳٥ ١759/1:‏ 
)۸٦(‏ سورة الفرقان 9 ٠‏ 


أأه 


الناني 


ببسم يمس an‏ 


عليه وسلم بالتشریع لکن استقلاله بالتشریع ثابت باجماع الأمة > 
لتحريمه كل ذ ى مخلب من الطيور وکل ذى ناب من السباع > 
وحرمة توريثالكافر من المسلم» والتوريثمن الأنساء » 0 لاس 
وبدلالته سنته القولية التي منها : ( أیحسب احدكم متكأ على اريكته 
بظن ان الله لم يحرم شا الا ما فی هذا القرآن الا انى قد أمرت. 
ووعظت ونھیت عرد اتاد انها لتكلا اوران و اکر“ : 

ثانا - وعلى فرض دلالة الآية على الحصر ا مراد بالسان. 
التبلیغ وهذا لا ینافی نسخ اة الہ 0( ٭ 
ُوت حجبة السنة بالقرآن كقوله تعالى : ( وما أناكم الرسسول. 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فلو نسحته لعادت على نفسه بالابطال؟ 
لأن ارتفاع الاصل ارتفاع للفرع ٭ ويجاب اولا - بأن القران 
لیس كله دالا على ححة السنة» ولیست السنة تنسخ الابات الدلة على 
حدتها ‏ ثانيا ‏ ان القرآن هو الذى يفرض عليك وجوب طاعة 
الرسول فیما أتى به من بان او نسخ لن ما عام فيها فهي حجة 
و" : 





(AV) 


(AA) 


(۸٩) 
65 


انظر التحفة الخيرية ص ۷-0۸ مع شرح التقنشورية وارشاد 
السارى ۲۸۹/۸ وصحيح مسلم بشرح النووى ۱٤۲/۸‏ * 

الحديث ذكره السيوطي من عدة طرق وقال اخرجه البيهقي وابو 
داود والحاكم والشافعي من طرق > وبالفاظ متقاربة ء ونقل عن 
البيهقى ان الحدیث الذى روى في عرض الحديث على القرآن باطل 
لا يصع كما أنه ينعكس على نفسه بالبطلان ء لذا ليس في القرآن 
ما يدل على عرض الحديث على القرآن ( راجع مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة ص٥‏ - ۷) ٠‏ 


مناعل العرفاق ٠ ۹۳٤/۴‏ 
الضٹر السابق ص۷۳۵ ٭ 


اه 





الثالٹ ‏ قوله تعا لی : ( قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا 
ا پوس ا ا 
فقد تولى الغزالي الاجابة عن هذا بقوله : ( لا خلاف في انه 
لا ينسخ من تلقاء نفسه بل بوحي یوحی اليه لکن لا يكون بنظم 
القرآن » وان جوزنا النسخ بالاجتهاد فالاذن في الاجتهاد يكون من 
الله عز وجل" والحققة ان الناسخ هو الله عز وجل على لسان 
رسوله ٠٠٠‏ على انهم طالنوه بقران مثل هذا القران فقال لا افدر 
عله من تلقاء نفسی وما طالبوه بحكم غير ذلك فأين هذا من نسخ 
التہ۔آق الك الوا 45م 
الرابع - قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخیر منها او مثلها 
ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير “٨)‏ وهو أهم دليل تمسکوا به 
في منع نسخ القرآن بالسنة ٠‏ 
وجه الدلالة ‏ اولا ‏ نسےة النسخ الى الله تعالى نفسه > 
ونسة الانان بالدل كذلك »> وثانا - يشترط في الناسخ ان 
يكون شل النسوخ او خيرا منه والسنة لیبست مشل القرآن 





5 ¥ سورة بو نس‎ A» 
: حاصل المناهب في نسخ القرآن بالسنة‎ )۹۲( 
ے مو ھور العلماء شواؤء مھا‎ 7 
مذهب الشافعي لا يجوز با لمتواتر ولا الآحاد الا ان يكون‎ ٣ 
مذهب الشافعي: لا يجوز با متواتر ولا الآحاد الا اذا يكون‎ _ ٣ 
٠ للسنة معاضد من الكتاب او الاجماع‎ 
مذهب بعض الفقهاء عدم جوازه باجتهاده صلی الله عليه‎ _ ٤ 
وإصال ٭‎ 
٠ ١؟هل/١ المستصفى‎ )95( 
٠ ٦٦ - ٦١/۲ والقرطبي‎ > ٠١5/1 سورۃ البقرة‎ )۹٤( 


o1 





ولا جيرا مہ ء وثالنا ‏ مدح الله سبحانہ نفسه بقوله ل( ان الله على 
كل شيء قدير ) ومنه النسخ فلو كان لأحد غيزء تال سلطة النسخ 
کا كلق لج شال يه وشن :یکان ء+ 

( الجواب ) من وجوه منها : أولا ‏ لا خلاف في ان الناسخ 
هو اللہ لکن لا مانع ان يكون على لسان رسوله والقادر عليه هو الله » 
اذ لو لم يوج اليه ا كان له قدرة على :اہسخه بسنته ء وایا _ لس 
المراد الاتبان بقرآن ابش هوا فار ان القرآن لا وس بكون 
بعضبہ خيرا من بض »> بل معناه ان يآتي بعمل خير من ذلك العمل 


ے 1 ا سے 
او کو اجزل واا > ولا يسدافي تشیریم جکم بالسبنة خر :للمکلف 


من الشمروع بال ٠‏ 


الخامس - قوله صلی الله عليه وسلم : ( كلامي لا ینسخ کلام الله وکلام 





(1°) 


0٦) 


الله ينسخ كلامي وكلام الله ینسخ بعضه بعضا) رواه الدارقطنى ٢٦۲۹ء‏ 





الع 'السنانق" > ومناعل العرفان ٠٠١/۲‏ - ۱۳۷ ومسلم الثبوت 
مع شرحه فواتح الرحموت ۸۰/۲ وبمثل هذا يجاب عن الاستدلال 


بقوله تعالى : ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) ردا على من 
انكر النسخ وعابوا الاسلام به وروج القدس لا رون الا بالقرآن 2 
وحاصله ان كلا من الكتاب والسنة وحي بدليل ( وما ينطق عن 
الهوى ان هو الا وحي يوحى ) وروح القدس ينزل بكل منهما 
فتخصیص روخ القدس بالكتاب فقط ليس صحيحا ) ٠‏ 

انظر سنن الدار قطني ١15‏ باسناده عن محمد بن مخلد عن 
محمد بن داود القنطري عن جبرون بن واقد عن سفيان بن عيينة 
عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبي (ص) قال المحقق قال 
الذهبي ٍ جبرون متهم بقلة الحباء پ وروی الحديث باسنادين وقال 
هما موضوعان ٠‏ ورواه بطريق آخر الدار قطني عن غبدالله بن عمرء 
قال المحقق الحديث رواته ضعفاء وفيه عباسن عن دحيى اتهم 
بالضعف والوضع واحاديثه بانها متروكة منكرة والله اعلم اقول 
فبناء على هذا لا حاجة للمعارضة ولا الى الجواب عنه لسقوط 
الاحتجاج به ٠‏ 


۸٥٤ 


ی ےےسوسے 


أجاب النسخ عبدالحق الدهلوى""“ بان المراد لا ینسخ کلام 
اله كلامه الصادر من الاجتهاد والرأي بدلیل قوله تعالى : ( وما ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) فالاتتساخ ,السنة في الحقيقة 
اتساخ حكم اي 
ويجاب عنه انیا - بالمعارضة بالحديث المتقدم ( ٴا گل اران 
أو اكثر ) وتالا - بالأحاديث الكثيرة الناسخة للقران كما تقدم > 
ورابعا ‏ بعدم صحة الحديث واتصال سنده ٠‏ 


تہ 


الكتاب بالسنة المتواترة او الآحاد او بالاجتهاد الذى تقرر من الله تعالى ؟ 


والراجح من هذه المذاهب ‏ والله اعلم ‏ مذهب القائلين بجواز نسخ 


لأن الكل وحى من الله ء وانه لامائم من نسخ بعض الوحی ببعض آخر منهء 

بقول الامام الغزالي : ( والمختار جواز ذلك عقلا ووفوعه شععا ٤‏ 
زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم بدليل قصة اء وبدلیل آنه کان فد 
أحاد الولاة الى الاطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جمبعا ولكن ذلك 
ممتنع بعد وفاته» بدليل الاجماع من الصحابة على ان القران وا متواتر المعلوم 


لا براقع بخبر الواحد وق ۰ 





 )۹۷(‏ هو عبدالحق بن عيوب ”إن الدهلوي من 7 اي بالهند فقيه 
ور سو سر ہہ ا 
DED‏ ) فهر س الفهارس Mery‏ الاعلام ٤ه‏ ( 9 

)1۸( شرح فواتح الرحموت ۲/ ۸۰ ۔ ۸۱ ء وفيه انه ادعۍ نستخة ۶ 
واعئض عليه بالا يبس ولا يجو تب الین وچا صورته خبر 
ولكن يحتاج ال تاديف لیم خالل :اسع )لا يثيت جا طول ٠‏ 


١ )86(‏ 7 المسعمتفى :¥ 3١6-2۷۲١‏ ر: 


۸۰۵ھ 


ثم هناك انواعاخرى اختلف في جواز کونھا ناسخا او منسوخا منھا:- 
نسخ التواتر كتابا او سنة بضر الأحاد ٭ 
اختلف ههه العلماء بين المحز والممتنع والمفصل ٭ 
النوع الاول ‏ :نسخ المتواتر بالآحاد : 
ذهب جماعة من الفقهاء ومنهم جمهور الحنضة والحنابلة الى 
عدم جواز نسخ المتواتر كتابا او سنة بالآحاد »> وذلك بعد اتفاق الكل. 
على عدم استحالته عقلا ‏ وانما الخلاف في جوازه شرعا كما نقل 
الشوكاني عن ابن برهان”” 
RN‏ بد رج ہل يما 
لاول - المتواتر قطعي والآحاد ظني فلا يقوى الظني على القطعي لآ 
الضعيف لا یقوی على القوى”' “ واعترض بان محل النسخ الحكم 
ودلالة الفاظ المتواتر عله مظنون کالأحاد ٠‏ 
ويجاب بأن وطعبة السند زيادة » فلا يقوى عليه بعد تساويهما في 
ظنة الدلالة ٠‏ 
واعترض انا - بان المتواتر وان كان قطعنا حدونا لکته ظني 7 
اء لان قابل للار تفاع والنسخ ء واللسخ باعشار الدوام مظنون > 
فلم برفع المظنون الا الظنون المساوى ٭ 
وأجاب الانصاري بأن المتوائر ظني بقاء نقط والآحاد ظنى. 











)٠ 4‏ ارشاد الفحول ص 15 اين برعان هو أحمد بن علي بن برهان. 
فقيه بغدادي غلب عليه علم الاصول > كان يضرب به المثل في حل 
الاشكال ء كان يرى عدم التقيد للعامي بمذهب معين درس بالنظامية 
شھرا ثم عزل ؛ مولده سنة ٩۷۹٤ھ‏ ووفاته سنة ٤٤٦ھ‏ ووفاته 
مف سان اود ہی ہج شوہ ہل ای 
الفقه واصوله راجع : ( الاعلام COWRA‏ 


)٠١١(‏ شرح العبادي على الورقات ص50١-/517١‏ ء وشرح المحلى ۷۸/۲ ء 
ومناعل العرفان ٠ ٠٤١ - ٣٢٤٤/۲‏ 


ھ٦‎ 


حدوٹارشکی اا و کم 


الثانى ‏ ان اجماع الصحابة منعقد على عدم جواز المتواتر بالآحاد ء ولهذا 


٠١ (؟‎ 


.6 


٠5( 
(ہ:‎ 
“٦( 


ود سے وی اھر یں ال کی و 3۲۷۰ ان السو 
صلی الله عليه وسلم لم يجعل لها سکنی ولا نفقة مع ان زوجها 
طلقها وبث طلاقها وقال : ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نينا لقول امرأة 
لا ندرى أجفظت أم سست ) وأراد بالكتاب قوله تعالى : ( اسكنوهن 
من حبث سکنتم من وجدكم ولا ضار وهن لتضبقوا عليهن فانفقوا 
عليهن )7 © فأقره الصحابة فكان اجماعا منه” ٠2"‏ 

والحوايةة دان خاد یشدٹا عمرا خق فاطمة: لب أله تق الآحاد 
ول لأنه لم یتاکد من ضبط کلامھا وشك في حفظها وعدمه بدليل 
قوله ( لا ندرى احفظت أم :سيت ) بل رہما يكون لشكه في صحة 
كلامها وصدقها ان صحت الرواية بأنه قال لها ( لا ندرى أصدقت أم 
کذبت ) فالدليل ينقلب عليهم ؟ لأنه يدل على ان سيدنا عمر لو كان 
متاكدا من صدقها وحفظها لقال بكلامها ولحكم نه غلا الکاکہ, ٤‏ 
بل زیما: يشين تله الي ذلك ولو كان وفضملانه غير آخا للا كان 
بحاجة الى القدح في حفظها او ے0 ايو 


)١‏ فواتح الرحموت ۷٦/٢‏ وشرح المحلى والعبادي على الورقات 


ص۹8۷ ٭ 


)١‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية كانت من الملهاجرات 


الو ٣ل‏ وكانت ذخات جمال وعقل كانت عند ابي بكر المخزومي عاقيا 
فتزوجت بعده اسامة بن زيد وخبرھا موجود في الصحيح (الاصابة 
5 الاستيعاب 785/5 ) ٠‏ 


0 سورة الطلاق 1/1٥‏ 5 
0 روضة الناظر ص٤٥٦‏ مناعل العرفان ETT‏ 2 
)١‏ انظر شرح التلويح مع التوضيح ۳٦/۲‏ ونيل الاوطار مع منتقى 


٠ ٣٤٣ 70/7 الاخباز‎ 


۸۷ہ 


قال - انتدال صدز الشریعة فی عدم جوار تس الڈواٹز بالاحاد باه من 
حبث ان النسخ بان يجوز بالآحاد ومن حيث انه تبديل لا يجوز 
ل الوا جور اوس زهو ایر و 
ويجاب اولا ‏ بان الجمهور لا يرون المشهور كواسطة بین 
لتواتر والآحاد بل الخر النوعان فما دام جاز بغير التواتر فجاز 
بالأحادكما انهم لم یضعوا مسزاثاً مضضوطا للتمسز بين المشهور والأحاد > 
وثاننا ‏ باه لم بات ببرهان ودليل مقنع على ما ابداه من تفصیل في 
اكتفاء السان بالاآحاد واشتراط التواتر في التديل» ولايكتفي في التبدیل 
بالآحاد ؟ ليس التنديل تما من السان ؟ الا يحتاج التنديل ان انات* 
المذهب الثاني جواز ذلك ووقوعه : 
ذهب جمهور ا حققین من الشافعة ومنهم : المحلى» وابن السكي» وأهل 
الفلاهر ومنهم ابن حزم وأهل الحديث ومنهم الشوكاني الى جواز نسخ 
" )وا بالأساره”” '> واقتد لوا بادلة “متها 5 ب 
نے الاول 8 النسخ تخصص لعموم الال 2 فحوز بخير الواحد ء کتخصص 
الأعيان » فحاصله "قاس ال على التخسصض ۴ 
الثاني الوقوع » تان أهل قباء كاتوا يصلون متوجھین الى بت المقدس 
فأناهم أتر »> يخبرهم بتحول القبلة الى الكعية > فاستجابوا له 


2 5 57 
وقلوا خيره” £ 





() ا ضز التابق: الاؤل ٠‏ 

)°۸( شر حالعبادى على شرح المحلى ومتن الورقات ص ١5١٠‏ وارشاد الفحول. 
ص۱۹۰--۱۹۱ ء ومناهل ٥٤٥١-۸77۴۲‏ > وروضة الناظر ص٤٣ ٠‏ 

)٠١9(‏ المصادر الثلاثة الاخيرة ٭ 

)١١١(‏ ارشاد الفحول ص۱۹۰ ء ومناهل العرفان ٠٤٤١/۲٢‏ ء والمستصفى 
0 


O 





T_T جد‎ 


ويمكن ان يجاب بأن هنالك اختفت قرائن تجعلهم. على علم 
في ذلك والكلام في خبر لم توجد فيه فرائن خاو ا 
رالنالث aE‏ بالوقوع + فان الثي ختلی اللہ علنه وسلم كان ا بط ر 
تلع اا المتدأة والناسخة فقلوها وهم آحاد ء فكان ذلك دلبلا 
5 على فول نوز الواحد في نسخه للمتواتر 43ے 


الرابع - بأمثلة منها قوله تعالى : (قل لا أحد فيما اوحى الي مخرما على طاعم 
يطعمه الا أن کون € 215 فاد مسو اجار الا غه مثل 
( نهنه صلی الله عليه وسلم عن أكل کل ذي مخلب من الظور + 
YE‏ 
وكل اذى غات اا خ7 “ وهما من الآحاد فكان اللسخ 
الأعاد واقعا فضلا عن الحواز > واخيت بان العتی :فل لا أجتد 
۱ الآن ء والتحریم وقع في المستقبل(* © ٠‏ 
الخامس اتھکل بعضھم نکاح المتعة ء والنهي عٹھا باخار ا ےو( ٠ ١‏ 
الساڈس - دلل العقل > داننا اذا راحعنا العقل > و a‏ فه ما .يحل 
ASS‏ 5 
استمرار حكمة ودؤامه م ؤلاشك ان دلالته على ذلك ظنى ء وان 
ج ZZ‏ د PEs <a GE‏ 
۷ عتاعق' اجرقان 55/۲ د +۹۹٥‏ 
(۱۱۲) ارشاد الفحول ص۱۹۰ - ۱۹۱ ٠‏ 
)١١*(‏ سورة الانعام 4+ ٠‏ 


٠ ۲۷۲ - تقدم تخریج الحديثين في ص۲۷۱‎ )١١5( 

٠ ۱۹۱ ارشاد الفحول ص۱۹۰ ۔‎ )١١6( 

٠ المصدر السابق‎ )۱١٦١( 

)1۷( اللمع للشيرازي ' ورأنه عدم ا مائغ من النسخ بالآحاد للمتواتر 
عقلا » وعدم الوقوع سمعا ٠‏ 


0۹ 


كان الدلیل هو قطعا ء فالظني ما رفع الا الظني ء ولا مانع ود 
( المذهب الثالث ) وذهب جماعة ومنهم الغزالي وابو ولد اللاجي 
والقرطبي الى جواز ذلك في زمان النبوة » وا ی عدم .7 ور 
( المذهب الرابع نو موہ ئا گا ين E E‏ 


الوقو (۰ 9 ۱ 

سے 
( الراي الراجج ) 

والراجح من هذه الآراء الرأي الثاني »> اولا”ً - لقوة ادلتهم فانها 
لمعرفة انتهاء مدة الحكم وطريق معرفته الوحى فقط والله اعلم 
واحد يشت المدعي »> ثالنا ‏ ان كلا من التواتر والآحاد بعد تحقق العلم 


251 
۰ 


صحة سندہ واتصاله بالشارع وجي من الله فلا فرق بان وحي دون وحي 
في ذلك  »‏ رابعا - ان الموائر والأحاد باللسبة ا بعد عصر الرسالة فاما 
من عصرهم فلم يرد أنه اعترض على احد من مبلغي الرسول ملى الله عليه 
وسلم بأنه لا يصدق بكلامه ء فلیکن ما بعدہ كما في عصرہ - والله أعلم ٠‏ 
اختلفوا في ان الاجماع هل يحوز ان يكون :اسخا او منسوخا ؟ 
ذھب بعص مشایخ الحلقية و :عض المعتزله ویسل التفتازاني کے كن 
جواز ذلك ٠‏ 





(۱۱۸) ارشاد الفحول ص۱۹۱ ٠‏ 


۰ ۱۲٦/١ نفس المرجع ص۱۹۰ والمستصفى‎ )١19( 
٠ المرجع الاول‎ )٠۲١( 


+ لاه 


ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية: والنسافضة والحناہلة 
۔وغیرھم الى عدم جواز ذلك فان وجد ما ريئسه ذلكفالناسخ هو سند الاجماع 
لأن النسخ لا يكون الا في زمان الوحي » والاجماع لا يكون الا بعد وفاة 
الرسول صلی الله علبه وسلم ولأن الاجماع ان كان عن قطعي فلا يجوز 
مخالفته ء وان كان عن ظنّي فلا اجماع چت ان 





)۱٢١(‏ وقد استدل الجمهور على عدم جواز النسخ بالاجماع وعدم جواز 
نسخه بغيره بادلة منها :- 
الاول -۔ بالنسنة“”لعتدم کو نه ناسخا ‏ هو : انه لا يجوز ان 
يكؤن المنسوخ. به ( لصا ) +: اذ:الاجماع لا: بد له من نص فان 
وجد فالناسخ هو النص المستند اليه الاجماع ء (ولا اجماعة) ء 
اذ الاجماع الاق لة, بد لع من مين و سد اصضحيح 
بعد الاجماع الاول ؛ اذ لا نص بعد وفاة الرسول صلی الله 
عليه وسلم لان النصوص یکون بعد وفاته محکمة غير قابلة 
للنسخ الا على ما ذهب اليه الجعفرية من القوال بجواز 
نسخه بكلام الائمة وباجماعهم او اجماع الامة وفيهم الامام 
المعصؤم ٦‏ ولكن تقدم وزهن تمسكهم لعدم شبوت العصمة 
لغير الرسول (ص) ء ( ولا قياسا ) ء لان القياس المنعقد على 
خلافه الاجماع اما خطأ أو منسوخ بمستنده » دون الاجماع 
نفسه * 
ونوقش الشق الاول بانا لا نسلم عند وجود الاجماع 
المخالف الناسخ هو المستند ؛ اذ قد لا يعلم التاريخ بينهما 
فلا يصلح النص المستند اليه ناسخا بخلاف الاجماع المبنى 
عليه للتاکد من تأخره.,: كما انه لا مانع من کون مستند 
الاجماع اقل قوة فلا يقاوم الاجماع لکن بعد الاجماع عليه 
يتقوى ٭ 
واما ( الشق الثاني ) كذلك > فلنا ان: نقول : لم لا يجوز 
ان ينعقد الاجماع مستندا على مصلحة ء ثم تتبدل تلكالمصلحة 
للاجماع الاول ؟ 
واسنتدلوا على الشق الثاني 2ت عدم جواز نسخ الاجماع 
بأدلة ء اهمها ما يلي : الاول ان ما ينسخ الاجماع لايجوز 
ان يكون اجماعا آخر ‏ ء لاحتياجه الى مستند ولا نص بعد 


o1 


الثالث ‏ ,نسخ القياس والنسخ به : 
احتلفوا في جواز ذلكوالصحح الذى نراة عدم جواز نسخ المنصوص. 





وفاة الرسول (ص) ونه" ان المستند اعم من النص او الصلحة 
فلا تنهض حجة للکل ء ولا نضا لا تقدم ولا قياسا لان نسخ 
الاجماع بالقياس يقتضي إن يكون الحكم الدال على الاصل 
بعد الرسول وهو ممنوع ؛ ولعدم صحة القياس المخالف 
للاجماع اصلا ٠‏ 
الثاني ج النسخ “كنات نهاية الحكم ء۔ول وخل لاجتماع الآراء على 
حکم في معرفة نهاية وقت حسن السيء ء او قبحه عند الله * 
E Ee‏ نکی SORI e‏ 
الثالث ‏ ماذکر نا لفان مو وا لرسول صلی 
الرابغ - الاجماع ان كان عن قطعی الخ ٠‏ 
واستدل المخوزون انضا بعدة ادلة منها : قباس الاجماع على 
النص مساویا وعلى خبر الآحاد اولويا قا! لوا ان الاجماع موجب 
علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت به » وهو : اقوى منالخبر 
المشهور فاذا جاز به فبالاجماع بالاولى ومنها عدة امثلةاستدلوا 
بها على الوقوع فضلا عن الجواز فمن جملة ذلك ان نصيب 
المؤلفة قلوبهم انت بالنض وصريح القرآن ونسخ باجماع 
الصحابة في زمن ابي بكر رضى الله عنه على اسقاطه ٠‏ 
اولا ‏ بعدم ثبوت الاجماع بدليل اختلاف المجتهدين فيه ء 
وثانيا بأنه من قبيل سقوط الحكم لزوال علته التي هي 
هند + وغو الناسع ء ومنها : ان الام خجبت من الثلث الى 
السدس بالاخوين بالاجماع ٠‏ واجيب بان دلالة النص على 
عدم الحجب لحجب بالاخوين مبتیة على کون المفهوم حجة وكون اقل 
الحمع لا ولا قطع بذلك ٠‏ 
والذى سدو لى ‏ ان النزا ۶س الفريقين لفظى » فان النافين لنسخه 
والنسخ به لا يمنعون نسخ مستنده ء بل يرجع كلامهم الى عدم 
صلاحية الاحماع بدؤن المستند ولا قاثل به وان المجحوزين لنسخه 
والنسخ به لابقولون بأنه الناسخ بدون المستند 2 بل الحق عند 
الفريقين ان وجد مثال صحيح يكون الناسخ مجموع الاتفاق مع 
المستند كما ان حجج الفريقين لا تنهض حجة لاثبات مدعاهم ان لم 
تحمل على ماذكر نا والله اعلم : راجم : ( فواتع الرحموت ۸۲۸۱/۲ 
ۋا لنىنتضتفى T/1‏ والسرخسی ۳ ھ۷٦‏ والمحلى 075 شر ح۔ 
التوضيح على التنقيح مع شرح التلو یم ۳٣٢‏ وروظة الناظر 
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س الكتاب او السنة “بالقنا سواء كان جلنا او خفیا ؟ اذ لا دخل في ذلك۔ 
کر . 5 3 NY‏ 
معرفة انتهاء مدة الحكم وطريق معرفته الوحى نقط والله اعلم” 6 


ص٤٦‏ واللمع ص۳۳ ومناهل العرفان ۱١٤٤۹۱١۸/۲‏ والقوانين. 
المحكمة ۹۹۹۸/۲ ء وش رح ی البدخشنی ء والاسنوى ۱۸۷-۱۸۰/۲ ٠‏ 
اللمع ص۲۳ والاحكام للآمدی ۳/ ٠ ٠٥١-٥٤٤١‏ 

)۱۲٢١(‏ وخلاصة ما تمسك به على جواز النسخ بالقياس ونسخه 
اولا ‏ قياسه على خبر الواحد في جواز التخصيص به ؛ لأنه احد 
البيانين والجواب ‏ اولا ‏ انه قياس مع الفارق لأن شرط صحة 
القياس عدم وجود نص بخلافه فعند وجود نص مخالف يحكم 
بسقوط القياس بخلاف خبر الآحاد ء وثانيا ‏ بالفرق بين النسخ 
والتخصیص فأن التخصضيص اهون ٠‏ وبجواز التخصیص بالفعل 
والحس اما النسخ فلا يجوز الا بالدليل السمعی ء وثالثا ‏ بأن قوله 
تعالى : ( الآن خفف الله عنكم 2 ان يكن منكم مأة صابرة یغلبوا مأتين 
الاية ) اوجب نسخ ثبات الواحد للعغشرة وليس مصرحا به وذلك 
هو نفس نسخ الحكم بالقياس ء واجيب بعدم التسليم باستفادة 
ثبات الواحد للعشرة من القياس بل هو مستفاد من نفس اللفظ ٠‏ 

واستدل المانعون من جواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة 
بالقياس مطلقا بان نسخه يقتضى ارتفاع حكم الفرع مع بقاء حكم 
الاصل ء وهنا لا يقبله العقل ٠»‏ لأن المدار في القياس على العلة وهى 
باقية ببقاء الاصل ٠‏ ويجاب اولا بأن نسخ القياس يقتضى ارتفاع 
حکم الاصل تبعا لارتفاع حكم الفرع ؛ لان معنى نسخ القياس الغاء- 
الشارع العلة » وبالغائها يلغو حكمه ٠‏ و ثانيا ‏ بانه لا مانع من 
نسخ الفرع دون الاصل بناء على زيادة قيد لم يكن معتبرا من قبل 
وليس موجودا في الفرع ٠‏ 

واستدلوا ايضا على عدم جواز النسخ .به مطلقا بان الناسخ 
اما نص او اجماع او قياس اما الاول + فلا بحوز لعدم جسواز 
دفمخ القوى بآلضعيف : ؤاما ‏ الثائى ‏ فكذلك لعدم صلاحية الاجاع 
للنسخ والنسخ به ء واما الثالث فكذا ٠‏ لأن من شرط صحة القياس 
عدم وجود مغازض مساو ء او رح ٠‏ ولكن يناقش الاؤل بانه قد 
يكون دلالة بعض الاقيسة اوضع من بعض النص فالقول بان النص 
اقوى دلالة واوضح من القياس مطلقا ممنوع » ويناقش الثاني بان. 


ھ٣۳‎ 





ئن كر الزرفاني انه يدخل تحت نسخ القباس والنسخ به ثلاث 
صو ر وهي کے 

الاولى - ان پنسخ القاس حكما دل علة فاس + كما اذا آوجب 
الشار ۶ اکرام ئا لكونة سخا ء فنقنس علنه عمرا لوجود السخاء وه ء 
نم اوجب الشارع اهانة بكر لكونه سكيرا فنقیس عليه عمرا لوجود السكر 
فبه.وبيذلك يكون اكرام عمر منسوخا بوجوب اهانته"" ''فمثلا الله سحانه 
وتعالى اهان الشعراء لانهم يكذبون ويقولون ما لا يفعلون » فدخل فِھم 
الشعراء المسلمون لوجود العلة فيهم ولهذا راجعوا الرسول صلی الله عليه 
وسلم فقالوا : يا نبي الله انزل الله هذه الآية وهو تعالى يعلم انا شعراء نم 
بعد ذلك اوجب الله احترامهم بناء على وجوب الصلاح والتقوى شهم بنص 
متاخ وهو( الا الذين: امنوا ےفقال الزبسول لهم + اتن وعملوا 


0 1 ۰ ورپ LEE‏ 
الضالحات ت نقال انتم الى آخر الاية ' ٢+‏ 


الاجماع لا مانع من اطلاق النسخ عليه باعثبار سنده والحق ماذهب 
اليه الجمهور من جواز النسخ به ان كان قطعيا وعدمه ان كان ظنيا 
وذلك لانه ممنوع شرعا وعقلا نسخ القطع بالظن » وعدم وجود مانع 
من ذلك عند كونه قطعيا ء راجع في هذا : ( فواتح الرحموت -۸٤/۲‏ 
٦ء‏ والمستصفى ۱۲٦/١‏ ء ومتاهل العرفان ١548 ۰۱٤١/۲‏ 2 
وشرح المحلى على جمع الجوامع 6١ AN‏ واصول السر خسي 
10/۲ ے۷٦٦2‏ وروضصلهة الناظر ص٤٣‏ 2 واللمع ص۳۴۳ء والاحكام 
للآمدي ۳/ ٠٥٠١-٠٤٤١‏ + 
)۱٢١(‏ مناهل العرفان ٠٤١-4۷۲‏ 0 


(۱۲۹) سورة الشعراء الآيات ۲۲۷-۲۲١‏ والتفسير القرطبي ١55/١‏ 
۹٤‏ هخا وقد فصل القرطبي في جواز الشعر وكونه ممدوحا وحرمة 
انشاده وكونه مذموما فقال : ان ابا بكر ينشد والنبي يسمع فهل 
لاتقلند والاقتداء موضع ارفع من هذا ؟ ونقل عن ابي عمرو انه 
قال : ولا ینکر الحسن من الشعر احد من اهل العلم ولا من اولى 


ھ٤‎ 


الشزراثائیةت ان نشخ الام“ کنا ذل“ عله نتن ' کان: ينص 


الشارع على اباحة النسذ » ثم بعد ذلك يحرم الخمر لاسكاره ء فنقیس 
النسذ عليه لوجود العلة فيه ء وبذلك ينتسخ حکم الاباحة الثابت نصا > 
بحکم التحريم الثابت فاسا ٭ 

الصورة الثالثة ‏ ان ينسخ النص قاسا > کان يحرم الشارع الخمر 
لكونه مسكرا فنحمل عليه النیذ لاسكاره ثم بعد ذلك ينص الشارع على 
اراحة النبيذ فتنتسخ حرمة النسذ الثابت قاسلا ابابانطته 'الثابتة ۶۷۴۶(۷ 





النهى ولیس احد من گان الصحابة واعحل العلم وموضع القدوة 
الا وقد قال الشعر ٠‏ ثم حاصله : ان ما نضمن الحكمة ء والمعاني 
المستحسنة شرعا وطبعا فهو جائز وما تضمن ذكر الله وحمده 
والثناء عليه فيكون مندوبا ء واما ما فيه بهتان البرىء وتفسيق 
التقي والتفريط في القول ہما لم يفعله فهو مذموم ولا يحل سماعه 
مثال الاول ‏ قول لبيد : 


الا كل شيء ها خلا اللہ باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
ومثال الثاني : قول الشاعر : 
حب رسول الله مفترض 0١‏ وحب آصحابه قدر ببرهان 
من كان یعلم ان اللہ خالقه ل١‏ دزمان اتا بكر تيهتان 
ولاابا حفص الفاروق صاحبه ولا الخلیفة عثمان بن عفان 
اما علي2 فمشهور خضائله والبیت لا ستوئ الا بأركان 
ومثال المذموم قول نعمان بن عدى العامل لعمر بن الخطاب : 
فان كنت ندمائى. فبالاكبر استقينى ٠‏ ولا تسقنی بالاصغر المتاه 
لعل اممير الؤمشچیق سنوی واا ٠‏ الجن اكيت 
فسمعبه عمررضيالله عنه فقال: (أى والله لیسؤ نی) ٠‏ فعزله, وبماتقرر 
من التفصيل اندفع التعارض وجمع بين الآية الواردة في ذم الشعر 
والشعراء وانشاد الصحابة والخلفاء الشعر وثقرير الرسول ذلك 
لهم » مع ما ورد من مدح الرسول للاشعار بقوله وان من الشعر 
لحكمة ) الى غير ذلك من الاحاديث والله اعلم ٠‏ 

)١١؟ه(‎ 
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۔الرابع - اختلفوا في ن الزيادة على النص والنقص منه نسح أم لا ؟ 


ذهب الحنفية الى القول بأنه نسخ » ولهذا ردوا احادیث كثيرة فالوا 
بانها اخبار احاد لو عمل بها لأدى الى الزيادة على النص او النقص منه 
.وهما من النسخ والنسخ لا یحوز بضر الاحاد ٠‏ 

والصحبح الدى ذهب اليه الجمهور ان مثل هدا لیس نسخ 4 تل 
يعر من السان او مما استقل الرسول صلى الله عليه واله وسلم بتشريعه» 


ولینا او ولت أعلم 2 





)١٢١(.‏ وحاصل هذا الاختلاف إن الزيادة على النص ان كانت عبادة منفردة 
بنفسها عن المزيد عليها (لا تكون نسخا بالاتفاق), وذلك كزيادة 
صلوات على الخمس او صوم إو حجة خلافا لبعض العراقيين من 
قولهم بانها تكون نسخا ٠‏ 

وان كان الزيادة عليها كزيادة ركعة في الصلوات 2 وزيادة 
جلدات على جلدات حد واحد » وزيادة صفة في رقبة الكفارة كالايمان 
3 فاختلغوا فيها فذهب الشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة الى 

ليست نسخا ء وذهب الحنقية :الى کوتھا نيبا وافهب جماعة 
. التفصيل فمنهم قال بكونها نسخا ان را اہ کت 
ما !فاده مفهوم المخالفة والشرط كايجاب الزكاة في معلوفة الغب- 
اتات لا افاده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ( في الغتم 
ال ب ون 

ومنهم من جعلها نسخا ان كانت مغيرة لحكم الاصل كزيادة 

#التغريب المستقل على الحد ونحوها » والا فلا »> سواء كانت بحيث 

لا تنفك عن المزيد عليه كايجاب ستر الفخذ » او عند تعذر المزيد 
عليه » كقطع رجلالسارق بعد قطع يديه » ومنهم:من جعلها ناسخة 
ان غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا بحيث لو فعل المزيد عليه كما قبل 
الزياد ة كان وجوده كعدمه كزيادة ركعة على ركعتي‌الفجر ء او خير 
بين فعله ‏ وزياجة ثالث › والا فلا كزيادة التغريب على الحد “وزيادة 
شرط منفصل عن الصلاة ونحوها ٠‏ 
رومختار الآمدى ان كانت الزيادة متأخرة عن المزيد ء عليه 2 ؤكافت 


كله 





رافعة حم شرعي كان ذلك نسخا ان كان دلیله مما يجوز به 
النسخ والا فلا سواء لم تكن متأخرة ء او لحكم العقل الاصلي 
فيجوز بغير ما يجوز به النسخ كالقياس وخبر الواحد ٠‏ 

ومنهم من جعلها نسخا ان اتصلت بالمزيد عليه اتصال رافع 
للتعدد والانفصال كزيادة ركعة على كعتي الصبح والا كزيادة 
نحو عشرين جلدة على حد القذف فلا وهو مختار الغزالي * 

وهذا الخلاف يجرى في نقص شيء من عبادة ركنها او شرطها 
ذهب الحنفية الى كونها نسخا لذلك الناقص وجمهور الشافعية 
قالوا ليس بنسخ وذهب الغير الى التفصيل ٠‏ 

عذا وقد حرر الغزالي محل النزاع بين الشافعية والحنفية 
في النسخ فجعل الزيادة على ثلاث مراتب : 

(الاون)- ان لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كزيادة صلاة على 
.الخمس أو صوم فهذه ما لا خلاف في عدم كونها نسخا للمزيد عليه٠‏ 

اانا لو سلی نه ا يا على وه تد شرن فيد 
كزيادة عشرين جلدا اخر حد القذف فذهب ابو حنيفة واصحابه 
بال نهنا سر کت 

(إلثالئة ان تعلقت به تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون 
موجود المزيد بدون الزيادة وعدمه واحدا كزيادة النية قي فى الطهارة 
ودكية a‏ فالخلاف هنا أقوى قال بنسخها الحنفية وبعض 
من لم بجع الو تبة 'لثانية نسخا . 

واسنثدل یئم - اولا د بان المطلق قبل الزيادة دل على 
:الاجزاء مطلقا لانه كالعام في تناوله الافراد لکل هنا على سبیل البدل 
و التقييد بجزء او شرط ينافيه ء لانه يقتضي عدم الاجزاء بدونه ء 
فيرتفع به حكم شرعي و ثانيا ‏ بأن الاصل في الحد مثلا ان يكون 
كاملا يجوز الاقتصار عليه ء ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة ء 
وارتفعت هذه الاحکام بالزيادة فیکون و 

واستدل الشافعیة ومن معهم في منع كونها نسخا ہما يلي :- 
١‏ اق حوكة المتحرلة س کا سوس دي د ومو 

فلا تكون نسنخا وذلك لانها انما كانت ثابتة اذا لم یک 

ا خلفا عنه والاصل عدمة ٠‏ 
٢‏ - الزيادة تخصیص للمزيد عليه وهو أهون اذ النسخ رفع 
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والتخصیص بيان قال الانصارى جوابا عنه _ : قلنا المطلق. 
لا يدل الا على ا ماعیة من حيث هي هي › والتخصيص فرع 
الدلالة على الشخصات لفظا ولا دلالة هنا على المزيد عليه › 
ويدفع ٠‏ اولا ‏ بأن المظلق لا ينافي المقيد لانه من قبيل الماهية 
المطلقة. وفرق بينه وبين الماهية بشرط لا شيء ‏ ثانيا . 
ناقالا یسام فقد دلالة التضمن او الالتزام * - 
وأجاب صدز الشريعة عن الاول بان حرمة الترك - لاثنين في 
خصال الكفارة مثلا ‏ تثبيت بلفظ النص عند عدم الخلف لا بعدم 
الخلف نفسه فحرمة الترك حكم شرعي ورفعه يكون نسخا ويجاب 
بعدم التسليم بدلالة النص عليه لان ايجاب الحد لا ينفي وجوب 
غيره وانما يدل عليه بالمفهوم وهم لا يقولون به » وعلى فرض. 
التسليم انما يستقيم النسخ لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم وردت 
الزيادة بعده وهذا ما لم تعرف ٠‏ كما أجابوا عن الدليل الثاني 
للحنفية بان النسخ رفع الحكم وحكم اللفظ وجوب الحد لا عدم 
وجوب غبرہ » والاول باق بحاله» واما صفةالكمال » فليس بحكم شرعي 
مقصود بل المقصود هو الوجوب او الاجزاء وهما باقيان فيشسبه 
وجوب صوم بعد الصلاة وهو ليس بنسخ انفاقا ٠‏ كما ان التفسيق 
ورد الشهادة انما يتعلقان بالقذف لا بالحد وعلى فرض التسليم 
فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة ء وبما تقرر علم 
رجاحة رأي الجمهور ف القول بعدم كون الزيادة والنقص نسخا 

لقوة حججهم وضعف شبه المخالفين والاجابة عنهم ٠‏ 
هذا وقد ترتب على هذا الخلاف مسائل فرعية كثيرة منها : 

و ے اقوله تتعالى 5( ستشهدوا شهدين ) فهل يكون القضاء 
بشاهد ويمين المدعى نسخا فلا يثبت بخبر الواحد اولا * 

؟ ‏ هل يجوز اشتراط الطهارة في الطواف بخبر الواحد على آية 
( وليطوفوا ) ٠‏ 

* واشتراط النية بخبرها على آية الوضوء‎ ٠ 

5358 اشّسترلاط الا ہمان فی الرقبة التي وردت مطلقة في كفارة 
الظهار الى غر ذلك ء انظر : ( فواتح الرحموت ٩۱/۲‏ - ۹۰ 
والاحکام للآمدی ۱٦١-٥٥٠/۳‏ شبح المحلى ١٣۹۱/۲‏ 
واصول السرخسي ۸۸۲ وروضة الناظر ص١٤٤‏ 
واللمع ص 50-55 وشرح التوضيح مع التلويح ۲/ ۲۹-۳۱ * 


o۸ 





المطلب الاول 
آراء الفقھاء ق حواز ال لنخصصر ا »> وعدمة : 


اختلف الفقهاء في جواز التخصص وعدمه الى مذاهب : 
المذهب الاول وادلتهم : 

ذهب جمهور العلماء > والأصولين والمحدثين والشيعة وبعض الحنفية 
والظاهرية الى جواز التخصيص مطلقا ٠‏ فال صاحب المسلم : ( التخصص 
جائز عقلا ووافع استقراء خلافا لشذوذ وا ٠‏ 

وقال الشوکانی : ( اتفق اهل العلم سلفا وخلفا على ان التخصيص 
للعمومات جائز »> ولم يخالف في ذلك احد ممن يعتد به وهو معلوم من 
هذه الشريعة المطهرة لا يخفى على من له ادنى تمسك بها »> حتى فل انه 
لا عام الا وهو مخصوص الآ فوله تضالى : (وزسدتکل شی 


,۶(۹ ان 
عليم ) . 


(۱۲۷) التخصيص : اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه » راجع : ( الاحكام 
والابهاج ۷۲/۲ ) ٠‏ 

(۱۲۹) سورة النور 53/55 ٠‏ 

)۱۳۰١(‏ ارشاد الفحول للشوكاني ص٤۱‏ ء ونقل عن الشسيخ علم الدين 
العراقي انه ( ليس في القرآن عام غير مخصوص الا اربعة مواضع : 
أحدها قوله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم ) فكل ما سميت اما من 
نسب !و رضاع وان علت فهي حرام » ثانيها قوله تعالى : ( كل من 
عليها نان » كل نفس ذائقة الموت ) ثالثها قوله تعالى : ( والله بكل 
شيء عليم ) ٠‏ ( والله على كل شيء قدير ) ثم اعترض على هذا 
الاخير بأن القدرة لا تتعلق بالمستحيلات وهي اشیاء » والتحق 


o 


وانتتدالوا على ذلك بسدءا-آدلة خيهة": 

الول > الؤقوع ٭ فقد وفع التخصيص. في كتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم > والوقوع زائد على الجواز”' ٠2"‏ 

الثانى ‏ العقل » فان التخصيص معناه : صرف اللفظ من عمومه الذى 
هو که الى الخصوص »> واخراج بعض ما يداول اللفظ منه بطریسق 
الحاز > وهذا لا يرى العقل وجھا لامتناعہ بل لو خلى ونفسه لحكم 





بهذه المواضيع الاربعة قوله تعالى : ( وما من دابة في الارض الا على 
الله رزقها ) بتصرف * 

اقول ويعترض على هذا الحصر بعدة امور : ١‏ ان العام غير 
المخصوص لیس منحصرا| ف هذه ا مواضع بل یوجد غيرها كقوله 
تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون ) فان عدم غفلة الله عن جميع 
الاعمال لا يخص منه شيء » وكذلك (وآتت کل واحدة منهن سكينا) 
و (حفظناها من كل شيطان رجيم) و (وجعلنا من الماء کل شيء 
حى” ) و ( کل يجرى لاجل مسمى ) وغير ذلك بكثير ٠‏ 

۲ ان قوله ( كل ما سميت اما من نسب ء او رضاع ) 
تخصيص للآية فالقول بعدم تخصيصها يناقي ذلك * 
والروح لا تفنى بالاجماع » فدعوى عدم تخصيصها ممنوع ٠.‏ 

 :‏ ان الله اطلق على نفسه النفس ( تعلم ما في نفسی ء ولا 
اعلم مأ في نفسك ) ٠‏ 1 
وهو خارج عن العموم ضرورة ٴ فالقول بعدم تخصيصها مخصوص 
ہما ذكرنا. ٠‏ 

وم مباحث١التخصيص‏ ص۳۸۲۷ اما فيالكتاب فكقوله تعا ى : (ماتذر عليه 

ن¿ شيء أنت عليه الا جعلته كالرهيم) ومن جلة مامرت عليه الرريح 
الحمال والارض لم تحعله كالرميم فالحس يدرك المخصص ٠‏ وغر 
ذلك كما سی ء ومن السنة:قوله صلی الله عليه وسلم ( لا صلاة 
بعد ضلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب 
الشمس مع احاديث (من نام غن صلاة) ء وتقريرهالصلاة بعد طلوع 
الشمس وفعله القضاء بعد العصر > وغبر ذلك بكثير كما سيجيء 3 
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نت قم 


بانجواز. ليد لزوم الحال على تقدير وقوعة ٠20‏ 


الال _ اللغة ء فان التخصصص بالنسبه لوضع اللغة جائز فلو قال 
اللعوي : جاءنى كل أهل البلد ء يعد قوله هذا صحبحا ء وان تخلف من 
المجبيء بعضهم فلو كان التجويز ممتنعا لغة ما صح منه ذلك > ولاعتبر فوله 
هذا كذبا لكنه صحيح فالامتناع مفقود""'© فجاز التخصيصص شرعا وعقلا 
ولغة ووقوعا ٠‏ 


المذهب الثاني عدم جواز التخصیص مطلقا : 


وذهب جماعة الى عدم الجواز مطلقا واستدلوا بأن التخصيص كذب 
بدليل صدق غه » وما صدق نفه لا ,يصدق اثناته لعدم جواز صدقها على 
جي SELEN as‏ 757 

ويجاب بان صدق التخصيصص باعتار كونه مجازا » وصدق نفيه 
باعتبار كونه حقبقة فاختلفت جهتاهما فلا مانع من اسجتماعهنناظ ےئز* 237 ,۽ 
الذھب الثالث ‏ عدم جواز التخصيص بالعقل : 

وذهب جماعة ‏ قال صاحب فواتح الرحموت : قبل : ومنهم : الامام 
الشافعی - الى عدم جوآز التخصيص بالعقل "© واستدلوا ہما يلي :- 

الاول ‏ انه لو صح التخصيص بالعقل» لصح أن یراد من العام ماقضى 
العقل باخراجه ؟ لان ما خرجه العقل مما يتناو له العام »> ومن حملة افراده » 
ویصح لغة اطلاق اللفظ على جع مسماته؟ لأنه موضوعله» فالحارج بالعقل 


(۱۳۲) الصدر السابق ص۳۸۔-۳۹ والاحكام لاد NN‏ وارشنٹاد 
الفحول ص٤٤١‏ ٭ 

((۱۳) الصادر السائقة: ۶ 

* ۹٠١/۲ فواتح الرحموت ۳۰۱/۱ وشرح البدخشي‎ )۱۳٤١( 

٠ المصدر آلاول ء ومباحث التخصیص ص۳۹‎ )١155( 

٠ ۳۰۱/۱ غواتح الرحموت‎ )۱٣١( 


۵۴۳1 


من ضمن ما بصح ارادته لدخوله في العموم وضعا ء وحيث ان التخصيص. 
فرع العموم وضعا > وارادة ما قضى العقل باخراجه باطل ؟ لأن العاقل 
لا يريد ما یخالف صریح العقل حيث لا يصح منه ذلك ء فاذا كانت ارادة 
العموم الشامل لا قضى العقل باخراجه باطلا » فما يستلزمه وهو جواز 
اتخصیّض بالعقل باطل ایشا" ٭ 

وینافشس - اولا ‏ بان استلزام جواز التخصص لارادة ما قضى 
العقل باخراجه ممنوع بل الذى يستلزمه دلالة العام عليه بقطع النظر عن 
ارادته وعدمها وهذه الدلالة ثابتة بعد الاخراج وضله »> لانها تابعة للوضع 
والاخراج لا ینافی الوضع » و ثانيا ‏ بان اللغة لا تمنع من ارادة العموم 
بالنظر الى الكلام نفسه ولا بالنظر الى وقوعه في التركيب > وانما بالنظر 
لمخالفته للواقع فيكون کذہا بانتفاء مطابقته للواقع وکذبے لا ينافي صحة 
اوھ 432012 , 

( الدليل الثاني  )‏ ان التخصيص متأخر عن العام لكونه بیانا له ومن 
سأن السان التأخر فلو جاز التخصيص بالعقل للزم ان یکون العقل متأخرا 
عن العام وهو باطل لتقدم العقل عليه > والمستلزم للباطل باطل ایض" '٭ 

ويجاب عنه بأنه ان اراد كونه مخصصا يستلزم تأخره ذاتا وصفة 
دممنوع وان اراد استلزام لتأخره بصفة كونه مخصصا فمسلم ولس ملزم 
منه باطل اذ لا تنافي بين تقدم العقل على ذانا بدون صفته وكونه مخصصا 
ار افوا سيقت بست خر تلك الس نوالد ية“ ۾ 


(۱۳۷) الاحكام ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ ومختصر المنتهى مع شرح العضد ۱١۷٤/۲‏ 
والمنهاج مع شرح البدخشي والاسنوى 110/۲ ۰ 

٠ ٤:٤١ص المصادر السابقة ومباحث التخصیص‎ )١15( 

(۱۳۹) الاحكام REN‏ > والمصدر السابق الاخبر ص٤٥‏ و٣٤‏ 2 ومسلم 
الثبوت ٠ ٠٠۰۲/١‏ 

٠ المصادر السابقة‎ )٠٤١( 


ofr 


( الدلل الثالك  )‏ لو جاز التخصص بالعقل لجاز النسخ به ؟ لن 
كلا منهما بنان وجواز احدهما دون الآخر ترجبح بلا مرجح > وجواز 
النسخ به باطل انفاقا وما یستلزم الباطل باطل قطعا(! * © ٠‏ 

ويحاب بأن اشتراك النسخ والتخصيص في وصف ( البيان ) 
لا يستلزم اشتراكهما في جميع الاوصاف كما أن اشتراكهما في حكم 
لا يستلزم اشتراكهما في جميع الاحكام فالاستلزام ممنوع ‏ اولا - 
و ثانا بوجود الفروق الكثيرة بين النسخ والتخصيص كما متشأتي : 
فالنسخ بان مدة الحكم ء والتخصيص بان ان بعض الافراد غير صالح 
تعلق الحكم به ء والعقل عاجز عن ادراك المدة المقدرة في علم الله تعالى 
للحكم »> ولكنه لم يعنجز عن درك ما يصلح تعلق الحكم به وما 
ہے 1 

( الدليل الرابع  )‏ انه لو جاز التخصيصص بالعقل لتعارض العقضصل 
العام شما بقضى العقل بخروجه » والعام بدخوله واذا تعارضا تسافطا 
فحبنئذ اما ان ير جح العقل» فلزم ترجیح بلا مرجح) او العام > أو التساقط 
والاول باطل »> والأخيران يستلزمان عدم جواز التخصص بالعقل"*“ ٭ 

( والجواب ) : ان استلزامه لتعارض العقل مع دلالة العام ظاهرا 
مسلم ولكن ترجح استلزام العقل على العام للترجح بلا مرجح ممنوغ > 
اما اولا ‏ فانه لیس التخصيص ولا النسخ الا وغما وجهان للدفع التعارض 
والجمع بان المتعارضين ٠‏ 


)١151(‏ المراجع السابقة ومباحث الت 
سريب قرات/191 + 

)١55(‏ مباحث التخصیص ص٤٦‏ وفواتح الر حموت 2719 < والمر جع 
الاخبر السابق ٠‏ 

)١١(‏ ارشاد الفحول ص١٥٣-۱۶٥۱‏ ٭ 


1 ص٤١١‏ وارشاد الفحول 


o 


واما انا - فائنا نر جح العقل على العام لعدة أمور :- 

منها أن دلالة العقل قطعبة ء ودلالة العام ظلیة ء ودلالة الاول غير 
محتمل لخلافه ودلالة الثاني قابلة للتخصيص والتأويل فترجيح العقل. 
لفطعية دلالته علىدلالة العام لته وط واز تطرق التأويل» تر جہ مع وجود 
المرجح لا بالا یں وا ٠‏ 

ومنھا : أن دلالة التقل لا يجوز تتخلفه عن مدلوله ٤‏ كدلالة الضرب. 
على الضارب والمضروب ٤‏ لانه من المعقولات الثانة التي علبھا تدور رحى 
المنطق وعلم الميزان » واما دلالة الالفاظ فضحوز تخلفها عن مدلولها كدلالة 
الأشه يزد ان إبرااة. بها غد .ماه الحققى وهو 'الحبوان. للفترعن 0 
جعلى ویجعل الواضع كما أنها من المعقولات الاولى التي .سحث عنها العلوم. 
العر بة النقلية ا متعلقة بالالفاظ ء فترجيح ما هو من قبل المعقولات على ما هو 
بجعل الجاعل لعدم جواز تخلف الاولى عن مدلولانها » مع جواز ذلك في 
الثائیة ترجبح لمرجح ولیس بلا مرجع ٠‏ 

ومنها : ان دلالة العام نقل وهو فرع لدلالة العقل بها فحكم العقل هو 
الأصل فیکون فی الغاء حكم العقل واسقاطه الغاء حكم العقل واسقاطه : 
لاستلزم ابطال الأصل لابطال الفر ع بخلاف العكس > وبهذا يكون ترجح 
NET‏ 


العقل تقر حا بمر جح 


ورجح اشر < اك الحكم :تقدیم العقل یکون وه الجمسع ہیں 
اندلبلين واعمال لهما ء وقد تقرر عند الأصوليين ان اعمال الدليلين - ولو 





()١٤١١(‏ شرح المختصر لاعضد NEV/Y‏ والتقرير والتحبير کر ومباحث. 
الشخصبئضل :ص "اوداك 8٤‏ ٭ 

٠ ١١؟١١:ص المراجع السابقة ء وانظر البرهان في المنطق‎ )١55( 

(0155) وسيأتي مناقشة هذا في تعارض العقل والنقل في الباب الثالث - ان. 
شاء الله تعالى ٠‏ 


o 


7 لاع 

من وجه ‏ أولى من اهمالهما او اهمال احدهيا؟*" ٠‏ 
المذهب الرابع ‏ <واز التخصيص في الانشاء دون الاخبار : 

ذهب جماعة اخرى الى أن التخصيص غير جائز في الاخار دون 
سياف 5 

وتمسكوا في ذلك اولا ‏ بأن التخصعص في الاخار يستلزم الكذب 

۰ لاد ا . 9 . 
بخلاف الک والكذب على الله تُعا لی محال کا .بؤدى الله وھو 
التقصص میا ء و غانات ان اقشض سس كلجال سدق د وما سنق 
ان دہ ا ا ھا : : 
پصدق نفيه لا سدق الباته > لعدم جواز صدق نفی شىء وانَاتة > 

ويجاب عن هذا - اولا .بان الافتتاء ق سک الشرضة ناو 
داعى يد ف ۲ 

و ے ا ے يان'الكذت يجازم عند ازادة التخفقة كلاف ما اريد 
ال ۷۷۳۳۳۶۵ 


و - ثالثا ‏ بالوهوع فان قولہ تعالى : ( تدمر كل شيء ) المخصص منه 





(۱۷) اصول الفقه للسرخسي ٠ ٠٤١/١‏ 

٠ ١٠٤٤ص فواتح الرحموت ۳۰۱/۱ وارشاد الفحول‎ )١5( 

)١59(‏ بيانه ان قوله تعالى : ( لا تصلوا بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس ) يستلزم الاخبار بان الصلاة فيها غير جائزة ثم اذا 
خصص منها صلاة الناسی او النائم نان كان هذا التخصص يستلزم 
الكذب في الاخبار كأنصرح الشارع بها بصيغة الاخبار فيكون 
مستلزما له اإيضا فی الانشاء المستلزم له فالفرق دين الانشاء الشرعي» 
وما ف حكمه تحکم 2 و 

)٥٥١(‏ راجع المصدرين السابقين يقول الشوكاني في الرد على الدليل 
الثاني ( ورد ذلك بأن صدق النفي انما يكون بقيد العموم وصدق 
الاثبات بقيد الخصوص فلم يتوارد النفي والاثبات على محل 


٠ ) واحد‎ 





oo 


الجبال والارض و السماوات جملة خرية > ( وأوتيت من کل شيء ) 
CE, E |‏ مر 
4 ال 7 

المذهب الخامس ‏ عدم جواز ال ر لتر اخی :- 

ذهب جمهور الاحناف ا عدم جواز التخصص بالتراخي واستدلوا 
2 ذلك بأدلة وهى :- 

الاول - انه اذا اطلق العام دون افتران المخصص به يففد ارادة 

المستعمل بدونھا ینصرف ا الموضوع له ورشادر مه » اذ لو لم تكن هذه 

مرادة مج افادته < للزم الكذئ 5 لأنه اخىر أن چ الافراد مراد من 
اللفظ مع ان المفروض ان المراد بعضه فما يفيد العام لا بطابق ما هو الواقع 
من اراندة العض وذلك ايقاع المكلف في الجهل ا مر کب ء واما الجهل 
لعدم علمهم ہما هو مراد الشارع في نفس الأمر > واما كونه مرکا 
قلانهم يفتقدون العمؤم حسب ظاهر اللفظ وهو خلاف ما في نفس الامر 
من الخصوص #وكل من الكذب وايقاع امكف في الجهل المركب محال 
فكذا ما يستلزمها وهو التخضدص با لتر اتخی ° ٩‏ هة 

الثاني - اتر سی فى الین اراش ان کان الى مد 
مغنئة یلزم التحکم ء لأن ایقاع التتخضيص في اخدى الوحدات الزمانية 
النساوية ترجبح لها على بقتها بلا مرجح > أو الى غير نهاية فلزم ايقاع 
الکلت في الحهل وکل مع التحهل والٹر جم ہلا مر جح باقلل وكا 
٠ TT OE.‏ 
)١١(‏ مباحث الت اتخصيضي رس 29224 « وراجع التقرير فا لتحبير 1 

ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 5205 2 
العضد ۱71/۲ ومباحث التخصیص صن 58 ٭ 


مم 





جبحا 
e‏ 


المخصص بے لتعذر معرفة المخاطب مراد الشارع ء بل لتعذر معرهة کلام 
ما امراف 0را نو دی میں اہ می ا رت 
لایع ا طسوا ی او ا ا 
من الخطاب مطلقا اللاطل المستلزم لبطلان التخصيص بالمتراخي 59* ٠‏ 5 

الرابع - ان العموم للاستفراق وضعا »> والخصوص خلافه ء وانما 

9 سے ہے 5 

براد خلاف الوضع عند اصال كرينة ین اله انراد عل الفلقة ,فلو رر 
الخصوص من العام بل فرينة مشر نة لزم تضير الوضع وذلك باطل ء وكذا 
المستلزم له وهو التخصبص ا کت سو 

( الخامس ) الغرض من الخطاب التكلدف ولابد له ان یحقق هذا 
الفرهن م ولو عاد تأخير التخصيص عن العام لانتفی هذا الغرض » لانه 
يوجب الك في کل كرد من اراد العام فلا یعلم أأراده المتكلم بخطابہ ام 
5 8 فيتعذر ان يعلم تكليف احد بعبنه > وباتالي يتفي التكليف » الذى هو : 
اکن من الخطاب وهو بأطل > لانه یکون الخطاب حینثذ لوا واللغو 
یح هن الشارع و كذا ما يسنتلزمه وو وا اليس ا 

)ماس )رطف ا سا ہد ہام سے ا 
7 يكون مخاطا لا في الحال وهو خلان الاجماع واما ان یکون مخاطا 
رذ فاد ان کون لات او رن حالا »)اذ ہو المقول من 
(\oY)‏ الاحکام 5 مباحث التخصيص ص٦٥ ٠‏ 


سد مد حث التخصیص ص 40-44 وقواتم الرحموت 000/5 والتقرير 
والتحبير ۲۱ . 


(١٥ہ۱)‏ ا مرجع الاول ص ٦٤-٣٤‏ والاحکام ۳ء وشرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب ۱۹۷-۱۷۷/۲ ٠‏ 
(oY‏ المر جعين الاولين ص٤٦‏ وص؟5 ٠.‏ 


۳۷ 


اگ نم 
ران رو ہے 
ضام ئ ھتران 


عاقيا ۵١ر‏ 


وول القائل خاطب فلان فلاا ء واذا کان قاصدا تفهمنا في الحال فان قصد 
تفهممنا ما هو الظاهر من كلامه فقد قصد تجھلنا وان قصد تفهيمنا ما هو 
المراد فقد قصد ما لاسبیل للمكلفين الى فهمه » لعدم اقترانه بالسان» وهو ايضا' 
باطل وفسح وكذا ما يستلزمه وهو نراخي التخصيص” 2 ٠‏ 1 
بر مناقشة الادلة » 
ويمكن مناقشة هذه الادلة ہما يلي :- 

(واما الدلیل الاول) فتنافش - اولا - بانه انما 7 ذلك لوكلفنا الشارع. 
امراد منه» وهو: غير صحح) بل الواجب علینا اتباع ظاهر اللفظ» وهو: هله 
على العموم الى وفت ورود التخصيص > و - ثانا - بان الكذب انما لزم 
ان كان النص صريحا في ارادة العمومكان أكد بصيغ تفيد ذلك من المؤ كدات 
اللفظة ولس الخلاف في مثل هذا النوع من الكلام» و ثالثا ‏ :أن الكذب 
انما يرد في الاخاريات» واكثر الاحكام وازد بصیفة الانشاء» فالعلة لاتقريب 
فا ۶ وات وأبنات بان التجهدل وعدم التفھم انما يلزم اذا كان العام نصا' 
في الاستغراق » ولیس كذلك بل هو ظاهر في الاستفراق مع احتمال ارادة 
الخصوص »> فمن اعتقد بالعام القطع فقد اوفع هو نفسه في الجھل دون 
0900 نے 


( واما الددل الثاني ) فبجاب عنه ‏ اولا - بأن ما ذکرتم من التحكم 
والايقاع فی الجهل انما يلزم تأخيره الى وقت الحاجة الى السان وهذا الوقت. 
معلوم عند الله » ويمكن ان يكون معلوما لرسوله صلی الله عليه وسلم 
باعلام منه ء و ثانيا ‏ بان التحكم ممنوع كيف > والحاجة الى السان هي 
المرجحة لوفوع التخصيص في ذلك الوقت دون غيره من الاجزاء ا!تساویة" 


٠ ٠١١/١ المرجع الاول ص”7ه5-5ه ء والمستصفى‎ )۱٥۷( 


۵۳۸ 


ج 


ومتى تحتم على المكلف العمل به فهو وقت الحاجة »> وقبل ذلك الوقت 5 
يجب على المكلف العمل .عمومه »> وغاية ما هنالك انه اعتقد العموم ولا 
امتناع فبه ء كما لو امر بعبادة تتکرر كل يوم فان المكلف لو اعتقد عمومھا؟ 
في جميع الايام لا يمتنع مع ذلك جواز نسخھا في المستقل0** 2 ٠‏ 

( واما الدلفل اثالك ):,مخاب عنه. اولاب بان کون الشارع 
مخاطا للتفهيم في الحال لا يستلزم حصر التفهيم| بين تفهيم ما هو الظاهرا 
اراھ چ اس تی کا 
ما هو الظاھر من كلامه وهو العموم ‏ مع تجویز تخصيصه وهذا لا يستلزم 
التجھیل ولا تفهيمه ما لا سبيل الى فهمه > و ثانيا ‏ بان ما ذكرتم وارد 
على الخطاب الشرعي الذى علم ان ينسخه فما يكون جوابا عن ذلك ء هو 
اواب عن هذا ء و ثالثا ‏ بان الاعتراض وارد على تأخير الناسخ »> لك 
استلزامه لذلك باطل للاتفاق على جواز تاخبر الناسخ فطل لزوم تا ش9ر 
المخصص ما ذكري ٠°‏ . 

ويناس ( الدليل الرابع ) - اولا بأنه ان اراد وضعه ,للاستغراق. 
لجميع الافراد على سیل القطع فهو ممنوع ٠‏ كيف وسییل ذلك القل. 
الصحبح - وهو موجود ‏ ؟ ويكفي في ذلك ان الامام الشافعي - وهو من 
أكابر أئمة اللغة - لم يفهم القطع من العام بل قال بظنيته ء وان اراد انه 
وضع لجميعها ظاہسرا فی العموم ومحتملا للخصوص فهو مسلم ولكن. 
لا يستلزم استعمال اللفظ ده تغير الوضع عرو عانا ‏ يأنا لا نسلم کون 





٠ ٠١١_٠١١ /١ مباحث التخصیص ص 5-57 ه والمستصفى‎ )۱٥۸( 

)۱٥۹(‏ لباحث التخصيص ص ٥٠٥-٠٥‏ والاحکام ٣٤-٢٣‏ وشرح العضد 
٦‏ * 

 + ٦ راجع شرح الاسنوى على المنهاج ۷۲ والاحکام‎ )٦٦١١( 
وقد ذكر ان القاضى اختار انه مجاز ان خص,‎ ٢٣٢٦-٠٥/٢٣ والمستصفى‎ 
-» بدليل'.متفضل: وتحقیقه ان خص بدلیل متصل كالاستثناء ونحوه‎ 


o8 


الخصوص خلاف العنی الموضوغ له > واستلزام استعمال اللفظ فه تضبیر 
انوضع مطلقا » بل الخصوص من العنی المجازى للعام كما ضرح به 
الاصوليون ‏ ان لم يكن حققة فيه ' © والمنى الجازی من المعاني 
الموضوع له اللفظ بالوضع الثانوى كما تقرر في علم الوضه”' ٠‏ : 

( واما الدلیل الخامس ) فيمكن ان ينافش ہما يلى :- 

اولا ‏ ان هذا الشك انما یلزم اذا لم يكن العمل بظاهر العام واطلاق 
المقد واجا كما عند المتوفقة » واما على ما ذهب الله الخمهور من ضرورة 
حمل العام على عمومه والمطلق على اطلافه ء وعدم جواز صرفه عن ظاهره 
الا بدليل كما تقرر في شروط الجمع والتأؤنل”' " فلا يلزم ذلك > 
فانتفاء الغرض المنى على الشك في شمول العام للافراد الذى لا اساس له 
مفقود »> فحصول غرض الشارع متحقق > 

ایا - بان حصر الغرض من خطابات الشارع فما ذكر ممنوع ء 
ما المانع ان يكون الغرض في بعض خطاباته وصول المحتهد بتعه في متخاو لته 
للوصول الى الحق الى اجر الاجتهاد بالتنقيب والتفتيش عن نصوض الکتاب 
STENT‏ وی 

اللا بعدم التسالتع بالفرض فی افغال الباری أصلا > ولذا قال 
ا + اناك ال اس عطلة بالاقحراض ۶ لان فرش لاستكمال 
نقصان من له الغرض والله سسحانة وتعالى غي بقدرته متصف بجميع صفات 
الکمال وبرىء عن شوائب انقص »> فلا يسأل عما یفعل ولا طالب باظهار 
الاغراض والفوائد فيه »> هذا وقد اجاب الامام الغزالى عن مثل هذا بثلائة 
اجونة : اولا ‏ عدم التسلم بلزوم القائدة والغفرض في افغال الله تعالى 
و 'انما ‏ بعدم التسليم بعدم الفائدة لأن عدم العلم الشيء لا يستلزم عدمه > 





٠ راجغ الرسالة الوضعية للقاضي عضد ورقة ۸ مخطوط‎ )٦٦[ 
٠ ١ةهلملكرلا راجع ص‎ )٦٦١( 


ہ٤٤‎ 








وثالئا ‏ باستلزامه للفاسد بوضوح فقال : ( فلنا : ولم فلتم لا اندۃ في 
تاحیرہ والله سبحاءه وتعالى اعلم بفائدته ؟ ولم طلستم لافعال الله تعالى. فائدۃ ؟ 
بل لله تعالى إن ب بنشيء التكليف في وفت يشاء » مم نقول لعله علم ان تأشيره 
الى الواقعة للف ومصلحة للعاد داعة الى الاتقاد ٠٠٠‏ ثم نقول يلزم 
ليذه البلة استساس الرجم ساد ات )۴۹۶ 

ورابعا - بأن عمل السلف يأبى ذلك > فانهم لما سمعوا عموم قوله تعالی: 
ر یوصکم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الاشين ) لم یتوقفوا في حمله 
على العموم ء كما لم یشکوا عندما سمعوا مخصصه عن الرسول صلی الله 
عليه وسلم من قوله : ( لا ميراث لقاتل ١*0)‏ “ وقوله ( نحن معاشر الانبياء 
لا نورت ) الحديت الى غي ذلك عن الو واا ۹۷۲۳۸ ء 

( واما الدئل السادس ) فيجاب عنه ‏ اولا ‏ ہن ما يفهم من اللفظ 
هو ظاهر الكلام من العموم مع جواز ارادة الخصوص > ولس فيه تجهيل 
ولا احالة ورود التخصيص بعدہ > لاینافی ظاهره ابدا > و ثانا بان الله 





٠ 1١50135 راجع المستصفى‎ )١35( 
النسائي والترمذي وابن ماجة وابو داود وعبدالرزاق والبيهقي‎ )1532( 
والانمةالثلائة مالك والشافعی واحمد وغرحم‎ ٠ وا! لسيوطي والدارقطني‎ 
وخرجه ابن حجر فی إدلةالاحكام > وقال : وقواه ابن عبدالبرء واعله‎ 
النسائي > والصواب وقفه على عمرو (اي ابن شعيب ) ء ودافع عنه‎ 
الشارحان في فتح العلام وسيل السلام وفيهما ( والحديث له شواهد‎ 
كثيرة لا تقتصر عن العمل بمجموعها » وقضى بذلك عمر وعلي وشريح‎ 
وغيرهم هن قضاة المسلمين وفي بعض طرقها قال الترمذي حسن‎ 
و ۹۱۳ ء ومنتقى‎ ۸۸٤-۸۸۳/۲ صحيح ( انظر سنن ابن ماجة‎ 
وأدلةالاحكام ص۱۹۷ وسبل‎ < ۸٦۹-٤ الاخبار بشرح نيل الاوطار‎ 
السلام ۹۹/۳ وفتح إلعلام ۸۰/۲ ء وذكر في كتب الفرائض انظر‎ 
الشنشورية مع جاشية التحفة الخيرية صٍ8-537ه ء والميراث المقارن‎ 
٠ ) ٥٥-١٤ للشيخ عبدالرحیم الکششکی ص‎ 
الاحكام 5555/7 المستصفى 3110/1959 ء شرحي البدخشي‎ )١76( 
٠ ۴٢٣-۱۲۹/۲ والاسنوى مع للنهاج‎ 


2ه 


خاطبنا بخطاب علم أنه سہنسخه > وما ذكرتم من استلزام تأخير المخصص 
اللباطل ايضا تأخير الناسخ فما يكون جوابا لكم فيه وهو متفق ‏ هو 
۔الجواب انا على ما ذكزتم > و الا _ يأن-عدم اقترانه بالسان ممنوع » 
کب والعام 2 تران به احتمال التخصيص احتمالا شايعا حتی فل ها من 


عام الا وقد خض مع كثرة وقوع اننس وبمٹل عد القركة بندفع 
الاخلال بالمقصود من الخطاب وبتالي لا يتعذر معرفة ما یراد مله(" © . 
-« أدلة المجوزين للتخصیص مع التراخى » : 

هذا وبعد ان اقش الجمهور ومنهم الشافعبة ادلة المانعين من جواز 
:التخصيص بالتراخي > وردتوها عليهم استدلوا على جواز ذلك زيادة على 
أدلتهم على الجوا ز مطلقا ہما بلي :- 

اقلا بأمثلة رة وقعت: فى : الکتاب والسنة شت الحواز وتزید 





.عله بتحققه في الخارج ومن هذه الأمثلة :- 

(1) قودا تعالى : « واعلموا انما غنمتم من شيء نان لله خسَهء وللرسول 
ولذى القربى » الآبية"' “ فما غنمتم تسمل السلب في الحكم عليه بوجوب 
الخمس فها » كما ان ذي القربى يعم بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل 
وبني أمة وغيرهم ٠‏ ثم بعد ذلك خصصها النبي صلی الله عليه وسلم بقوله: 


« من قتل قتبلا له به بينة فله سلبه  ""»‏ وبفعله ( حيث منع بني امية 


° ومباحث التخصيص صهه‎ ٦٤ المصدر الاول ص‎ )١17( 

٠ 1/۸ الانفال‎ )۷( 

(۸) رواه الشيخان والامام مالك في الموطاً والشافعی وابو داود والترمذي 
وابن ماحة واحمد وغيرهم فانظر ١‏ الجامع الصغير مع فیعض القدیر 
5 »> ومسند الشافعي ض۳۵ 2 والموطاً نا ۔- 5و3 2« والأم 
+5٤‏ ۷ وصحیح مسلم ۲/ .ناه وراجع شرح النووى عله 


۲۲/۷ والقسطلا: ني على صحيح صحيح البخارى BA hE /٥‏ 
وأدلة 5 ص۲۷۱ 57 العلام 11/۲ وسنن ادن ماحة 
0 
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.فدل على جواز التخصيص :ا لمتراخی 


وسي نوفل من سر والحدیٹا کلاھما كانا مترانخنین عن نزول الآية 
و 


(ب) قوله تعالى : حكاية عن اللالکة لابراهيهم”' " "2 عليه السلام : 
٦۶٥‏ یلگا أهل هذه القرية »""“ ولكون الأهل پشعل المؤمنين 


والكافرين قال ابراهيم عليه السلام : « ان فيها لوطا  ""»‏ وببنوا بعد ذلك 





)١19(‏ تقسيم النبي سهم ڈی القریی تين بني هاشم وبني المطلب وعدم 


اعطاء غير هم رواه اصحاب الستن والبخارى والامامان الشافعي 
واحمد وغيرهم ( راجع يتح الباری ٤-۱۷۳ /٦:‏ ۱۷ وسینن ابن ماجة 
WT‏ ومسند احمد ۸۱/٤‏ وأدلة الاحكام بشرح فتح العلام 
۲۸٥/۱‏ - ۲۸۷ » وارشاد السارى 11/٥‏ کچ 

(۱۷۰) الستصفی ۲۷۲-١۷۱/۱‏ مباحث التخصیص ص۹٣ ٠‏ 

)١11‏ هو أحد الرسل الكرام من اوالى العزم وقد ورد ذكره في القرآن 
٠‏ سنة ء وقال عون بن شداد ء بعث نوح ( عليه السلام ) وهو 
ابن خمسين وثلثمائة سنة ولبث في قومه الف سنة الا خمسين عاما » 
وعاش بعد الطوفان )۳٥٣(‏ سنة ء ولد نوح لعشرة ابطن وآدم عمره 
القن تة الا ستیٰ ء وقيل اربعين عاما آنذالد وهو ابن لامك و 
متوشلخ ابن ادريس عليه لاسلام » وولد له اربعة اولاد : ( سام ) 
ومن ولده العرب وفارس والروم ٠‏ و ( حام ) ومن ولده ء القبط 
والسودان والبربر ء و ( يافث ) ومن ولده الترك والصقالبة وباجوج 
وماجوج و ( كنعان ) الذى غرق یق الطوٰفاق ( القرطبي لفك انس 
652 

٠ ؟١ العنكبوت/‎ )١ 77 

,01 وهو ايضا من الرسل المقربين اهلك اللہ قومه بالخسف وهو لوط بن 
ابن هازان ابن ثارخ ابن أخي ابراعیم الخليل واول من آمن به حين 
دای اتا بردا وسلاما ( القرطبى تناس ا و * 


م٤٣٤‎ 


تخصيص العموم بقولهم : « نحن اعلم من فیھا لتنحنه واهله ء4۱۷۶۶ 
ولا شك في تراخي هذا التخصیص فدل على جواز.257*0 . 

(ج) فوله تعالى خطابا لنوح عليه السلام : « قلنا احمل فها من كل. 
زوجين ائنين وأهلك ۴'۲'٢‏ ولكون الأهل یشمل ظاهره الصالح والطالح 
ظن شموله لابنه ولهذا ما غرق قال : ( رب ان ابني من اهلى ) فين الل 
ذلك بتخصيص العموم بقوله : « یا نوح انه لیس من اهلك انه عمل غير 
سالب VA‏ 30 ا يفل فى وا التراخي في الت ۱ QS‏ ا 

( د ) قوله تعالى : « انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » 
ال رول وجو سو مق :ككل موہ وا ممه مخصيصه ء و لهذا 
سألوا الي صلی الله عليه وسلم فقد عبدت الملائكة والمسيح افتراهم 
یعذبون ؟ فنزل بعد ذلك مخصصه وهو قوله تعالى : « ان الذين مسقت 
لهم متا الحسنی اولتك عنما متمدون و هلو لم یکن۔ التراخی جائزا 
ما وقع لكنه وقع فدل على الجواز”*4© . 





8 و ای انی‎ ENN والقرطبي‎ ٠۲ العنكبوت/‎ )۱۷٤١( 
٠ ٤۸ص ومباحث التخصیص‎ ٣ الاحكام‎ )۱۷١( 

٠ ٤۰/۱۱ هود‎ )۱۷۹( 

(۱۷۷) و (۱۷۸) سورة هود ٠ ٤۷-٤1/۱١‏ 

(۱۷۹) المستصفى ٦١‏ ومباحث التخصیص ص۸٦ ٠‏ 
(۱۸۰) سورة الانبياء ۹۸/۲۱ ٠‏ 

٠ ٠١١/۲١ سورة الانبياء‎ (1۸۱) 


(۸۲) كفت الاسرار EN‏ والاحکام ۳٤٣٣/٣‏ وتفسير القرط 
AY‏ و واسباب النزول للواحدى ص ١٣٣۳۔٣٦۳۱‏ ومباحث 
التخصيص ص ٤۸-٤۷‏ › وشي الاسنوي والبدخشي علی المنهاج 
5۹/۲ و تفسر السيضاوى ص۹٥۳٠‏ 


o44 


(ه) وقوله تما ی : ہ:افنعوا الصلاۃ واتوا الزکاء +2559 عیوقولہ : 
« ول على الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا )*' وردا مجملين 


(۸°) 


ثم بعد ذلك بين المراد من الصلاة ة بصلاة جىريل في یومین بین الوقتین' 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لبس فما دون خمسة أوسق صدقة ) 
وبقوله صلی الله عليه وسلم : ( لیس فما دون خمسة أوسق صدقة ) 
يقول المقدسى ‏ بعد ذكر امثلة كثيرة بهذا الصدد ‏ : ( وكذلك كل عام ورد 
في الشرع ایارک جن بعده ء وهذا مسلك لامسل الى انكازه > 
زان طرق 0 تال الى احا مدد اا ادات هدر آہران الان فلا 
يتطرق الى الجمبع )۴۵۷ ء 
ولهذا ‏ وان احتملت الأدلة المناقشة ‏ تركناها » ومن ارادة تفاصلھا 
فليراجع المصادر المطولة!** © ٭ 


٠ ٣٤/٢ سورة البقرة‎ )۱۸۳۴( 

* ۹۷/۳ سورة آل عمران‎ )۱۸٤( 

(۱۸۵) حديث مواقيت الصلاة وصلاة جبريل للنني زواه الشیخان وابو 
داود وابن ماجة والترمذي والشافعي في مسنده والامام مالك واحمد 
وابن حبان والحاكم وغيرهم فارجع الى ( الهداية مع شرح فتح القدير 
١61‏ والاقناع ۹۷۱ وا لمھذب للشيرازي ٦٤ہ‏ 
۱۔٠‏ ٢ك‏ » ومسند الشافعي َه “ والأم ٦٤-۲۱‏ ری 
لابن قدامة ۲۷۹۸_۸۱ ا الكبير ٠ ALTA‏ وادلة الاحكام 

(۱۸) رواه ابو داود ق سننه والطبراني ف معجمه الوسيط واخرجه 
الدارقطني مرفوعا ء ورؤاه الم رمذي ء وقال : «لايصح رفعه» »ورواه 
السيوطي ف الجامع الصغير ورمز لضعفه ونقل المناوى عن الذهبي 
انه منقطع » وان طرقه واهية تالمزة ( راجع فيض القدير تالفنا > 
٤‏ ومنتقى الاخباز مع نيل الاوطار ۳ ۹٦-۹‏ وفتح العلام 
۱ ونصب الراية في تخريج احاديث هداية ٠ ) ۲٣۹-۲٠٥/۲‏ 

(۱۸۷)( روضة الناظر ص۹۷ ۰ 


(IAA)‏ راجع الاحکام YAY‏ ومباحث التخصيص ص٥٭٠۔.-٦٦‏ والمرجع 
السابق ٠‏ 


oto 


« الراجح » 

والراجح من هذه الآراء هو قول الجمهور الذين ذھبوا الى جواز 
التخصص مطلقا سواء بالعقل او بالنقل » وسواء كان مع التقارن او التقدم 
او التأخر وذلك لامور : 

اولا - قوة أدلتهم ء وكثرتها » بحيث - لو لم نقل بقطعيتها ‏ تفید ظا 
راجحا بحوازه ٠‏ 

و - ثانيا ‏ بأن الواقع يثبت الجواز من الزيادة فان من تتبع نصوص 
الشربعة من الكتاب والسنة كاد ان يتحقق عنده ذلك ٠‏ فانه .مما لا شك 
ان كينا من الأيات وردت بصورة مطلقة او بصغة العموم »> وورد یاتھا 
من التقسد والتخصيص بعدها » ويدل على ذلك ان اكثر احكام الشربعة 
ااسلامِة وردت بصورة التدریج والقول ہلزوم تقارن العام والخاص او 
اسان مع الین ينافي ذلك ٠‏ 

و - الا - بان ما ذكرتم من الاستلزام للجهل او التجھبل او تعذر 
معرفة الاحكام او فقد غرض الشارع او حو ذلك من الامور اللاطلة كلها 
مردود كما تقدم > وبعد فقد ما يفسده ‏ نرجم الى الأصل ء وهو الجواز > 
لانه الأصل والنع لابد له من سبب ٭ 

و - رابعا - بأن التراخي في النسخ جائز انفافا مع استلزامه لما 
ذکرواء فلو كان ما ادعوا من المنع وعللها صحبحة لما جاز النسخ > ولا وقع 
وا حصل الاتفاق عليه لکن الكل موجود فالمنع غير صح 


سے 


و خامسا ‏ بأن النزاع في بمضھا لا یجدی غعا فان الخلاف في 


(۸۹) 
٠۰ < 


ہے 


ون العقل: مخصصا انما. يرجنع الى نزاع لفظی وهو أنه هل یسمع 
سخصصا ؟ والا فالکل متفُقؤن على ان ما اخرجه العقل من العام لا يدخل 


1/6 راجع ارشاد الفحول‎ (AA 


اہی 





و - سادسا ‏ بأن ما يؤولون ادلة الجمهور اک رجا ايلات 
بسدة لا يتفق وما تقدم من من اشتراط عدم كون التأويل بصدا او متعسفا ٭ 

فتأويل الأهل في قوله تعالى » حكاية عن الملاتمكة « انا مهلكوا اهفل 
هذه القرية ان اهلها كانوا ظا لین » بالاتباع تأويل غير مقبول ٤‏ لأن عطف 
« ومن آمن » یمنع ذلك لاقتضاء العطفِ وجو :۱۹۱۵۰ E‏ 
اوہ ہے _ بقوله تغا ی دانا مَهلكوا 5 3 - قوله (ان اهلها كانوا 
سس وهو 80 بالمحر و 5 ورود العذاب على 


: لاخر جن من يدون دنوب ذي 
کول سنا لانزال العذاب 3 0 بقوله :٭ چو فة لا فصق ٭ الذين 


خلموا منكم 7ء وت 

وكذلك تأويل اية « انكم وما تعدون » بأنه لایشمل العقلاء » فلا 
تحخصص ولا تراخي ممنوع بدليل قوله تعالی « من دون الله » وبدليل 
استعمال « ماء في العقلاء كقوله تعالی : « والسماء وما بناها » » أي 
ومن بناها » ( وما خلق الذكر والانئی 20 إى وس لان السانی 
والخالق هو الله وهو الحكيم الخير والله تعالى اعلم بالصواب ٭ ۱ 

المطلب الثاني في انواع التخصیص وبيان الجمع بين الملتعارضين بكل 
نوع منها وكيفية ڈذلك وآراء في ذلك ۰ 


قسم الاتولَوق ا على 9سمین: ا خصص المتضل» اض المنفصل ٠‏ 





(۱۹۰) الصدر السابق ص١٥۱-٥۱‏ ٭ 


(۱۹)( راجع مباحث التخصیص ضص60۸-6۷. ٠‏ 
(۱۹۲) الانفال ٠ ٥١/۸‏ 


(۴) سورة الشمس ٤٥/۹۳‏ وسورة اللیل ۳/۹٤۰‏ ٭ 


۷ 


الخصص المتصل على أنواعر؛٠٠‏ :- 

الاول - الاستثناء > وهو الاخراج من متعدد بالا واخواتها كما في 
قوله تعالى : « لا یستوی القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرد والمجاهدون 
ق تلق :“4۲۹ شتطوق الآيبية عد ارا ام اعد عن الجهاد 
والمجاهدين في الثواب والنزلة عند الله لکن خص من القاعدين الذين 
تر كوا الجهاد لعذر المرض» ونحوه» فهم مستثنى من حكم عدم الاستواء وبه 
يجمع بين ما یفھم من التعارض بین العام في القاعدين والخاص في اولى 
الم ٠‏ 

الثاني الشرط » وهو ما يلزم من عدمه عدم إلشروط ولا بلزم 
من وجوه وجود ولا عدم ار یٹ 

مثاله : قوله تعالى : د وان كن اولات حمل فانفقوا علبهن :59 "2 فان 
الشرط خص حكم وجوب الانفاق على المطلقات بالخاملات50 2 . 

الثالك ‏ الصفة والمراد منها : معنى یقوم بغيره سواء كان على شكل. 
الصفة التحوية او الحان اق الس او الحار والبجرور او يدو ا غك :> 
من امثاته : قوله صلی الله عليه وسلم « لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي. 


(155) انظر شرع المحلى ۹/۲ والاحکام ٠ ۲۹۲ - ٦٦٢/٢‏ 

(۱۹۰) سورة النساء 16/5 ٠‏ 

)۱۹٦(‏ المستضفى ۷١-٦٤/۲١‏ وشرح المحلى ١5١١/5‏ وازشاد الفحول 
صض ٠٠١١-٠١۲‏ واعترض عليه بانه يستلزم الدور . واختار في تعريفه 
عليه الوجود ولا دخل له في التأثير والافضاء 

()(۱۹۷) سورة الطلاق ٦/٦٦‏ * 

(۱۹۸) ارشاد الفحول ص۱۷٥۱ ٠‏ 


مه 





کی کا سد 3 


الرابع ‏ الغاية » وذلك مثل قوله تعالى : « فان طلقها فلا تحل له 
نی 'تکح ژوجا غيره "٠6‏ "© وقوله صلی ال ,عله وسلم : ٭ لا تگح الیم 
کل تتا ولا کم اکر خي من و :> 

الخامس ‏ بدل العض من الكل »> نخو اکرم الاس العلماء منھم > 
ومنه ووله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع الله سلاء ٭ 


والمخصصس المنفصل قسم الى تلاثة اقسام TOS‏ 
القسم الاول ب التخصيص بدلیل العقل : 

من أمثلة ذلك : قوله تعالى : « الله خالق کل شيء 6" ' فالعةل یعلم 
بالداهة ان الله لم يخلق ذاته » ولا صفاته » لاستحالة کون الخالق مخلوفا » 
وام الحوادث بالقديم » اذ محل الخادث خادث > والخالق قديم تت 


ولان كونه خالقا بقتضی بالضرورة كونه ازلیا بمعنى عدم سبق زهان على 
وحودہ وكونه مخلوقا بقتضی كونه مسو قا بالعدم 3 فلزم اجتماع الشضینء 





(۱۹۹) تقدم تخريجه راجع ص ٠ ٣٤٢-٣٣٤‏ ونيل الاوطار /٦‏ ١١٤٣-٤١۱ء‏ 
ولت العلا "٥۷/۴‏ ع4 ع + 

(٭٭ک) سورة البقرة ۲٠٠١/۲‏ 2 

)5١١(‏ رواه الجماعة من اصحاب الصحاح وابن حجر وقال متفق عليه 


وصاحب منثقی الاخباز وغيرهم ( ثيل الاوظار ۱۳۹-۱۳۷/۹ وسبل 
اتام ۹5/۴ ۷۷۷ ) + 


٥٥١ص الشوكاني ارشاد الفحول‎ )۲۰٢( 
٤ 0 سورة الانعام‎ )۲۰٢٦( 


3ه 


وهو ممنوع بداهة »> فكون تعارض بین عموم الآية الداخل تحته الله ذاته 
وصفاته » وبين دليل العقل الخاص ء وهو : استحالة كونهما مخلوقين ء يدفم 
التعارض بجعل العقل مخصصا لعموم الآية واخراجهما منه فالمراد الله خالق 
كل شيء عدا ذاته وصفاته“ ' "© وقد تقدم الخلاف في جواز کون العقل 
مخصصا اولا في المطلب الاول ٠‏ 
القسم الثاني ب دليل الحس : 
من امثلة ذلك : قوله تعالى ‏ في ملك بلقسر” ' "2 وما اعطاه الله اياها 
من ا مال والسلطة حکایة علی لسان الهدهد ‏ : « انی وحدت امرأة تملكهم 
وأوتىت من كل شيء ولها عرش عظيم ء۲۰9 ۰ 
فان الحس يدل بالبداهة على ان الله لم یعطھا کل شيء ء بدليل ان 
شيء ء ويدفع التعارض بنهما .تخصيص ذلك بغير ما كان الحس يشاهد انه 
)۲۰٢(‏ شرح المحلى ٢٤٢/٢‏ ومباحث التخصیص ص۲۷۷ و ص٥٠‏ - 55 
والمستصفى ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ > وفيه « ان قيل : كيف يكون العقل, 
مخصصا وهو سابق على ادلة السمع والمخصص بنبغي ان يكون 
متأخر! ؛ اذ التخصيص ما يمكن دخوله تحت الافظ وخلاف المعقول 
لا يمكن فيه ذلك ء واجاب ہما حاصله : ان بعض العلماء لا يبسميه 


مخصصا وهو نزاع لفظي ء وانه ‏ وان تقدم على السمعي ‏ لكنه 
يسمى مخصصا بعد نزول الآية ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


)۲۰٢(‏ هي: بلقيس بنت‌الهدهاد بنشرحبيلء ملكة سبأء يانية مناهل مأرب. 
خضع لها نا سكثيرون من حمير وفرس وبابل آمنت هي واهل اليمن 
بدعوة سيدنا سليمان (ع) وتزوجت به ء وتوفیت بتدمر وانکشف 
تابوتها بعهد عبداللك فلم تتغير 2 ( ابن خلدون ۷۹/۱ الاعلام 
۲ه € 


8 سورة التعل ۲۷/ ۰۷۷ ۶ 


ہہ 








2 


عير موجود وش ومنها فوله خالل بعك ف رح اهلك بها قوم غاق ب 
تدمر کل شی يأر ربها یں فان عمومه معارض يع مشاهدة الارض 
والسماوات وهما لم تھلکا »> ویجمع پنھما شخصيص العموم بيبا عدا 
ما يشاهده الحس خلافه ٠‏ 
القسم الثالث ‏ الخصص : من الدلیل السمعی : 
وید خل یحله أنواع کے 
لانوع الاول ‏ تخصیص اکتاب بالكتاب : 
( أ ) فمن امثلة ذلك : قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بانفسهن 
UW‏ فروء « فانه عام في الحوامل والحوائل فعارض عمومھا مب خصوص 
قوله تعالى : « واولات الاحمال ‏ » الآية فبجمع بینھما بتخصيص الاولى 
بالنانية ويراد منه ما عدا المذكورة في الآية الثانية فمعناها ‏ المطلقات غير 
انحوامل عدتھن ثلائة أطهار ء او حضات على اختلاف فه ۴7 والحامل 
ولو كانت مطلقة ‏ عدتھا بوضع امل ء فاندفع التعارض بنهما > وذلك بناء 
على الصحيح من حمل العام على الخاص كما تقدم و كما سبجيء التفصيل 
ننه في انواع التعارض - ان شاء الله تعالی('') ٭ 
وكذا ا حال في تعارض الآية الاولى مع قوله تعالى : « یا أيها الذين آمنوا 
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوھن فما لكم عليهن من 
دو تعتدونها CIN‏ لاتھا صر حه ٤‏ اذ غير الد خول بھا التي هي فرد من 
المطلقة لا عدة علهاء لعدم الحاحة ان براءة رحمھا وسجمع بنھما تخصصھا 
(۲۰۷) المستصفى 99-5 ھکد در الاصوليين ء ولكني ازی الا رب ے> 
بجوو ھا رٹ يتنافى مع ما هو موجود عند سليمان 
4 غيره ؛ لان لمة من تفید البعضية ء مع انه حكاية ما قاله الهدهد ٠‏ 
)۲١۸(‏ کت الاحقاف نا 9 
(۲۰۹) انظر اص 
)۲٢٠(‏ راجع المبحث الاول من الفصل الثاني ج۲/ص ٦٦٦‏ فما بعد ٠‏ 
)۲١٦(‏ سورة الاحزاب ٠ ٦۹/۳۷‏ 


أده 


بهذه الآيَة ایضا واخراج غير المدخول بها منها فمعناها والمطلقات غير الحوامل 
وغير المدخول بها ٠٠ة»‏ واما غير المدخول بها فلا عدة غليها(” ١‏ "2 كل ذلك 
بناء على الصحبخ من جواز كؤن الكتاب بانا له وللسنة لقوله تعالى : 
« وأنزلنا اليك الذكر تاناً لكل شىء » ونصوص الكتاب والسنة وتخصيصها 
بعضھا عض داخل تحت عموم رذ و شيء ٭ 

واما الذين ذهيوا الى حصر البان في السنة فقط لها وللكتاب لقوله 
تعالى : « لتبین للناس ما نزل الهم » فلا یجوزون کون الکتاب بيانا له > كما 
تقدم في مبحث النسخ '"“ ومما يحسن الاشارة اليه ان القول بعدم جواز 
کون الكتاب بانا للسنة او السنة للكتاب ء لا ينافي دخولهما في باب التعارض 
ولكنه على مذھبه يحتاج في تقديم خاص الكتاب على عام السنة ء والمذهب 
الآخر في عكسه الى دليل یقدم الخاص فه على العام فيها » والله اعلم ٭ 


O :)۲۹۲(‏ المهذب 557 1 + 
(۲۱۳) انظر ص۹8۹٦‏ - ٤۰٥٦۹‏ ء وانظر الكو كب المنير چن » وارشاد 
الفحول ص۱۷٥۱‏ ہے 80 وانظر مباحث التخصيص للدكتور عمر 


عبدالعزیز ص۲۹۲ ۲۹۹ وقد ذكر ان خلاصة المذاهب في تخصيص 
الکتاب بالكتاب ثلاثة :- 


00 جوازه مطلقا وهو مذهب الشافعية والقاضي ابي زيد من 
الحنفية ٠‏ 


ب £ منعه مطلقا واليه ذهب اهل الظاعر ° 

چ جوازه عند تأخر الخاص او اقترانه بالعام وهو منذهصب 
الحنفية واليه ذهب امام الحرمين والباقلاني ء وسيأتي مناقشة 
هذه المذاهب في الفصل الآتي عند تعارض الخاص والعام انظر 
عندنا ۲/ ٦٦‏ وما بغدها ء والعقد المنظوم ص٢٥۳٣ ٠‏ 


ھ٢‎ 


۔النوع الثاني ب تخصيص الکتاب بالسنة سواء كانت قولية ١او‏ فعلية او 

تقربربة وسواء كانت متواترة او مشهورة او آحادادى : 
من امثلة ذلك: قوله تعالى : « السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » الآبة(* ©“ 
دمو عام في الحكم على جمبع السارقين والسارقات بالقطع » وجميع من يقال 
له السارق لغة سواہ كانت سرقته قلشلة او كثيرة » وسواء في ضرر الال اولاء 
وسواۃ کان سارقا :لتقوذ ا و القن او غر ولف ٤٠۶‏ فِتعارض عمومه مع 
حصوص بعض الاحاديث القاضي. بعدم القطع لبعض افراد السارفين مثل 
قوله صلی الله عليه وسلم : « لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا »57 ' "2م 
و لحديث « تقطع يد السارق فی من المجن 6406 وف بعض الزواية 
«١‏ لم تقطع يد السارق” في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم في آقل من 
کی ا 


نمن المجنة : ححفة » او ترس > وكلاهما ذو ثم 


مه 

(IE).‏ راجع الاحکام ٢7۔۲۹۹‏ والاسنوی ۱۱۹-۰۸۲ والمستصفى 
٠١١ _ ۲‏ والثمرات على الورقات ص۲۷ ومباحث التخصیص 
ص۲۹۲ ے ۰۲۹۹ء والخصول ق | ۸۱۱/٤‏ یو کے 

٠ ۲۸/٥ سورة المائدة‎ )؟١ة(‎ 

)۲٢٦(.‏ راجع السياسة الشرعية لابن تيمية ص۹۷ - ٠١١‏ وحكم السرقة 
ف الشريعة والقانون للی:کتور احمد الكبيسي 2 

.(۷) رواه مسلم وابن ماجة والنسائي والامام الشافعي ومالك وغيرهم 
بطرق متعددة والفاظ مختلفة انظر ( سنن ابن ماجة ۸٦٦٢/٢‏ وصحیح 
مسلم بشرح النووى 3ئ" ۳۰۴۰۵۰ والجامع الصغبر 0+ 1 

-(۲۱۸) رواه احمد والشسافعى وابن ماجة ٠‏ والسبتة ء وابن الجارود ء 
والدارمي 2« وغيرهم 2« راجع سنن الدارمي ک3 ۰ 

()۲١٦۹(‏ جامع الصغبر YY‏ وشرح النووى مح مسلم او ا 
ومسند الشافعي ص٢٢٥۲‏ ولفظه عنده ( اخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر ٠‏ ان رسول الله (ص) قطع سارقا في مجن قيمته ثلائة 
دراعم ھ2 وسنن الدارمي 1/۲ 0 


oo 


ہے سے _ےیکذفسےےہے _ ےھ سھہووت۔- 


وا ووه اين a‏ عن رافع بن خدیج('۲۲) أنه قال : قال. 
رسول لفاس اف اده رھ ناح نو ولا كثر AT,‏ 
وما رواه عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلی الله عله وسلم مال ے 
« لا یقطع الخائن ولا التیب ولا الس »259 ء 

فِجمع بين الاية من ناحية لمقتضى قطع ید جميع السارقین والاحادیث. 
من ناحية اخرى بتخصيص العام ہما عدا الخاص واخراج الخاص عن حکم 
العام فبحكم بالقطع على جميع افراد السارق ما عدا ما خص منها بالاحاديث». 
واما ما خص منھا كسارق اقل من ربع دينار » او سارق الثمر » أو نحو ذلك. 


فلا رق CTE‏ 7 


هذا من ناحية » ومن ناحة اخرى بوجد التعارض بان الاحاديث. 


)٢٢٢(‏ هو ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني الحافظ المشهور. 
ولد سنة ۲۰۹ ء وتوفى سنة ٢۲۷م‏ رحل في طلب الحديث الى. 
العراق وبصرة والكوفة ومصر والشام له مؤلفات بالتفسير والسئن. 
والتاريخ اهمها ( سنن ابن ماجة ) احد الصحاح الست ( راجع 
ترجمته في اخير سننه ۱٥٦١ _ ٠١۲۲/۲‏ تذكرة الحفاظ ۰)۱۸۹/۲ 

)۲٢١(‏ رافع بن خديج بن عدى الانصارى الاوسي » عرض على النبي (ص). 
يوم بدر فاستصغره ٠‏ وقي احد فاجازه ء روى عن النبي وعن عمه 
ظهير بن رافع وروی عنه ابنه عبدالرحمن وغيره ورجح ابن حجر ان. 
تاريخ وفاته سنة ۷۳م ( راجع الاصابة ٦٤ - ۲۹٥و ٣۹٥/۱‏ 
السات 899/71 ۴۴۹۹ + 

)۲٢٢(‏ سنن ابن ماجة 785/7 ومسند الشافعي ص٢٥۲‏ وفي اسنادہ عبدالله. 
ابن سعيد المقبرى وهو ضعيف ء وسنن الدارمي ۹۰/۲ ۔- ٠ ۹٦‏ 

)۲٢۲۳(‏ رواه احمد والاربعة » والبيهقي > والترمذى وابن حبان ء وصححاهء 
والدارمى ولفظه : « ليس على المنتهب »> ولا على المختلس 2 ولا 
علی الخائن قطع » » راجع * ( سنن ابن ماجة +0٢‏ 4 وستئی 
الدارمي 003( ٠‏ 

55 أنظر مبالحتالتخصيض ص۲۹۹ - ۴۰۲ والعقد النظوم ص ۱۲۹۹ 
1 والمهذب VY‏ والسياسة الشرعية ص١۰٠‏ + شرج المذمج: 
۲۷/۰ ونيل الاوطار ۷/ ۱۷۷ ۔ ۱۳۸ ٠‏ 


ہ٤‎ 


وس یو سوب أ نک ”۳٠کس‏ ےو و٠-کحصے‏ ےی .سیک٣‏ 


نها بعضها مع بعض» حبثیفید بعضها عدم القطعفي الثمرء والکٹرء وبعضها 
عدم القطع في ربع دينار وبعضها في من المجن ء وورد في بعض الروايات. 
الاخرى « ان رسول الله صلی الله علبه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم (Yon,‏ رت 70 5 


ويجمع بنهما » بترجح الرواية « الا في ربع ديار فصاعدا » التی, 
رواه احمد ومسلم والتسائي وابن ماجة لأمور :_ 

( الاول ) انه أصح الروايات"""“ ٠‏ 

( الشانى ) بانهيا توافقھسا روایات كثيرة اشرى كدرواية 
البخاري والحماعة الا ابن ماجة « كان رسول الله بقطع بد السارق في دبع 
دنار نمضت 0550 وبحمل بقية الروايات عليه اما رواية القطع في من 
اللحن ما في روایة الامام احمد انه قبل لعائشة ما من المجن ؟ قالت « ربع 
CT ES‏ ورواية اربع دراهم وخمسة لاتنافيها > لأن الزائد لا ینافی 


(5565) رواه الشافعي واحمد وابن تيمية وغيرهم ( منتقی الاخبار بشرح نیل 
الاوطار ۱۳۱/۷ - ۱۳۲ ومسند الشافعي ص٢٥۲‏ والسياسة 
الشرعية لابن تيمية ص٠٠٠‏ واحكام السرقة ص ٦٦١‏ والسننالکبری 
هه طبعة هند الطبعة الاولى سنة ٤‏ ورواه مالك ٠‏ واصحاب 
السنن الستة وابن الجارود ء ( سنن الدارمي 15/5 ) ٠‏ 

)۲٢٢(‏ تعارض الروایات والاقوال فيما روى من مقدار ما بقطع به بلغت 
قرابة عشرينقولا ء في بعضالروايات ثلاثةدراهم ء وفي بعضها درهمين 
فصاعدا وفي بعضها خمسة دراهم وفي بعضها من الجن الى غير 
ذلك ٠‏ 

(۲۲۷) لاتفاق الشيخين وجمهور المحدثين عليه » ولان البخارى روى (اقطعوا 
في ربع دينار ولاتقطعوا فيما هو ادنى من ذلك) ء (المصدر الثالث > 
ونیل الاوطار ۷ و ا گی 

٠ ۱۹١/۷ انيل الاوطاز‎ ۵ 

(۲۲۹) رواه النسائي واحمد والشافعي ١‏ المصدر السابق ومسند الشافعي. 
ص 


٥٥ہ‏ )۔ 





الال ء و كذلك يجمل عليها ما رواه الشسخان واحمد عن ابى هريرة رضي 


الله عنه فال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لعن الله السارق يسرق 
البيضة ویسرق الحبل فتقطع يده »0 "© ٭ ہما اخرجه السهقي عن علي بن 
ابي طالب (انه فطع يد سارق في بضه من حديد > ثمنها ربع دينار)» فالسضة 


تحمل على به ة ال حدید ء والحبل منھا ما بساوی دراهم» كحيل السفينه مثلا: 





حمل ٣‏ على اقل اہم رس اميا ل اس واا ۲ 


واما ما ورد من بعض الروايات انه قطع في اقل من ثلائة دراس ٠۳‏ 
فَرينال سی اد ی بی ا کی ا 0 و 
بانها شاذة جاء في تحفة المحتاج ( يشرط لوجوبه في المسروق امور : كونه 
ربع دينار أي مثقال ذهنا مضروبا كما في الخبر المنفق عليه » وشذ من قطع 





١ ٦55۲ تیل الاوطار ۱۳۹/۷ ے‎ )٢۴۰[( 


۰ ۱١١ ۱٠١/٦١ وانظر الأم‎ )۲٢۱( 


(۲۳۲) رواه الشيخان وابن ماجة والنسائي والامام احمد والسيوطي في 
الجامع الصغير وصاحب منتقی الاخبار ورواه البخارى عن الاعمش 
عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي (ص) ٠٠٠‏ قال الاعمش 
كانوا يرون آنه بيض الحديد » والحبل کانوا يرون ان منها ما 
يساوى دراهم , قال صاحب منتقى الاخبار » متفق عليه ء الا ان 
مسلما ليس فيه زيادة قو لالاعمش « (نیل‌الاوطار 1۵۷ص 0 والجامع 
الصغير بشرح فيض القدير ۲۷۱/٥‏ وجاشية الشرواني على التحفة 
CE‏ 

(۲۳۳) انظر مسند الامام الشافعي ص٢٥۲‏ واحکام السرقة ص٠١٠١‏ وما 
بعد ء ونیل الاوطار ۷ قال نقلا عن أبن المنذر ان الجسن 
البصرى رضى الله عنه يرى القطع في درهمين لما رواه ابن ابي شیبة 
عن انس بسند قوى ان ابا بكر قطع في شيء ما يساوى درهمين ء 
وقي لفظ لا یساوی بثلائة دراعم ء وعند الشافعى بلفظ ( ٠٠‏ ما 
سرني إن لي بثلاثة دراهم ) ويجاب عنه زيادة على ما تقدم بأن 
شيء مجهول لا يقبل ,2 وبأنه لا يقام ما تقدم من الصحاح لکشرة 
الطرق » وتقوى بعضها بعضا ٠‏ 


كمه 








بافل منه » وخر « لعن الله السارق ٠٠‏ » اما اريد بالسضة شه ببضة الحديد» 
وبالحبل مايساوى ربعا ء أو الجنس > أو شان السرقة ان صاحبها یتدرج من 
القليل الى الكثير حتى تقطع كا" 
ولكون اللسلك صححا ذهب الى احشار هذا جمهور العلمساء من 
الشافية والحنابلة وا الكکة والشسعة الجعفرية(*""“ ٠‏ 
(ب) قوله تعالى : « یوصیکم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الاثنتين » 
عام یشسمل جميع الاولاد » فتعارض مع قو له صلی الله عليه وسلم 4 انا عساشر 
2 ال 


الانساء لا نورث ما توکناء صدفة » حيث يقتضتى عموم الآية توریٹ 


یی 2 2 8 ہیں 4 ہے لہ ل "ھا 
جميع الاولاد » وبه تمسکت فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها )' “ فطلبت 


بعد وفات الرسول صلى الله علنه وسل من ابي کر ( رضي الله عنه ) وهو 
. كان خليفة المستلمين انذاك - توريشها مما أفاء الله غلنة ء ومن ارض 
فو و خصو ص الحديث نص 5 عدم تورريث اولاد الانساء ووارٹھم 


(>ه٢۲)‏ انظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي مع حاشيتي الشبروانی. 
ۆالعبادی ٥٢١/٦۹‏ ہے ۴:۹۹۹ 

(ه؟؟) نیل الاوطار ۱۳۱/۷ ۔۔ ١55‏ ۰ وذكر ان فيه عشيرة مذاهب ٭واحکام 
السرقة ص۱۹۸ ٠ ٠١۹‏ 

(591) الحديث روى من عدة طرق ورواه الامام مالك واحمد والبخارى 
ومسلم وروى من ثلاثة عشر من اصحاب الرسول (ص) ومن بينهم 
العشرة ال مشھود لهم بالجنة قال الحافظ ابن حجر انه متواتر ( راجع 
مسند ابي بكر الصديق ص۰٣_٥۳ ٠‏ ونظمالمتناثر ص۱۳۷۸-_-۱۳۹) ٠‏ 

(۲۴۷) فاطمة بنت الرسول (ص) روت عن آبيها وروی عنھا ابناها الحسن 
والحسين وعلي وعائسة وغيرهم كانت اصغر بنات الرسول واحبها' 
الیم ولدت - والرسول ابن ۲٢‏ سنة ‏ وتوفيت سنة ااه وانقطع 
نسل الرسول (ص) الا منها ر الاصابة OTA? - ۷/٤‏ 

(۲۳۸) خدك بالتحريك واحة في الحجاز على مقربة من خییبر كان إهلها من 
مزارعي اليهود » اشتهرت قبها بتمرها . وقمحها , ارس لالنبي عليا 
علی رأس مائة من رجالة لمحاربتهم ثم صالحهم على نصف املاکھم, 
سنة لاه و158م [ المنخد قسم الاعلام ص٥٢۹٢‏ الطبعة ٠ ) ٣١‏ 


لاوهة 


بوبه تمسك ابو بكر فردها وذلك بتخصيص عام الآية بخصوص الحديث 
وبان المراد من الاولاد في الآية ما عدا اولاد الانساء > واما اموال الانساء 
فیکون صدقة وتجعل في بست مال المسلمين"""“ ء ولعل الحكمة في ذلك - 
:ريما بحبون موتهم ء او يحاولون اهلاكهم او نحو ذلك » فناسب ونزاهة 
الشريعة الحكيمة أن تمنع هذا سدا للذريعة > وتكريما للانباء”” * "2 كما ان 
الله حرم نكاح ازواج النبي صلی الله عليه وسلم من المؤمنين وجعلهن 
:امھاتھم احتراما له وقطعا لدرب الطمع قي بست اللنوة بقول سحانه 
(النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أ منّهانهم)0* "“ويقول : (ماكان 
لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا )214590 ٠‏ 
ج ‏ قوله تعالى : ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحدة منهما مئة 
جلدة ) فانه بعمومه یشمل كل زان سواء كان محسنا٭ "©.اولى ء فتعارض 





(95؟5) وبهذا يجاب عما ارتكبه الرافضة واعترضوا على ابي بكر (رض) 
باته ظلم فاطمة الزهراء (رض) اذ امتنع عن اعطائها فدك وهي من 
خالص اموال الرسول (ص) ابيها ( حاصل الجواب ) انه لم يستولى 
عليها ليملكها بنفسها وانما نفذ ما سمعه من الرسول (ص) لجعلها 
جزءا هن بيت المال فما اتهموه به بعيد عن العقل وبمنأى من الصحة 
لا يقول به من له ادنى علم بسيرة الصحابة ولا سيما الخلفاء 
الراشدين ء على ان عليا (رض) كان مضرب الامثال في الشجاعة 
والعلم فلو كان ذلك كذلك لعلمه ولا اعترض عليه ء راجع ( شرح 
انخلق CONEY‏ 

(55) التحفة الخيرية لشرح الشنشورية للباجوري ص5ه ٠‏ 

(١5؟)‏ سورة الاحزاب ۷/۲۳ ° 

)٢٤٢٢(‏ سورة الاحزاب/ 5ه ٭ 

ر(٢٢۲)‏ الاحصان في اللغة من حصنت المرأة كانت عفيفة فهي محصنة : اى 
متزوجة ,2 واحصن الرجل : تزوج والمحصن شرعا المسلم الحر 
المكلف يطأوطاً مباحا فی نکاح صحيح ولو مرة ( ارشاد السالك مع 
شرحه اسهل المدارك ۱۹۳/۲ - ٠ ) ۱١٤‏ 


0۵0۸ 


.مع فعله صلی الله عليه وسلم > حيث ورد انه صلی الله عليه وسلم ( رجم 
مو سو یصو و زیواجت سک 
الآية بغير المحصن واما المحصن فيرجم فيندقع ری ری 57۳۴ 
۔النوع الثالث ‏ تخصیص الكتاب بالاجماع : 

مثاله قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم ناوا جار جه شهدا 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ٠7‏ * "6 ف « الذین » من صغالعموم عند الاصوليين» 
فشمل بعمومه الحر والءد » ولكن الاجماع منعقد على ان العبد 
.بحلد اربعين جلدة نصف حد الحسر فتعارضان ء حمث يفيد الاول ان 
يضربوا ثمانين جلدة والاخير يقنضي ضربهم اربعين ویجمع بنهما ,تخصیص 
«النص بالاجماء"* "2 ويجعل العام مستعملا فيما عدا ما دل الاجماع على 
خلافه ویحاب عما اعترض البرماوى “ “ بان في التمشل به نظرا لاحتمال 
ان يكون مثالا لاتخصيص بالقاس » بانه ما دام انعقد الاجماع عليه صح 
:التمثل به» ويجعل القاس سندا للاجماعء ولا مانع من كونه 'ابتا بهما اللهم 
الا ان اراد ان ذلك حنئذ لا يكون مثالا على سسل النص ٭ 


(515) هو ماعز بن مالك الاسلمي له صحبة ذكر اسمه في الصحيحين 
وغبرهما وحديث رجمه مشهور وفی بعض طرقه ورد ( لقد تاب توبة 
لو تابها طائفة من امتي لاجزأتهم ) ( الاصابة NE 0 IVY‏ * 

)۲٢٢(‏ العقد المنظوم لوحة "ہے ے2 وناقش المثال بان الاحصانوعدمه 
حالتان فيكون من قبيل ا مطلق والمقيد ويجاب بان الاحصان من 
العوارض » وقد تقرر في المنطق ان بعض العوارض مقسمة ء فان کون 
الاسم مثنی او جمعا أو مفردا حالات للاسم مع ان الاسم مقسم الل 
المفرد والتثنية والجمع ٠‏ 

۰ ٤ سورة النور‎ )٢٤٢( 

(ر۷٢۲)‏ الكو كب المنيرز ص۲۰۷ ء وارشاد الفحول ص ١٠١‏ ء وشرحالعضد على 
مختصر ابن الحا جب 75 ٠۰‏ ومباحث التخصیص للدكتور عمر بن 
عبدالعزیز مین 7۶ج 

٠ تقدمت ترجمته » راجع ص۸‎  )۸( 





6684 


النوع الرابع ‏ تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد : 
اختلف الفقهاء» والاضولیون في ذلك ١‏ لىعدة مذاہبء وھذا حاصلها: 
المذهب الاول ے مذهب الجمهور من ا الکة ء والشافعية ء والحنابلة > 
وجمهور المحدثين واختاره الامام الرازي + ؤاتناعه م كالتنضتاوى ء وبه قال. 
امام الحرمين » والآندی « وغیرھم » وهو : تقديم خر الواحد على عموم 
E‏ 


٠ 


الكتاب » وتخصضه a‏ 
المذهت الثاتی = مذهب جماعة من المتكلين > والفقهاء »م وجمّهور 
الخاص ۰ 
الذهب الثالثك - التفصل > وهو : نوعان :- 
الواحد بدلال منفصل عن العام فحينئذ يجوز تخصيص العام بخاص خر 
ڪڪ 5 5 
اتواحد ء وان لم .بخص بدلال منفصل ء سواء خص بدليل متصل »او لم 
بخص أصلا > فلا یحوز تخصص العام به » بل یقدم العام وراك الخاص ۰ 
ب مذهب عیسی بن أبان » وهو : جواز تخصیص عام الكتاب بخبر 
الواخد » ان خض قبل خر الواحد بدلیل فقطوع به » والا فلا بجوز ذلك» 


)١59(‏ راجع لبيان تفصیل المذاهب حول تخصيص العموم بخبر الواحد 

المحصتول للامام الرازي قآ/۸۱۷/۳ - ۸۲۲ 2 وشرح المحلى على جمع 
الجوامع ۷ ےھ ا والک و كب المنتر ض۲۰۹ د ۲٦٢‏ ء وارشاد 
الفحول ص۷١٥۱ے۸٥۱‏ 2 وشرح المختصر للعضد ١١۸-۱٤۷/۲‏ 
والمستضفى ۱٢٦/١‏ - ۱۲۸ ء والغقد المنظوم لوحة ۲٣٢۲٢‏ ل ٢٤٤‏ + 
ومباحث التخصضتيض ص٣٣۳‏ 3 ۳۳۹ ٠‏ ؤشرح التنقيح ق۸٣‏ 
وشرحى الاسنوی والابهاج ۵۶ے ۷۳۹۹ . 


۵+ 


۴۱ )5ھ‎ 
٠۰ 


بن يعمل بالعام ويقضى به على الخاص 
إدلة اكجوزين لتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 

وقد استدل الحمهور على ما ذھبوا اله من جواز تخصیص عموم 
الكتاب ‏ أي تخصیص العموم في سنة الآحاد بالاولى - بعدة أدلة واليك 
اهم عدیالادل وت 

سن الأول د ان عجوم الكتاب » وخر الآحاد دليلان متعارضان > 
o o‏ کو ھی به > 
اما العام فدلل بالاتفاق > واما خبر الواحد فلانه يتضمن دنم ضرر مظنون > 
فکان العمل به ا < ولآن العمل بالعام یقتضی الغاء < خر الو ايد یئ 
بالكلة. اما الیل يكن الو فا کل بڑدی إلى ذلك > ا اویل“ 
عن و الدليك اکن کے وو الضاضة اجاح ااساق جا ومين 
عموم القران بخبر الواحد ء وسنوا ذلك بخمس صور : 

الضورة الأول بت تخضضوا قوله الى : ( یوصکم الله في اولادكم 
للذكر مل حظ الاثنتين ٩")‏ بخبر ابي ايكن..الصديق..الذئ. رواه دعن 
البي” صلی الله علنه وسلم ( تحن معاشر الانبباء لا نوزٹ ما كناه صدفة ) 





( الصورة الثانئة ) خصصوا عموم قوله تعالى : ( فان كن نساء فوق 
مقار ۰ھ 5 راك 1 -و 
اتسين فلهن تلا ما ١ E‏ “ يخر محمد بن مسلمة” TT‏ 


٠ ۸۸ - 85/١ المصادر السابقة ء ومثسكاة الانوار على المنار‎ )١5١( 

)١5١(‏ المحصول ق آ/ ج۴ / ص۸۱۷ »> وما بعدها مخ وش رخ العضد مع مختصر 
١بی‏ الحاجب ۱١۸/۲‏ ء وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص۲۰۸٣ ٠‏ 

٠ ١١/5 سورة النساء‎ )١٠5؟(‎ 

۰ 7E سورة النساء‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ ولد قبل الهجرة ب )۲٢(‏ سنة , وهو ممن سمى محمدا فی الجاحلیةء 
توفى او قتل سنة ٦٤‏ ء او ٤٦ھ‏ ( الاصابة ٠ ) ۳١٤-۳۹۳/۳‏ 


٥٦١ 


ع نلك زكول2 
٠۰‏ 


زان ن النبي” صلی الله علبه وسلم قضى للجدة e‏ س )' 
وخة الاعچبالان فة لو اتنج الزوجهة ری کن وراءها زوحا وتین > 
وجدة تكون المسألة من ٠۳‏ مع العول ء وتعطى للنتین ۸ من ۱۳ء وهى اقل 
ریو OV‏ ہے ےپ رت 
4 ال 2 + 
من الثلثين 
( الصورة الثالثة ) خصصوا ووله تعال : ( واحل الله البسع وحسرم 
الربا ) بقوله صلی الله عليه وسلم في الع من بيع درهم بدرهمين : 


وجه الاستدلال ان الآية تقتضی جواز كل یع ء وخص منها یسع 
الدهب او الفضة بالزيادة وكذا المطعومات ٠‏ 





)١90(‏ مغيرة بن شعبة > ابو عيسى » كان من دهاة العرب ء وهو احد 
الحكمين بين علي ومعاوية »> توبی سنة ٤١ء‏ او ٥٥ھ‏ ( الاصابة 
ENES ۴‏ 


» رواه احمدء وابو داودء والدارمي > وابن الحارود > وصححه‎ )٦٥١( 

والترمذى ء وابن ماجة » ومالك ء والحاکم ,2 وابن حبان > قال 

الحافظ : اسناده صحيح لثقة رجاله ء الا ان صورته صورة مرسل 2 

لان في سنده قبيصة عن ابي بكر (رض) وهو لا يصح له سماع منه 

ولا شهوده القصة (المنتقى ٦١٤/٢‏ ء والاقضية للقرطبي 2١١١٠١9‏ 

والتلخيص الحبير نا > وابن ماحة 7۲ 0 = ۹۹۹۶ ول 

الاوطار ۸/۷ > وهامش المحصول ۸۱۸۹/۴/13 ے 0۸٣٣‏ وسئن 
الدارمي ۲۱۲ گار جو وین 

(ء) حاصرالمسألة :ان فيها البنتينلهما الثلثانء والجدة ء لها السدس ء 

والزوج له الربع والثلث داخل في السدس ء وبين السدس ٠ہ‏ والربع 

متوافقا بالنصف يضرب نصف احدهما في تمام الآخر هكذا 

١١ >٣ × ٤٤٤ ۲‏ للجدة ۲ ء وللبنتين الثلثان ۸ »وللزوج 

الربع ٣‏ وتكون ناقصة فتعال من ١١‏ - الى ١١‏ › ومعلوم ان ۸ لا 
تشاوي ثلعي ٦١‏ بل ”اقل * 


ھ٥٢‎ 


( الصورة الرابعة ) خصصوا قوله تعالى : ( اقتلوا الش كين )750 © 
کا یں 
وجه .الاستدلال ان اليه قضی الس لو وجوب: قزل كل اش کین 
والحديث خصص منهم المجوس فانهم بؤخذ منهم الجزية ولا یقتلون ٠‏ 
(الصورة الخامسة) ‏ خصصوا قوله تعالى ‏ بعد ذكر محرمات الزواج 
من الأمهات وغيرها ‏ : واحل لكم ما وراء ذلكم ) الذی يفيد جواز نکاح 
بخبر ابي هريرة ( رضى الله عنه ) عن النبي صلی الله عليه وسلم في مع 
ذلك : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالٹھا  »‏ وفي رواية - نهسى 
أن بجمع بين المراة وعمتها » وبين المراة وخالتھا تن ٠‏ 
ونوقش التمثيل بهذه الصور لتخصص العام بخبر الواخد بأنه ان 
اجمعت الصحابة عا ىهذه التخصصات فالمخصص يكون اجماعا دون خر 
الاحاد » وان لم یحمعوا غلها سقط الاستدلال بها » وأيضا لو اجمعوا لكان 
قادہ العمومات تمانقی ٭ 
ویمکن الاجابة عن الاعتراض الاخیر بان وجود السند للاجماع مسلم 
لکن لا يشترط ان يكون هذه العمومات » اذ قد یخفی السند » ويكتفى 
بالاجماع » وان سلم ان المستند هو هذه الاخار لکن كانت هذه الاخار 
مدواترة عد 32 صارت فيك ٠‏ 
)۱٥۸(‏ سورة التوبة ٠ ٥/٥۹‏ 
)۱٥۹(‏ اخرجه باللفظ الاول اصحاب الصحاح الست واحمد وغیرعم ؛ راجع 
( منتقی الاخبار ۲" 2 والتلخیص الحبير کن د 2« والفتح 
الكبير ۳١/۳‏ + وھامش الحصول قآ / ۸۲۷/۲ ۸۲۲ ٠.)‏ 
)٦٦١١(‏ تقدم هذا الحديث » وراجع في هذه الصور المحصول قآ/ ۸۱۷/٣‏ - 


e AVY 
٠ المصدر السابق‎ )1١( 


تد 


نكت 


fer IT PAM ° 
GLU ہہ‎ (perf /ر/رہ‎ AAVTIAV ier (perîn <. بو‎ 
(ALD :“کہ‎ ۱۲۳١٣ .ااه‎ 

rer 3ر‎ ٠ 
ALU ہے ورل جس یمج حم -.۰./ر تا‎ 


مم mA‏ با بیس عم با جص | د 6 د میم © ام 
وه CO‏ د IK‏ كه متم لسم م - لم 
° کسی یے عہیم ھیے م× میں REF‏ 
كوي و مع سم E‏ کاو یں خوج م - جرم 
° کی تسم 60م Cee‏ حم م 
سیت جين تكسم AP‏ مسوم 1O FF fer‏ ۴۳ص۷ دم 
7 وو ال بج 
2R FY‏ یہ یو بت یتوھ ہاو نبي ا او 
5م ) : مو ہر ہس جو مم قبت قم ےو <ءء ‏ - نكو 
ED fF °‏ عم( AP Jo PT‏ )یی 
و وتم )کم O‏ م > ول ہیام 2 یہ چت کہ كي کک ) 
و کم مکو neren wé‏ ےک من لم کی 0| Cv IKK‏ 
Sg Re ٠‏ 
بهم وی FP‏ ہے سے تجوت بم OTP ER‏ 
AYO AP A : (RF‏ ہیں = CP erey‏ - ر ود لم لہس ہے 
جر قب كنم Ce (AO‏ و صمت جیب qy‏ كه f Ce‏ م) KEPT‏ 
سب AKA 9 IPE os (pep so‏ جم © MC‏ مہم 
vem :‏ عصرم خی gh‏ دم میس oO‏ گنر E‏ 


7 


بدلك غير جاتر فكذا اللخ بر “° ى 
وتوفس آلذلل الأول ,آنا لا ندعی تخصص کل عام بکل خر حتى 
يرد ذلك > وانماتحوزَ خر الخاد الذى لا يكون داويه متهم بالكدت 
والنسبان » ورد عمر هذا الخير لانه قدح في الراوي وبالكذب او النسیان ء 
ملسو یب کے لوفو وتان بكس 
نه لو كان الراوي ضابطا عادلا لأخذ به ء ولو كان خر الآحاد ا ٰخالف 


ج راس کت 
ويشرضن على الیل الاق بان اديت عي سے كيف لاتكالؤ زان 
نمسه على كتاب الله لكان نخالفه م لان الکتاب أمر بطاعة الرسوٰل مطلقاء 
وهذا يقبده بكونه لم يخالف الکتاب » ثم انه لو تم لدل على عدم جواز 
'تخصیص الكتاب حتى بالسنة المتواترة فان فلتم ان ما يقتضي تخصيض 

الكتاى لا يكون على اتفه ۶قلنا ذلك في شاا بعٹ ٠:‏ 


Nk 3 


کس ےوہ 
وريجاب عن الثالث بان البراءۃ الاصلية يقينية ثم انا كير 

الواحد بالانفاق > قبطل فولكم > لا يرك القطسوع بالظنون > م اقول E‏ 
لا نسلم حصول التفاوت بین كتاب الله العام » وبين سنة الأحاد الخاص ء 7 5 . 
فان الاول مقطوع في متنه مظنون في دلالته ء وخبر الآحاد بالفكس > من ۷ 
فتساويا » ثم هناك شيء آخر ء وهو انه لما دل الطل القاطع على وجوب و لل 
العمل بالخبر المظنون ء لم يكن وجوب العمل 'بالخبر مظنونا بل يكون ول 
(لخطوعا » لأن تقديرء : أن الله تعالى يقول:.مهما حصل في قلبكم ظن صدق 
الراوي فافطعوا أن حکم الله ذلك» فاذا وجدنا ذلك الظن واستدللنا على حكم 
بالظن معناه : كنا قاطعين بان حكم الله ذلك ٠‏ 


* ۸۲۰ - ۸۲۳۷ المحصول ق1/؟/‎ )٦٦١( 
۸۲٥۰/۳/13 الحصول‎ )١377( 


ه٥‎ 


وعن الرابع بان" ما تمسگوا به من التخصصات ضیف > وأن القاس 
بقتضی جواز النسخ به ايضا لکن تقدم الفرق بین النسخ وبين التخصيص 
قبطل ادعاء انها شيء واحد ٠‏ 

ادلة المفصلين من الكرخي ء وابن ابان 

استدلا على اشتراط ماذها الره» من تخصيص العام قبلخير الواحد بمخصص 
متصل أو .مخصص مقطوع قبل ذلك بان عام الكتاب قطعى السند والدلالة» 
وخبر الواحد الخاص ظني المتن قطعى الدلالة ء فشت ان العام أقوى > 
والخاص أضعف ء والضعيف لا .بخصص القوى ء لکن العام بعد التخصيص 
ہما ذكر تصبح دلالته ظنية فبتساوى بخر الواحد الخاص > فبجوز بعد 
و م 

( والجواب ) ان هذا مبني على ما ذھبوا اله من القول بقطعية دلالغ 
.العام على جميع أفراده ء ولكن هذا مذهب مرجوح فلا داعى لهذا الشبرط + 
الراجح : 

والرأي الراجح ‏ مذهب القائلين بجواز تخصيص عام الكتاب بخر 
الواحد مطلقا » سواء خص قبل ذلك بشسيء أولا » لن أدلتهم اكافة لائبات 
دلك كما أن الناقشة لا تركز على بطلان ء أو نقض الأدلة ء فأدلتهم جلها 
عللة رکا أن تفن السطابة عله لمات نی بذلك + اوعشيقك 
اشتراط ذلك ء والله أعلم بالصواب ٠‏ 

النوع الخامسں ب تغصيص عموم الكتاب بالقياس : 

اذا ورد نص في كتاب الله مما يقطع بشبوته من الشارع ء ویقٹض هذا 
النص تشريع الحكم العام على جميع الافراد » ثم هناك قاس صحح بنفی 


٠ المصدر الاول ص۸۲۷‎ )١580( 





٦ 


اور لیس فا را اتی پوس وو ین یعنی تعارض عام 
الكتاب + والقستاس > تان ی :فصل ذلنك-في التات الشالك. فير تخارض, 
( انعقول »> والمنقوّل ء ان شاء الله تدالی ) 
من أمثلة ذلك : قوله تعالى : « الزاسة والزانی فاجلدوا كل ؤواحد منهما 
ا الك 
فان الزانى ء والزائية لفظان عامان قطعان > مع قوله تعالى في الآمة -: 
« ولهن نصف ١‏ على المحصنات من العذاب » اليه - فتخضض الآية 
الاولى بالآية الثالیة » یخرج عن حكمها الأمة فضرب خمسون جلدة > 
قاس الد عليها)» فهو اک بضر ب خمسون 02020 ٠‏ 
النوع السادس ‏ تخصیص السينة ‏ بالسئة:21:4 
سواء كانت اوه ء قولبة » أو ضلة > أو كقوازاية دزو سكواة کات 
شال لد آحادا » كما عند الجمهور» أو متواتزة > ومشھورة »:وآجادا ول 
أ من السنة القولية : ما تقدم من قوله صلی الله عليه وسلم : « من نام 
عن ا نسسيها » » حيث يدل على جواز فضاء الفوائت بالنوم أو 
اللسان في جميع الاوفات ويدخل تحتها الاوفات:الثى. نهى عن 
السلاة ف 


ب وقوله صلی الله عليه وسلم : ( اذا دخل احد كم المسحد ء فلا يجلس 





)١3(‏ تفسير القرطبي ۲ VE‏ ٠٠و٥/١٥٤٠‏ - ١١٣۱ء‏ والكو كبالمنير 
ص 51-55 
غذا المكرر ٦‏ ومن الثلاثنة الاخری : المتواقزة + والمشهورة ء 
والآحاد ٦ء‏ او ثلاثة ذا كان التقسیم ثنائیا ء وبضرب ٦×٦‏ يحصل 
35 > او في ٣‏ یُحصل ۸ قسما » والتقسيم العقلق يحضل من 
۸١ =٩ 65‏ قسما ء ثم من ضرب ذلك في المنطوقين او مفهومين ء او 
احدهما منطوق ء والآخر ففهوم يحصل ۳۲٣ = ۸۹×۱٣‏ او 5 ۳٣‏ سے 
15 او 5 ١8‏ - ۷۲ قسما وهناك اعتبارات اخرى ٠‏ 


oY 


حتى یصلی: رکعتین .۔ وفی رواية ‏ فليركع ركعتين قبل أن یجلس ء 
وفي روایة - فليركع رکمتین )أ "'“ حيث يسن لنا الرسول صلی الله 
عليه وسلم صلاة تحة المسجد في أي وقت دخلنا السجد ولو في هذه 
الاوقات الثلائة التی نهى عن الصلاة فها ٠‏ 

ج ‏ وقوله صلی الله عليه وسلم : « ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوعءءه 
ثم یقوم فيصلي ركعتين ء مقبول عليهما بقلبه » ووجه ء الا وجبت له 
ےھ و 

د ومع البنة التقريرية حیث لم ینکر وقضی امامه قبلية الصبح بعد 
طلوع القدئس:. ٠‏ 

هى ‏ ومع السنة الفعلية حك قضى صلی الله عليه وسلم قبلية الظهر بعد 
العصر ويدفع التعارض بنه وبين هذه المعارضات ,تخصيص عمومه 
بهذه الاحاديث فبؤول معنى النهى الى صلاة لا سنب لها فكون معناہ 





(۱۷۰) رواہ الشيخان ٠»‏ واحمد ء والاربعة عن ابي قتادة.وابن ماجة عن ابي 
هريرة ء وذكره ابن حجر ء وقال : متفق عليه » وسبيه ان ابا قتادة 
دخل المسجد فوجد المصطفى صلی الله عليه وسلم جالسا بين صحبه 
فجلس معهم » فقال ما منعك ان تر كع ؟ قال : رأيتك جالسا ء والناس 
جلوس فذكره النبي صلی الله عليه وسلم ء راجع : ( الجامع الصغير 
بشرح فيض القدير ۸۱ء وسيل السلام مع بلوغ المرام , 
ونيل الاوطار ۷۷/۳ - ۸۰ ء واحكام الاحكام لابن دقيق العيد /١‏ 
LTE‏ ۲۷ء والقسطلانى 1۸۷/۲ TAN‏ > ومع صحيح البخارى 
۸/۱ » وسنن الدارمى (E‏ : 

(V1)‏ رواه الامام مسلم ف صحبحة » والامام احمد في مسندہهہ ء والنسائي 
وابن ماجة ء وابن حبان , والدارقطني » والبيهقي ٠‏ وابن الجارود ء 
والدارمى وغيرهم ( سنن ابي داود 3۱ء a‏ وشرح النووى 


على صحيح مسلم ۲۲۰/۲ - ۲۳۱ , صحيح البخارى بشر حالقسطلاني 
می ے۹848 'ویتتنق الدارمی مع تخريج الاحاديث للسيد عبدالله 
هاشم اليمانى )۱٢۸ - ٢٢٤٤/١‏ ٴ۰ 1 


۸ھ 


لا تصلوا في PE‏ الاوفات عدا صلاة الفالتھ نسسان او وم 3 وعدا تحبة 
المسحد وسنة الوضوء فعلى هذه الصلوات تجوز فها بتخصيص النهي 
ا ٠ NE‏ 
النوع السابع ‏ تخصیص السنة بانواعها بالكتاب : 
سواء کانا منطو فان أو مفھومین > او المخصص منطوق والخصص مفهوم 
أوالعكس وسواء. كانت الشبة متوائرة > أو آجادا وسوام کات قولية او 


ل او قير ية > فو كله ذلك ها بلی نے 


أ قوله صلی الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة وهي حة - فهو 
تیت ٩"‏ فشمّل عملومہ بمنطوقه كل جزء انفصل عن الحبوان في الحكم 
عله بكونها میتة وجرمة الانتفاع به ويدخل تحته الاوبار والاشعار واللحم 
والعظم الخ فتعارض مع خصوص قوله تعالى : « ومن اصوافها واوبارها 
واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين .49" 2١‏ حنث نطقت الآية بجواز الانتفاع بهذه 
لامور ٭ 

ويدفع التعارض ببنهما بالتخصيص والجمع ببنهما بجمل خاص الکتاب 
فاضا على العام في السنة ء وجعله قرینة على ان المراد منه ما عدا الخاص > 
فِکون معنى الحديث بدلالة الكتاب ‏ کل عضو انفصل عن الحي عدا 
«الاصواف والاوباز والاشعار فی حكم الیتة في حرمة الانتفاع > اما هذه 





(۱۷۲) انظر سيل السلآم ١١5/١‏ ء ونيل الاوطار ۷۹/۳ ب ۸۰ ٠‏ 

(۱۷۴۳) الحديث له طرق اربعة عن اربعة من الصحابة : عن ١بی‏ واقد ء وابي 
سعيد ء وابنعمر ؛ وقیمالداری “ورواه ابو داود ءوالامام ا حمدء وقیم 
الدارى » ورواه ابن ماحة والحاكم وغيرهم بالفاظ متقاربة ء راجع 
( سنن ابن ماجة ۱۰۷۲/۳ - 3١1/5‏ والجامع الصغير ۱٤۷/۲‏ وسبل 
السلام ۷۷ اہ 

)۱۷٤١(‏ سورة النحل لاذه والقرطبي ۰ Neorg‏ ۳۳ھ۴۰۱ 


۹ھ 


الانساء فساح الانتفاع بها ء اما حرمة جمبع الافراد قضاء للسنة ء واما حل 
الانتفاع هده الامور لمن الكات © وانهذا تکون نجمع بین الدليلين ولاسسقى 
ینھما تناف وتعارض(* "20 ۰ 

ب - قوله صلی الله عله وسلم ؛ « البكر بالبكر جلد مأة ونفي سنة > 
والب بالثيب جلد مأة والرجم 508" ينمل عموم النكز والب كل فرد 
من الزاني والزانبة حرا او عبدا في ان عقابهما كذلك » فتعارض مع قوله 
تعاى + لقان أن اة قلح اف مطل “الخستات من لیذ )0911 
حیث يدل بمنطوقه ان الأمة ‏ ومثلها في الحكم العد قايسا او بدليل 
الاجماع ‏ حدھا نصف' ذلك : أي خسون جلدة في البكر » ومجمع بينهما 
في الب لعدم وجود النصف للرجم فينقلب الرجم بالجلد ء ويجمع ینھما 
بتخصيص عموم الحديث بالاية وجعل الایة فرينة على ان المراد بالزاني. 
والزانیة في الحكم المذكور ما عدا العبد والامة40" "2 ٭ 


ج مفهوم قوله تقاق : ٭ قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالنوم 





(۱۷۰) انظر بداية المجتهد ۷١ - ۷٥/۱‏ وحاشية البناني على شرح المحلى 
27 والاحکام Toy‏ 

(۱۷) رواه الامام احمد ومسلم وصاحب السنن الاربعة وغيرهم راجع (شرخ 
النووى على صحیح مسلم ۲۰۸/۷ - ۲۰۹ وادلة الاحکام ص٢٥۲‏ 
والجامع الصغير تدان وشرحه فيض القدير ۳/۳ ٦٤‏ ومنتقى 
الاخبار مع شرح نیل آلاوطار ۸ ۔ ۹۷ وبداية المحتهد رو ص 
۸ والمهذب ۲٦۷ - EI‏ ) ويقول الامام النووى : « واجمع 
العلماء على وجوب جلد البكر الزاني مائة ورجم الحصن وهو 
الثیب ولم يخالف في هذا الا ما حكى القاضي عياض عن الخوارج- 
و بعض المعتزلة كالنظام واصضحابه ٠ » ٠٠‏ 

۰ ۱١١ ۱٤٥و‎ ۱۳۷ ١١80/8 والقرطبی‎ ٥١/٤ سورة النساء‎ )۱۷۷( 


(۱۷۸) لب الاصول ص۷۹ ٠‏ 


ءاه 


الآخر ۔ ال خی بوا اريه س الاي ۷۹ “© وول حع "آله من 
وسلم: « أمرت ان اقائلالناس ختی يقولوا : لا اله الا اللہ _ الحدايت 235:26 
منعارضان حث يقتضى الحدیث القثال مع الکفار الا عندما نطقوا بكلمة 
التوحمد ء والآية مفهومها عدم القتال معهم عند اعطاء الجزية » ويجمع بینھما 
تخصيصه بالابة فكون معناها حنثذ : )عدم القتال معیم عند اعطاء الحزية 
لاذیة ‏ وعند النطق بالشهادتين للحد. ا معهم قيما نه ۷ 1 
والله أعلم ٠‏ 
النوع الثامن ب تخصيص السنة المتواترة, بالآحادهده : 

فالفقهاء اختلفوا في تخصيص عموم السنة المتوائرة ‏ ومثلها عموم 
الكتاب كما تقدم ‏ الى مذاهب وهذا حاصلها :- 
المذهب الاول وادلتهم : 


السنة المتواترة ومثلها عموم الكتاب كما تقدم ‏ الى الوقف وعدم الحكم 


ذهب القاضی أبو بكر في تعارض الخاص وخر الواحد العام في 





(۱۷۹) سورة التوبة ۲۹/۹ 2 والقرظبي ع ال نس 

(۱۸۰) رواه الشیخان وصاحب السنن الاربع والسيوطي وقال انه متواتر 
وصاحب منتقى الاخبار وغيرهم راجع ( نیل الاوطار ۷+ ٠‏ وتفسر 
القرطبي ١١6 - ۱۰۹/٥‏ ء والجامع الصغير ۸۱ء وشرحه ۲/ 
۸ ۔ ۱۸۹ ء ورواه ابن ماجة بطرق كثيرة انظر سننه ۳۹۲۸/۲ 
وجاء فيه : ٭ في الزوائد اسنادہ صحبح ورجاله ثقسات وه ' 
وصحيح مسلم بشرح النوؤى ۲۷۲۷-۲٥٥٢ /١‏ ء ونظم المتناثر ص 59) ٠‏ 

(۱۸۱) الک وکب المنير ص٢۰٣٦‏ ۔ ۲۰۸ ء وشرح المحلى 90 » والمسودة 
طن 3-۷ والاحکام نر اولوق » وغابة الوضول بشرح لب 
الاصول ص۷۹ ٠‏ 

(۲۸۲) راجع في هذا ( مباحث التخصيض ض٠٠‏ ء فما بعد ء والمسودة 
ص۲۱۹ » ؤمسلم الثبوت 5/03 » وارشاد الفحول صلمهة ١509-١‏ ,2 
والعقد المنظوم ص٢۲۳‏ - ۲٢٢‏ ء والبدخشى والاسنوی على المنهاج 
٠ ۰۱۷ 7٢‏ 


0۷۱ 


و 


۔علی واحد منهما ء واستدل في ذلك بأن كلا منهما دلیل متت ححبتهما قطعاء 
وهنا متساويان لن المام النوائر کناہا كان أو سبنة قطعی ,الجن اوظنی الدلالقہ 
وخر الواحد ع التن وقطعی الدلاله ء وعند تعارض المتساوريين وجب 
التو وف ٠‏ و یجاب ہہ بعدم اتسلیم بالمساواة وعدم المر جح ° لأن الأصل ق 
الادلة الاعمال ء وما دام يمكن الاعمال لا يصار الى الاهمال ء فيقدم الخاص 
سما تناو له على العام والعام فما عداة جمعا رون ۲ 
:اذهب الثاني ودلیلھم 

ذهب الكرخي من ,.الحافة: الى جواز التتخصیص ان خص دل خر 
الواحد بدلل منفصل ء والا لا يجوز سواء لم يخص او خص بدليل متصل 
كالاستئناء والغاية ووجهة نظرہ > أن العام الغير اللخصوص القطعی ال تن 
لا قري انان عر الزاحد الى 6و الک ات ركس الق بدليل متسنل لان 
المخصص المتصل مع صیغة العموم يكون كلاما واحداً فکون حققة فما 
بقى ء فسقى قويا » فلا يخصصه الأحاد ء وان خص بدليل منفصل قطعي آخر 
ان کوٹ محازا سما بھی ° فضعف دلالته خض ٠ A‏ 

ويشناقش هذا بان المبام ظنىجالدلالنة خض اولا > ومخخصصهة 
کور ا 40 لكام 
المذهب الثالث > ودلیلەه : 


وذهب عبسى بن أبان الى جواز التخصيص ان خص قله بدلیسل 





(۱۸۳) مسلم الثبوت وفواتح الرحموت ١٥٢_۳٣٢ /١‏ ومباحث التخصیص 
ور چان ال 

+(185) راجع العقد المنظوم لوحة ۲۳٢٦‏ ء ومباحث التخصیص ص٥۲۰۰‏ › و۳۰۹ 
و ۳١٣‏ ء والمصدر السابق الاول وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 
۳٣ _ ۹‏ ء والقوانين المحكمة ٠۸/١‏ و٣٣١۳‏ ء وشرح المحلى 
١ 55-5‏ وغایة الوصول ص۷۹ ٠‏ وشرحي الابهاج ء والاسنوى 
ANE AR‏ : 1 


۸۷ 


ھ 


2-1 تہ يه یس اوت جس ہوک صرح 
الواحد وحکی عن الامام أبي حشقه کلت لذن العام فطعي امتن والدلاله- 
عند عدم تخصيصة| بمة ع فلا يقوى خر الواحد لتخصصة 4 اما اذا خص. 
بدلل مقطوع فتضعف دلالته > فيقوى عله خر الواحد لتخصيصه > فمدار_ 


مذھھما جو راسو غیت - على القوة والضعف » غير أن مدرك 


الكرخى فی القوة الحقيقيه ة والمحاز » ومدرك عبسی بن أبان القطع بالمحاز >. 


5 هعم ١‏ 
وغدم القطع” 2_0 


ويناقش دليله ہما تقدم في دلبل الكرخي 


ركم 4 


المذهب الرابع ودليله : 


وذهب بعض الحنابلة » والمتكلمون والفقهاء الى المنع مطلقا سواء خص. 


العام المتواتر بقطعى او بظنی ء او لم يخص بدليل متصل ۶ أو منفصل > او 
لم بخص واستدلوا على ذلك رعدة أدلة اهمها ما يلي :- 
ما روته فاطمة بنت القیس » عن الي صلی الله عليه وسلم : 


« أنه لم يحعل لها سکنی ولا نفقة 4١49‏ الخصص لعموم قوله تعالى:: 


2 


9 انيكنوؤهن من حسث 5 من وجد کم وفال 5 ذف نتر 2 جات 


نا وسنة سنا صلی الله عليه وسلم ا ا 





(۱۸۰) المسودة لآل تيمية ص۱۱۹ ء ونقل ابن السبكى في الابهاج ان مذهبه 
كالجمهور ء راجع : الابهاج ۱۰۸/۲ ء والاستوی ۱۰۹/۲ ° 

(۱۸) راجع الصدر السابق ء ومباحث التخصیص ص٥۲۰‏ و۳۰۹ و6١51‏ 
٦‏ والعقد المنظوم لوحة YY‏ ° 


(۱۸۷) روى الحديث الجماعة الا البخارى ء بلا قصة عمر ؛ ومع القصة- 


رواه النسائي ء واحمد ٠‏ راجع : ( التلخيص الحبیر ‏ ۳۳۳/۲ء 


وهامش المحصول ق]/ ۸۲۲/۳ ٠‏ 


۷۳م 








ls ana dnb aman aac Adir EEE AGERE 


تحن 


نسيت ؟ » ولم ینکر ذلك عليه احد فكان اجماعا!*'؟ ویمکن أن 
يجاب عنه أولا ‏ بعدم التسلیم بانعقاد الاجماع عليه لسدم(النقل ) 
ؤثانيا ‏ على فرض التسليم بسكو تالصحابة عليه» لبس فيه مايفيد البات 
الدعوى ؟ لأن الکلام في مخالفة خاص في خر الآحاد الصحح المتحقق 
ثيه الشرائط» وهنا رد سيدنا عمر رضى الاه لياه لأماكانت:ميية 


بعدم الصدق بناء على صحة الروایة من عمر « لا ندرى أصدقت آم 


كذبت ؟ » وبعدم كونها حافظة تماما للحديث بدليل قوله : « أحفظت 
ام انيت 7 ص وب يدل على خلاف دعواهم اذ ظاهره عدم الرد لو لم 


CAN) 
۰ 





لش 


قال الامام الرازي : « بل هو ,أن يكون حجة لا أولى ء لأن 
عمر (رضى الله عنه) بین روايتها انما صارت مردودة بكون الراوي 
.عير امون من الدب والنسان 7 فيك ۰ 


٣‏ - ہا وی عن النی صلى الله عليه وسلم انه قال : : « اذا روى عني حدیث 


فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقلوه وان خالفه فردوه »2550 > 
والضر الخاص المدعى تخصيصه لعام الكتاب مخالف له فهو مردوّد 
فلا يجوز التخصص به ء وینافش اولا - بان الحسدیث انما بخالت 
الكتاب اذا خالف ما فهم انه مراد من الكتاب اما اذا خالفه لفظه ووافق 
مقصوده فهو موافق لا مخالف > وثانيا ‏ على فرض التسليم بكونه 


(IAA)‏ راجع اصول الحصاص 07 » ومباحث التخصيص ص۷۱ پت ا 


والعقد المنظوم ص۷۷٢۲‏ ء ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت /١‏ 
٠۰٠‏ ے ۹۵۹ ٭ 


(۱۸۹) مباحث التخصیص ص۳۰۷ - ۲۰۸و۲١۳‏ والمصدر الثاني > وشرح 


۹ ٥٥٥ المختصر‎ 


(۱۹۰) الماحصول 13/ج۸۲۰/۳ ۰ 
0 راجع مباحث التخصیص ص۳۰۸ ۰ والعقد النظوم ص۲۳۷ ٠‏ 


o 


هة 





مخالفا فهو يشمل الحديث التواتر الخاص ا مخالف لعام الكتاب »> 
وهو جائز فكذلك خسن ا رياط » وثالثا ‏ بعدم صحة سند 
الحديت فاته نظموق لدی قاد الح" , 

ان التواتر مقطوع به وخر الآحاد مظنون والمظنون یترك بالقطوع 
لعدم مقاومته له والمتروك لا يخص به فلا يجوز تخصص التواتر 
بخبر الواحد "2 > ويناقش ‏ اولا ‏ بعدم التسليم بالتفاوت بین خر 
الواحد والتواتر من الکتاب والسنة ء وذلك ان كلا منهما مقطوع من 
جهة ومظنون من اخرى فعام الكتاب والسنة انتواتر مقطوع متنا 
ومظنون دلالة وخبر الواحد بالعكس فتساويا » وانهما متساويان ايضا 
في القطع بحكمها ووجوب العمل بكل منهما ؟ لأدلة قاطعة على وجوب 
العمل بخبر الواحد ايضا فمتى صدق القلب بضدق الراؤی وجب 
العمل به سواء كان متنه متواتراء أو لاء فلا وق بون ال و خاۋ( اد 





051١‏ پراجع مباحث التخصیص ص٥٥۰٠‏ و۲۰۸ و٣٣١‏ والعقد المنظوم 


ص٢۳٣۲‏ و۷٢۲‏ ب ۲۷۸ ومسلم الثبوت ۳٥٣/۱‏ > والابهاج ۲/ 
4ے 4:۹۹۳ ۰٭ 


(۱۹۳) نقل الحديث الشافعي وضعفه ء ورواه البيهقي من حديث ابی هريرة 


بلفظ 2 ستأتيكم عنى احادیث مختلفة الخ ٤‏ ھا الدارقطني « 
والحاكم : البيهقي ثفرد به صالح بن موسى الطليخى »2 »> وهو :ضعيف 
لا يحتج بحديثة » ورواه الطبرانى في معجمه الكبير » وقال الهيثمي : 

فيه ابو حامر عبدالملك بن عبد رنه “وهو :منكز االخديك + وقال 
صاحب عون المعبود ؛ انه حديث باطل لا اصل له وقال الصنعانى : 

للشافعی ص٢٢۲‏ ھا ان نہیں وتخريج احاديث المنهاج لبدرالدين 
الْزرکشتی ورقة ٠ ٢‏ ومجمع الزوائد 22۹ > ومسلم الشوت مع 


۰)٩6 /۹ شرحةه‎ 


۹( العقد النظوم ص۲۹۷ والمستصفى UA‏ کے2530 ومساحث 


التخصيص ص۸٣۳‏ 


هلاه 


0 ۱‪ پ(-+--‎ 
:ت-ت--ت----1-تج:ے.وپ_'_-]/‎ O DDD Obs helio ecac لل‎ nmin aD 


وثانیا - بان ترك المظنون بالقطوع غير مسلم ايضا > للتبقن بالبراءة 
الاصلية وتر كها بخبر الواحد بالاتفاق ٭ 

۽ _ لو جاز تخصص الکتاب والسنة المتوائرة بخر الواحد لجاز اللسخ 
به ؟ لأن النسخ تخصيص في الازمان ء والتخصيص في الاعبان لکن, 
النسخ به باطل فكذلك التخصمي ٠‏ 

ويجاب عنه بالفرق بین النسخ والتخصيص فالسخ رصع 

والتخصيص بان والرفع اصعب من البیان فيحتاط في الحکم على دقعم 
حكم من نصوص الكتاب او السنة المتواترة ما لا يحتاط في البان له 
فلا يلزم من عدم جواز النسخ عدم جواز التخصيص ولا من جواز 
اص سی اتاج و ا ٠‏ 

ا مذهب الخامس ‏ وادلتهم 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعة والحنابلة وأهل الظاهر 
وا حدئینء والشسعة الاماسة الى بجواز التخصيص بخر الواحد 5 20م 
واستدلوا في ذلك بعدة أدلة اهمها :- 





(۱۹۰) المستصفى ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ ء والعقد المنظوم ص۲۲۷ - ۲۳۸ »ورواه 
البيهقي من طریق الشانعي رضى اللہ عنه بطريق منقطة » ٠‏ وقال 
الاسنوى : « وهو حديث غير معروف » راجع : ( شرح الاسنوى > 
والابهاج بشرح المنهاج ¥ وعون المعبود وقال ابن ١‏ بكي : 
« وقد رواه ابو يعلى الموصلى في مسنده موصولا من حديث ابي 
هريرة » واللفظ : ( انه ستأتيكم عنى احاديث مختلفة فما آتاكم 
عنى موافقا لكتاب اللہ وسنتی فهو منى ء وما آتاكم مخالفا لكتاب 
الله وسنتی فهو ليس منى ) ٠‏ 

)۱۹٦(‏ راجع شرح المحلى 5 ۲۸ وغایة الوصول ص۷۹ ومباحث 
التخصيص صه "١‏ والاحكام للآمدى 01/9 ٠٠٠١‏ والقوانين 
الحکمة Aj‏ ۹ وشرح الاسنوی Tey‏ جو 


و 


Jr 


ا أن كله من عموم السنة المآواترة » وخبر الواحد دلیل باتفاق 
أطراف 231 لنزاع في هذا الموضوع > فيجب انباعہ » ودفع التعارض 
بنھما ٤‏ لان العام بقتضي بوت حكمه في جميعالافراد » وخبر الواحد 
یقتضی انتفاءہ في بعض الافراد الخاص هو به ء ولا یمکن العمل بكل 
منهما لعدم جواز اجتماع النفي والائبات في حكم واحد ء ولا ترك 
كل س٣‏ > لان يؤدى الى انتفاء الحكم في مثل هذه المسائل ء ولا 
العمل باحدهما دون الآخر بلا مر جح فنجمع بینھما بقدر الامكان » ثم 
ان عملا ,العام یلزم ترك الخاص بالکلة وان عملنا بالخاص فی موضعه 
والعام في غير ما بتناوله الخاص فنکون بذلك قد عملنا بالدللین وهو 
معنى التخصيص فتعين المصير اله“ , 


الثاني ان كلق من المتوائن الکات او السنة وخر الواحد قطعى من جهة 
لأن للها على جميع الإفراد ية وخیر الواحد الخياص دلالته 
می وسےدہ ظنی* فتعادلان وتمارضان ری ہچ بھما 
باك 01 5 


7 بخبر الواحد ولم کی و ات نی 


عموم فوله تعالى « اقتلوا الشسركين » بحديث عبدالرحمن بن 





(۱۹۷) المصدر الاخير والعقد المنظوم ص٢۲۳‏ - ۲۳۷۷ ومباحث التخصیص 
6 893 و 9۹ ے 211+ 


(۱۹۸) المصدر الاخير ء وشرح الاسنوى ۱٢٢/٢‏ - ۱۲۳ والقوانين المحكمة 
۲ - ۳۰ ومسلم الثبوت ٠ ۳٥٣٣/١‏ 


oY 


عوف'*۹') عن النبي صلی الله عليه وسلم : « سنوا بهم أي انجوس۔۔ 
سنة أهل الكتاب » '"“ حیث تقتضی الآية قتل جميع الشسرکین 
ویدخل فيهم اٹجوسی وهذا الخبر يقتضي عدم قتالهم» وأخذ الحزیةمنھم 
تار هنا واف جمع ینھما بتخصيص عموم الآية بالخبر وقتال الکفار 
و وس ۱۷۳۹ء 

وتناقش هذه الأدلة بما يلي :- 


رالا بال لا نسلم ظنية عام الكتاب والتواتر من جهة الدلالة» بل هو قطعي 


بن یز الالال ايها ٠‏ 


ا - لو سلمنا ظنبة دلالة العام» لانسلم قطعية دلالة خبر الواحد» لأنالدلالة 


فرع الثبوت فما دام تطرق الشسبهة الى الثبوت تطرق الى الدلالة ایضا ٤‏ 





(۱۹۹) هو : عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف » الزهرى ہ القرشى 2 


*( 


يتصل في كلاب بشجرة نسب النبى (ص) ولد بمكة سنة ٤٤‏ قهاء 
وهو : احد العشرين المبشرين بالجنة » واحد الستة من اصحاب 
الشوری » من السابقين الى الاسلام » والمهاجرين الى الحبشة والمدينة, 
كان تاجرا كثير المال » سخيا ء تصدق لاجل راية بأكثر من )٠٠١(‏ 
ألف درهم ء وصح عن النبى (ص) ( عبدالرحمن بن عوف !مين في 
السماء امين في الارض ) توفى سنة اه بالمدينة ء راجع : (الاصابة 
٦١۷٤ 57/5‏ ء والاستيعاب ۳۹۳/۲ ۳۹۸ , والاعلام ۹٥/٤‏ ء 
وخصائص العشرة المبشرة ص۱۲۷ - ۱۳۲١‏ ء وطبقات الاصوليين 
‘AST‏ 


۰) حديث اخذ الجزية عن المحوس رواه البخاري وابو داودء والترمذيء 


والشافعیء وابن ماجة ء واحمد ء وابن عدى ٠‏ والطبراني ء والدارميء 
وفيه : « لم يكن عمر اخذ الجزية من ا مجوس حتی شهد عبدالرحمن 
بن عوف ان رسول الله (ص) اخذها من مجوس هجر » وكنوز 
الحقايق للمناوى ٠٤١/١‏ » ومفتاح كنوز السنة ص١١١‏ ء ومنتقى 
الاخباز مع تئل الاوطار 0۸/۸ والبخارى مع القسطلانی ۲۳9۹9۳1۰۵٥‏ 25 
8 


٠ ۲٣٢٣ العقد النظوم مصور لوحة‎ )۲۰٢( 


۷۸ 


لأن الاصل اذا شع اله الضعف ا 7 سس رو ي خر 
7 انتفت FST‏ 3 قير جح ح العام كني 7 الخاص ۰ 
ماك ان قالت جار الأحاد تكون عامة وحنئذ تکون ظنيستين من جهتين 
لمن والدلالة اما اللاواتر » فمن - راید > وهر الدلالة + کے 
التعارض سنهما ٠‏ 
رابعا ‏ عدم التسليم بوقوع التخصيص وما ذكر من ال ثال فالخصص هو 
الاجماع وعلى فرض التسليم بان المخصص هو الخبر لا نسلم كونه 
خر احاد بل هو مشهور عندهم بدليل اتفاقهم على العمل به ء نم 
لا سل كين شل هنا الو معط بل حر عن على لسن 
لا التخصص أن الخبر. كول ہوا بجوز تا 5 0 ٠‏ 
« الترجيج » سے و 
والراجح والله أعلم _ هو ما ذهب الله الجمهور وذلك لقوة أدلتهم , 
شنت ما احرض به غلا كما انا اسان عا ارلا “بان الأقلة وا 
على ظنية دلالة العام» ولهذا اختارها الجمهور من الاصولیین ء وغيرهم وقالوا 
بحواز تخصصه بالظنى »> وثانا ‏ بان الكلام في خر الواحد الخاص لا 
يرد الاعتراض بان في خر الواحد شبھتین » اذ لاشك عند تعارض عام 
المتواتر عام خر الواحد يرجح عام المتواتر » وثالثا - بأن كونه مشهورا 
2 يناي كونه 5 دا اذ ا الحمهور ا الا خار اما متواتر او ااا ومنها 
المشهور ۰ 


(۲۰۲) راجع مباحث التخصيص ص١٠ 5‏ ۳۱۳ ء والقوانين المجكمة /١‏ 
۶۸ ۰ء والاحکام ۳۱۰/۸۳۲ بت ۳۵ 


0۹4 


ورابعا ‏ بأن السند بعد التأكد من انصاله بالشارعء ظنا راجحا بل کا يقول. 
الامام الغزالي رہما یکون ارجح من تناول العام ما دل عليه الخاص لا يضر 
بقطعية الدلالة وخامسا ‏ بانه على فرض التسلیم بکون مخصصه الاجماع 
فانه لابدالة من سند ولس ى الكاب فاد إن يكون سته من ھےة + 
والله ان , 
النوع الناسع ‏ تخصیص إسنة الآحاد ہانواعھا بالقیاس‌ .۷ : 


مثل له صاحب الکوکب ا نین بقوله صلی الله عليه وسلم : ( لا يصلين. 
احد منکم العصر الا في بني قريظة )ٴ۴ فصلى بعضهم العصر في الطريق 
في وقته وبعضهم في بني قریظة بعد فوات وقتها > فالفريق الاول قاس صلاة 
العصر هذه بقنة الصلوات بجامع الفرضة وعدم جواز خروجها عن وقتها' 
فخصصوا به عموم قوله صلی الله عليه وسلم ذلك والذین اخروا الصلاة 
وصلوها في بني فريفلة» اخذوا بعموم الحدیثالقوليء وذ ذلك للنبي صلى. 
الله عليه وسلم ولم ینکر على احد منهما ء فهذا دلل على جواز الاخذ بكل. 
تھا وان اي ف ایا ال .۴۴۰۶ء 

النوع العاشر ‏ تخصيصها بانواعها بدليل الاجماع سواء كانت قولة او 
فعلية او نقريرية متواترة او آحادا » وسواء كان الاجماع نطقيا » أو سكوتماء. 
اجماع الصحابة او من عدهم من امثلة ذلك ما يلي :_ 

١ )۲۰٢(‏ لمصدر الاول ص٣٦۳۱‏ ۔۔ ۳۱۸ والمستصفى ۲۳ والستر الثاني. 

والعقد المنظوم ص٢٣٣٦‏ - ۲۳۷ ٠‏ 


ةا راجع المستصفى ۳۲" ۱۲۸ والعقد النظوم Au‏ ات TN‏ و 
ومباحث التخصیص ص ٠ ۳۳۹ 5٠١‏ 


(ه١٠5)‏ تقدم تخریج الحديث راجع ص١٠ ٠‏ 
)۰٠٦٢(‏ شرج الکو کپ ار ص۳۶۹۹ ۴۳۲۳ . 


٥۸۰ 





۰۷ 
سیا 


- الاجناع السکوتي على نزح ماء زمزم حون وك الزنجی 


ب ۔ اجیاع الآمة على ان لاء الح الله > أو لوت ء أو ينه غير 


حطر كما نقله الامام النووى عن ابن۔ النذرَ** © فان خسان الاجناغان 


بتعارضان مع عموم قولہ صلی الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه 
شيء )70 "© > ویجمع بینھما بجسل. کل من الاجماعین او دلیلھما على 
اختلاف فيه كما تقدم في مبحث النسخ بالاجماع '"“ مخصصا لعموم 
الحديث وجعلهما فرینة على ان المراد به ما عداهما ٠‏ 

النوع العأشر ‏ تخصيص عموم السنة بمذهب الصحابي ء او الراوى : 


وكتلك تفسبرھنتا ما مخصصن > ققد اختلغوا قه ا EAS‏ ۰ 


(۲۰۷) انظر شرح الهداية للمرغيناني مع فتع القدير والعناية ٠ 358/١‏ 
ومباحث التخصيص ٠‏ 

(۲۰۸) ص۲۰۲۳ 5١5‏ مسلم الثبوت وشرحه ۲٥۲/۱‏ وفتح العلام ۸/۱ 
المقدسي ٠ ٢٢ 55/١‏ 

(۲۰۹) هو : محمد بن ابراهيم بن المتذر النيسابوزى » ابو بكر فقيه › 
مجتهد , من الحفاظ اج المام دقيق بمواضع اختلاف العلماء 
ودرابة فائقة بمذهب الشافعي »> ولد بها سثة ٤٤٢ھ‏ ء و توفي بمكة 
۹ه » من مؤلفاته : ( الممسوط ف الفقه والاوسط في السنن 
والاجماع ) ء راجع : ( تذكرة الحفاظ ٠ ٤/١‏ والاعلام 385/5 > 
وطبقات الاضولیتن ۱۹۸/۱ - ۱۹۹ ) ٠‏ 

)5٠١(‏ اخرجه اصحات الستن الا ان ماخة وصححة ١احمد‏ وزواہ احمد 
ورواه الشافعي وغيره عن ابي سعيد الخدرى واخرجه البيهقى 
والدارقطنى وصححه ابن معين والبغوى وابن حزم وحسنه الترمذى 
راجم ( سبل السلام 1 وفيض القدیر ۲۸۰۰۳1۲ وفتح العلام 
۸/۱ ومسند الامام الشافعى RAI‏ 


)۲۱٦(‏ راجع شرحی الاسنوى والأبهاج ۱۲۰/۲ - ۱۲ء وشرح تنقيح 


۵۸۱ 


ہاو مدعب اوور کیو وید را وب 
ف قول الرشوال دون قول کے ( 015 7 

الثاني مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم الى جوازه بكل منھا ؟ لأن الصحابي 
لا يتراك السوم لا شش 

النالك - مذهب الشيرازي ‏ وهو عدم الجواز ان كان غير صحابي وان كان 
صحاہا وكان ما ذهب البه منتشرا ولم يعرف له خلاف في الممحابة 
يجوز التخصص به والا فلا يجوز ابغا '"“ ۰ 
وهذا الخلاف ممبنى على مانقدم من کون قول الصحابی او آرائه حجة» 

أو لا فناء على الصحح وهو مذهب الجمهور انه لیس بححة لعدم العصمة 

فالراجح هنا عدم جواز التخصيص به ء ان لم يسنده الى النبي صلی الله عليه 





الفصول ص۲۱۹ ۶ وارشاد الفحول ص١٦۱‏ - ١175‏ ء وغاية 
الوصول ص۸۰ 2 وشرح مختصر المنتهى لا 3 


(۲۱۲) المستصفى ۱۱۳-۱۱٢/۲‏ والاحكام ۳۰۹/۲ غاية الوصول ص۸۰ * 
(9١5؟)‏ الاحكام ۳۰۹/۲ ٠‏ 


ONS‏ ارشاد الفحول ض ١112-1١1٠‏ والمستصفى ۲۴۔۲۷۴ والمسودة 
ص۲۲۷۸ ے ۱۲۹ وقد دک انه ان قلنا بحجية کلام الصحابي وهو 
مخصص والا فلا وفي تفسر الراوي والعمل بخلاف الظاهر غير ۱ 
سے سے ے۔ 9 پت 
العموم روايتان : احداهما العمل بظاهر الخبر واليه ذهب الكرخي 
والقاضي من الحنابلة سواء قلنا ان قوله ححة ام لا وهو مذهصب. 


الشافعي والروایة الاخرى يرجع الى قول الصحابي لان الظاهر انه 
فهم منه الاحتمال البعيد وهو ظاهر ما نقله ابو الطيب عن الحنفية ) 
وانظر اللمع ص١"‏ ,2 والاحكام عن »> والمنخول ص۱۷ »> وغاية 
الوصول ص۸۰ ٠‏ 


كمه 








وسلم لان ما هو حجة بالاتاق لا يترك بالختلف فه > ويجاب عما فاله 
الحنفية بانه يجوز ان یترك العموم ما ظنه دللا باجتهاده وهو ليس بلیل > 
گاج ای اراو لقن برضم التراع > لاب رخ آل اجام 
ا 
الذوع الحادى عشر - تخصیص السنة او الكتاب بالعرف والعادة 

اختلف الفقهاء في تخصيص اأص كتابا كان او سنة بالعرف : ذهب 
الحمهور من الحناہلة والشافعة وغيرهم الى عدم جواز التخصص به > 
وذهب الحنضة وجمهور الالكية ومنهم القرافی الى جواز التخصيص به ٭ 
ودهب بعض المالكية الى لفرت بین العرف القولي فيخصص والعرف الفعلي 
فلا بخصص به“ وتخصص الاص بالعرف يحتمل وجهين : 

(الاوں)۔ تقديم النص على العرف وذلك بان ورد النص بایجاب شيء 
أو حرمته > مم رأينا الادۃ جارية يتك بعطنه أو بفعل بعضه » فقي هسد. 
الحالة أيكون لتلك العادة سلطة التخصيص » فنقول : يحكم بالنص في غير 
ما جرى به العادة بخلافه وتحكم العادة فيما جرت عليه » أم يحرى النص 
على عمومه وتعتبر العادة المخالفة باطلة لا اثر لها ؟ 

(الثانم) - تقدیم العرف على النص ‏ وذلك بأن جرى على فعل معين 
کال تن ہز البحر مثلا وعلى عدم اطلاق لفظ اللحم على لحم السمك > 
م ورد نص عام باطلاق حرمة اللحم ٭ او حرمة لحم الخنزير ء كقوله 
تعالى : « حرمت عليكم الیتة والدم ولحم الخنزير » أيجوز أن تخصص تلك 





"۲-2۲ المسودة ص۱۲۹-۱۲۸ > واللمع ص۲۱۷ ء والمستصفى‎ )۲٦٦٢( 
2 ۲۱٢۲ - والاحكام للآمدي ۲ء وشرح تنقيح الفصول ص۲۱۱‎ 
و رر رر وشرح مختصر المنهي‎ YoY والابهاج مع الاسنوی‎ 
۰ ۰/۲ 


or 


و 


ھ- 


العادة النص ونجعلها قرینة على أن المراد من ذلك اللقظ ما عدا ما جرى 
اہی بت 
٠۰‏ 


العادة بخلافه ام لا ؟ 
ولك ينكرها | الرسول صلی اللہ عليہ يه وسلو : چا ف "الحتواق وعدمه 
رح ابال كوتها کید رت 5لیت بناء على عدم ححته كما ذهب 
اليه الجمهور ‏ وقد تقدم » عدم كونها مخصضة ء وما ذكره اللعض اما ان 
برجع الى التخصيص بتقریر الرسول > اؤ بالاجماع السكوتي ء وهذا لیس 
موضع نزاع هذا » ونقل ابن السبكى عن الامام الرازى انه قال : ( والحق : 
أن نقول : الغادة اما أن تعلم من خالها أنها كانت خاصلة في زمانه عله الصلاة 
السام لح عدم.متطه عليه السلام:ايناهم منها ».أو یعلم انها ما كانت حاصلة» 
1و لا یعلم واحد من الأمرين ء فان کان الاول صح التخصص وهو في 
الحققة تقريره عله الصلاة 2 والسلام توان كان الثانی لم یز التخخصيص 
بها » لأن أفعال النا س لا تكون حجة على الشرع ء اللهم الا ان يجمعوا 
عليه » فرصح حاثذ »> والخصص هو الاجماع لا الغادة + وان 1 الثالك 
الپ وال ب1۴۲۷ 
وقد فند الشوكاني القول بتخصيص النص* بالعادة مطلقا وقال 

« والعجب عن تخصيص کلام الكتاب والسنة بعادة حادثة بعد انقراض زمن 


يي 


النبوة واطاً عليها فوم ء وتعارفوا بها » ولم تكن كذلك فی العصر الذي 





2 8١ص وغاية الوصول شرح لب الاصول‎ >» ١1 ارشاد الفحول‎ )۲١٦٢( 
٠ وَالمصدز الثالتع‎ 
٠ وراجع ص۲۳۹۱ عندنا‎ Nm NYe fy ضرع الابهاج‎ )()۲۱۷( 


5م68 


ومنهم من یجوزہ مطلقا ومنهم من بحو زه اذا انتشرت کے ۲ زمر | السو 


0 


کراب 


لو رو 





٦ 


2 


:تكلم فيه الشارغ ء فان هَذا من الخطأ البين والقلظ الفاحش (*'۲) , 
النوع الثانى عشر ل النتخصیص بقضایا الأعيان ه٠‏ 5 
من ذلك ما ورد ( انه صلی الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير 
لار جال 05-6 ٠‏ 


مم ورد عنه ابه ادن لعبدالر حمن ع عوف والزبير بن العوام”' ' ٠'‏ 





(۲۱۸) ارشاد الفحول ص۲٣۱‏ > والك و كب المنير صس 5١15-0١‏ وفيه « ولا 
تخص عادة عاما ولا تقيد مطلقا نحو حرمت الربا في الطعام وعادتهم 
البر ء عند اصحابنا والشافعية خلافا للمالكية والحنفية ولهذا 
لا نقض ‏ للوضوۃ ‏ ب ل خروج شيء من السبيلين ‏ نادر عند 
المالكية قصرا للغائط على المعتاد ) ٠‏ 

المراد بها : الحوادث الخصوصية المخالف حكمها لحكم عامها » وانظر 
شرح الكوّكب المنير ص۲۰۹ , وارشاد الفحول ص۲١١ ٠‏ 

)٢٢٢(.‏ رواه الشيخان , وابن ماجة ء والترمذى ء والنسائي » وابو داودء 
واحمد ٠‏ والطبراني > راجع : ( احكام الاحكام لابن دقيق العيد ۲/ 
۷ ۔ ۱٣۳۱ء‏ وسنن ابن ماجة ۱۱۸۷/۲ ء وارشاد السارى مع 
البخاری ۸ء 55١‏ ء وبهامسه صحيح مسلم مع شرح النووئ 
۸ -ص- ۳۹۷ « والجامع الصغبر ۸۰/۲ > وفيض القدير ۲۸/۲ « 
ومفتاح کنوز السنة ص٤٥٦ ٢‏ 8 

)()۲٢٢(×‏ عو : الزبير بن عوام بن خويلد ء الاسدى ء القرشي » حوارى رسول 
الله (ص) وابن عمته صفية بنت عبدالمظلب ٠‏ واحد العشرة المبشرين 
بالجنة » ؤاحد الستة من اصحاب الشورى » وزد عن النبى (ص) : 
( ان لكل نبى حواريا 2 وان حواريى” الزبير ) » ولد قبل الهجرة 
ب (۲۸) سنة ء اسلم وهو ابن ١١‏ سنة ء ؤقتل يوم وقعة الجمل 
۷۱ء لس ٥٤٩‏ ء والاستيعاب ٥۸١ 0٠/١‏ ء وخصائض العشرة 
المبشرة ص۱۱۸ - ۱٢١‏ , والاعلام ٠ ) ۷١ ۷٤/٣‏ 


۸۵ھ 


نحكّة کان بھمع(۲۲؟'فمثل هذه حوادث خصوصية» ایکون مخصصا آم لا 


بو لاو ( العق ) أنه ان صرح بالعلة يجوز التخصيص به في مثلها ولكن هذا 
1 ی شو برجم الى (التخصيص بالسنة ومن اقسامها)» ان لم يصرح بانه خاص في 
بای لذي الال ہےر الك ج 17 

يقول الامام النووى - بصدد شرحه للحدیثین التقدمين ‏ : ( وهذا 
الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقه : أنه يجوز لبس الحریر 
لئرخل اذا كانت به حكة + لاف سی الہودہھ یو کلت الل .وما في 1 
معنى ذلك ء وقال مالك : لا يجوز » والحديث ححة عله ۹۲۷" ٠‏ 
النوع الثالث عشر ‏ خروج العام على سبب خاص : 

الات الاسوايون ق متا ال مخفا ع 

المذهب الاول ‏ ذهب جماعة من الاصولیین ومنهم الامام مالك والمزنى. 
وابو ور وغيرهم الى جواز التخصيص به ء وأنه يقضى على العام به" "2, 

المذهب الثاني مذهب الجمهور من الشافعية » والحنفية » والأشعرية 
عدم جواز التخصيص به واليه مال الغزالي حيث يقول : ل( خروج العام 
على سبب خاص جعل دلبلا على تخصيصه عند فوم ء وهو غيره مرضي. 
عالدنا يفن ۰ 


ا مذدھب الثالك ‏ التفصل وهو مذهب جماعة من الحنابلة والشافعة ء 





)۲٢٢(‏ رواه صاحب الستة الا ابن ماجة 2 واحمد ؛ وابن عدى ء والطبراني» 
یمم » راجع ( صحيح البخارى بشرح القسطلاني 4/۸ »وشرح 

)۲٢۳(‏ اللمع ص٦۲‏ - ۷۷ > وارشاد الفحول سا ے "٦٢‏ ٭ 

(5655) شرح النووي على صحبح مسلم TWA‏ 

٠ ۲٢ص المسودة ص٣۲۳ 7 واللمع‎ )۲٢٢( 

۰ Y/Y المستصفى‎ )۲٢٦٢( 


o 


ومنهم الشيرازي ء وحاصله : أنه ان لم يكن الجواب او وق الپ 
او السؤال الداعي الى الخطاب العام يحمل العام على السبب الخاص وذلك 
كما ورد انه سأل اعرابى النبي صلی الله عليه وسلم عن حكم الجماع في 
نهار رمضان وقال جات گان تبون ال راو ای ۳ وان 
كان الخطاب العام مستقلا بدون السب فلا يخص به مثال ذلك : ما ورد 
٦‏ ہ8 4+ شر بضاعة ,المدينة كانت واسعة كثيرة الماء 

: انك تتوضأ من بر بضاعة وانه یطرح فها الحِض والخرق التي 
ARE‏ سا اا 


1 (Y۸) ۴ CGF 
ع‎ 
۹ بحسهە سی‎ 2 


« ادلة المذهب الاول » 

واستدل الاولون على جواز التخصيص به مطلقا بأدلة اهمها :- 
اولا_ انه لولم یؤثر خصوص السبيفي مخصيص العام لجاز اخراجه عن. 
العموم لمساواته مع بقة الافراد الداخلين تحته سوى هذ! » و ثانا يانه 
لا توجد فائدة لنقل السبب ان لم يجز التخصيص لکن عدم الفائدة .اطل. 
بدلیل ان الرواة والصحابة لا يذكرون الخالى عن الفائدة ء وثالثا .بان تأخر 
الخطاب العام الى وقت تلك الواقعة لاع كان لتخصيصه بها لما كان فه فائدة 
ورابعا ‏ بان التناسب والتطابق بين العام والسب بقتضي تخصصه به > 
وخامسا ‏ يانه اذا قال قال : لا اتغدى > جوابا لمن فال تغد عندى بختص 
بالتغدى عنده فلو لم يكن العام مخصصا به نا تخصص به فدل على ان 





(۲۲۷) رواه الشيخان وصاحب السنن الاربعة والامام !حمد والشافعي. 
والبيهقي وغيرهم راجع ( صحيح مسلم بشرح النووى ۸۸/٥‏ - ۹۳ 
ومنتقی الاخبار بشرح نیل الاوطار ٤٤٢/٤‏ ے٢١٤٢‏ وسبل السلام 

۳۰ ۷کت مت 
)۲۲۸( ١نظر‏ فيض القدير ۳۸۴۳/۲ * 


oAY 


اخراجه :ذه e‏ 


السب بخصص العام الوازد لأج۲۲۹) . 
مناقشتھا : 


ويمكن مناقشمة هذه الأدلة بما يلي :- 

أا الدلیل الأول - ايندم السلمبالاستفرام بین كون التب 
محصصا وعدم جواز اخراجه عن حم العام ؟ اذ من المعلوم ان العام وارد 
لبان حکم السبب فتناول العام له مقطوع به ء وبهذا لا يجوز اخراجه عن 


حكمة © اما عر من 0+ راد » فالعام ظاهر الدلاله » غير مقطوع به » فحوز 


i‏ س سے 


وأما أما الدليل لیے بان بعدم التسلیم بحصر فائدة ذ کر ر السب في 


اتخصص به ء لحواز أن كو لمعاونة معرفة الخطاب و اضر 


عن الوفوع في الاخطاء )او لان عم جواز تخصصن هذا القرد واخراجه 
عنه بالاجتهاد الى غير ذلك 6 


والذلل اثالث - کن الاخترتاض عله أولا - بعذم التسَليم بكؤن 


ذلك دلئلا على التخضصص ء لأن الله تعا یٰ هو الفاعل المختار یقدم » أو يخر 


فلا يطالن بالل ولا سك ل علا تس مہم نے ری 
بالفائدة » وهو لا ستلزم عدمها وثالثا لوت للمحالات والطلان ء 
کان بحکم نان حکم الرجم خاص بماعز الصحابي دع اله عت وقطم 
السازق بالذين وردت آیات هذه الأحكام في حقهم ء الى غير ذلك مما یعلم 
ل + 

واءا الرابع - فعترض عليه بأنه ان آرادوا بالمطابقة بين السبب 
والخطاب > تناول التخطاب لحك لم الب »> وبسان حكمه فهو مسلم » وهو 


immo. 








(۲۲۹) راجع هذه الادلة : (المستصفى ۲١/۲‏ والمعتمد ٠۰٤/١‏ ۳۰۷ 


٠ SARA والتقرير والتحبير‎ ۳٣٣ - ۳٥۹ص‎ 


۸۸ 





ديه 


ہے م نأو ۸فیا ۔ الرام هم OC ١‏ 


موحود ولو ناء على عدم تخصصه به > وان ارادوا المساواة هما في جميع 


بدلیل أن النبي. صلی الله عله وسلم سثل عن أحكام كثيرة أجاب عنها وذكر 
الزيادة عنها ٠‏ فمثلا سثل عن ماء البحر هل هو طاهر > فيجوز الوضوء 
والطهارة به ؟ فأجابهم صلی الله عليه وسلم بقوله :,( هو الطهور ماؤه 
ادل رسچه )۴۴ وقال ملل اوي اہ وما تلك سك > فأجايه وقول : 


ه هي : عصاي ء أت وكأ عليها » وأهش بها على غنمي ».ولي فبها مآربہ 


(TTI 7 
۰ « احرى‎ 


واما الخامس ‏ فِجاب عنه بأن.اللخصص في الثال المذكور ونحوه ء 


هو عرف المحاورة فهو الذى دل على أنه يقصد بالنفى المطلق ء أو المقند بم" 7 

7 5 ۰ 

ای ات السڑال > وخر اتش خد و کون الملخصص السب حتى ينتهى حجه ا ج 7 

فهنا عدم الاجراء على عدمه لاع المرفة > وتخف' و ول سی لی دس ين 7 

لا يقد فيه ۳۶۶ ع لي 

ادلة الجمپور “ ۰ 
واہتدل الحمهور على عدم جواز التلتخصص بالسسب مطلقا تأدلنة. 8 کی 

TW - 5 ما‎ ۱ 

الاول ‏ ان مدار الححبة هو اللفظ وهو فا ولا دخل للس ,ف الححة » 7 N‏ ۱ 

ع 8 جک ا وت ٦‏ عي 

والاصل حل للف اغلى مه » وتنم ۔جزاز: الضاول ےن خلتہ > فلو سي . 





(۲۳۰) إتقدسم تخریج ۔الجدیث ٠‏ 
)۲٢۰۱(‏ سورة طه / ۱۷ ٥‏ 
(۲۴۲) راجع مناقشة الادلة ( المستصفى ۲/ ٭٦٦‏ +۷ ء۔والعقرین والتحبر 


٥۴۷۰/۱‏ - ۲۷۸ ء والمنخؤل ص١٥۱‏ _ ۱٥١١‏ ء,ومباحث کسی 
ص۳ _ ۳٥٥٣‏ ,ب والاسنوق مع البدخشی 11۹/۲ ٠:۲۹0۳‏ 


o4 


سأل سائل ایحل شرب الاء وأكل الطعام ؟ فورد من الشارع في جوابه 
الأكل واجب والشرب مندوب وجب اتباع عموم اللفظ دون الحمل 
على الخصوص بالسبب ٠‏ 
اتی أن التخصيص هو المع بین المتعارضين فهو يعتمد على التعارض ولا 
لر رر لى التصريح بالسبب بعد العام بأن یقول الشارع : احملوا العام على 
عمومه 3 ولا تخصوہ اسسه ۰ 
وغيرهم بالعمومات التى وردت لاسباب خاصة »> لكنهم تمسكوا بها > 
اكابة السرقة ايفن ف رداء صفوان بن وت واية الظهار 
۳د ف 5 7 00 و ا ا 271 اللعان كيين في 


)۲٢۲۳(‏ راجع ( اسباب النزول للواحدی ص۱۷۲ - ۱۷۳ و۱۸۸ » وقال 
صاحب الدرع قتادة بن النعمان » والقرطبي ۹٥ے ٦:۱۷۸۸‏ 
والدر المنشور Yey‏ » والمستدرك </ ۸0 وابن كثير ٥١‏ 
۱ ) ۰ 

(غ۳٢۲)‏ هو : صفوان بن امية بن عمر الاسدی اختلف في شهوده بدرا › 
وقتل هو واخوه مالك بن امية في معركة اليمامة ( الاصابة ٣۰٢/٢‏ - 
٣‏ والاستيعاب NAY‏ وبلوغ المرام ص٣۳٦۲‏ ٭--٭ 

(ہ۲۳) راجع لمعرفة قصة ظهار سلمة بن صخر : ( اسباب النزول للواحدی 
ص2٢5‏ ت٢٠‏ > ولباب النقول ص٢٦۲ ٠‏ والطبرى °1۸ وصحيح 
الترمذی ۱۸٥/۱۲‏ - ١٦۱۸ء‏ والقرطبي ۲۷۲/۱۷ - ۲۸۲) ٠‏ 

)۲۳٢(‏ هو سلمة بن صخر الانصارى روى عنه سنان وربيعة والحسن 
البصرى وغبرهم وهو الئی ظاهر من امرآته ثم واقع عليها فأمره 
الرسول (ص) بالكفارة راجع ( الاصابة ١٦/٣‏ - 58 والاستيعاب 
7٢‏ ع- OE‏ 

(YTV)‏ هذه القصة رواها الشيخان واخرجها احمد لکن البخاری واحمد وابو 
داود وغيرهم ذكروا انها لت ف هلال بن امية > واخرج الشيخان 
انها نزلت في عويمر وجمع بينهما بانه اتفق لهما نزلت فيهما ء راجع: 
( اسباب النزول للسيوطى ص 5 185531-١5‏ كرا 0ن ركه ينزه 
دارط OOTY‏ 

0۹۰ 





هلال بن امیة(* ۲۴ فانهم اجروها على عمومها » وطبقوها على من فعل 
مثل فعلهم ٠‏ 

الرابع/ ‏ ان اكثر العمومات في خطابات الشارعنزلت لأسباب وحوادث خاصة 
فلو خصصنا باسبابها لتعطلت معظم الاحكام الشرعية بواسطة حملها 

T4) 

على الخصوص 0 

ادلة الذھب الثالث 
واستدلوا بما حاصله : 

الاول ‏ ان العرف یقتضی اعادة السؤال في الجواب المترتب على سؤال 
E‏ سو وڈ 7 
می من 

الثانى ‏ ان الخطاب الوارد في سؤال سائل > أو واقعة خاصة الغير المستقل 
بدونه جاء لمعالجة تلك الوافعة دون غيرها ء فحمل اللفظ على العموم» 
وجریاتھا على غيرها لا حكون الا 7ی ۴۴۶۹۶ 

انال - أن عدم استقلال الجواب بدونه يجعل الحكم مترتیا عليه والحكم 
انترتب على شيء خاص به ء ولا عبرة حینثذ بعموم اللفظ > لأن العام 

۔(۲۳۸) هنا الصحابي ء هو : هلال بن امية بن عامر الانصاري ء الواقفي , 
شهد بدرا ؛ وما بعدها ء وهو احد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة 


معاوية ( الاصابة ٣٦۷/۳‏ و5563 > والاستيعاب ٠ ) 1٠٤/٣‏ 


055 راجع لهذه الادلة مباحث التخصيص ص۷٥۲ 535٠١‏ , والمستصفى 
کی < والمنهاج مع البدخشي والاسنوى UY‏ حا ١‏ ا 


2:0 راجع المسودة ص ١١١‏ کی سی ا وشرح الاسنوى سف ۰ 
)۲٢٢(‏ انظر اللمع ص٢۲‏ ء والاسنوى مع المنهاج ۱۲۹/۲ _ ١۱۳۲ء‏ 


۵۹۱ 
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- ا 2 جو .مه ag‏ _-.س۔مۓ-  -‏ مم ہے س لله و n‏ 


واما اذا كان الخطاب مستقلا عن السبب فان ورد الخطاب عاما فببقى. 
على عمومه لن استقلاله عنه يقطع العلاقة ببنهما بدلیل تغير الخطاب. 
من الخاص الى العام ومن ترتب الحكم عليه الى ترتمه على لفظه العام 
ولهذا لا يحوز التخصص به ٠‏ كما ويجعلون التفریق بين الخطاب 
المستقل وغير المستقل توفیقا بین الرأبين فبحملون أدلة الجواز مطلقاا 
على ما اذا كان غير مستقل وأدلة المانعين على ما ذا كان مستقلا ٠‏ 


م 5 


وأخخيرا نميل ان رححان هذا الرأي والدليل على رححانه امور ى 
الاول ‏ ان كلا الفریقین اقام ححة على ما ذهب الله الجواز او المنع» 
وعند تعارض اعمال الأدلة وترجسم احدها على الاخری فالجمع او كما 
سی FE‏ 
م مرا 4 
nanan‏ 
ص الثاني - ان الواقعة الكثيرة شاهدة عليه > ففي مثل : ان ظاهرت فاعتق 
الرقة لا يحمل الا على الظهار ء وأما مشروعة الاعتاق فی غيرها فلا يكون. 





ہم 


- 


خم 1ا ومن ناحة الا یجاب < فان الوقایع اکٹ اتات انزول أحكام 
کثرة س یمور a‏ لع الحريان على عمومه بعمل السلف 


ار الصحابة ء كيين ۰ 


الرابع ‏ القاعدة المشهورة ان ترتب الحكم على شيء كالشرط والصفة 
مسا پیل على كونه علة له وکون البيب اليير البشقيل” الخطاب 


بدونه مرا الحكم عليه بحعل الحكم خاصا به والله اعلم ٭ 





۰ راجع مباحث التخصيص ص٣٦۳۰ وارشاد الفحول ص۲۷‎ )۲٤۲( 
٭‎ ۹۵۹ Yo راجع مباحث التخصیص‎ (TEY) 


o۹۲ 





CTE) 


وخا تخصمات اخری ذكز اولان فلا :چا ازا“ + 
وقبل الفراغ من الجمع بالتخصيص والبدء بالجمع بين المتعارضين 

بالاطلاق والتقبيد نريد ان نشیر الى شيئين :- 
الاول ‏ الفرق بین النسخ المتقدم والتخصص الذى نحن الآن بصدده 

والثانى ‏ الفرق بين التخصيص والتقسد ء کا يذكر بعدهما الفرق بين التفيد 

والنسخ ء على ما ذكرها الفقهاء ٠‏ 
اما الاول فقد ذکر الفقهاء منها فروقا جوهرية وغير جوهرية بل لقد 

بالغ بعضهم كالشسو كاني كوا رو ات متا 

الدى یتعلق بمبحثنا هذا فروق وهي :- 

١‏ - ان النسخ ابطال لأحد الدلملين المتعارضين بالكلية وصلاحة ہے 
به قطعا بخلاف التخصص فانه حنما ,يخص العام بالخاص سقى؛ دلالته 
على بقية الافراد على ظنيتها عند الجمهور > وتصیں ظنة) بعد :ان كانت 
قلمة عند الحنفة ء وعلى كلا الرأيين يجوز الاحتجاج والتميسك به 
لاستنباط الاحكام الشرعة ٭ 


> النسخ رقع والتخصيص بان ولهذا بحعل الاسخ دافعا للتعارض‎ _ ٢ 
لأنه یدفع التعارض برفع الصلاحية عن المنسوخ ويجعل التخصيص‎ 
حامعا ا به بین کم" ولهذا فال 20 ہت اهمال‎ 
ET ار 22 اش‎ e تھا‎ i as سناء ء‎ 


(55؟) وذلك كالتخصيص بالمفهوم وبمذه بالراوى والتقریر ء ورجوعالضميرً 
الى بعض آفراد :العام راجع مباحث التخصیص ص۳۳۷ و٣۳۵‏ و٦٦۳‏ 
و ۳۸۰ وراجع المستصفى ۲١/۲‏ ۔ والبدخشى والاسنوى على المنهاج 
۲ے ۱۷۹ ونم العبوت"/ه2>- اوغ ذلك ٠"‏ 


o۹۳ 


هذا 2 متی دار الأمز ہین اللسخ والتخصص پر جح التخصبص كا 
بحتاج في الحكم على الدليل بالنسخ الى شرائط احشاطا في القول على 
نصوص الشریعة برفع الحكم عنها ولس التخصيص كذلك > ولذا 
لا بحتاط قده ما بحتاط ٤‏ الا سمخ 7 

النسخ يرفع الحكم عن الدليل المنسوخ سسواء کان عاما او خاصا ء 
واما التخصص فلا يدخل على الخاص » لأنه یؤدی اما الى تحضل 
الحاصل ‏ او الى المحال وكلاهما باطل » یترتب على هذا أن رفع 
الواجب على مكاف واحد كالتجهد على الرسول صلى الله عله 
وسلم يمكن ازالته بالنسخ ولا يجوز فه التخصيص ٠‏ 

ان التعارض الواقع بین الأحكام في شریعتین یمکن دفعه بالنسخ نخلاف 
التخصيص بمعنى جواز نسخ حکم شريعة متقدمة بشريعة متأخرة 
وحم حواز تخصص ذلك ۰ 

منه الدلالة على تلك الافراد » من غير علافة له بالوقت ء اما النسخ 
فيدل علی ان حکم المنسوخ قد انتھی وفته » ولو كات مرادة ول 
العلم بالذخصصس ٠‏ 

يجوز بالعقل» وبالحس» وبالأدلة الظنية كالقياس وغيره» بخلاف‌النسخ 
لا بحوز كل و سے 7 


(555) راجع في الفرق بين التخصيص والنسخ ( مباحث التخصيص ص٣٣‏ 


٥‏ وارشاد الفحول ص١٤٥‏ . ١55‏ ,2 وتهذيب الفروق لمحمد علي 
ابن حسين ١١5/١‏ والقواعد والفوائد ص٢٠٤‏ ء وكشف الاسرار مع 
البزدوی ۹۱۸/۴۳ ومناهل العرفان 8/71 - ۸۲ ) ° 
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را ری يعن الس راطق فونه ی ر 
دولا ے ان الاطلاق اسر من التمخصيسن افا ريد سای ای ص 
وقد يدخل على العام جقلاف ١‏ لتخصص :. جع 
انا _ ان التقسد تعرف فما کان الاول ساکتا عنه < والتخصص تعر قف ف 
کر الفا مر ء 
الہ ترد من ہے والتضس چعاف + 
الثا ب التقسد مفر 77 
رم لق الصا فى ید کرو لا باعل عقن ایس ایل 
(EV.‏ 
الاصل وهو : الخصوص من" ٠‏ 
والفرق بين التقسد والنسخ يكون ہما يلي :- 
1 التقسد مفرد والنسخ جملة ٠‏ 


59 5 کا سو 
قتا حت التقسد قد يكون مقارنا » والنسخ لا يكون الا متاخر 


٠ 


4 ےا لیے gE E‏ 
0 ہت واس يعافد رج لر ١‏ 
fom‏ ۷ لنا 
a‏ 
۱ لہعے۔ 1 ) 
2 <> 5 و 2 
)1 ۱ 
اوی ب بعص س ب ل 


ز_ 3 _ لص دلہ اللوفش ط 2 
271) راحم اضفر الاحن + 
(40؟) راجم کشف الاسرار للبخارى ۹۱۸/۳ - ۹٦۹‏ ۰ 


نات 


المىحت الخامس 


پت 
فع التعارض بحمل المطلق على المقيتد : 


oY 


ومن الحدير پالڈکز ان د ان التعارض ودفعه والحمح بان 
ا متعارضین من هذا النوع على وجهين ٹیڈ 

الوصه الو ے آن يوعد تلان اعدهعا مطلق والاۓ قو 
فيفيد احدهما وت الحكم لمطلق الماهية من غير نظر الى أي قيد والثاني 
يشت الحكم على الماهية مع ذكر القد فبدل بمفهومه على عدم وجود ذلك 
الحكم بدون هذا القبد فتعارضان ٠‏ 

م ا ذلك ما يلى فت 

( أ ) قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصام ثلائة أيام ذلك كفارة 
ایمانکم )*”"؟ فظاهر اطلاق الايام من التفرق ء والتتابع »> جوازها لكفارة 
السمين مطلقاء وه قال. مآلك واشناضی فی اعد القولين > وقرآء دال بن 
مسعود ٭ ( ملائة أيام متتابعات ) وبه قال أبو حنيفة » والثوری > والشافعي 
في الصحح من قوليه > واختارہ المزنى قباسا على الصوم في كفارة الظهار" 
فتتعارض القراءتان حسث تقد القراءة المشهورة الحواز مطلقا » وفراءة اہن 
مسعود عدم الحواز الا اذا كانت متتابعة ء ويجمع ینھما عند الجمهور بحمل 
قراءة العامة المطلقة على المقد فلا يجوز عندهم الا المتتابعات ٠‏ 

(ب) قوله صلی الله عليه وسلم : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وقد 
تقدم » ان ا اء مطلق يدل بظاهره على عدم تنجسه مطلقا سواء كان فلبلا او 





)1غ( والكلام في تعريف المطلق والمقيد وتفصيل اقسامها واحكامها يأتي في 


انواع التعارض في الفصل الثاني ان شاء الله وانما الغرض هنا 
الاشارة الى كيفية دفع التعارض به دون التفصيل فيه * 


٠ ۲۸٢ ۲٣٤/٦ ء والقرطبي‎ ۸۹/٥ سورة المائدة‎ )۲( 


۵۹۸ 


عنبه وسلم الآيتين :- 

فاب اذل کان الماء فاتین لم يحمل الخبث ‏ وفي رواية ‏ لاينحسه ا 
حسث يفيد بمفهومه تنحسه وعدم الطهورية اذا لم سلغ كك 

٢‏ - ما رواه الدارقطني بطرق عن ابي همامة الاهلي"“ ( لا پنجس الماء 
الا ما غير ریحے او طعمه ‏ وفي رواية ‏ الا ما غلب عله ريحه او 


طعمه )!"2 فان هذا صريح في تنجس ما تغیر احد اوصافه فتعارض مع 





)٤(‏ رواه الامام الشافعي واحمد > وابنا خزيمة وحبان ٠‏ والبغوى ء 
والامام احمد ء والطبراني > والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم 
راجع ( سبل السلام ١١/١‏ > ونيل الاوطار مد > وسنن الدار 
قطني ۲٥٢۹۸۱‏ .۴ ومصابيح السنة ۲٥۸‏ »> والام للامام الشافعي 
۸ 75 والمغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ۱ د ۲۲ء ومسند 
الامام الشافعي هامش الام ج5-5/5” 2 وتحفة المحتاج لابن حجر 
الهيثمي ۸۲۷/۱ ا ومفتاح کنؤز الستة ص۸۹٦‏ > وشرح 
القسطلانى ۱/ ۳۰٤٣‏ > ويقول ‏ بعد بيان المذاهب : لکن التفصيل 
بالقلتين اقوى لصحة الحدیث فيه » وشرح الامام النووى على مسلم 
NY‏ ے 774 واحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام لان دقيقالعيد. 
۱ ر ٢٢‏ ء وانظر هامشي ص٤٤٦٠‏ غندناع ٠‏ 

)٥(‏ قالو! : المراد من القلة + قلال هجر لما ورد في بعض طرق الحديث 
التصريح به » ولكثرة استعمال العرب في اشعارهم وتقدر بخمسماثة 
رطل بغدادى في الاصح ٠‏ واعترض على الحديث بعدة اعتراضات 
( راجع نیل الاوطار EET ۲/١‏ 

(1( اإسنعد بن زرازة الخزرجي النحارق قديم الاسلام > اول من بايع 
العقبة مات فی السنة الاولى الهجرية ( الاصابة ٠ ) ۳٤/١‏ 

)۷( سنن الدارقطني ۱ - ۲۹ روى بنحو ۱۸ طرقا واتفق على ضعفه 
من جميع الطرق ولكنه يقيد الحديثالاول لانعقاد الاجماع على معناه 
( نیل الاوطار ۱ »> وشرح القسطلائی ا - 0« وشرح 
الٹووی على صحیح مسلم 07۲+ TNE‏ وهامش ص٤ ٠‏ 
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الحديث الاول المطلق ء و يدفع التعارض بحمل المطلق في الحديث 

الاول على المقد في الحديثين» فبؤول معناه حنئذ الماء الكثير الذى بلغ 

قلتین فأكثر لا يتنجس بوقوع شيء ما لم يتغير أحد اوصافه ء اما الماء 

القليل فتنجس بوفوع النجس فيه ء سواہ تغیر او لم يتغير » وكذلك 

الماء الذى تغیر احد اوصافه بوفوع نجس فه يتنجس وان كان كيرا 

وبلغ قلتين فاكثر”* والله أعلم ٠‏ 

الوجه الثاني ما اذا تعارض دلبلان مطلقان يدوع التعارض سنهما 
بحمل كل منھما على ما یخالف الآخر حتى يتغاير الدليلان واسبتهما ء او 
يتعارض مطلق ومقید فبحمل المطلق على فيد اخر مثال ذلك : 

الاجماع النعقد على ان المؤمن لا يخلد في النار مهما كان مذنما وذلك 
نقوله ثعالى : ( ان الله يغفر الذانوب 'جسعا ) ° وقوله : : إن الله لا يغفر 
ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ء مع قوله صلی الله عليه وسلم : 
“لا يدخ 'الجنة لخب نا ا ضداغ :ضسد مين المسلمين د ولا« بخل ولا 
کان رود مو و مع نع لاکن اجا سی الود 1504 
ونحو قوله صلی الله عله اوسسلم : ( لعن الله الواشمات والمشتوشمات ) 
اند شون وقوله صلی الله عليه وسلم ( لعن الله زورات القبور )7* '“ 
(۸) انظر المصادر السابقة ء وانظر شرح سبل السلام ٥٦/١‏ ۔ ٠ ) ۲١‏ 
)٠١(‏ سورة الزمر ٠ ٥٥/۳۹‏ 


-)١۸(‏ روا السيوطي ؤعزاه الى الترهذى عن ابی بكر واحمد وابو يعلى 
( فيض القدير 8۶۸/7 و کتوز: الفاق ص۱۷9۳ - و1 ٠.)‏ 

)١٢١(‏ رواه الترمذی عن ١بی‏ بكر وقال حديث غريب ( المصدر السابق 
الاول ٦ء‏ )ال 

(۴) تمامه :. «ؤالنامصات» والمتنمصاتء وا متفلجات للحسن ٠»‏ المغيرات خلق 
الله » رواه احمد والشيخان والاربعة عن ابن مسعود ( الجامع 

.. الصغير ۹/۲ > ومع شرح فيض القدير YVY/°‏ ( . 

)١٤١(‏ رواه احمد وابو داود والحاکم والترمذی وابن ماجة ( الجامع الصغر 

۰ Weje ومع شرح فيض القدیر‎ > GI 


(e: 


ر >" 


«“وقوله صلی الله عليه وسلم : ('لا یدنخل الحنه تات 20 > وقوله صلی 
الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة قاطع رحم”'') ونحو ذلك مما يفهم ظاهره 
خلود مرتكب احد هذه الجرائم او القائم به احدى هذه الخلة في النار > 
وتدفع سنھما بزيادة فد يوافق الاجماع القطعي فمعنى الحديث الاول 
لا یدخل الجنة خب مع الاولين » او لا یدخل حتى يعاقب على ذنبھا شم 
بخرج والحديث الثانى ( لا يدخل الحنة سىء اللکة التی تسيب شثومه 
۔وخذلانه الذى بنقوده: الى الاکٹر > والثالك والرابع : لعن الله هؤلاء ان 
استحلوها » او نحو ذلك والله اعلم ٭ 


وبهذا قد انتھی المبحث الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني > 
وبانتھاله ینتھی الجزء الأول من رسالة « التعارض والترجح بین الأدلة 
انشرعبة » > ويليه الجزء الثاني > وبدايته ( الفصل الثالك ) في انواع 
التعارض وصلى الله على سید المرسلين > وخاتم النسين وشفيع المذنيين سیدنا 
محمد + وعلى آله واسعات الاق اللتلشرين اوأر دعزايا 
«١‏ ان الحمد لله رب العالمين » ٭ 


)١5(‏ رواه الشيخان ٴ والترمذى ء والنسائي ء وابو داود ء راجع :صحيح 
البخارى ۸۱/۷ > وبشرح القسطلاني 57/4 ء وكنوز الحقايق ۲/ 
٦ء‏ والقتات : النمام ء او النمام : من يحضر القصة وينقلها ٠‏ 

)١1(‏ حديث اتم قاطع الرحم رواه البخارى » ومسلم وابو داود والترمذی 
والامام احمد ء رااجع 3 مفتاح کنوز التة ا والجامع 
الصغير ۲ > وکنوز الحقايق ۷/۲ > وصحيح مسلم بشرح 
النووى 225 ٦٥٤‏ › والبخارى بشرح القسطلانى 222 0 
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يسيس ہے 9 . 3 سے سے امب 


فھرست الجزء الاول هن کتاب 
التعارض واتةترجبح 
محتوبات الكتاب 


لمحة تاريخية عن قواعد الترجيح ء والتوفيق بينالادلةالمتعارضة 
سبب اختيارى للموضوع 


الباب الاول 


الفصل الاول 

المبحث الاول 

معنی التعارض لغة 

الخلاصة 

معنى التعارض عند الاصوليين 

مناقشة التعاریف 

التعریف المختار »> شرحه 

ما يستنتج من انتعاریف 

المسألة الاولى ‏ هل يشسترط المساواة بين المتعارضين ؟ 
المسألة الثانية ‏ ما يمكن الجمع بينهما هل هما منالمتعارضين؟ 
المسألة. الثالثة: ‏ الفرق بين التعارض والتناقض 

مناقشة الرآيين 

معنى التناقض في الاصطلاح 

حاصل الفروق بيتهما 

المسألة الرابعة ‏ هل يشترط في التعارض شروط التناقض ؟ 
المسألةالخامسة هل یعتبر الراجح والمرجوح م نالمتعاررضين؟ 
المسألة السادسة ‏ اقسام التعارض 

المسألة السابعة ‏ التعارض ٠‏ والتعادل والمعارضة 

المسألة الثامنة ‏ اختلاف الاصوليين وغيرهم فی جواز التعارض 
ووقوعه دن الادلة الشرعبة وعدم ذلك 
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محتويات الکتاب 
المذهب الاول ‏ عدم الجواز مطلقا ء ومهو مذهب الجمهور 
المذهب الثاني الجواز مطلقا 
المذهب الثالث - جواز التعارض في الادلة الظنية 2 وعدم 
الجواز في الادنة القطعية 
بقية المذاهب ‏ هامش 
ادلة المانعين من تعارض الادلة 
مناقشة ادلتهم 
ادلة المجو ”زين للتعارض 
مناقشة ادلتهم 
ادلة النحب الثالث 
رأينا بالموضوع 
مناقشة الشیخ بخيت المطيعي في التوفيق بين الفرق المتنازعة 


المعحث الثاني ہے الترجيح لغة وشربعة 


معنى الترجيح لغة 

الخلاصة ء والاستنتاج 

المطلب الاول ‏ معنى الترجيح لغة واصطلاحا 
نماذج من تعاريف الفقهاء. للترجيح 

مناقشة عار يفهم 

التعریف ا مختار للترجيح ء وشرحه 


المطلب الثاني ما يستنتج من التعاريف 


المسألة الاولى ‏ حكم العمل بالدليل الراجح 

المسألة الثانية ‏ هل الترجيح فعل المجتهد ؟ 

المسألة الثالثة - هل يبنى الترجيح على التعازض ؟ 
السالة الرابعة أ العلاقة بين المعنئ اللغویٰ والاصطلاحي': 
مع مناقشة المشكينى 


المسنألة الخامسة ‏ هل الترجیح يكون نين الدلیلین القطعيين ؟ 


ادلة المانعين من الترجيح في القطعيات 
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محتویات الكتاب 
ادلة المجوزين للترجيح فيها 
مناقشة ادنة :المانعين 
مناقشة ادله المجوزين 
الترجيح 


المبحث الثالث ‏ الادلة الشرعیة 
المطلب الاول ‏ معنی الدليل لغة وشريعة 


معنى الدليل لغة 

معنى الدليل اصطلاحا 

شرح تعریف الدليل 

ما يستنتج من التعاریف 

الاول - الدليل مفرد » وم ركب 

الثاني الدليل يطلق على القطعى والظنى 
الثالث ‏ الدليل عند المناطقة 


المطلب الثانى ‏ تقسیم الأدلة 


التقسيم الاول - الادلة قطعية وظنية 

التقسيم الثاني الدليل عقلي » ونقلي 

التقسيم الثالث ‏ المطابقى ء والتضمنى › الالتزامى 
التقسيم الرابع ‏ الدال بالمنطوق ٠‏ وبالمفهوم 


التقسيم الخامس ‏ عبارة النص ٠‏ واشارة النص ٠‏ ودلالة: 
النص 0 والاقتضاء 


التقسیم السادس تست الآدلة اق لفق عليها ٠‏ والمخعل. 
فيها 


10 


الصحيفة محتويات الكتاب 

91 الادلة المتفق عليها عند الجمهور اربعة : الكتاب ء والسنة ء 
والاجماع ء والقياس 

YY‏ تنبيه في انواع هذه الادلة وما يؤخذ بها . وما لا يؤخذ بها 

¥ النص ء وانواعه 

ع السنة ء وانواعها 

"09٤‏ الاجماع . وانواعه 

۲۰ الادلة المختلف فيها 

55 الاول - الاستحسان 

)۲۸ الثاني الاستصحاب 

35 الثالث ‏ شرع من قبلنا 

55 الرابع ‏ المصالح المرسلة 

٢‏ الخامس ‏ القول بأقل.ما قیل به 

تو السادس ‏ التمسك بالاصل 

۳ السابع ‏ سد الذريعة 

۲ الثامن ‏ العقل 

تكفا التاسع ‏ العرف 

نيك العاشر ۔۔ الاستقراء 

۲ الحادى عشر ‏ الاحتجاج بعدم الدليل على عدم الحكم 

ا الثاني عشر ‏ دلیل الاقتران 

٤‏ الثالث عشر ‏ الاستدلال 

Yo‏ اقسام الاستدلال 

Yo‏ الاول - القیاس الاقتراني 

۲٢‏ الثاني .القياسن الاسبتثنائي 

لف الثالث ‏ قياس العكسي 
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محتوبات الكتاب 
الشرط الخامس ‏ کون التنافي بين المتعارضين على وجه 
التناقض والتضاد 
الشرط السابع ‏ کون المتعارضين بحيث يجوز ان يكون. 
احدهما اسخا للآخر 
الشرط الثامن ‏ عدم کون ال متعارضین قطعيين 
المطلب الثاني اركان التعارض 
المطلب الثالث - محل التعارض 
البحث الثالث ‏ حکم التعارض 
حكم التعارض > والمذاهب المختلفة فيه 
المذهب الاول ‏ مذهب الجمهور ء تقديم الجمع على الترجيح: 
الثانى ‏ مذهب الحنفية ء تقديم الترجيح على الجمع 
خلاصة المذاهب في حکم التعارض 


ادلة الجمهور على تقديم الجمع على الترجيح 
مناقشضة ادلتهم 

ادلة القائلين بتقدیم التر جیح 

مناقشة ادلة الترجيح 

ادلة القائلین بسقوط المتعارضين 

مناقشة ادلتهم 

الرأي الراجح 

الممحث الثالث 

التعارض عند اهل المناظرة 

رتبة المعارضة 

تفصيل للخطيب البغدادى في الاعتراض على الادلة 
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محتويات الکتاں 
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الفصل الاول 


ا مقدمة فی امور تقدم على الجمع والتوفيق 
سبب قيام العلماء بمهمة التوفيق بین المتعارضين 


الممبحث الاول = معنى الجمع 2« والتوفيق دين النصوص 
المتعارضة 


المطلب الاول - معنی الجمع لغة واصطلاحا 


المطلب الثاني اتجاهات العلماء في الجمع وتأويل المختلفيز 
الاتجاه الاول ‏ المتساهل في الجمع والتأويل 

الاتجاه الثاني ہے ا E S|‏ في ذلك 

الاتجاه الثالث - الوسط دين الامرین 

المطلب الثالث ‏ شروط الجمع والتوفيق بين المتعارضين 
الشرط الاول ‏ تحقق ارش بیٹھما 


الشرط الثاني ان لا يؤدى الجمع والتأويل الى بطلان النص, 
او جزء منه 

الشرط الثالث ‏ مساواة الدليلين المتعارضين 

الشرط الرابع ‏ ان لا يكون الحكم الثابت بالمتعارضين 
متضادين 

الشرط الخامس - ان لا یکون احد المتعارضين: مما عمل الامة 
او جمهورهم بخلافه 

الشرط السادس ‏ ان لا يكون الجمع بالتأويل البعيد 

رأى الغزالي حول التأويل اید 

رأينا فی الجمع دين المتعارضين 


. الشرط السابع و ی لاير وان سے 
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محتویات الكتاب 


الشرط الثامن ‏ ان لا يعلم تأخر احدهما عن الآخر 

الشرط التاسع ‏ إن يكون ما يجمع به بين المتعارضين مما 
يحتمله اللفظ 

الشرط العاشر _ ان یکون الباحث في المتعارضين اهلا لذلك 
الشرط. الحادى عشر ‏ ان لا يخرج الباحث بتأويله عن حكمة 
الشریع 

الشرط الثاني عشى ‏ ان يقوم دليل على صحة الجمعوالتأويل. 
انواع دليل التأويل 

المطلب الرنابع, كيفية الجمع والتأويل بين المتعارضين 
المسلك الاول ‏ الجمع بين المتعارضين بالتصرف في الطرفين 
النوع الاول ‏ الجمع بين المتعارضين بالتصرف من طرف واحد 


معن 


النوع الثاني الجمع بينهما بالتصرف في طرف واحد غير معين 
النوع الثالث - الجمع بينهما بالتصرف في كل من الطرفين 
المطلب الخامس مراتب المتعارضين من حيث الجمع بينهما 
المرتبة الاولى 

المرتبة الثانية 

ا مرتبة الثالئة ‏ التعارض بين العموم والخصوص الوجهيين 
رأي الغزالي فيها 

المبحث الثالث ‏ وجوه التخلص ٠‏ ودفع التعارض عند الحنفية 
المطلب الاول ‏ دفع التعارض بين المتعارضين بفقد الشروط 
المطلب الثاني - دفع التعارض من جهة اختلاف الحكم 

آراء الفقهاء في تأويل آيتى اليمين « لا يؤاخذكم الله باللغو 
في. ايمانكم., ولكن يؤاخذكم » 

تأويل جمهور الحنفية 
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محتويات الکتاب 


مناقشته 

تأويل صدر الشريعة ء ومناقشتته 
تأويل الامام الشافعي ( رضي الله غنه ) 
ما' يرد عليه من الاعتراض 

تأويل الشیخ ابی منصور الماتريدى 
رأينا بال موضوع 


المطلب الثالث 
دفع التغارض باختلاف حال المتعازرضين 


اختلاف الاصوليين في الجمع قراءتى ( يطهرن ) بالتخفيف ء 
والتشنديد في قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتی يطهرن ) 
اختلاف الاصوليين في الجمع بين قراءتى (يطهرن) بالتخفیف »2 
متاقشنة ذلك 

رأي الجمهور ف تأويل الدليلين 

رأينا في الجمع بينهما 


المطلب الرابع ‏ دفع التعارض والتخلص منه باختلاف الزمان 
صراحة او دلالة 


الفصل الثاني کے دفع التعارض والجمع دين المعتارضين عند 
الجمهور 

المبحث الاول ‏ دفع التعارض بفقد :الرکن او الشرط 

رد حديث المصراة نكو نه مخالف لقياس الاصول ٠‏ وبعدة 
اعتراضات 


الاعتراض الاول ‏ ان زاويه ابو هريرة 2 وهو غير فقيه 
رد الجمهور كلا الشقين 


الاعتراض الثاني - الحديث“فضتطرب: والاجابة على ذلك 
الاعتراض الثالث - أنه :متخالف للقتاس من جميع الوجوه ء 
وهو من ستة نواحي 
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محتويات الکتاب 


تصدٴی الجمهور والدفاع عن ذلك 

الاعتراض الرابع ے ات الحدیث معارض بالكتاب والسنة ¢ 
والاجابة عليه * 

الاعترااض الخامس ذاق الحدیث منسوخ , وجواب ذلك 
المطلب الثانی - دفع التعارض بفقد حجية احد المتعارضين 
دفع التعارض بتفسير احد المتعارضين بما يزيل التعارض 
المطلب الثاني دفع التعارض بفقد شرط من شروط التعارض 
المبحث الثاني - دفع التعارض بترتيب الادلة وتقديم بعضها 
على بعض مرتبه 

الامر الاول - دفع التعارض بتر تيب الادلة 

الامر الثاني تقديم بعض الادلة على بعض ودفع التعارض 
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